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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداًء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسولهء إمام المرسلين وخاتم النبيين» عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلقد شاء الباري عز وجل أن تنتشر رسالة الإسلام بعد فجر النبوة 
لتمتد شرقاً وغربء حيث استقبلتها الإنسانية منذ أمد بعيد استقبال المتهجد 
المجهود لمطالع الصبح الباسم ليرى فيه الهداية والرشد» أو استقبال الرقيق 
المكبّل لبشائر الحرية والعدالة حتى ينعم بالسيادة والسعادة. 

وقد تمسك الخلف بهذا الموروث الرباني تمسكاً يليق بقدسيته» وتناقلته 
الألباب ثقة عن ثقة» حيث كان الإسناد 008 يزال- خصيصة فاضلة من 
خصائص هذه الأمة» فلا يوثق بعلم عالم» ولا رواية راو قبل أن يسمي رجاله. 
وإلا كان دفتا لأ أضل: لعلومهورؤاياته: لهذا قبل الإسناد من الدين » ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء» وقيل أيضاً: الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟! 

استطاعت هذه الأمة أن تحافظ على حلقات هذا الإسناد بفضل عدول 
خصّهم الله سبحانه وتعالى» وشرفهم بحملهم هذا الدين جيلاً بعد جيل» إنجازاً 
لما وعدّ به رسول الله يكٍِ حيث قال : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 

يجمعون أقاويل مَنْ سلف.». ويحفظون فقههمء واتفاقهمء واختلافهمء 
ويجتهدون فيما أحدث الناس من وقائع وتوازل معتعدية_الأضول: الأول 
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(القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع). 

وممن خصّهم الله تعالى بهذه المزية ؛ عالم المدينة» مالك , تن اتن -رحمه 
الله - فقد كان من أثبت الناس في حديث المدنيين عن رسول الله يكل, وأوثقهم 
إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطاب». وأقاويل عبد الله بن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم» وأصحابهم من الفقهاء السبعة. 

فانتهت الرئاسة إلى إمام دار الهجرة» ووؤٌسّد الأمر إليه»ء وضرب الناس إليه 
أكباد الإبل» حتى قيل: إنه المقصود بقوله كَللِ: ايوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة». 

ثم قام أصحابه الذين لقنوا علومه بجمع رواياته ومختاراتهء فحزروها 
وخرّجوا عليهاء وتكلموا في أصولهاء ودلائلهاء وتفرقوا في الأمصار يحملون 
علوم مالك وآدابه» فنفع الله بهم خلقاً كثيراً. فأضحى مالك وفقهه شجرة أصلها 
ثابت في المدينة وفروعها تعانق العراق ومصر والمغرب» فتأسست المدارس 
الفقهية» وتفرعت أصولها كما وكيفاً. 

ومن ذلكم: مدرسة المدينة: وممثلها ابن كنانة» وعبد الله بن نافع الصايغ, 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسلمة» وعبد الملك بن الماجشون» 

ومدرسة العراق: ومن روادها: عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مسلمة 
القعنبي» والقاضي إسماعيل» والقاضي أبو الفرج البغدادي» وابن الجلاب» 

والمدرسة 5 7 :بد مؤسسيها: علي بن زياد والبهلول بن 
راشد» وعبد الله بن غانم» وأبو بكر اللباد واب بن أبي زيد القيرواني. 

- والمدرسة المصرية: ويمثلها من تلامذة مالك: عثمان بن الحكم 
الجذامى» وعبد الرحمن بن خالد الجمحى. وابن القاسمء وأشهب» 

- ويعتبر ابن القاسم حبر هذه المدارس» ومن أثبت الناس في مالك» 
وأعلمهم بأقواله». فقد. صحبه عشرين سنةء وتفقه به وبنظراكة» وعنه أخيز 
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أسد .يق الفوات» وسحنون راوي المدونة» وغيرهم. 

كما تعتبر المدونة من أهم الكتب التي عليها الاعتماد في الفقه المالكي. 
لهذا اعتكف عليها الفقهاء قديماً وحديثاًٌ تعليقاً وتهذيباً واتضارا. 

كان ابن زيد القيرواني [ت386] واحداً من أولئك الأعلام الذين اعتنوا بهذا 
السفر العظيم» فألف النوادر والزيادات على المدونة في أزيد من مئة جزءء 
واختصرهاء ثم جاء أبو سعيد البرادعي [ت 400] فاقتفى منهج شيخه في الشرح 
المذهب [كالمدونة» والعتبية» والواضحة» والموازنة] وقيل: إنه توكأ في 
جامعه هذا على ستين ديواناً منهلاً يروي ويميرء وكان خليل خاتمة المختصرين 
والمحققين» فاعتنى بهذا الكتاب الجليل» وشرحه فى توضيحه» واختصره. 

لفق مسقت هذه المقدمة” نيال القغريت . ايف الساهب روماه ها 

اس 7 6 

الأمهات. وحتى تى ألج في المقصود أقول : إن صاحب الجامع : إمام من ٠‏ الآئمة 
الذين انعقدت لهم الإمامة فى الفقه والورع. وشدٌ العقول إلى تصانيفه التى 
مرشداً وإماماً فى إحالاته ومصطلحاته. وجامعاً لما فى المدونة وغيرها من 
الأمهات» وتقنيئاً كاملاً للفقه المالكى» ومرجعاً فى العزو وتحقيق المسائل . 

وحسبك ما روي عن الزواوي زت 0]: أنه قال: امن حصل كتاب 
ابن الحاجب هذاء وفهمهء. فإنه يقرىء به المدونة» قال: وكذلك عادتى أناء 
فإنى أقرىء به المدونة». 

د التعريف بابن الحاجب : 


ا ا ثم الدمشقي: ثم الإسكدري» الفقيه الأصولي الما : 
ا أغبر لآ وفروعا: 

ولد ابن الحاجب فى إسناء من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى بمصر سنة 
0 أو571» وأبوه من أصل كردي» توفي رحمه الله سنة 646 ه. 
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شيوخه: منهم: 

1 - أبو الحسن الأبياري:  557(‏ 618): هو شمس الدين بن إسماعيل بن على 
ابن عطية الصنهاجي الأبياري أحد أئمة الإسلام» المحققين الأعلام ‏ 0 
تصانيفه: شرح البرهان لأبي المعالي في الأصول» وسفينة النجاة على 
طريق الإحياء للغزالي» وله الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع 
لابن يونس . 

2- أبو الحسين بن جبير: [540 -614] هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني البلنسي . 

أبو محمت الشاطي: [538 - 590]: هو أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي 
القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضرير المقرىء. ناظم القصيدة المسماة 

بحرز الأماني في القراءات تشتمل على 1173 بيتاً وهي عمدة القرآن فى كل 

ان / ش 

4 - أبو الحسين الشاذلي:  571[‏ 656]: هو تقي الدين أبو الحسن على بن 
فيد الا لقا ذل الشر يننا العدط يقرا علنةانن القماحي الغقا. ْ 

5 - أبو الجود غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله اللخمي [518- 605]. 

6 - أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي [. . . - 599]. 

7- أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري  506[‏ 598]. 
تلاميذه: منهم : 

1 - شهاب الدين القرافي: [آت: 684] هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
الريسن القر ان «لشيديانعي المصرى جد يع لديا نيه يي منها: تنقيح 
الفصول» والذخيرة» والأمنية» والفروق» والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم. 

2 - ناصر الدين ابن المنير: 6201 83] وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن 
منصور بن أبي القاسم الجذامي الإسكندري الأبياري المعروف بابن المنير» 
له البحر الكبير في نخب التفسيرء والانتصاف من الكشاف» والمقتفى من 
آزانت الأسزف» واختضان الييا» 
كان العز بن عبد السلام يقول: مصر تفتخر برجلين في طرفيهاء ابن المنير 
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بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . 

ؤي الدون'انن ' المت[ 5]695 هو أبوا الحين على ددن عحمة بن 
المنيرء كان له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب 2 شرح على 
البخاري في عدة أسفارء وحواش على شرح ابن البطال. 

4 - ناصر الدين الزواوي: [... -681]: هو أبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن سيد الناس الزواوي» زين الدين» وهو أول من أدخل المختصر 
الفرعي ببجاية» ومنها انتشر بالمغرب. 
مصنفاته: لقد ترك المؤلف مصنفات كثيرة» بلغ فيها الغاية في التحقيق 

والإجادة» منها: 

1 جامع الأمهات أو المختصر الفرعي . 

2 منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. 

3 - مختصر المنتهى . 

4 الكافية فى النحو. 

5 - الشافية في التصريف . 

6 - المقصد الجليل في علم الخليل» في العروض» وهو نظم شرحه جماعة 
منهم : محمد الصفاقسي . 

7 الأمالي على بعض الآيات القرآنية والأبيات الشعرية. 

8- شرح المفصل للزمخشري . 

9 جمال العرب في علم الأدب» وغير ذلك من التصانيف الدالة على غزارة 
علس 

كتابه جامع الأمهات : 

1 - أهمية هذا الكتاب: 
يعتبر هذا الجامع أصلاً من أصول المالكية التي عليها الاعتماد في المذهب 

المالكى» وتتجلى أهميته : 

1 - في كثرة أقوالهء ونسبتها إلى أصحابها: فلا أكون منصفآ إذا لم أقل: إن هذا 
الكتاب تقنين كامل للمذهب المالكي؛ في أقواله ومسائله وأصوله. 
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2 فى كثرة مسائله ومصادره: فقد قيل: إنه اختصر من ستين ديواناً» وفيه ست 
عون القن سالك 

3 - فى مصطلحاته: إذ من الممكن أن تكون هذه المصطلحات بحثاً مستقلاٌ» 
وهي ليلية عتاضنة بهذا الكتات تست بل غافة كن الدليهب. 

4 - في تقعيده الأصول التي تفرد بها المالكية» وما انبنى عليها من فروع: فتراه 
يشير مثلاً إلى المسائل التي بنيت على عمل أهل المدينة» وإلى الاستحسان 
وفروعه الفقهية» وإلى كراهية الحد في الأشياء عند مالك وأصحابه. 

2 - شروحه: من أهم الشروح على هذا الكتاب: 

1 - شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج . 

2- شرح ابن راشد القفصي: [الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب]. 

3- شرح ابن عبد السلام: [تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب]. 

4- شرح خليل «صاحب المختصر» [التوضيح]. 

5 - شرح لأبي زكرياء الرهوني. 

6 - شرح عبد الواحد بن أحمد الونشريسي . 

7- شرح ابن فرحون [تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات]. 

8- شرح محمد بن مرزوق الخطيب [إزالة الحاجة لفروع ابن الحاجب]. 

9 - شرح أحمد القلشاني. 

0- شرح عيسى بن مسعود الزواوي . إلى غير ذلك من الشروح . 

النسخ المعتمدة: 
النسخة الأولى: وهى نسخة مكتبة الأسد بدمشق» وهى الأصل الذي 

اعتمدت عليه في نسخ الكتاب» ورمزت إليها بالخرف (س)» وأعبر عنها أحياناً 

بالأصل . 

عددها: (208) لوحة. 

عدد مسطرتها: (21) سطراًء ويحتوي كل سطر على حوالي (8) كلمات. 
- النسخة الثانية : أشرت إليها بالحرف (م). ولم أتمكن من معرفة مصدرها. 

عددها (238) لوحة. 
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عدد مسطرتها (19) سطراًء في كل سطر حوالي (8) كلمات. 
ناسخها: محمد بن علي نجم الدين. 
عملي في التحقيق : 
1 - قمت بنسخ الكتاب بخط يوافق الرسم الحديث معتمداً على الأصل (س) . 
2 حققت النص وضبعطته بالشكل كاملاً ليسهل فك عبارة الجامع . 
3 - أثبتت الفروق بين النسختين فى الهامشء مقتصراً فى الغالب على الاختلاف 
الو ين المعو ْ ْ 
4 - حققت بعض المسائل مع التأكد من نسبة الأقوال لأصحابها . 
5 رقمت: الايات القرانية: 
6 - أشرت إلى مظان الأحاديث الواردة فى هذا المخطوط . 
7- ترجمت للأعلام . ْ 
8 دار مسد كاك بعل امف نون لمق فاح الزازدتدقي العا لد 
وتفريعاً]. 
وفى الأخير أدعو أرباب هذه الصنعة أن يشمروا عن سواعد الجد للاعتناء 
بهن المعنقنة العتلير شير جحاء وتعليقاً» ودراسة . 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به من قرأه 
أو كتبه أو علق عليه أو أشار بما ينفع لتصحيحه وتقويمه. والحمد لله رب 
العالهية. 


وكتبه : أبو عبد الرحمن الأخضري 
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مايق وَالنا تمن تلاش اض نف ثلانه ونان 
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وعلرقة هيراك تك رمد دل زلاتم تاوق فل 0 
الاي أسمَاع ل سدَاوْصَرولِئَإواسمَاعيل . 27 5 
8 4 وَ المرسه ل .6 وص ل علتزناورواليع” 8 0 : 
ادك يدا له وعوئر مويو اذ يكنوم لفك“ 
: ..السا ع ره جره الجر للعرل ا 5 ش 
1 4 وما وما ء؟ اليو" افك : 
.ولول 0 ادا انا ر. 








الصفحة الأخيرة من المخطوط «س) 
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١ وعترث‎ 2 ١ 


بك د د 
1 32 
2 0 0500 0 وا ا 4 2 
ار و عمثرو عقا 0 ا كا 2ن ليه 
1 ع ات 2 
يم سن د ساص) د دقلات و5[ 13ت 
عدن رُوحهه ويك 4خ م د 
2 ام ' 0 2 
2 ل |مأمدار 0 5-5 


عه 


د العتيقرء “ليان . والذذور الجرا ملا القن لما حرم الذاو السو رحو 1 ' 


00 0 ا 20 نيا ا 5 
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:.الحام + سراشنات التضا با < 


عاك اندم 
















1 


٠ :‏ الب" 0 
5 و يره مدن 2507ظ2 ا 


06 
7 والرألويا [ كنم 


ام 


١ 3 16 5‏ ' 0 05 0 0 ور 
00 اب تمان إلده لصا" ا الي لن” . 


العل كي حم 


5 
3500-7 م 2 
م الوك لمث الافر أرءة رهن 


١‏ ]شرع 


الصفحة الأولى من المخطوط «م) 
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0 0 0 لما واوا يعن 117 ول 0 
احلا رجاس سمي نر بتكي | 
والنا وله ف نر ةالكرط ور فاق والطيل اوم .. [ 
. لاديف وجل فى نشوا تصنة الها ليا يط وسيل فى 










00 ا 






. درك امد رند ام عن مور ينك لم ذيومنا شوضابم وينتم, لصلوة 
ع بسر والطيل جاب تو ويك ولشى ونا فيلس / 
5 الدواب! نكا م ص-م 3 * 1 0 
ل املك لوقل يمرن يا 
السرم 
- ايك ل اليد ١‏ 00 1 
ِِ قلعتو ليا لاحتونالرج الما تصن لجإونو ها لتطعف 1 1 


20 


2 لالب ليدم 0 


الصفحة الثانية من المخطوط ام 
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0 ددا مزال 00 5 


٠‏ بالاديتوصكانوا ل ف قر نأهما المنسرع تدعا لمالا كط 


. 1 خط انعا اب لا لاا لمرحلا ا 1 
١‏ فالات الموسر ونام يي ماوكا موق 
2-5 ولاييا لتركوا ف رقا لمعا ووَسائء لدوم مظع 
ارد 06 0 0 ل أن دوا ولحياتيا ج004 م 
سلجة اسارج ! ءالا ماسر ياسلى الج الضوووم 
005" العار لجع تارقا لزنام مي ها قاد نحاوتا ناتيح اضرا 
5 كإرروذا لناىكقدييا الاضحا رجز لمر رك انيح لاي 1 


مصرئع جايح ودر م خسوداه ها ولسوا ار 07 عفيما 

شيا سينا [نسامو. | ا ا رتكا ب يخطوراً ر 0 
مجوو اساي سخ مدل جره لادج بر ولحرد وص 
0000 ج | لعخلم تو . ا لكل ل 


تفي 


0 0 تراه ١‏ جزاووعيون ش رعذ 


سي بويع بحم 
وام 2 


مما 


عد أخد وا لاد ممع ان 








نت آبن الحاجب في جامع الأمهات 











الحلف في وسئه حا فقيل: نا أكري 
دليله» وقيل: ما كثر قائلوه 






كقوله: «فالربح يزكى لحول الأصل على 
المعروف». 
كقوله: «فلو نوى في السفر أو سافر 
نهار لم يجز إفطاره على الأصح» 
كقوله: «وكذلك لو علم أعيان بعضها 
ونسي الترتيب على المشهور» ثم قال: 
«والصحيح يصليهاء ويعيده مبتدأة» 
كقوله: «ومد هشام: مد وثلثان على 
المشهور فيها» ثم قال: وقيل: مد 
وثلثء» وقيل: مدان. 
كقرله: «ولا يجوز استتئجار أرض 
للزراعة وماؤها غامر» والمشهور خلافه 
كقوله في الزكاة: «وعلى الإخراج 
مشهورها يعتبر صرف الوقت مالم 
ينقص عن الصرف الأول» وهذا لابن 
حبيب» والمشهور قول ابن القاسم؛ أن 
المعتبر صرف الوقت من غير زيادة. 
كقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 
«فإن أطلق فظاهر المدونة يصح. وقال 
































إذا ذكر المشهور فمراده المشهور 
من القولين أو الأقوال 

















يصدر بظاهر المدونة فيتوهم أن هذا 
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العراقيون يبطل» ومذهب العراقيين هو 
المشهور. 
كقوله في تفريق الأم من ولدها: «فإن فرقا 
فقيل: يفسخ مطلقاً ويعاقبان» وقيل: إن لم 
يجمعهما في ملك» والثاني هو المشهور 





إذا ذكر حكم مسألة ثم أرفقها 
بقيل: فالأول هو المشهور في 
الغالب 








إذا ذكر قولين لابن القاسم وأشهب 
ثم قال وعلى المشهورء فالمشهور 
منهما قول ابن القاسم ‏ هذا في 
الغالب - 











كقوله في شروط الإمام: «وفي اللحان 
الثها تصح» ثم قال: ورابعها إلا في 
الفاتحة» والشاذ الصحة. فعلم أن مقابله 
المشهور وهو عدم الصحة 
كقوله: «ويستتر العريان بالنجس 
وبالحرير على المشهور» فالخخلاف 
راحع إلى الحرير فقطء أما النبجس 
فيصلى فيه إذا عدم ساتراً دون حلاف 
كقوله في الجنائز: «ثالثها الشاذ لا يرفع 
في الجميع» فالقول الأول: أنه يرفع في 
الجميع مشهورء والقول الثاني: أنه يرفع 
في الأول فقط مشهور أيضاً 





بذكر الشاذ فيفهم المشهور التزاماً 
وقد يعكس 












إذا ذكر حكم مسالتين» وذكر 
يعود إلى الثانية دون الأولى 

















من عادة المؤلف أنه إذا ذكر قوليين 
مشهورين» وقولا شاذا فيقول ثالثها 








الشاذء فيفهم من ذلك أن ماعدا 





الشاذ مشهور 
إذا ذكر مسألتين» وأن المشهور فيهما 
المنع: فلا يلزم من ذلك أن يكون 
القائل بالجواز فيهما واحداًء ولا يلزم 
أن يكون القائل بالمنع فيهما واحدا 
يطلقه المصنف على الأشهر من 
القولين أو الأقوال؛ لأن صيغة أفعل 















كقوله في صلاة الحوف: «والحضر 
كالسفر على الأشهر» يترا إلى أن 
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كقوله في الجراح: «وأشهر الروايتين أن النساء 
إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك» 





























يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل 
واحد من القولين صحيحاء إلا أن 


الأصح مرجح على الآخر بوحه من 







وجوه الترجيح 
قد يطلق الأصح في مقابلة الشاذ 








كقوله في الوضوء: «فرائضه ست: النية 
على الأصح» ويقابله قول الوليد بن 
مسلم - وهو قول شاذ ٠‏ 
كقوله في أول البيوع: «فإن جهل 
التفصيل إلى قوله بخحلاف ساعة وخمر 
على الأصح» ويقابله تخحريج ابن القصار 
كقوله في أول الببوع: «فلو استننى 
الجلد أو الرأس إلى قوله ولا يجبر على 
الذبح على الأصح» ‏ فمقابل الأصح 
ليس منصوصاً عليه إنما هو الجاري على 
القواعد أنه يجبر على الذبح. هذا ما يعبر 
عنه بالإحزاء على قواعد المذهب. 
كقوله في السلم: «بخلاف الصغير الآدمي 
على الأصح» قال الباجحي: القياس عندي 
أن بكرن ميعن الر قن نيا مالفا 

لكبيره» وكلام الباحي هذا مقابل للأصح. 
كقوله في المؤلفة: «والصحيح بقاء 
حكمهم إن احتيج إليهم» 





قد يقابل الأصح بالتخريج 














قد يجعل مقابل الأصح اختيار بعض 








من قاعدة المؤلف أنه يكتفي بذكر 
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يصليها ويعيد المبتدأة» ومقابله شاذ 
كقوله في مسألة القادح: «وفيها: في 


معذور وهو الصحيح» ومذهب المدونة 
هو المشهور 

- كقوله في صلاة الجماعة: «فإن أقيمت 
وهو في المسجد فالظاهر لزومها» أي 
الظاهر من قواعد المذهب. 

- كقوله في الصيام: «فإن شك فالظاهر 
التحريم» فيريد به الظاهر من الدليل» لأن 
التحريم ذلك من باب سد الذرائع» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» 


كقوله في صلاة العيدين: «...وبعد 
ركوعهما يقضي الأولى بست على 
الأظهر» فمقابل الأظهر هنا ظاهر» ولكن 
دون الأظهر في الظهور 

كقوله في الوديعة: «والأظهر الإباحة 
لحديث هند» أي أظهر الأقوال دليل 
القول بالإباحة 

كقوله في الوضوء: «ويجب غسل ما 
طال من اللحية على الأظهر» ومقابله 
قياس ما طال من اللحية على ما يحاذيه 
من الصدر والأول هو قول الجمهور. 














كقوله في الوضوء: «فإن نوت الحيض 
فيهما فالمنصوص يجزىء لتأكد 
وخخراج الباحجي نفيه» . 













كقوله في الشهادات: «فإن كان وارث 
الصغير معه أولء وكان قد نكل لم 
يحلف على المنصوص» قال المازري: 
لا نص فيها للمتقدمين» والقولان فيها 
لعن الشيو خ: 

كقوله في 27 الرأس: «فإن مسح بعضه 
لم يحزه على المنصوص». ثم قابل 
المنصوص بقول ابن مسلمة: يحزي 
الثلثان. وقال أبو الفرج: الثلث؛» وقال 
















وقد يقابل المنصوص بالمنصوص» 
ومراده أن المنصوص لمالك كذ 
ثم يذكر أقوال أهل المذهب. 







كقوله في الأضحية: «وأما قبله فالمنصوص إذا 
قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل» 














وقد يذكر المنصوص ومقابله تقيبد 
في ذلك القول المنصوص 





وقيد بالاسستحباب» فمقابل المنصوص 
الإيجاب. قوله: وقيد بالاستحباب. 
كقوله في الجهاد: «والمنصوص في 
أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا 
عليهم» فقابل المنصوص بقول ابن 
شعبان» وهو قول منكر. 
كقوله في المطعومات: «فالقمح 
والشعير» المنصوص الجنسية» ومقابله 
احتيار السيوري. 













وقد يقابل المنصوص بقول مندكر 
فيجري المنصوص مجرى المعروف 
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من قواعد المؤلف: أن يجعل | كقوله في الزكاة: «فالربح يزكى لحول 

المعروف مقابلاً للمنكر الأصل على المعروف» ومقابله رواية 
أشهب وابن عبد الحكم أنه كالفوائد في 
مسألة ذكروها وأنكر ذلك ابن المواز 
وسحنونء وقالا: ليس ذلك بقول مالك 
ولا لأحد من أصحابه. 

وقد يجعل التخريج مقابلاً للمعروف | كقوله في الأيمان والنذور: «والنسيان 
في المطلق كالعمد على المعروف»»؛ 


وحرج الفرق من قوله: إن حلف 
بالطلاق إلى آخره. 
الك 215 5ه الك كاك 
مراده: بيان مذهب مالك في | كقوله في ترتيب الفوائت: «فإن كان في 
المسألة» ولا ينفي الخلاف لأنه | الجمعة فالمذهب يعيد ظهراًء وقال 


يصرح بذكر الخلاف مع قوله: | أشهب: إن حاف فواتها تمادى». 

المذهب فتارة يقابله نصاً وتسارة | وكقوله في المطعومات: «واختلف في 

00 العو والكملف والأوان و النذهحب اهنا 
جنسان» فقد صرح بذكر الخحلاف في 
ذلك. 

وقد يطلق المذهب قاصداً به | كقوله في الزكاة: «واختلف فيما فيه 

التخريج . ساينان #الطهارة والإكاة والمدهتتب 
افتقارها من قوله فيمن كفر عن إحدى 
الكفارتين بعينها ثم كفر عنها غلطاً أنها 
لا تجزيه». 
فبين المسألة المخرج منها وحوب النية 
وقد انتقد لإطلاقه المذمب على 
التحريج. 


يذكرها لتعيبن ما عليه الأكثر من | كقوله في الأوقات: «..المنصوص أن 
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يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح» 
ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت 
الاختيار إلا مع مسقط للإشم كالنسيان» 
والجمهور على خحلافه..» 
كقوله في الشهادات: «ولو شهد اثنان 
بالطلاق وائثنان بالدخحول ثم رجعوا 
فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق». 
اكصة سرس يسع | 0 0 07 

4 - الكثرى: مراده الطريق التي قال بها أكثر كقوله في الصلاة: «فالكثرى بان في 
الأصحاب الأفعال» وهي طريقة ابن أبي زيد» وحل 
المتأخحرين. 
كقوله في الطواف: «وجل الناس لا 
عمرة عليه» مراده علماء الصدر الأول. 
كقوله في غرة الجنين: «والغرة عبد أو 
أمة من الحمر على الأحسن» أي من 
البيض على الأحسنء والأولى في النظر. 
كقوله في كتاب الصلاة: «والأولى وضع 
يديه على ما يضع عليه حبهته». 
كقوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه». 

























ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة 







أن ما استحسنه مالك رحمه الله. 






















بمعنى الأسدّ من السداد والاستقامة 
في القياس لكونه أشبه بالأصول مسن 
القول المعارض له - والقول بالأشبه 
هو القول بالاستحسان. 










ما اختاره بعض الأئمة لدليل رححه 
به وقد يكون حلاف المشهور 


كقوله في الأوقات: «واختاره التونسي». 







كقوله في الصيام في صوم يوم الشك: 
«والصواب مع أشهب» 


كقوله في خيار الأمة: «وقال اللحمي: 






وقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض 
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كقوله في الصرف: «و المغشوش مقتضى 
الروايات جواز بيعه» فجواز مراطلة 
المذهب. 


كقوله فى زكاة الدين: «فالروايات تتنفق 
على الزكاة» والحلاف فى المسألة 


الا رخ وا 
2 - الروايات إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك 
والأقوال رحمه الله وإذا أطلق الأقوال 
فالمراد أقوال أصحاب مالك 


















وغيرهم من المتأحرين 
المذهب. 






وقد يطلق الروايات فى مقابلة أقوال 
الأصحاب. 
















موجحود 
كقوله في الحج: «وفي السائل إذا كانت 
العادة إعطاءه قولان» وهما روايتان. 
كقوله: «قال: في مثل حياض الدواب لا 
بأس به» 


وقد يطلق القولين على الروايتين. 


وإذا أطلق لفظ: «قال» ولم يضف 
ذلك لقائل ولم يكن معطوفاً على ما 
منسوب لمالك. 





















كقوله في الغسل: «وقال: فإن اغتسل 
فيها أجزأه» وهو قول ابن القاسم. 
كقوله في الزكاة: «وعلى المشهور في 


تقديره موجودا مع مال أنفق بعد أن حال 


أما المعطوف الذي يفهم منه القائل. 





إذا ذكر أقوالاً وقائلين» فإنه يجعل 
الأول من الأقوال للأول من 
القائلين» والثاني للثاني. حوله مع أصله حين الشراءء أو حين 
الحصولء أو حين الحول ثلاثة: لابن 








كل عل لسك وج قا 
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أو نسبة قول إلى ما نسب إليه» الحلال علي حرام» لأنه قدم إن من 
ورأى غيره من الشيوخ الحق ذلك | شرع الاستغناء أن يكون ملفوظا به ولم 
الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: | يذكر فيه خلافاًء ورأي الخلاف في هذه 


المسألة يوهم أنه نقض منه لما قدم فعبر 
بلفظ وجاءء وكأنه شك فى إحراء هذا 
ل اتاد لاد ال تعد 
يذكرها عادة للتبري من صحة نسبة كقوله ف في الركاة: «وعن ابن القاسم: إن 
القول إلى قائله. أتى بابن لبون قبل» وقد أنكر بعضهم 
شالف للا ا 
ا والدراس» وهذه. الرواية وقعدت 
في العتيبة من رواية حسين ب بن عاصم 
وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن | كقوله في الهبة: «وعن ابن القاسم: إن 
القاسم على وحه التأويل لقول كان لعن عؤزه كور اليس اكمسارء 
وأبكار بناته مضت...» 
من عادته أن ينبه عن الأقوال أو | كقوله: «وفئ الملح ثالثها الفرق بين 
الروايات الثلائة بقوله ثالثها. ا 00 
التهذيب» وفي المدونة برذون. 
يقصد بالسنة عمل أهل المديتة. | كقوله: «والسنة التكبير حين الشروع». 
8 - والشأن مراده عمل النبي صلى الله عليه | كقوله في الجهاد: «والشأن قسم الغنائم 
وسلممء وعمل الخلفاء رضي الله في دار الحرب». 
عنهم» بعذه 
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الظاهر أنها دالة على رفع الإثم 
المقيد بقيد عدم الطلب» وهو القدر 
المشترك بين الجواز والكراهة؛ لأنها 
ترد مرة بمعنى الجواز السالم عن 


كقوله في الحج: «ولا بأس بالفتيا في 


أمورهن». 


















كقوله: «وفيها في مثل حياض الدواب لا 
بأس به» محمول على الكراهة. 
كقوله في الذبائح: «ولا بأس بأكل 
اليربوع والحلد والحيات» إشارة إلى أن 









كقوله في الآذان: «ووضع أصبعيه في 
أذنيه فيها واسسع» أي إن شاءء.فعل وإن 
شاء ترك. 
كقوله في الوصايا: «ولو قال: وصي 
على قبض ديوني وبيع تركتي» ولم يزد. 
فزوج بناته رجحوت أن يجوز» والضسير 
في رجوت يعود إلى مالك. 
كقوله في البيوع: «و خحصصه القاضيان 
بالحي الذي لا يراد إلا للذبح» 

















الباحي 


7- محمد إذا أطلق فهو ابن المواز 


اط تراد اشع اريك 
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كقوله في الوضوء: «ومنه لابس أحد 
الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم». 
0 - الفقهاء السبعة | سعيد بن المسيب - عروة بن الزبير - 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ خارحة 


ابن زيد بن ثابت ‏ عبيد الله بن عبد 


يسار - وفي السابع ثلاثة أقوال: 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عورف 
الخطاب 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام 


يشير إلى ابن كنانة وابن الماحشون 
ومطرف وابن نافع وابن مسلمة... 
يشير إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم.. 
4 - العراقيون يشير إلى القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصارء 
وابن الجلاب؛ والقاضي عبد 
الوهاب, والقاضي أبي الفرج» 
والشيخ أبي بكر الأبهري. 
يشير مالك إلى علماء المديئة في | كقوله في نكاح الأمة: «قال مالك: 
والخيار قول العلماء». 
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حالف 


ليمي همال الذي ننْعَمَراين الحَاجِب اماي 
(646-570ه) 
ا وكبد لحل لأخطرالأخطرئ 


المحَيَامّة 
للطباعَة اشع رِءالتوزيع 


.م 2 
رسى - برا وت 


ونه الإعانة, وصَلَى الله على محمد 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الدّين مفتي المسلمين أبو عمرو 
عثمان بن عمرء ابن أبى بكرء المشهور بابن الحاجب الكردي المالكى رحمه الله 
تعالى بمنه وكرمه وفضله: 


المياه أَقَسَامٌ: المطلق طهورٌ - وهو الباق عدن علقه "1 وتلق 
نه الم يا ليمت عه اعانيناً كالتوات والزرنيخ الجارئ هو 
عليهماء والطحابٌُ والمكث» والمتغيرٌ بِالمُجَاوَرَة أو بِالدّمْنٍ كَذْلكَ» كله 


التَّوَابُ المَطرُوحٌ على المشْهُورِء وفي 06 لاسعا شر له 


(1) اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف المطلق» هل هو الباقي على أصل خلقته ولم 
يخالطه شيء»ء وبالتالي يكون أخص من الطهورء وهذه طريقة ابن شاس 
وابن الحاجب» أم هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالباً مما ليس 
بقراره ولا متولد عنهء أي أن المطلق مرادف للطهورء وهذه طريقة القاضي 
عبد الوسانه واي سقو انطر ا النعفل ماه موا فيد الخد 215/1 ْ 

(2) إذا تغير الماء بشيء طرح فيهء كان المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب» 
فالمشهور أن ذلك لا يسلبه الطهورية ولو طرح قصدآء وحكى المازريٌ وغيره أن ذلك 
يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداً ‏ انظر: الحطاب: المرجع نفسه 1/ 57. 

03١‏ في الملح ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا يسلب الطهورية كالتراب؛ ذهب إليه ابن أبي زيد 
وابن القصارء. وهو المشهور. 
ثانيها: أنه يسلب الطهورية» لأنه إذا فارق الأرض كان طعاماً ولا يتيمم عليه؛ ذهب 
إليه القابسي ورجحه ابن يونس . 
ثالثها: الفرق بين المعدني فلا يسلب» والمصنوع فيسلب؛ لأن الصنعة أخرجته عن 
أنواع الأرض» نسبه سند للباجي . 
انظر: الأمير: ضوء الشموع: 27/1»: الحطاب: المرجع نفسه 58/1. 
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دم . (1 سيوع 5 * وي سبوعج م ع(2)-2 
المَعْدِني7'"» وَالمُسَحَنْ بالثّارٍ وَالمُسَمِّسُ7 كَعْيْره 


الثاني : ما خولط وَلَّمْ يتَعَيّر قَالكثيه : طهورٌ بائَقَاقء والقَلِيل بِطَاهِرٍ : مله 
رَوَقََ لابن القابسي”0 غَيرُ طَهورٍ. وفي كيفية تقدير مُوَافْقٍ صِمَة الماء مُخالفاً: 
نَظر(”2» والمستعمل في الحدث طَهورٌ. وَكْرةَ ا وقال 7 لاحي مه 
وقال في مثل حيّاض الدَّوابٌ : ا ه191 أصية : غير طهورء وقيل: مشكولةٌ 
فيتوضّأ به ويتيكّم لصلاة واحدة» والقليل بنجاسة: 00" وق ا 
وفيها في مثل حياض الدَّوابٌ أفسدها. 


وقال ابن القاسم : تيمم ويتركه» فإِنْ توما اورقا ” أعاد في الوقت» 
فحُمل على النَّجِاسَةٍ للتَيَمُم وعلى الكراهة للوقتٍ» وعلم ناض . وقيل : 
مشكولكٌ فيه فيتوضّأ به ثم يتيمّم لصلاة واحدة. وقيل : يتَيمّم الم توما 


)01 عبارة (م): الفرق بين المعدني والمصنوع . 

(2) والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله فى الطهارة» 
خلافاً للشافعية وسند وعياض؛ لأنه لم يصح فيه حديث قال الحطاب: #والحاصل أن 
القول بكراهة المشمس قوي فإن القول بنفي الكراهة لم أره إلا في كلام ابن الحاجب 
ومن تبعه». مواهب الجليل 79/1» انظر: المجموع مع شرحه للأمير: 1/ 36. 

(3) ابن القابسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن 
القابسي وبابن القابسي» عالم بالحديث والرواية» ومن مصنفاته: الممهد. والمنقذ من 
شبه التأويل. توفي سنة 403 ه. الديباج: 199. 

(4) في (م): في تقدير. 

(5) ما ظاهر القول فيه أنه إن حصل الشك في المخالط هل سلب الطهورية لو كان باقياً 
على أوصافه فيمكن القول بعدم استعماله إن وجد غيره» وإن لم يوجد استعمل مع 
التيمم احتياطاً. وأما حيث يغلب على الظن شيء في أمر المخالط عمل عليه. انظر 
نين هذه السالةاعيد الحطات :داهف الجليا» 1 هدوم ناهد 

(6) الماء المستعمل طهور ولكن يكره استعماله مع وجود غيره. وهذا هو المشهور من 
المذهب. انظر: المواق» التاج والإكليل 1/ 66. 

(7) هذا هو المشهور من المذهب. 

(8) هذا على قول ابن القاسم. وعليه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصريين عن مالك» 
الحطاب: 70/1. 
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لصَلائَيْنَ» فلو أخدث بَعْدُ فَعَلَهُمَا لصلاة واحدة على القولين» والجاري كالكثير 
إذا كان المجموع كثيراً. والجرية لا انفكاك لها(21. 

التّآلث: ما خولط فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فحكمه كمُعيّرِه. ولم يعتبر 
ابن الماجشون©2 الرِيحَ» ولعلّه قصد التّغير بالمجاورة» وفي التّطهير بالماء بعد 
جعله في الفم قولان» ولو زال تَعيّر النّجاسة فقؤلآنٍ بخلافٍ البثر يزول بالنَرْح» 
وأمّا الماءُ الوَاكَدٌ ‏ كالبئر» ونحوها ‏ تموث فيه دابّة بو ذاثُ نفس سائلة ولم 
يتغيّر فيستحبٌ التّح بقدرها بخلاف ما لو وقع مَيْتأء والجمادات دنا ان من 
حيوانٍ مظافرة إل السك والحيوانات طاهرة» وقال سحنون واين الماجشون: 
التكتوير والكلن تهرة م غني] # عتيماء. 'زقيل :+ شووهنا اعمال السام 
سات شح إل دراك البعرا. مزنا لبيك لعفي قانلة ل كوا الها 
#العقرسة والر وو وكذلك لو وقعا في ماءٍ قليلٍ فماتا فيه لم يفسدء وفي 
الآدمي قولان» والمشهور أن السلحفاة والسّرطان والضَفْدع ونحوّه 04 تطول 
دق ردس والمُذَمّى المأكولٌ طاهِرٌ وغيره سيأتي وما بين مه 
عه العوت أن قله من الشض والشوق "و الروق ظاعوه لوقيل :إل ني الصريره 
وققة والكلي: 


والقرنُ والعظم والظّلفُ والسّنٌّ نجمنٌ. وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل 
بالفرق عه طرفيهنا وأصليناء. وكدرقج :ناك المي وقيل” نان علق يوه 
7 “ السّعرِ كالشّعرء وشبيه العظم كالعظمء وها بعك فعلى القوليو 
والدَّمْمٌ والعَرَق» واللغاقة والمخاط من الحيّ طاهدٌء والقيءٌ المتغيّر عن 
حال الطعام نجسنٌ. وقال النّخمة20): إن شابه أحدَ أوصاف العَذْرَة9 2 والدَّمُ 


(1) انظر: الحطاب» المرجع نفسه 272/1 73. 

(2) ابن الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون تفقه بأبيه ومالك 
توفي سنة 212 ه. الديباج 153. 

(3) اللَّحْمِيَ: هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» أخذ عنه 
المازري»؛ ومن شيوخه ابن محرزء له التبصرة» وهى تعليق على المدونة. توفي سنة 
8 ه. الديباج لابن فرحون: 2203 شجرة النور: 1/ 117. : 

م4( القيء نجس عند اللخميّ إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة وتبعه القاضي عياض . وقالت- 
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المسفوحٌ نجمنٌ» وغيره طاهرٌ 2!(5. وقيل: قولان كأكله. ودمٌ ةمل شان 
المكيوة وفي لقم الذيات. والقراة “قر كن الْقَيحُ والصَّدِيدٌ 0006 
والبول والعدزة من الآدميّ والمحرّم الأكل نجمسٌء وكذلك المباح الذي يصل 
إلى النّجاسة وكذلك الدّوابٌ ونحوُها على المشهورء وقيل إلا بول من لم يأكُلٍ 
انام بن الاي لمن الذكوية وطاهرٌ من المباح . ومكروة من المكروةء 
قبل : نجسنٌ» وفيها؟: ويغسل ما أصاب بول الفأرة» والمذّيُ والوديٌ نجسسٌ» 
والمذهبٌ أنَّ المنيّ نجمنٌ فقيل: لأصله وقيل: لمجرى البولٍ!"2. وعليهما"” 
مَنِْنٌ المباح والمكروه؛ ولبِن الأدَميّ والمباح طاهرء ومن الخنزير نجسنٌ» ومن 
غيّرهما الطهارة والتَبَعيّة والكراهة في المحوّم» والبيض طاهر مطلقاً لأنَّ الطير 
له وفي لَبّنِ الجلدّلة وبيضها والمرأة الشَّارِبَة 


عرق السّكران20: كرماد الميّتة وشبهه مما ينتقلٌ قريباً قولان» وسؤر 


ا استعمال التّجاسة إن ريئت فق "في أفواهها لا عمل 


(1 
2 
03) 
(4) 


0050 


(6) 


(7 
5 


أبو إسحاق التونسى وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس 


انظر : المواق: 1/ 5», والحطاب: 94/1. 

أي : أن الدم غير المسفوح طاهرء كالباقي ف فى العروق. وهو من التقديرات الشرعية 
الى تلن 'نيها الخزيكره سكي الجعدم اللشرورة: 

أصل الخلاف فى المذاهب: هو هل للقراد والذباب نفس سائلة أم لا؟ 


يشير بفيها للمدونة. 

قال أبو عمر: المني نجس لمجرى البول» وقال ابن شاس: وقيل المني نجس لأصله. 
المواق: 104/1. 

فعلى القول بأن نجاسة المني لأصله يكون مني المباح والمكروه نجسأ أ وعلى القول 


بأن نجاسته لمجرى البول لا يكون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله 
طاهرء ولامن المكروه على القول بأن بوله تابع - انظر: الحطاب: 2104/1 
والكشناوي: أسهل المدارك؛ 6461/1 حيث ذكر أن المشهور نجاسة المنيّ. 

ذكر صاحب التوضيح في اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق 
والمازري وابن يونس الطهارة» وإن الخلاف في هذه الأشياء مبني على أن النجاسة إذا 
تغيرت أعراضها تطهر أو لا؟ ‏ الكشناوي 1/ 63 الحطاب 10/ 93. 

في (م): وعرق السكران قولان. 

لو قال المصنف: وإن تيقن وجود النجاسة في أفواهها لكان أحسن؛ لان النجاسة قد- 
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عليها(!؛ وإن لم تر وعسر الاحترازٌ كالهرٌ والفأرة 00 ٠‏ وإن لم يعسر كالطَيْر 
والسّباع والدّجاج الإ المخلة قثالتها المشهون: يُمَوَق .بين الماء والطعام 
لاسْتجَارّة طرح الماء2» وسُورٌ الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر 
رشبي رو] كله دولا سان بلناسيع كلاف مسحي بو لأيات غير المضني 
بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العاله20. بخلاف سؤر الجنب 
والحائض» وفي قليل النّجاسة في كثير الطّعام المائع : قولان. وأمَا الجامدُ 
كالعمل والكمو" عفديو فيك ا مريت ضام قليلة اق كقرة كلقي 
وما حولها بِحَسّب طول مُكْيْها وقصّرهء وفي استعمال النّجس لغير الأكل 
كالوقود وعلف التَحلٍ والذَّوابٌ قولآن بخلاف شحم الميتة والعّذرة على 
الأدي وفي طهارة الزَّيْتِ النَجس ونحوه واللّخم يُطبخ بماءٍ نجس والرّيتون 
يملّحُ بماء نجس» وفي الفخَّار من نجس غوّاص كالخمر: قولان» وفي نجاسة 
البيض يُصْلَقُ مع نجس بيض أو غيره: قولان» وفيها: وإن وقع الخشاش في 


010 


(2) 


(3) 
4) 


00) 


تتيقن وإن لم ترء ولهذا قال ابن شاس: فإن قطع بنجاسة أفواهها ‏ هذا إذا جعلنا 
قال ابن عبد السلام : لم يقيد اين الحاجب زمن الرؤية» وعادة الفقهاء تقييده فيقولون: 


إن ريئت فى أفواهها وقت شربها نجاسة» وهذا التقييد لا بد منه ‏ الحطاب: 82/1. 


في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظراً 

إلى الغالب . 

الثاني : الحمل على الطهارة فيها نظراً إلى الأصل» واختاره ابن رشد. 

الثالث: المشهور: يطرح الماء دون الطعام» لاستجازة طرح الماء» ولأن الماء 

يستجاز طرحه على النفوس» أي أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه 

على الأرض - الحطاب: 78/1. 

المراد بالعالم هنا العالم بآداب الاستبراء. 

المشهور أن الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه وإن لم تغيره ‏ انظر: 

الدردير: الشرح الصغير 21/1. 

نقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ 
منه. الحطاب 120/1 نقااٌ عنه. 
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فدرأ أكل منها”!) واستُشْكل لأكله حتَّى قال أبو عمران7 )سقط لاء وقال آخرون: 
بح ولووحال: 
الأواني من جلد المُذَنّى المأكول طاهِرة [ومن غيره نجسة]ء وفيما ذبغ أو 


ذُكّي من غيره إل الختزير ثالثّها : المشهور : الميتةٌ مُقَيَدُ مُقَيَدُ الطّهارة باستعماله في 
اليابسات والماء وحده ولا يباع ولا يُصلّى به ولا علبه!ة3 والمذكى اطاهرٌ] 


مُطلقاً وإن لم يدبغ» وفيها: ولا يُصلَّى على جلد حمارٍ وإن 0 وتوكف عن 
العتواف فج الك 


ومن الذَّهّبٍ والفضّةٍ حرامٌ استعمالهًا على الوَجُلٍ والمرأة انّفاقا” واقتناؤها 
على الأصحّ قال الاو لوي يَجْرْ لفْسح بيعها70 وأنكر لانتفاء ضمان 
ا ا ا 


(1) انظر المدونة الكبرى: 4/1. 

(2) أبو عمران: موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني» تفقه 
بالقاسسى» من مؤلفاته: التعليق على المدونة توفى سنة 430 الشجرة: 106 . 

3 ديرن فق المالكية بهو أمخله اليه عدن وله فاه تلو ايا زر لله توقال 
أكثرهم مطهر طهارة مقيدة» أي يستعمل في اليابسات والماء وحده والرخصة لا تجاوز 
موردها انظر الدردير: الشرح الصغير: 20/1. والحطاب: 101/1. والكشناوي: 
أسهل المدارك: 55/1. 

(4) انظر المدونة: 92/1. 
وقال أبو محمد المخزومى: وسألت مالكاً عن الصلاة بالكيمخت فغضب علي وقال: 
نذعد] العحمق؟ وكاك انو لقانت ماتسيي انظ البيان والتتحصيل 2/2938 * 

(5) اتفق الأئمة على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام . 

(6) يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله 
بالفعل؛ لأنه ذريعة للاستعمال» ومعلوم أن سد الذرائع ولحت لد الماك يذ 
يجوز اقتناؤه لعاقبة الدهرء ولا التزين به على الرف» وهو المعتمد في المذهب انظر: 
الكشناوي: 1/ 41» والدردير: الجامع اقمع ف ركه والعياوى دلق البدالاكة: 
23/1. 

(7) مذهب الباجى فى الاقتناء الجوازء لأن الأصحاب أجازوا بيعها ‏ الحطاب: مواهب 
الجليل : 128/1 

(8) رُدَ على الباجي بأن عدم جواز الاقتناء مبني على حرمة الاستئجار على صياغتها - 
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ومن الحواهن فقولا ينا صلن أله لعينيا" أ الشف ولو اغثرة الدهيت 
ال ملس لس لس سد 
على الأصحٌ . قال مالك فيهما: لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها. 

ول إقالة التجاحة وف دس 20 

الأولى : لابن القضّار والتّلقين والدّسالة : د للق والخلااف فئ 
الإعادة خلافٌ فى الشَّرْطية . 

الثّانية : لِلْجَلآبِ وشرح الرّسالة: سُنَّةّ والإعادة كَمَارِكِ السّنّنِ. 

الكَالعَةٌ : للَّخْمِيّ وغيره ثلاثة أقوالٍ في المَدَوَّنة : راك بع اندر والقَدْرَة 
لإيجابه الأقاذة ميم ملفا مرا النْسْيان والعجز لأمره ذ فى الوقت خاصّةً وفاك 

في الظّهر والعصر إلى الاضفرارء لاني : واجبةٌ مطلقا لابن وهب روى يُعيةُ 
أبداً وإن كان تاسيا الكَّالثٌ: كال أت شهَتٌ : تستحث إعادته في الوقت عامداً 


ااي 
وعَفِيَ ا سر كالجرح ينصل والدّمّلٍِ تسيل في الجسد والتَّوبء فإن 
لحن نشوك الخلانة اما يلكا حك على .والمراة أرقي ياتا 


واستكة ل ثوب للصّلة» والأحداثِ تستَنْكِحٌ وبولٍ الفرس للغازي وَبَللٍ 


-200 ولاضمان على من كسرها وأتلفها ‏ المرجع نفسه. 

(1) انظر المواق ‏ التاج والإكليل: 1/ 129. 

(2) قال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه. 
فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب» - نقلاً عن الحطاب: 
مواهب الجليل 38/1. 

(3) إن الخلاف في حكم إزالة النجاسة خلاف لفظي لا يبنى عليه اختلاف في المعنى - 
انظر: الدردير ‏ المرجع نفسه 25/1. 

(4) يعني أنه يعفى عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل إذا لم يقشر وسال بنفسه. لأن 
كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط 
النهي عنه . 

(5) معناه تجتهد في درء البول عنهاء ويعفى عما يصيبها بعد ذلك . 

(6) معناه: تخفيف بول فرس الغازي إذا أصابه بأرض حرب ولم يكن له ممسك غيره» - 
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الإواقير رقف افوا وذ برط ان زاكر 2 0 الدّمم بخلافٍ 
ا ا ا ا 
كر وفل: وم الم وفي سر لقع ولد قولاذ» وفي اليسير والكثر 
طريقان: ابْنْ سابق: ما دون الدَّرْهُم وما فوقة وفي الأبعد وترواكان؟ 
ابْنّ بشير: قدرٌ الخِنْصَّرٍ وَالدّرْهَمٍ وقينا نيما 'قولان2 :رهن دم البراغيك غير 
التشابي. 90 النَادِرِه وعن أثرَ المَخْرَجينء وفيا لخت والتعل اموه أرواك 
الراك عر انوا بد لخدا ب نيه شثّة ورّجّع إليه للعمل/*! بخلاف غيرهما 
كالعَدِرَةٍ يَلِذَك يحلمُة المَاسِحُ لاماء معه ويعيهُم. ابن حَبيبٍ: عُفِيَ عن الخْفْ 
لا لعل ؛ وفي الرّجَلٍ مُجَوٌدَة : : قولان» وعن طين المطر ونحوه كالماء المسْتنقع 
المرنواك كان فيها العذرة» وقال: واد وام وكانوا 
يخوضون طين المطر ويُصَلُونَ ولا يغسلونّة27: وفي عين النّجاسة فيه: 0 
ولو عَرِقَ من المُسْتَجِمِرٍ موضع الاستجمارٍ فقولان! *. والمرهَمٌ النّجس يغسل 





ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع فهو موضع تخفيف للضرورة. المواق - المرجع 
السابق 1/ 149. 

(1) قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد» وبالتالي ينتفي غسلها مع الكثرة» أما ما يصيب 
الثوب ا لجن لاون ددن عار اواك مكدر ريده 

(2) واليسير ما كان دون الدرهمء انظر: المواق: المرجع نفسه 146/1 وظاهر كلام 
المصنف رحمه الله أنه يعفى عن ذلك مطلقاً في الصلاة وغيرها. 

(3) أي: أن مادون الدرهم يسير وما فوقه كثير. 

(4) طريقة ابن بشير أن قدر الخنصر يسيرء والدرهم كثيرء وما بين الدرهم والخنصر 
قولان. 

)5( اختلف في حد التفاحش» فقيل: ما يستحيا به في المجالس من الناس » وقيل: ما له 
رائحة . 

(6) معتاه أن الإمام مالك رجع إلى القول بالعفو عنه لعمل أهل المدينة» وقيد سحنون 
العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب بخلاف ما لا يكثر فيه الدواب فيعفى عنه. وفي 
قول المصنف رحمه الله «للمشقة» إشارة إلى هذا القيد. انظر: الحطاب: 154/1. 

(7) المدونة: 20/1. 

(8) أصح القولين إن هذا مما يعفى عنه. 
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على لواحاس على طرف حصي ل مام لا َه على الأضَخ0. 

وقعاكة 00 العمامة مقر ود وزقيل + إن ترركت وسر فده ريون لكين 
الصّقيل وشبهه يُمْسَحٌ لانتفائها أو لإفسادوا”' ولا يلحق به غيرُةُ على الأصحٌ؛ 
وعن مَاسِيم الاجم وفيها: روسل وريه يعد في الروك 120 والمشهور 0 
ذَيْنَ المرأة المُطال للسّثْرِ ؛ يصِيبُهُ رَطبٌ النّجَاسَةٍ لا يَطهْرُ بما بَعْدَه ولا يفي مَج 
الرِيقٍ فينقطع الم وهنم بن تتاو ضغو لوول ال 0-0 
إلا بالماء على الأصّمٌّء وقيل: وبنشو الل( . 


والاستنجاء يأنئ وَأمَا الحدث قبالماة بَاتَمَاقٍ ؛ وغيرٌ اليلد إِنْ بقي طعمه لم 
يطهرء وإفرقي لونة أو رروقة لكر ملهو بالماء مطاف : 


وَالعْسَاة©) اعد 5-5-6 وشز «الجعمةة طاهرة ولا يَضوٌ كلها أنه جزء 
المنْقَصِلٍء وإذا لم يمي مَوْضِعَهَا عَسَنَ الجميع”27» وكذلك أحد كُمَيِِ على 


(1) ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته. وليس 
كذلك. انظر: الحطاب: المرجع نفسه 137/1. 

(2) معناه أن كل ما كان صلباً صقيلاً وكان يخشى فساده بالغسل فإنه يعفى عما أصابه من 
الدم» وأشار المصنف بقوله «لإفساده» إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد 
بالغسل. واشترط بعضهم في الدم أن يكون مباحاً كدم الجهاد والقصاصء وبالتالي 
لا يعفى عن دم العدوان. وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ 
انظر: العدوي؛ حاشية على المجموع؛ 4/1» والحطاب: 1/ 156. 

(3) انظر: حاشية العدوي على المجموع: 63/1» والحطاب: 150/1» والمواق: 
10/1 . 

(4) انظر: الحطاب: المرجع نفسه 1/ 149. 

(5) هذاقول ابن بشير وغيره» الحطاب: 162/1. 

)6( الغسالة: هي الماء الذي غسلت به النجاسة . 

(7) قال في التوضيح: إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه يتحرى 
موضعها. نقلاً عن الحطاب: 1/ 160. 
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الأصَّح(1) فإن شَكّ في إصابتِها تَضَحَ2 كما لو شك في بعض النَّوْبِ يجب 


فين أو حفن فيه [افرأة] ونحوة» 0 والنّضحٌ من أمر النّاس رعق طهور ل ل 
ااي" افا اسك" في كوه نعاض "ركان الزن حل نييما زد 


سا ه 


تضح2©7. وفي النَيّدَ في 0 قولان29: والجسدٌُ في النّضح كالتُوْبِ على 


الأصَحٌ2"7 وفيها: ولا يغسل أنتييه اام 
الغر 8 ولو ترك النّضْحٌ: فقال ابن القاسم 01 


(1) أي: إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وشك في محلها غسل جميع ما شك فيه هذا 
هو الأصح كما ذكر المصنف. وقال ابن العربي: يجتهد فما أداه اجتهاده أنه نجس 
غسله. انظر: الدردير: الشرح الصغير 1/ 30»: والحطاب: 160/11 والأمير: 65/1. 

(2) إن شك في إصابة النجاسة للثوب نضحه وجوباً. انظر الأدلة على وجوب النضح عند 
الحطاب : 1/ 166. 

(3) المدونة: 22/1. 

(4) إذا تحققت الإصابة وشك في نجاستهاء فالمشهور عدم النضح لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة» وقيل فيه النضح. وهذه رواية ابن نافع عن مالك» وعزاها ابن عرفة لرواية 
ايزي الاسع :+ انظر: المواق: 1/ 168» والحطاب: 1/ 2168 والأمير: 67/1. 

(5) وهو أن يشك فى الإصابة وفى نجاسةٍ المصيب. 

(6) ظاهر اولاش عه اشتراط النية في النضح - انظر : حاشية العدوي على المجموع : 
65/1 والدردير: 317/1. 

(7) فى هذه المسألة قولان مشهوران عبر عنهما خليل بكلمة «خلاف» وحيث قال خلاف 
فذلك للاختلاف في التشهير» واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر أحد القولين 
وقال الحطاب: «والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه» وهذا 
مذهب ابن رشد وعبد الحق - وبسط المسألة بأدلتها في مواهب الجليل للحطاب: 
(/ 168 169. والأمير: من شرح المجموع: 67/1» وحاشية العدوي على 
المجموع: 1/ 67. 

(8) المدونة: 12/1. 

(9) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك 
وأثبتهم . توفي سنة 191 ه خارج باب القرافة ‏ الشجرة 58. 

(10) سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي. توفي سنة 24٠‏ ها 
الديباج 160. 
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فا د كالعَسلٍ177 و قال أشي الوا بن نافع] واد الماعض ون 
لا إعادة؛ ا ل كين ٠‏ وقيلَ : 
لقذارته» “وقيل* الفجاشئة: وحم وق 6 لفشادية المع وقيل : نهم 
0 فلم يَنْتَهُوا0 0 وفي وُجُوبه وَتَدْبهِ: رِوَايَئَانَ0©©: ولا يُوْمَدٌ إلا عند قَصْد 
الاستِعْمّالٍ على المشهور©) ولا يَتَعَدَ د العْسْل بِتعَدّده ار وفي 
إلحاق الخنزير به روايتان» وفي تَخْصيصه بالعييي عن انَخَاذهِ : لاقا 
وروى ابن القَاسِم في الماء خَاصَّة وزع اند وهنا: وفي الطعاه©, وفيها: 


010 


(2 


(3) 


(4 
5) 


6) 


00 


4 


(9) 


عيسى بن دينار: هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد سمع 

من ابن القاسم. له كتاب الهدية في الفقه توفي سنة 212 الشجرة 64. 

ذهب خليل وابن عرفة إلى أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في 

الوقت فقط. ومشى الأمير والصاوي على تضعيف قول ابن حبيب هذاء وقالا: والمعتمد 

قول ابن القاسم وسحنون من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح: انظر: الأ 

المرجع نفسه 1/ 66» وحاشية الصاوي: 31/1» ومواهب الجليل: 1/ 166» 167. 

هذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب. انظر: الحطاب: 177/1 - والتعبد هو 

الحكم الذي لا يظهر حكمه بالنسبة إلينا: المرجع نفسه. 

انظر: ابن رشد: المقدمات الممهدات: 90/1. 

المشهور في المذهب أن ذلك مندوب: انظر: أسهل المدارك: 57/1 والأمير: 

المجموع : 70/1 وابن رشد : المقدمات 1/ 92. 

وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ. الحطاب: المرجع نفسه 1/ 178. والخلاف مبني 

هل الغسل للتعبد أو للنجاسة؟ فمن قال للتعبد قال بغسل الإناء عند ولوغ الكلب لأن 

العبادات لا تؤخرء. ومن قال للئجاسة. فقال بغسله عند استعماله» وهو مذهب 

البغداديين. انظر: حاشية العدوي على الأمير: 70/1. 

لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو 

فى الصلاة» وموجبات الحدود. 

والأميل في لحلاف عل الالك واللام ان التعنت [العنين أو اللمهي؟ 

فمن قال للجنس قال بالعموم فلا يختص الغسل بالمنهي عن اتخاذه. وهو المشهور. 

ومن قال للعهد قال بتخصيص الغسل بالمنهى عن اتخاذه فقط ‏ انظر: ١‏ 

المرجع نفسه: 1/ 179» وابن رشد: المقدمات : 59/1 

المشهور ما رواه ابن القاسم: والخلاف مبني على خلاف أهل الأصول في تخصيص 

العموم بالعادة» إذ الغالب في الأواني التي تبتذلها الكلاب هي أواني الماء لا أواني - 
40 


إن 1 قَفْي لحك ولخ ركان اميل "أن واقين : «الكوديك د وقد : 
القتوة وقال جا د13 الحديك ويفا اذر ف رعااعفي ةا وكات وي الكل 
دجو و ري و بن 


و 


كََنّهُ من أَهْلٍ البيت : لَيْسنَ كَعْيْرِه من السّبَاع . وفي إرَاقتِِما مشهو رهما الداء 


لا الطّحَامُ وكان يَسْتَْظِمْ أن يُْمَدَ إلى رذق الله يراق لأ وَلَعْ فيه كلبٌء وفي 
غسله بالماء المَوْلُوعْ فيه: قولان0©» وفيها: لو توضّأ وصَلَى فلا إِعَاوَة), 
وفيها *. لآ تتجبش إن كان 05 . 


وإذا و8 الأواني قال ون يكم ويف كهنا) 67 فك مع 


80.1 8 
0 يَتَوَضَأْ ومسل . على 0 زاد ع" ويغسل 


01 0. 


(10) 
(2) 
(3 
4) 
50 
(6 


(7 
8) 
09) 


)10( 


0110 


الطعام فالعادة أنها مصانة. انظر في مجموع ماذكر ‏ الشنقيطي: تبين المسالك 

113/1 . والحطاب: المرجع نفسه : 1 15. 

المدونة: 5/1. 

المدونة: 5/1. 

قال خليل في التوضيح: والصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم «فليرقه ويغسله سبعاً» 
نقلاً عن الحطاب: 1/ 177. 

المدونة: 5/1. 

المدونة: 6/1. 

بمعنى التبست» ومسألة الأواني إنما تفترض على مذهب من يرى أن الماء اليسير 
كس سجره ملاقاته للتجاسة السيزة ولو لم يتغيرة فإذا تخير قلا اشجامة: لأنهظاهر 
لا التباس فيه . 

أي : سحنون. 

ابن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» روى عن مالك» 
وتفقه عنده. توفى سنة 216 ه - ترتيب المدارك 131/3 . 

مقتضاه أن ل ما أضابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه» وهو قول 
ابن مسلمة. انظر: الكشناوي: أسهل المدارك 1/ 43. 

ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز» من 
مؤلفاته: الموازية» توفي سنة 269 ه ‏ الديباج: 232/ 233: الفكر السامي للثعالبي : 
2 101. 

ابد ستحتوق :هو أبو عبد الله متخمكد ين .تون تفقة يأنيه: مخ كته "المبسدل: في 2 
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كالقيلة!!"» ابْنْ القَصَّارٍ ليها إن كنوت كل ابن ل 60 1 
انا يولم غيل كه ويِظَنَّ قولان: كالقبلٌة!9) ويتحوى في التّياب(5) 

وقال الكاجتون” صل بِعَدَدٍ 00 وزيادة ثوب »ء فلو رأى نجاسة في 
الصّلاة ففيها: ترفقاووط اف اين" كلبان]ين الكاجشونة كماد -تطلقا ) 
يميد في الوقت إن لم يُْكن ترعْهُ مُطوّف7): إن أمكن تمادى وإن لم يُمْكنْ 
استأنف» فلو رآها في الصّلاة ثّهَ نسي فَتَمادَى فَقَوْلِانَ!8), وأمّا قبلها فكما لو لم 
يوه عاو المقين دواو سالك نمق أو كاه قاف إلا أن كد 0ت 
إِلاَّ أ أن تَمْصُلَّ بنفسها ولا تَكَنفَ فَيَدْرَأَهَا بخزقة 


- الحديث» توفي سنة 256 هه الديباج: 34/ 37», الشجرة: 70/1. 

(1) وهو الصحيح عند ابن العربي. نقلاً عن صاحب التوضيح - انظر: الحطاب:: المرجع 
نفسه 171/1. 

(2) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار قاضي 
بغداد» له كتاب في مسائل الخلاف. توفي سنة 398 ه - الديباج 199. 

(3) أي: أن قول ابن القصار كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني» وكقول «المحمدان» إن 
كثرت. 

(4) القولان مبنيان على الخلاف في مسألة جواز نقض الظن بالظن. 

(5) وهو المشهور ‏ وما أطلقه المصنف في التحري يجب أن يقيد بالضرورة. انظر 
الحطاب : المرجع نفسه 1/ 160 . الدردير: المرجع نفسه 1/1ة3. 

(6) المدونة: 20/1 - وانظر ما ذكر من قيود هذه المسألة: الدردير: المرجع نفسه 26/1: 
والحطاب: المرجع نفسه 141/1. 

(7) مطرف: هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار. ابن أخت مالك» 
روى عن مالك» وعن كثير من علماء المدينة» توفي سنة 220 ه. الديباج: 345. 

(8) رجح سند وخليل في التوضيح القول بالبطلان» وقال في الشامل: بطلت الصلاة على 
الأصحء واختار ابن العربي الصحة. الحطاب: 141/1 حاشية الصاوي على الجامع 
الصغير: 26/1. 

(9) من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فهو كمن لم يرها على المشهور. ويعيد في 
الوقت. 

(10) فإذا تفاحشت يستحب له الغسلء الحطاب: 1/ 156» 157. 
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ولو رعف وعلم دوامّة أَنَمّ الصَّلاة0؟» وفي جَوَازِ إ مَائِهِ حَشْيَةَ تَلَطَخِه بالدّم : 
قولان" فإن شك تله ومضى, فإِنْ كَثْر بحيث سال أو قَطَرَ وتلطّحَ به قطعء 
وإن لم يتَلَطّخْ جَارَ أن يقطع أو يخرج فيعْسِلَهٌ ثم يبي مطلقاً على الحدَويةاة: 
وقيل: إن كان في جماءَةٍ وعَمَدَ رَكْعَةَ» وقيل: وأَتَمّ رَكْعَةَ وكذلك إن كان إماماً 
دلت كذافن العدت 


وكيؤيتة. أن ادم إلى أقرب المياه 0 
المضي في 39 0 لإقبَاله إليها كت ثم يَبْتدوء ا ا ان حل 
5-5 بخللاف السَجَدَتَيْنِ. و ل د فإن رَجَعَ في غير 
الجمعة فَظَنَّ فراغ الإمام أَتَم 2 إن أمكن : أضَات له أو أخطأء فإن حالف 


43 الأصلق ذلك أن عمرييو اللحطات: رقي الله عنه«صلن عي طحن ريثي 
انا ١‏ 

(2) الجواز لابن حبيب» وعدمه لابن مسلمة» والصحيح الأول. وقد نقل ابن رشد 
الإجماع على جواز الإيماء؛ الحطاب: 474/1» ابن رشد: المقدمات 104/1. 

(3) صورة هذه المسألة أن يكون الرعاف كثيراً لا يذهبه الفتل ولكن لم يتلطخ به الثوب أو 
الجسدء فقال ابن القاسم بجواز القطع عملاً بالقياس واختار مالك رحمه الله البناء 
اتباعاً للسلف» إذ جاء عن جمهور الصحابة والتابعين إجازة البناء في الصلاة بعد غسل 
الدم. وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس» لآ عمل الخلت المتضل لا يعون 
أصله إلا عن توقيف. انظر: ابن رشد: المرجع نفسه 1/ 105. 

(4) أي: يبطل في المضي لا في العود إلى الصلاة. والخلاف إذا كانت النجاسة يابسة» أما 
إذا كافك رطية فتبظل الضلاة باتفاق _.انظر ابم رشد: المرجع نفسه 1/ 106. 

(5) أي: أن الراعف إذا لم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم ثم رجع ليكمل صلاته» فهل 
يعتد بما مضى من صلاته فيبنى على عمل من صلاته أم يبتدىء الركعة التي لم تتم؟ . 
المشهور : أنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها. 
وقيل: إنه يبنى على ما عمل من صلاته ‏ انظر المسألة مفصلة عند ابن رشد: المرجع 
نفسه 105/1» 2106 والكشناوي: المرجع نفسه 1/ 288» والحطاب: المرجع نفسه 
484/1 485. 
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طن قلت أقنات أن أعطا فإن كانت الجمُعة رَجَعَ على المشهور""؛ وثالثهًا : 
إن أَمْكَنَدُ رجع م وإلاً فمكاته [يُتخ]220: وعلى المشهور لو رعف فَسَلُم الإمامٌ رجم 


سيره ساك 


ف لمسلية مام ادن قيعت سل راك فإِنْ كان لم بُيِم ركعة 
للكقد تنه ]ادا حورا وقال سشتون ماني علي اخزائي دوفالة اميت إن 
شاء فطع أو بنى على إِحْرَامِهِ أو على ما عَمِلَ0 فيها 

وإنااعيع : البناء والقضاء نفى البدَايّة قو لان لابن القاسِم وسحئون» وذلك 
بأن يُدْرِكَ التَانِية يَةَ والثَّالتَة : معآ أو إحداهُمًا وعلى البناء في جُلُوسِهِ في الأخيرة إن 
لم تكن َازِيته: قولان» ويجتوع القضاءً والبناء في حاضر أدرك ا مُسَافْرِ 
وفيمن أَذْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَةِ حَوْفٍ في حَضّرٍ)2 ولا يَبْني في قَرْحةٍ ولا جرح 
ولا قَيْءِ ولا في شيءٍ غير غير الؤْعَافِ99) . 


الوصو 
فتوافسهة يححق ١‏ اللكنة ساحن الامبية اوقبي التدنيية 


(1) أي: أن الراعف إذا غسل الدم وأراد إتمام الصلاة» فإن رجع في غير الجمعة وظن 
فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكنه ذلك بأن كان المكان طاهراً تتهيأ فيه الصلاة» فإن لم 
يتم مكانه ورجع الموضع الذي كان فيه الإمام بطلت صلاته» أما في الجمعة فيرجع 
مطلقاً إلى أول مكان من الجامع» فإن لم يرجع بطلت صلاته على المشهورء لأن 
الجامع شرط في صحة الجمعة: انظر الحطاب: 1/ 4882487 والكشناوي: المرجع 
نفسه 1/ 290. 

(2) انظر ابن رشد: المرجع نفسه 110/1. 

(3) انظر: الحطاب: المرجع نفسه 490/1 حيث قال: «تنبيهات: الأول: علم مما قررناه 
أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جار في الجمعة وغيرها كما يفهم من كلام 
المدونة. . . وكما نبه عليه شراح ابن الحاجب». 

(4) انظر: ابن رشد: المرجع نفسه: 109/1 -110. 

(5) انظر: المواق: التاج والإكليل ‏ 1/ 495. 

)6( من قواعد المؤلف أن يأتي بالأصح حيث يكون كل واحد من القولين صحيحاًء وأدلة 
كل واحد منهما قوية» إلا أن الأصح مرجحٌ على وجه من وجوه الترجيح. وفي هذه 
المسألة أطلق المصنف الأصح في مقابلة الشاذء والصحيح أنه يقصد بالأصح هنا 
المشهورء ويقابله سقوط النية» وهو قول الوليد بن مسلمء وهي رواية شاذة. انظر: - 
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الار ِمَا بتخصيصه ببعض أحكامه كَرَفْع الحدث 37 اسْتَبَاحَة شي 5 
لا يسْتباح إلا بهء وإِمًا بفزضيّته ضيه (2), ووقتها مع أوَّلٍ واجبه'” ال مع أَوَلهء 
وفي الَضصْلٍ اص عه ردك وعُرُوبُهَ00 بَحْدَهُ مُحْتَفَرٌ وفي تَأَئير رَفْضِهًا 
بَمْدَ الوضوء: روايتان9؟ ولؤ قَوَقَ النّيَهَ على الْأَعْضَاءِ: فقولان بناءً على رفع 





(1) 
(2) 


(3 
4 


000 


(6) 


كشف تقاب الحاجب: 91. 92» الذخيرة: 1/242» المقدمات: 1/80. 

النية لغة: الوجه الذي يُذهبُ فيهء والبّعد ‏ القاموس المحيط : مادة نوى: 1728. 

كيفية النية: أن ينوي المكلف رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض 

الوضوء. انظر: مواهب الجليل: 1/234. 

انظر التاج والإكليل: 1/230. 

أي : قولان مشهوران. قال خليل: (وفي تقدمها بيسير خلاف): 14. ومصطلح 

«خلاف» للاختلاف فى التشهير» انظر: الذخيرة: 1/248. 

عزوب النية: انقطاعها والذهول عنها ‏ فالأصل استصحاب النية إلى آخر'الطهارة» 

وإنما سقط عنه ذلك للمشقة. 

التحقيق فى مسألة رفض النية في المذهب: الرفض لغة: الترك ‏ القاموس المحيط. 

اذه رفقش : 9. ١‏ 

قال خليل: «وعزوبها بعده ورفضها مغتفر» 14 وظاهر كلامه أن رفض النية لا يضر 

سواء كان بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمل بنية رفع الحدث بالقرب على 

الفور. 

إذاً: فلرفض النية في الوضوء صورتان: صورة بعد كمال الطهارةء وأخرى في أثنائها . 

* الصورة الأولى: رفض النية بعد كمال الطهارة: عند ابن الحاجب: قال في جامع 

الأمهات : «وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان». 

- عند ابن جماعة التونسي: قال: «لا يؤثر رفض النية بعد كمال الطهارة 0-6 

خلافاً» . 

اللخمي : حكى الخلاف في ذلك» وقال ابن ناجي: «قال: الفتوى أنه لا يضر يعدما 

حكى الخلاف في ذلك» وقال سند: رجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد 

الفراغ من العبادة» وقال للخمي: إنه القياس. والمشهور في هذه الصورة أن رفض 

النية بعد الوضوء لا يضرء وعليه الفتوى: 

- قال ابن ناجي في شرح المدونة: (اختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين 

لمالك : والفتوى بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه» اه. وقال ابن راشد: القول 

بعدم التأثير عندي أصح؛ لأن الرفض يرجع إلى التقديرء لأن الواقع بتسجيل رفضه 
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والتقدير لا يصار إليه إل بدليل» والأصل عدمهء ولأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط 
التكليف بهء ومن ادعى أن التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه 
بالدليل. اه هذا الذي مشى عليه خليل في ظاهر كلامه ‏ وهو مذهب ابن القاسم . 
+ الصورة الثانية: رفض النية في أثناء الطهارة: 
- عند عبد الحق: لو رفض الوضوء وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه 
بالقرب» ويظهر من كلام خليل في التوضيح أنه المعتمد. 
- عند سئن وابن جماعة: إن ذلك مبطل للوضوء. وقال ابن ناجي: إن عليه أكثر 
الشيوخ» وأن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله ‏ أما إذا رفض النية في أثناء 
الوضوء ثم لم يكمله أو أكمله بنية التبرد والتنظيف أو بنية الحدث بعد طول فلا إشكال 
في بطلانه. 
الخلاصة: أن رفض النية بعد كمال الوضوء أو في أثنائه مغتفر إذا رجع وكمله بنية رفع 
الحدث بالقرب» هذا على المشهور. 
صورة هذه المسألة: أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه؛ ثم 
يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه. 
قال القرافي: «ومنشأ القولين عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده 
أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع؟. 2١‏ الذخيرة: 1/251. 
أي: يتخرج على هذه المسألة فرع آخر وهو أن من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في 
الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف. هل يمسح عليهما أم لا؟ قولان. قال 
ابن بشير: في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل. انظر التاج والإكليل: 1/239 . 
القابسي: وهو ابن القابسي» وقد تقدمت ترجمته. 
ابن أبي زيد: هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن ن القيرواني» أشهر فقهاء 
المالكية من مؤلفاته: الرسالة والنوادر والزيادات - توفي سنة 386 ه. الديباج : 
6 138. 

من أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مرٌ من أعضاء وضوئهء فلا يجدد النية عند 
الشيخ أبي الحسن» ويعيدها عند الشيخ أبي محمد انظر الذخيرة: 1/252. 
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أجزأه» وفي الجُنْبِ تحيض . كلدي حي َتَنْوِيَ الْجَتَابَةَ 000 إن 
ونع اقيم نوها #المصرم ةر يل وخَرّج البَاجيحٌ تَفْيَهُ لقرّاءة 
الحائض » خط شفرجاغة فَسَدت التق كما أ أحد الإ 
اع لي القع لارياء يَستيحُ مَا نَوَاهُ دوت #اوك ولو وروا تع اله 
الوْضُوءٌ كالثَلاوَة يُجْزِهِ على المَشْهُورٍ؛ ولو شك في الحَدّثِ وقلنا: لا يُوجبٌ 
و أو توما مُجددا فين حَدثهُ فني دُجُوب الإعادة : قولان7 1 ولوك 
لمكاو رار نه الفضيلة قر 0 وو نوى الم والجتابةقفيها: 

ىء عنهُمًا؟؛ وفي الجَلاب : ولو حَلَطَهُمَا بنئّة واحدة لم يج بِنَاءَ على 
اه ناسيآ للجشعة!© أ و بالعكس فَعَنْ ابْنِ 
القاسم : لا يُجَزَىء ع عَنِ المَنْوِيّ في المَّانِيَة وَلآَعَنِ الْمَنْسِيٌّ فيهماء» وقبل: 
جز في الأولى لآ التَانِيةَ»ء وقال ابْنُ حَرِيبٍ: التكبي» .ولا يس وُضُوءُ 


(1) إذا تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها وكذلك العكس؛ لأنه فرض ناب عن فرض - 
ودُكر المصطلح «المنصوص» ليقابل التخريج انظر: التاج والإكليل: 236/ او كشف 
نقاب الحاجب: 99.» الذخيرة: 1/251. 

(2) وهو المشهور. انظر: مواهب الجليل: 1/236. 

(3) لا يجزته وضوءه على المشهور؛ لأنه قصد بوضوئه الفضيلة. انظر: مواهب الجليل 
9 ل ا ل : (أو جدد فتبين حدثه) ‏ 14 . 

(4) اللمعة: بالضم: قطعة من النَّبت أخذت في اليبسء والموضعٌ لا يصيبه الماء في 
الوضوء أو الغسل. القاموس المحيط : مادة لمع 984. 

(5) المشهور عدم الإجزاء ولا بد من غسلها بنية الفريضة ‏ مواهب الجليل 1/239 . 

(6) يشير المصنف بفيها للمدونة ‏ وقال بالإجزاء؛ لأن المقصود من الجنابة رفع الحدث» 
ومن غسل الجمعة النظافة» ولا منافاة بين المقصودين. ومن قال بعدم الإجزاء عوّل 
على أن المكلف مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فإذا لم يفعل ذلك» وجعل الجمعة 
مشتركة فلا يكون آتياً بما أمر به فى واحد منهماء فلا يجزئه عن واحد منهما ‏ انظر: 
الذخيرة: 1/308. ْ 

(7) انظر الذخيرة 307 /1» الاستذكار 243/70 التاج والإكليل 21/312 الاستذكار 38/ 5. 
قال خليل: «وإن نوت الحيض والجنابة» أو أحدهما ناسية للاخرء أو نوى الجنابة 
والجمعة» أو نيابة عن الجمعة» حصلا. وإن نسي الجنابة» أو قصد نيابة عنهاء 
انتفيا): 8 
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الكافر وله غتئلة بشلاف. الذمكة 037 لِلْحَيْضٍ ! حَق ِحَقَّ الرَوجِ على المشهور 
بخلاف الجَتَابَة 


ا جع إآه 5, (2 : 

التّانية: عَسْلَ جميع الوجه بإيصالٍ المَاءِ َيِه مع الدلف2؟ على المشيورع 
والوججة: من مَنَابتِ الشَّعَر المُعْتَادٍ إلى مُنْتَهى اذَه فِيدُخْلُ موضع العم( 
ولا يَدْخَلٌ موضع الصّلّع ؛ ومن ادن إن الأَذْنَء وقيل: من العَدَارٍ إلى 


عر الو لد 


العذَار © وقيل : الأول في تَقيّ الحَدّ وبالنّاني في ذي الشَّعَرء وانْفَرَدَ عَبْدُ 


الوَمّاب عا 0 يجبُ تخليلٌ خفيفٍ الشَّعْر دون كَثيفه في 
0 0 وك77- ويس عل عبطا لمن 
اللّخيّة على الأَظهَرٍ كَمَسْح الوَأأسِ 


ع ا اي 51 ا ري 0 00 8 0 
الَالئَه: غسل اليدين مع المرفقين وقيل: دُونهُمًا فلو فطع المرفقُ سَقَطْء 


(1) تجبر الذمية على الغسل في الحيض ولا تجبر في الجنابة» هذا إذا أراد زوجها أن 
طاماء رفي الملفب ترلذن اكرات ْ 

6 ال تابن انها عن" الدلك الزيطة وبل بل كرم سم طبمل الرجله بوكس بماك 
إليه خليل وغيره. 
وفى الدلك ثلاثة أقوال فى المذهب: المشهور ما ذكره المصنف؛ لأن مسمى الغسل 
لأ فق إلانية سوبي الوسوث الأبن عد الحقي والقول القالتعة أنه وا حب الخيرة 
(أي: لتحقق إيصال الماء). انظر: الاستذكار: 3/63. الذخيرة: 21/309 شرح 
زروق على الرسالة 2109 1/125. 

(3) الغمم: ما نزل من الشعر على الجبين. 

(4) رواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة ‏ نقله الحطاب: 17/184. 

1080 إي1 أممانين العذار والأدو انين عبد القاقيى عد الوغانه وهو عنمت كدان از 
من الوجه وجب وإلا سقطء ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل. انظر مواهب الجليل 
4 !.ء الذخيرة: 1/253» زروق على الرسالة: 17/109. 

)6( هو قول محمد بن عبد الحكم» وقيل هو قول مالك في رواية ابن وهب واب بن نافع - 
وقال ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل : زروق: 
0ه انظر التلقين 1/41. الذخيرة: 1/254 والمشهور سقوط تخليل الشعر 
الكثيف . 

(7) على خلاف المشهور. 
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وفي تخليل أصابعِهمًا: الح كو و ا الخاتم» ثَالتُهًا : 
يجبُ في الضيق» ورابعهًا: : برغ 


الرابعة: مسح جميع الأ للوَجَلٍ والمرأة وما اسْترخي من شعرهمًا 
وَل تنْقْض عقضّهَاء ولا جك علق تحن ولااظيرة اوكللاؤة دن مدا لوجي 
وخر ما تحوذةٌ الجمجمةٌ» وقيلٌ آخر منْبّتٍ المَمَا المُْتَا*) فإن مسح بعضه لم 
بجر النناد علي المتصخرص» وال فلن يُجْرَىءٌ الثّلثان» وقال أبو افرح : 
يجزىء الثُلثْء وقال اي النّاصيَة . وَددي 3 أشهب أيضاً الإطلاقَ» 
وقا ل: إن لم يَعُمَّ أْسَهُ أَجْرَآهُ ولم يُقَدَرْ ما لا يَضْوُ تَدْكُ وغسلّهُ تَالتّها : كر 
ويُجَزىء في الغسل اتفاقاًء وفيها: لو حلقّ رأْسَهُ أو لم أظْفَارَ ه لم يُعِدَه قال 
عبد العزيز: هذا من لحن الفِقو, والظاهرٌ: الصَّوَابُء فَتْفْتَحْ الحَاءٌ» وحَكِي عن 
عند العزية أنه فيد 


اللقاضيدة .عر الرَجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْنِ وقيل ذُونَهُمّاء هما النّاتئَانِ في 
الشاكئ» وقيل : عِنْدَ مَعْقَدٍ الشَّرَاكَ وفي تَخَليلٍ أَصَابِعِهِمَا : الو حوافت والندي 
والإنكار. 


الكتاديةة الكوزلاة* لوقيل شلده والتروق البمزة كه راكد الها 
الو ليل 4د إخقميان إن الخو حي 61 هكالتكوكد دان ادن عند 
بغير تجديد يه لم يُجَر؛ ولا يَمْسَحُ رأسّه يبلل لحيته بل بِمّاءِ جّديد ول لعي 
غَسْلَ رِجْلَيّهِ إن كان وُصْوءٌهُ قد جف ا : يفسِدٌ إلا في الوَأس» وميه : 
وفي الحمَيْنِء وفيها : إذا قام لِعَجْر الماء ولم يَطْلْ حتى جفتّ بَنَى . 


(1) منشأ الخلاف: هل تخليل الأصابع من الباطن فيسقط» كداخل الفم والأنف والعين» 
اوح الظاهر فحت «زمل تيحاسها زتداففيا جالة العتمل تفرم متام العبل مل 
ذكره القرافى فى الذخيرة: 1/258. 

(2) :انظر .هذه المسألة: بأقوالها. في مواهب الجليل:والتاج والإكليل:- 1/196 عند قول 
خليل : «لا إجالة خاتمه» 13. 

(3) قاله ابن شعبان ‏ الذخيرة 1/259. 

(4) الموالاة فرض مع الذكر والقدرة» وهذا هو المشهور. 

49 


الك 
د 3 4 -ه 6 
ستٌّ ‏ الأولى: عَسْلٌ يَدَيْهِ قبل إِدْخَالهما في الإِنَاءِ وفي كونه للعبادة أو 
للنَظَافَةِ : قولان لابن القاسم وأشهّبَ وعَليهما من أحدث في أضعافه . 
0 .2 5 ب 03 5-7 ع 3 
الّانية: المضمضة: الثالثة: الاستنشاق ‏ وهو أن يجذب الماء بأنفه ويَنثْرَةٌ 
بنفسه وَإِصْبَعَيّْه وَيُبَالْ غَيْدُ الصّائمء والاسْيِنْشَاق بغزقة ثلآثآ كالمضمضة» أو 
00 وم 2 5 001 ع عر 
كلاهما يِعرْفة» ومن تركهمًا وصلى أمرّ بفعلهماء وَيُسْتَحَتٌ للمتعمد أن يعيد 
الصَّلاة فى الوقت. 
00000 : 5 1 
الرَابعّة: أن يَمْسَحَ أَذْنَيْهِ بماءٍ جَدِيدٍ ظاهرهما بِإِبْهَامَيُهه وباطنهما بِإصبَعَيْه 
ويجعلهما 0 صِمَّاحَيْه؛ وفى وَحَوت ظاهرهمًا: اا" وظاهدهمًا ممًا ذل 
الوأبن» وقيل > ها توا 
الخامسة: رَدٌّ اليدين من مؤخّر الوَأسٍ إلى مُقَدّمِوا“. 
[السّادسة]: أن يُرَنّتَ على الأشهر وقال: ماأدري ما وُجَويُّهء وثالثهًا: 
واجبٌ مع الذّكْرء وعلى الس لو نَكّسَ متعمدًّآ فقولان كمُتَعَمّد ترك السُنّهَء ولو 
نَكسسَ ناسيآ أعادٌ بحضّرّة الماءء فإن بَعْدَ قال ابن القاسم : يُعيدٌ المُتَكسنَ خاصّةء 
وقيل : يُعِيدَهٌ وما بعدة. 


المَضَائِلٌ : 


0 


ا #رس ١‏ اإجام 0 حم |30 لعفت : 
التنَسُميّة ‏ وروي الإياحة وال ر» والسُوًا - ولؤ بإصبّعه إن لم يجدء 


عباس : (أن رسول الله يع مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه) 
أخرجه النسائي (74/1) باب مسح الأذنين مع الرأس . 

(2) بدليل ما روى عبد الله بن زيد: أن رسول الله َكهِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» الموطأ32 
» باب العمل في الوضوء. 

(3) لحديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء؟. أخرجه مالك فى الموطأ: (147) باب ما جاء فى السواك» وأخرجه 
البخاري (887) في الجمعة» باب السواك يوم الجمعةء وأحمد:ح /531,245 . - 


30 


2 - لِعيْر الصّائِم!") اخ د والتنية بز الساو وان يدا بمُقدَم ا 
وَانْفَرَدَ ابْن اليجَلب يصفته» وقال: اخترتها للا يسكور المسح ورد يَأ التَكْرَارَ 
المَكْدُوهُ بماءٍ جديد» وأن يُكَورَ المغسولٍ وكلدناً أفضل 6 
بِمَسْح الأعضاءة د فيمًا يَوضاأ به ويغتَسِلٌ على الأصحّ : 
الأقنّ مُدّ وا والواجبٌ الإسبَاغ» وألك مالك التحديد أن 0 
زقال: كان تعض من تعى وها بكلى الم ديفي: مد مشاء!© . 


- والنسائي: 12/1»؛ ومسلم (259) وصححه ابن خزيمة (139). 

(1) لأنه قد يصل طعمه إلى الحلق فيفطره. 

(2) لأن من أصول مالك رحمه الله: كراهية الحد فى الأشياء. ودليل ذلك الاستقراء . 

(3) مد هشام: قال ابن فرحون: «هشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام؛ 
الديباج المذهب: 227. 
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الإستنجاء 

آذَانُه 

الإبْعَاد وَالتَّسَتّر وَاتْقَاءُ الحجرة» والمَلاعنٍ كَالطُوْقٍ والظّلال والشاظىء 
والماء الدّاكذ» وَإِعْدَادُ المُزيل» والذّكرٌ قَبْلَ مَوْضْعِهِ فيه إن كان غَيْرَ مُعَدَ 0 
وفي جَوَازِهِ في المُعَدٌ : قولان كالاسْتِنجَاء ء بخاتم فيه ذكرٌ 000 ا 
القت انوي ولا بأْسَ بالقيّام إِنْ كان المَكَانُ رخواء ولا يَتَكَلَّمُ ولا يستقبلٌ القبْلة 
ولا يَستَذِيوُهًا"") لآ لمِرْحَاضٍ مُلْجَْ إليه 0 أو غيره فإن كان سَاتِتٌ فقولان 
تَحْتَيلها ينانا فلن أن الخومة المصلين أن اللقة 3 وفي الوطىء [قولان] بناءً 
على 2 للعورة أو ِلْخَارِج» ويُسْعنْجّى مما عدا الزبح؟ ويكفي الماع َاتَاقٍ 


والاحياة وجَوَاهر الأزرض» وقال ابن حَبِيبٍ : إن عَلِمَ الماع والجمع بينهما 
أولى فإن انتشرّ فالماء [بائَمّاقَ] © فإِنْ كان قريباً جدَاً: فقولان. 


والمَنِيٌ بالماءء والندئ ار وفي مَعْسُولِهِ قولان تَحْتَمِلهُمَا: 
جميع اذك للمَغارية90 ففي انب وله 5 وموضع ادق لغيرهم قلا نيه 


(1) لقوله كَلةِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن 
شرقوا أو غربوا» متفق عليه [فتح الباري: 245/1» شرح النووي على مسلم 152/3] 
ومقتضاه أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر إلا أن يكون المكلف في منزله أو بين البنيان. 
وهذا على المشهور. 

(2) معناه: إذا تجاوز المحل فالماء اتفاقاً. قال خليل: «وتعين في مني وحيض ونفاس 
وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيراً». 

(3) فى هذه المسألة قولان: الأول: [قول الأبيانى]: صلاة من اقتصر على محل الأذى 
باطلة . ١‏ 
الثانى : [قول يحيى بن عمر]: لا تبطل الصلاة. 
وتقل ابن نايقولا النا:. وهو أنه بحيد قي الؤقت وقد هله التنسئ .عن ابو الى يذ 
القيروانى. 

00 جار الدع نو اللي يكن ماعية النواعر أله ليتع إلى اليد ٍ- 
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والجامد كالحجر على المشهو ” 0 ولا يجوز بِنَجِسٍ ولا بنفيس ولاذي حَزْمَة 
كَطْعَام أو جدار أ شيءِ مكتوب » وكذلك الَوْثٌ والعظة(©) الي 


على لقا 0 اسْتَجَمَرَ بتّتجس أو ما بعة ففى إعادته فى لوقك 


- 
و 


0 0 


رن 0 أذ اشترقية #بالعلم زاك 1 السسيتج ريغيل الف 2 


010 


20 
030 


4) 


05) 
(6) 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: والصحيح عندي أنه يفتقر إلى تجديد النية» لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبهاء وعزاه خليل للأبياني. 

عمدتنا القياس» لأن القصد الإنقاء والجامد كالحجر ‏ قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من تراب»). 
رواه الدارقطنى فى سئنه ‏ انظر الراية: 215/1. 

ولا يحتج علينا بحدينه 86 : «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار» في أن ما عدا الأحجار 
رخصة؛ لأن مفهوم اللقب لا يحتج به إلا عند الدقاق» وذكرت الأحجار لأنها الأكثر 
وجودا. 

لا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية. 

لحديث مسلم أن رسول الله يَكِةٍ نهى عن الاستنجاء بالروث والعظمء وقال أبو هريرة: 
ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن» مسلم : شرح النووي 152/3. 

تنبيه: هل المنع في هذه الأشياء يقتضي الكراهة أو التحريم؟ أما المطعومات 
والمكتوبات فالظاهر فيها التحريم بدليل قول المصنف قال في البيان: «أجمعوا على 
أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوية من النجاسات» أما 
الجدار فالمنع على التحريم» وأما النجس فظاهر المنع التحريم كذلك. أما الروث 
والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاسة» وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع 
منه على الكراهة. 

الحممة: الفحم. قال التلمساني : إِنَ ظاهر المذهب فيها الجواز» والنقل يؤيده. قال 
أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة» قال: ما سمعت فيها 
نهياً ولا أرى بها بأساً في علمي . 

قال صاحب التوضيح: قيل: وإنما منعت الحممة لأنها تسوّد المحل ولا تزيل 
النجاسة . 

قال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة. 

القول بالإعادة في الوقت هو لأصبغ» والقؤل بعدم الإعادة هو لابن حبيب. 

السلت : الإخراج باليد. 

النثر: الجذب» ومعناه: جذب الذكر ليخرج منه ما بقي من البول. 
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مَحَلَّ الول 1 ثم الآخز وتؤاضل الضت عى في 0 اليّد إذا 
أنقى » وفي الأخجار: الإِنْقَاءٌ وفي تَعْيين ثَلآنةِ لكل مَحْرَج : قولان'' عن 
تَعْييِهِمًا ففي حَبجَرٍ ذي ثلاث شعَب : قولاان» وفى إِمْرَارِهَا على + جع المرمية 
أو لكل جهَةٍ واحدٌّء والثّالث: للوسَّط قولان» 0 َرَكَهُما سَاهِياً وَصَلَى ففي 
مااي الولع وواينان لابن الفاسيو وا تهسء فقال ابن أبي رئد” ازيذ االماريح 
0 وخرّج م اللَحْمِيٌ على وُجوب زَالَة اللحافة جيك اننا : وَعَرّق المَيكل 
اضيينة الزت ب مَعْْدٌ عنْهُ على الأصَّمٌ . 


(1) فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي يَكِةِ الغائط. فأمرني أن آتيه 
بثلاثة أحجارء فوجدت عكري والتمضك الثالث فلم أجدهء فأخذت روثة فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا وكس» رواه البخاري (256/1 ) في 
الوضوء: باب لا يستنجى بروث. وأحمد (450/1)» والدارقطني في سئنه (55/4). 
يحمل هذا الحديث على الندبء لأنه إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور الإجزاءء لأن 
الواجب الإنقاء دون العددء وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوب الإنقاء والعددء فإن 
أنقى بحجر أو حجرين أجزأ. لكن يستحب التثليث. 
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نواقض الوصوء 
أحداث زامات 


الأخداث : المغتَا10) من السَّبيلِينِ جِنْساً ووقتاًء وهو لعل وعدي والوّذي 
والغائط والرّيح. بخللاف دود أو خصا أو دَمٍ اراسي وقال ابْنْ عبد الحَكم : 
غيْرُ الجنسٍ» وقال المَازِرِيٌ: وَإِنْ تَكَوَّرَ وَشقٌء وعلى المَشْهُور إِنْ لام كدي 
0 اسْتّحتٌ» وإن تسَاويا فَقَلآن وإِلاّ رَجَبَ على المُشيْونة أما إن لم 
يعَارِقَ فلا فَائِدَةَ فيهء وإن كَثْرَ المَذي لِلْعُرَْةِ أو للتَدَكرِ فالمشهورٌ: الوضوءٌ» وفي 
قابلٍ التَّدَاوِي والتّسَرَي : قولان. | 
والاتشحاضة كاين مُسْتَحَيٌ مئه الوضو 2 وحيث مدط الوضوة “كني ١:‏ 
إقامته للصّحيح قولانء وكذلك 5 الفرّوح» ولو صار يَتَعَكاً حَادةٌّ بصفة 0 


00 


فللمتَأخْرِينَ قولان. 





)01 ينقض الوضوء بالخارج المعتاد في الصحة دون الخارج على وجه المرض والسلس» 
وطريقة العراقيين من أصحابنا: أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً 
وإنما يستحب منه الوضوء» والمشهور من المذهب طريقة المغاربة والتي سأذكرها بعد 
حين . 

(2) طريقة المغاربة في السلس: أنه على أربعة أقسام : الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا 
يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه ما دام السلس مستمراًء لما فيه من المشقة 
المرفوعة شرعاً. 
العاف أن تكون مفارقته أقل من ملازمته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد 
أو ضرورة فلا يستحب. 
الثالكث: أن تستوي الملازمة والمفارقة.» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان في 
المذهب قال ابن راشد: والمشهور عدم الوجوب» وقال ابن هارون: الظاهر 
الوجوب . 
الرابع : أن تكون مفارقته أكثرء فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين القائلين 
بالاستحباب . 
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الأَسْبَابٌ ثلاثةٌ: وهي ما تنقض بما يُوَدي إليه : 

الأول زوالٌ العقل بجنونٍ أو إِغْمَاءِ أو شكر''' ٠‏ وفي النّوْم ثلاث َه طق (2) : 
اللَّخْمِينٌ : الطَوِيلُ التَقِيلُ ينقض مُمَابِلُهُ لا ينه لفق الطويل لكوي انكف لاله 
قولان. 

التَانَِة: مثْلهاء وفي الئَالثِ قولان. 

الثَّالت: على هي يَيْسَُ فيها الطّولُ والحدث كالسّاجد [والمُضطّجع] يَنْقُضُ 
مُقَابلُهُ كالقائم والمُحتبي لا يَنْقَضُ» وفي الثَّالثِ كالجَالسٍ مُسْيَنداَء والوَابعٌ 
كالوٌاكع قولانٍ» وفيها: إذا قمتم يعني من النّوم . 

الثاني لَمَنُ املد مها عَادَة فلا أَثَرَ لمخرّم ولا صغيرة لا كد تشتوىي نان 
وَجَدَها [فَالنَفَض] باتّفاق قَصَدَها أو لم يَقَصّذْهاء فإِنْ قصَّدَ ولم يجدٍ فكذلك 
على المنصوص» وخوج اللّخميُ من الوَفْضٍ لا ينتقض» فإن لم يقصِذ ولم يجد 
لم ينتفضء» والمشهورٌ: أنَّ القَبْلّةَ في القّم تَنْقْضُ للزوم اللَّدَّهَه والحَائل 
الخفيفُ لا يَمْنَعُ وفي ا عالطر لا تتمهن على 


(1) زوال العقل مظنة لانتقاض الوضوءء لهذا قال المصنف: «وهي ما ينقض بما يؤدي 
إليه؟ أي: أن زوال العقل غير ناقض في نفسه وإنما ينقض لأنه يؤدي إلى الحدث» 
فالمظنة تنزل منزلة المكنة . 

(2) النوم الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف» والثقيل القصير فيه خلاف» والمشهور النقض» 
والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف» والطويل الخفيف يستحب منه الوضوءء 
وعلامة الاستثقال سقوط شىء من يده أو سيلان ريقه» أو بعده عن الأصوات المتصلة 
بق والعنشة فى و لل وريه :على ون انون الك رفي :ان عله قال قال روتوك الل 
يل : «وكاء السه العيئان» فمن نام فليتوضا» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم (203). 

ل 7 «كان أصحاب رسول الله يَللةِ ينتتظرون العشاء حتى 
تخفق رؤوسهم., ثم يصلون ولا يتوضؤون» - رواه البخاري ومسلم انظر: 00 
315-471 - على غير الثقيل . 

(3) لمس النّساء يوجب الوضوء إذا كان للذة» قليلاً كان أو كثيراً مباشراً أو من وراء حائل 
رقيق لا يمنع اللذة - قال خليل: لماعي مجانم روا ايأر تخريان. 
حائل» وأول بالخفيف وبالإطلاق». 5 
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و00 وفي الإنعَاظ الكَامل : 0 بناء على لزوم املف ل 


3 


الدَّالتُ: من الذَّكرِ يتَقيَدُ عَلَى الأخيرّة فيها بِبَاطِنِ الكَففَ أو بَاطن الأصَابع» 


أشهبُ : بباطن الكَفٌء في المَجْمُوعَةٍ: العَمْدُ» العرَاقيُونَ0©: اللّدّة0) ويإضبع 
زائدة: وان ومن فوق حَائلٍ . ثالثُهًا : ِنْ كَانّ خفيفاً 0 اانه 


للْمَقطوع, ولا من آخرّء وقيل ف اللو 


01) 


(2) 


03) 


(4) 


لخ 


ودليل انتقاض الوضوء باللمس قوله تعالى: أو لَمَستُم ألِنْسَاءَقَلَم يح دُوأمَا# المائدة: 
6 وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا: «اللمس ما دون الجماع فمن لمس 
فعليه الوضوء» وقيد المالكية اللمس باللذة عملاً بحديث عائشة رضى الله عنها: «أن 
رسول الله كَل كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً» رواه ألو ةاوة والنساتي 
وهو مرسل: انظر: سبل السلام: 66/1» جامع الأصول: 304/7. 

هذا قول الجمهور من الأصحاب. ويقابله قول ابن بكير بأن لذة القلب تنقضء قال 
ابن أبي زيد: «قول ابن بكير لا أعلم من قاله غير المازري». 

قال اللخمي : اختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس» فقيل: لا شيء عليه إلا أن 
يمذي. وقيل: عليه الوضوء لأنه لا يتكسر إلا عن مذي - قال خليل: «ولذة بنظر 
كانعاظ) . 

لقوله كَل : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا» رواه مالك في الموطأ: 30» في الطهارة: 
باب الوضوء من مسن الفرج» وأبو داود (181) في الطهارة» باب: الوضوء من مسن 
الذكرء والنسائى100/1 فى الطهارة: باب الوضوء من مسن الذكر. والبيهقى فى السئن 
13 يل وعنسهه جراعة: وله تككرط اللذة لاضن الوهسنه» فى الذكره 7 
على المشهور في المذهب . قال صاحب المختصر : «ومطلق مس ذكره المتصل . . 
وهذا قول المغاربة وبعض البغداديين. وذهب اليغداديون إلى اشتراط اللذة 0 
لمس النساء. 

فمن أصولهم تقييد الأحاديث بالقياس بل وتقديمها عليها في عدة مواطن. 

ذكرت في باب المصطلحات أن المصنف يشير بالعراقيين إلى: القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصار» وابن الجلاب». والقاضي عبد الوهاب» والقاضي 
28 رايع البدرض» . وغيرهم. 

في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث ب بين الخفيف فينقض» وبين الكثيف فلا 
ينقض. وممهوم حديث ابن حبان: «من انمي بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر 
ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» يقتضي عدم النقض مطلقاً. 
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وثي سن 00 ة 0 وات 0 3 او 
دكن 00 على ظاهرهاء وقيل: ياتّمَاقِهَاء ار إن الي ْ 
و (6 رم مهو 7 
وحدجه حمديسنٌ9) على فَزْج المَرْة رده عب الحو للد ومَسنٌ الحَدْتى 
َْجَهُ مُخرجٌ على من شك في الحدث؛ ومن تيمن ِبشّنَ الطَهارَةَ وشلكٌ في الحَدْثْء 
ففيها: يعد وضُوْءَهُ كمن شك أصَلَى لاما : أربعاً عيذ وقيل : وجوباً؛ 
وقيل: لود لاسي مر ا و ع 0 
ريح ولم يدرك صوتآ ولا ريحاًء 0 


وأكا الكنتتكه فالمنكبة أوَلُ خاطويه اثقاقاء. وف :موف الحُرِتدٌ إذا'تَابٌ 
0 205-86 ع - 5 250 7 0 م 3-5 17 
قبل فص وُضوئه : ان ولا يجب بفيء ولا بحجامة ولا لخم دل » 


(1) مس المرأة فرجها: لا وضوء عليها عند ابن القاسم وأشهب». وروى علي بن زياد: أن 
عليها الوضوءء وقيده إسماعيل بن أبي أويس بالإلطاف» والأول هو المشهور ومشى 
عليه خليل: «ومس امرأة فرجهاء وأولت أيضاً بعدم الإلطاف» ودليل من أوجب عليها 
الوضوء: عموم قوله كلِةِ: «من مس فرجه فليتوضأ» - وقوله ككِ: «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ». 

(2) من قواعد المؤلف: أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك رحمه الله. 

(3) ابن زياد أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني سمع من ابن عبدوس 
وغيره»ء وصحب القاضي ابن مسكين؛ كان عالماً بالوثائق؛ له كتاب أحكام القران 
وكتاب مواقيت الصلاة. توفى سنة 319 أو 317 الشجرة: 1 

4( ا ا 5 

)05 : قال له مالك رحمه الله : تدخل يدها فيما ب بين الشفرين. 

)6( ل ل ل مي 0 
حمديس: هو أحمد بن محمد الأشعري من ولد أبي موسى الأشعري ويعرف بحميدس 
القطان. تفقه بسحنون وغيره» توفي سنة 289 الشجرة: | 

(7) عبد الحق: هو عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي» من مصنفاته : النكت والفروق 
لمسائل المدونة ‏ توفي سنة 464 ه. الفكر الساسي 214/2 والعسرةة 116 

(8) الردة تفسد الوضوء على المشهورء لقوله تعالى : 8 لِنَ أَتَرَكْتَ لسن عمَلكَ 4 الزمر : 
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0 


| أنْ يَتَمضْمَضَ من اللَّبّنِ واللّحْمء ويَغْسِلٌ الغمر''“إذا أراد 


ويُمْنَ « الفخرت :عن الفلؤة ومي المطخت2 أن جلدِه ولو بقَضيب» 
ولا بَأسَ بحمْلٍ صُندوق أو خُرْجٍ هُرَ فيه ما لم يَكْنٍ المقصوٌ حَمْلّه؛ ولا يمه 
بالتّمَاسير والدّراهم وبالألواح للْمتعلُم والمعَلّم لِيُصَححَهاء ابن اا 2 
مها للمعلّم والجزء ء للصَّبِيَ كاللُوح بخلافٍ المُكَمّلٍء وقيل: المكم. 


0 65 وقوله تعالى: # ومن يَكَفْرٌ بالْإيمن فَقَد حيط عَمَلُمُ 4 المائدة: 5. أما الشافعي فلا 

تنقض الردة الوضوء عنده على الصحيح . وعلق إحباط العمل على أن يموت المرتد 

عر كافر» واستدل بقوله تعالى : لم يَرْكَد ديك عن وييوء مَك وَمْوكَاو وكيك 
عكيق املكو الأناوا اهن وأرليك سمت حلب أَلتَارِ هم فيه حَدإِدُوركت4 البقرة: 217. 
ورد 00 استدلاله بأن في الآية لف ونشر مرتبء» لأنه إذا رتب شيئان على شيئين» 
جُعل الأول للأول والثاني للثاني» وهنا رتب الإحباط والخلود على الردة والوفاة 
عليها. وعليه يكون معنى الآية وص يَرْكَدِدْوِدَكُمَ عَن ديذوء # حبط عمله» ومن مات 
وهو كافر خلد فى النار. 

(1) الغمر: بفتح الغين والميم: الدسمء فيغسل الغمر استحبابآ لأن المروءة والنظافة مما 
شرع في الدين» قال صاحب المختصر: رادت خبل لم من الخوار من ا 

020 يمنع المحدث من مس المصحف. وهذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهرية» ودليل 
الجمهور ما في الموطأ وغيره» أن في كتابه كله لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا 
طاهر». رواه ابن حبان: 501/14 فى ذكر كتبة المصطفى ذَلْةِ» ويشهد له حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى 2121/1 والطبراتي في الصغير (1162)» وفي الكبير (132/17) 
والبيهقى 8 0 

)3( 5555 هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» من 
مؤلفاته: الواضحة والجامع» توفي سنة 238 ه- الديباج 154. ش 
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الخسل 


0 ريع الجنابةٌ ا ا 
والمرأة اديب القددو"! مها برو امتطرع تيوتر اذن أو عيرة' حَّ 
أو ذكرء 4 حية أو ميك الم ا في البَهيمَةِ مله و1 ١‏ وَطىء الصَّغيرُ كَبِيرَة 0 
تُزل فلا عُسْلَ عليها على المَشْهُورة؛ وتُوْمَرُ الصَّغيرة على الأصّحّ ولو أصاب 
دونَ فرجها فأنزلَ فالتدّت ول تنزل فتأويل ابن القاسم” لا عُسْلَ عليها بخلاف 
0 فإن أمْتى بِغَيْر لَذَةَ أو بِلَذّة غير مُعْتَادة ة كَمَنْ حَكَ لجرب أو لَدَعْنْهُ عقربٌ أو 
ضَرِبٍ فأمنى» فقولان2». وعلى النَّمي ففي الوضوءِ ور لد نم خرج 
تعد ذفابها جملة فثالثها : إلد كان عن جماع .وقد اعتشل “فلا يعيدء وعلى 
وجوبه لو كان صلَّى ففي الإعادة قولان» وَعلى النّفي ذ ففى الوضوءٍ قولان». فلو 
انتبه نوجد .يلا" بدري أ أم مذي ولم يحتلم ٠‏ فقال الك لا أدري 
ما هذاء ابن سابق كبن كان الكورد 01 ولو رأى في ثوبه احُتلاماً اغتسلّ» 


([) الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
والختان» فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم (348) في الحيضء» باب نسخ الماء من 
الماء» والبيهقي ذ فى السنن: 163/1» وابن أبى شيبة: 86,85/1» 0 2 
والبخاري (291) في الغسل : باب إذا التقى الختانان» والدارمي : 194/1. وفي الموطأً 
عن غائعة :وز جاوز النقياة العداة قد ونه اليل »: أعر عن أي ماجه (608) فى 
الطهارة! رباك عااعاء ف وضوت العشل إذا اللقى:الشتانان مرا كود :16176ب الترمدي 
(108) في الطهارة» والنسائي في الطهارة في «الكبرى» كما في «التحفة» 272/12 وابن 
حبان : 5/. 

(2) الأصل في عدم وجوب الوضوء ما رواه أحمد من حديث علي مرفوعاً: «إذا حذفت 
الماء فاغتسل من الجنابة» فإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل» أخرجه أحمد (487-107/1) 
فما يخرج بغير شهوة لا يوجب الغسل . 

(3) الشك يوجب الاغتسال احتياطاً. 


60 


وفي إعادته م من وَل نوم أو حدث و قولان( 0 والمرأة كالرّجلٍ» ومني 
الوَجلٍ أبيض ثُخينٌ كرائحة الطّلع والعجين ومني المرأة أصفْرٌ رقيقٌ. 


0 انقطاع الحيض والتّفاسٍ » بخلاف انقطاع الاستحاضة» ثم “قال 
تتطوّة أ ليود فإِنْ ولدث بغير 00 000 16 وإن حاضت الجنتٌ أو 


فيك درت 


الكّالت: المَوتُ. 


يض 


عدم 2 8 + 3 4 2 2 
الرَابِع : الإسلام, لأنّهُ جنبٌ على المشهور” 5 وقيل : ل وعليهماء لو 


(1) من رأى في ثوبه منياً ولم يدري أيه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها 
فيه بدليل ما في الموطأ: عن زبيد بن الصلت أنه قال: حرجت مع عمر بن الخطاب 
إلى الجرف» فنظر فإذا هو قد احتلم» وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أراني إلا 
احتلمت وما شعرت». وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل» وغسل ما رأى فى ثوبه» 
متها نوي راذة أواآقاء و متلن ينه اركقاع الحيضى تدكا السرماء /34ديات 
إعادة الجنب الصلاة. 

(2) هذا القول هو الذي رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم» ونقل ابن عرفة عن الباجي 
واللخمي والمازري أنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب الغسل لإنقاطه . 

(3) الروايتان اللتان ذكرهما المصنف ذكرهما ابن بشير قولين: واعترض ابن عرفة عليهما 
في حكاية الرواية بنفي الغسل. ووجوب الغسل هو لأشهب رواية عن مالك. 
وعدم وجوبه للخمي . 
ويخرج قول أشهب على قاعدة التقديرات الشرعيةء» وهي إعطاء المعدوم حكم 
الموجود- وأشير إلى أن تطبيقات هذه القاعدة كثيرة في الفروع الفقهية» وبسطها في 
الأمنية والفروق والذخيرة للإمام القرافي. 

(4) الأصل في ذلك قوله يكَكلِ: «اذهبوا به [أي: بثمامة حين أسلم] إلى حائط بني فلان 
فمروه أن يغتسل» رواه أحمدء الفتح الرباني (148/4) وأصله في صحيح البخاري 
(388/1) في الغسل» باب إذا احتلمت المرأة؛ ومسلم (313) في الحيض» 00 
(109/1). 5 تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم . #وعن قيس بن عاضم قال: أ: 
النبي يِةِ أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) أخرجه أبو داود (2)355 0 
الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والنسائي (109/1)»: باب غسل الكافر 
إذا أسلم.. 
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لم تتقدّمْ جنابةٌ2!7» وقال إسماعيل القاضي7: يستحتٌ وإن كان جنباً لِجَبّ 
الأسلام: وألزم الوضوءء فإن لم يجد ماءً فالمنصوص 1 مم تيمم إلى أن يجد 
كالجنب» وعن ابنٍ القاسم: ولو أجمع على الإسلام اطْتَسَلَ 7 أجْرَأة وإن لم 
يو الججاية ند نَوَى الطْهْو) وهو مشكا60©. 

والجنابةٌ كالحدث» وتمنمٌ القراءة على 0 وليه وده للتُّوذ 
عمف ودخول المسجد وإن ام نا 5 ويمنع الكَافرٌ وإن أذنَ 
له مُسْلمٌ وللجنْب أن يُجَامِعَ ويأكل وه يَشْرَبَء وفي وجوب الوضوء قبْل النّوم» 
واستحبابه: قولان» بخلافٍ الحائض :0 المشهورء بناءً على أنه تشاع أو 
لتحصيل طهارة. 

وواجيه: 010 واسععاث: اليد ف الكل وبالدّلكِ على الأشهرا", فلو كان 


(1) إذا لم يتقدم له شيء يقتضي الغسل لم يجب عليه على المشهور» وقيل: يجب عليه 
الغسل وإن لم يتقدم له سبب. 

(2) إسماعيل القاضي: هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الأزدي» كان 
إماماً في علوم شتى ‏ سمع من أبيه والقعنبي وتفقه بابن المعذل ‏ توفي سنة 282 ه- 
الديباج: 92 95» الفهرست لابن النديم: ص282. 

(3) هذا قول ابن القاسم في العتبية . 

(4) بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صدقة من غلول». أخرجه مسلم (224)» والترمذي (1)» وابن أبي 
شيبة : 4/1. وأحمد: 39,20/2 ,273,57,51 وأبى عوانة 234/1»: والبيهقى فى السنن 
42/1 1 0 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحل المسجد لحائض» ولا جنب» رواه أبو داود من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري. في بدء 
الوحي. وفي كتاب الإيمان 2/1. ومسلم: في كتاب الإمارة» 248/6 والنسائي في 
كتاب د 77 

(7١‏ يتحقق تعميم الجسد بالماء وتبرأ الذمة باليقين» والأصل في ذلك قوله تعالى: 
« إن كف جثن جما فَأَظهّرُوا» [المائدة: 6] ولا يتأتى الطهر إلا بغسل جميع الجسدء 
وذلك لم إلا بالتدليك» ويُستأنس بحديث عائشة أن رسول الله َك علمها الغسل ثم 
أمرها أن تدلك وتتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال: «يا عائشة - 
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مما لا يَصلٌ إليه وج سَقَطء وإن كان يصلٌ باستنابة أو خرقةٍ فثالثها: إِنْ كانَ 


كتين لرمية ولو تدلّكَ عقيب الانخماسٍ والصَّبٌ أجْرَأه هُ على الأصمحّ. ولا تجب 
المعتفة: بول الأيسقان ولا باطن الاين “الوق وس اه ها 


- 


والباطة تهنا الصّمَاحْ؛ وتفية |10 شدرها مغرو والأشهرٌٍ 20-6 
تخليل شعر الوَأس واللَّخية, وغيرهماء والأكمل أن يغيل 0 م يزيل 
الأَذَى ء عَنْهُ ثم يغ ذكرة. ثم يتوضاً: وفي تأخير غسل الرَجْليْنِء ثالثها: يُوْخَرٌ 
إن كان موضعُّه وَسِحْاء وعلى تأخيرهما في ترك المّسح: روايتانٍ ثم يُفيض 
الماء على رأسه ثلاث والموالاة كالوضوءء ويجزىء الغسل عن الوضوءء 
والوضوءٌ عن غسلٍ 3 وفيها: ولا يَعْتَسِلٌ في الماء الؤاكد. وإن غسلٌ 
الأذى للدي وفيها: في بئر قليلةٍ الماءء وبيديه كانه يتان يعني : 


01) 


02) 


(3) 
(4) 


أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي. .» وحديث أبي هريرة: أن 
رسول الله كَلْةِ قال: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه 
أبو داود (248) فى الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابة؛ ورواه الترمذي (106) في 
راك الطوارة بان ما كنار ادهف كل لوز ايه ْ 
الضغث : معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل والأصل في ذلك ما جاء وفي الموطأ 
من خبر عائشة (ولتضغث رأسها بيديها). 

الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يِهِ: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم توضأ كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول شعرهء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء 
على جلده كله» ‏ رواه البخاري (360/1) فى الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» 
ومسلم (316) في الحيض» باب صفة غسل الك ومالك في الموطأ: باب العمل 
فى غسل الجنابة: 2100 وفي تخليل اللحية روايتان: الوجوب, والأخرى أنها سنة. 
00 الووانجه لله وس ونه لوي 

الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 4 كِ: «لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب» فقالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» اه 
مسلم (283) في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» والنسائي: 
7/1 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وابن ماجه 
(605) في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه» وابن خزيمة في 


(اصحيحه) 03 
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يه وأخريه على الا 0 سد وَل : قن فس 
0-0 اي د كان. مَعيناً . 


لقي لا 


ول المتاكر والمَريض إذا تَعَذَّرَ عَلَيْهمَا اسْتِعْمَّالٌ المَاءِ بِاتَقَاقِء وكَذَلِكَ 
الْحَاضدٌ الضعيح يَخْشَّى فَوَاتَ الوَقْتِ عَلَىِ المَشْهُورٍ © وَلآ يُعِيرُ©: وقال 
ابْنُ حَبيب: رَجَع عند وعلى التَيَكُم لو خَشي فوات الجحْعَة فقولان24, 
ولا يكم الحاضمُ لشن على المشهورء ويَتيَكُمُ المريض والمُسَافر لِلَكُسِوفٍ 
لاه الجتاز عاضر إن لمعن كشن وول تكاْفرضي على الْأَصَمٌ؛ وفي 
تحديدٍ سَفْرِهِ بِالقَضْرٍ: قولان, ولا يَتَرَخَصُ بِالعضْيَانِ على الأَصَحٌ.. 


ل 006 2 72 ير م 

(1) الأصل في جواز التيمم: قوله تعالى: ( دان تتم مها عل سَئرِ جاه أحد يكم و 
َلْمَايطٍ أَوَ اص م ِوُجُوهِكُ زديك 4 
المائدة: 6 
وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً. .  ».‏ رواه البخاري: (335) في 
التبمم: باب التيممء و(438) في الصلاة: باب قول النبي يله «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء و(3122): في الجهاد: باب قول النبي يك «أحلت لكم الغنائم». 
ومسلم (581) في المساجد في فاتحته» والنسائي: 211.203/1 في الغسل: باب 
التيمم بالصعيد؛ وابن أبي شيبة: 232/11. وأحمد: 304/3», والدارمي 323-322/1 
وقوله يَكلِِ: «الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسّه بشرته». أخرجه النسائي (171/1): باب التيمم بالصعيد» وأبو داود: 
(333/1)» باب الله ايم > 

(2) فى الموازية قولٌ لمالك أنه لا يتيمُم وإن خرج الوقت. وماذكره المصنف هو 
الور 

(3) لا يعيد على القول المشهورء وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم: يعيد أبداً. 

(4) عند أشهب: إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لهاء وقال ابن القصار: يتيمم لها إذا 
خشي الفوات» ونقل عنه ابن يونس خلاف ذلك . 

(5) ظاهر قول خليل إطلاق السفر سواء كان سفر قصر أو دونه. حيث قال: (وسفر - 
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رسكو 2ه ص وله ا ا 
ويتعذر بعدمه وما يُتنزل منزلة عدمه: 


02 2 


ال ” 0 مكار عع نع بن ل كلوه انام : يتَحدَّقْ طلبَُ طلبا لا يَشْوُ 
من الاق ٠‏ ثَالتُهًا : إن كابُوا نحو لقث ل وإ أعاد ا إن 


ل 
غبن وهو محتاجٌ لتَقَقَةِ سَفَرِهِ لم يَلرَمْهُ. 

التَّاني : ما يََتَرّكُ مَنْرلَةَ عَدَمِهِ: كَعَدَم الآلق» فإِنْ وَجَدَهَا ولكن يَذْهَبُ الوقت 
لها أو لاسْتعماله تَيَكَمَ على المَشْهُورٍ» و قد الحَضرِيٌ 220 وكالحَوفٍ على 
نفد أو على مَاِهِ على الأصَح» عط مَطشه أو عَطَشٍ مَنْ معد من أدبي أذ با 
0 تَلَفٍِء وكذلك زِيّادة المَرَض . أو َأَخْرِ ع6 أو اد د مَرَضٍ على 
الأصلة 2 كالكك ووو لسرت يَحَافَانِ منّ المَاىء وكشجّاج 0 0 
وَهُوَ جُدْتٌء أو أعْضَاءَ الوْصُوءِ وهو مُحدتُ» وكذلك لو لم يبقَ إلا : يَدُ أَوْ رجْلٌ» 
فلو عَسَلَ مَاصَّحَّ ومسح على الجَبَائرٍ ا م 
فَعْسَلَ ومسّحَ البَافي وفيها : د من الوّطءٍ وليس مَعَهُمَا من الماء 
ماتكهها . وقيل : إلا أن طول وكَذَلِكَ م مَنْحُ المتوضئين من التَّقَيِيل» وَأجَارهُ 
في الشَّجَةٍ النَاقِلةٍ إلى الْمَسْح أد إليه لول أخرة”' 


وواكثة ف :تقل مخول الوَقْتِ لا قَبْلَهُ عَلَى الأَصَمّ ب والمكهر ف أن اديه 


أبييح): وقال ابن فرحون: إنه لا يختص بسفر القصر. 

(1) لأن الماء مبتذل في غالب الأمرء وقال المغربي: إلا أن يتحقق المنّة فيه. 

(2) هذا قول للإمام مالك رحمه الله. 

(3) تقابله رواية شاذة عن بعض البغداديين» أنه لا ي: ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث 
المرض أو زيادته إن كان مريضاً أو تأخر برد. 

(4) يشترط لصحة التيمم دخول الوقتء. واتصاله بالصلاة التي تيمم لها - والمستند في 
ذلك قوله تعالى: 8 إدَا فُمْثمْ إِلَ أَلصَلَرة 2# ويكون القيام إليها بعد دخول وقتها. 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم قبل الوقت؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه 
وأشير هنا إلى أن المصنف قابل الأصح بالشاذ. 
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- 


وَل والرّاجي آخد 10 ىق وقيل : وقبلة والمتردد وَسَطفٌ وَرَوي آخرّة في 
اجو اوم : وَسَطَهُ إلا الراجي» وخر وقيل : آخْرَةٌ إلا الايس فَيْقَدُمَ. 


وفيها : التي بعد العُوب إِنْ طَمِعَ في إذْراكِ الماء قبل مَغِيبٍ الشَّمَقِ؛ فإِنْ 
قَدَّمَ ذو التأخير فَوَجِدَ الماءة فى الوقت أَعَادَ أبدا وقيل : في الوفتٍ» 
وتحسيليماة ٠‏ وقيل : إن لم يَجدٍ الماء : في الوقتٍ فكدَلِكَ» فإِنْ قَدّمّ ذو التَّوَسْطَ 
لم يُعَدْ بعد الوقتٍ باتّماق» نوكه لماه قَبْلنَ الصّلاة بَطَل22»: وفي الصّادة 
لعل 00 فإن ذَكَرَهُ في رَحْلِهِ قَطْمَ» ل ل 
فإن بادر إليه أحدمُم لم يَبْطْلْ تَيَهُمّ البَاقينَ» وإن سلْمُوه اختيّاراً فقولان» ومن 
ليك في اوقدة يه وصلى فوج الماء فلا إعادة©) عليه مالم يَعُنْ كاضر قي 

في الوقج”©). ويحْتَمِلٌ أبداً كالشَّاكء هل يُذْرِكُهُ مع العلْم بوجودهء وَالمُطَلعٌ 
5 بقزيف والخائف. والمريض العادم المُتأول لتقصيره ه في الاستعداد. وفي 
ناسي الماء في رحلهء ثالثها: لكين اناس عدف الو 140 ون أضَلَّهُ في 


(1) من غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت» فالمشهور أنه يتيمم أول الوقت. 
بخلاف من يقوى رجاؤه في وجود الماء. 

(2) إلا أن يكون الوقت ضيقاً بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل عنها بالوضوء . 

(3) قال مالك في الموطأ: «في رجل تيمم حين لم يجد ماءء فقام وكبر ودخل في 
الصلاة» فطلع عليه إنسان معه ماءء قال : لا يقطع وفي قطعه الصلاة إيطال لما شرع 
فيه من أعمال (122) قال الله تعالى : # لابطلا عملي » محمد: 32. 

(4) لحديث أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماءء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثءه حدا الماء فى الوقت» تأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا النبي كلل فلكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد «لك الأجر مرتين» - أخرجه 
أبو داود: (338/1)» باب: في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. 

(5) كل من كان مقصراً في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقتء. فإن لم يعد فصلاته 
صحيحه . 

(6) ووجه إعادته في الوقت. أنه غير عادم للماء. ودليل عدم وجوب الإعادة أبداً قوله 
مد : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال في نصب الراية: «وهذا 
لا يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظء وأقرب ما- 
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رَحَلهِ فَوْلَى 3 يعيد» فإِنْ أضلّ كله فلا إعادة» وكلٌ مَنْ 


الوَقتِ فَنَسِيَ بَعْدَ أن ذَكَرَ لَمْ يُعِذْهُ بَعْدَهُ وقالَ ابن حبيب: يُعِيدٌ؛ 0 مات 
صَاحبٌ الماء عه جد َيه أَوْلَى به إلا أن تخد الح القطضس: فيَضَمن 
ا َرَنَة لا مل كان ماني الأزلى به تولان” 


(21. رع و 2 


ا والصَّنَا والسخة والدُورة الريك ل مالم يُطبحْء وظاهرهاء 
كابن حُبيب: بشرطٍ عدم الثّراب 222 وقيل بالثُرّاب خاصّة» وعلى الخضخاض 
نكا يدن بماء إذاالم يعد غير : وقيل: وإِنْ وُجدَء وفيها: قال يحيى بن سَعيدٍ : 
ما حال بنك وبينَ الأرض فهو مِنْهَاء وَفي الِلح والقّلج : ووايتان لابن القاسم 
أشي ولا يَتَيمّم اقان. لكل ونحووء ولو نَقَلَ الثَّرَابَء فالمشهورٌ: الجوازء 
بخلافٍ غيره» وفيها: والمُتَيَمُمُ على مَوْضِعْ نجس كالمُتَوضيء بَمَاءِ - 
طاهرٍ يُعِيدانِ في الوقت > واستشكل) قال نا يَعْسِلٌ اه به ويُعيد 
الوصو والصّلاة] في الوفت»«واستشكل: وه على المتكر كم 


واضفة 1 أن ل العاة لدة .ا لارَفعَ الحدث فَإنَّهُ 


فعْهُ على المشهورء وعليهما وجوبٌ العْسْل لما يُستقبل» فإن نسي الجنابة 


لم يُجزْه على المشهور فيعيد أبدا» ولو كان مع الجنب قَدْرٌ الوضوء يتِيمّمٌ 


010 


(20 


03) 
(40 


وجدناه بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً» رواه ابن عدي في «الكامل» من حديث أبي 
بكرة. ١.١‏ 64/9. 
الصعيد: هو ما ظهر على وجه الأرضء كالتراب وغيره. قال تعالى: #قَتَمسَمُوأْصَعِيدًا 
طَيبا © وقال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» - تقدم تخريجه. 
وعبارة خليل: «وصعيد طهر كتراب» وهو الأفضل». 
أشار صاحب المختصر بالكاف إلى دخول كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. 
مراده: أن غير التراب يجزىء سواء مع وجود التراب أو عدمه بخلاف ما ذهب إليه 
ابن حبيب» حيث قال بالإجزاء عند عدم وجود التراب. 
لحديث : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». تقدم تخريجه . 
المشهور عدم الإجزاءء إلا إذا نوى رفع الأصغر والأكبر بتيمم واحد أو اقتصر على 
الأكبر منهما. 
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ولم 6 به» ويستوعب الوجة واليدين إلى المرفقين» وينزعٌ الخاتم على 

المنصوصش2!7: قالوا: ويخّل أصابعه» وفي مراعاة صفة اليدين: قولان» وفي 

الضّفة: قولانء وفيها: ينذا بظاهر اليمنى باليسرى من فوق' الكف إلى المرفق 
يمسخ الباطن إلى الكوعء 3ه اليسرى باليمتنى كذلك. 


ولا بدّ من زيادة» فقيل: أراد ثم يمسح الكقَّينء وقيل: أراد إلى منتهى 
الأصابع. فيهما: إن اقتصر على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين» 
فثالثها: يعيدٌ في الوقت» ورابعْهًا: المشهورٌ في الأولى خاصَّة ولو مسح بيديه 
على شيءٍ قبل قبل التَّيكُم فللمتأخَرين قولان» ا ل ا 0 
والثَرتِيبُ والمُوالاة كالوضوءء فيها: فمن نكس تيحّمهء» وصلَى يعيدٌ 
يستقبل» فَحُمِلَ على التّوافلِ» وإلاّ فهو وَهُمٌء ولو نوى فرضاً جاز اه 

بعدة20 2 وكذلِكَ الطّوافُ ورك ومسنٌ المضححف وقراءَته وسجْدَتهًاء وروي 
ل ولو نوى نفلا لم ب جز الفرضُ به0, وصلَّى من التَّفْلٍِ ما شاءً وفعلٌ 
تقذ تقدّمَ كما يفعلّهُ بما تقدّمَ بخلافٍ تَيَقْمِهِ للنُوم ونحوو» ولو نوى فرضين صحّ 
0 يرفمٌ الحدثٌ» أو لا يتقدّمٌ على الوقتء 


مهس - 


أو لوجوب للب لكُلٌّ صَّلدّة8©) على المشهور في الكَلانَدَء أبُو القَرجِ0© : 10 


(1) لأن التراب لا يدخل تحته. 

(2) عند مالك رحمه الله: من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى 
النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوية. 

(03: له يجور الفرض يضم التفل:. 

)4( اسل يحون لعب لجو راان قر لدف ومستنده حديث ابن عمر: «يتيمم 
لكل صلاة وإن لم يحدث». 
وفي الموطأ: «وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» تم حضرت صلاة أخرى» 
يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ 
فقال بل نت لكل صلا لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة». 

(5) لقوله تعالى: 8 إِدَا متم إِلَ ألصَلة» الآية. 

(6) أبو الفرج: هو أبو الفرج عمرو بن عمروء فقيه مالكي تفقه بالقاضي إسماعيلء له 
كتاب: الحاوي في الفقهء واللمع في أصول الفقه - توفي سنة 2330 أو 331 ه ‏ 
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في الفوائت» أبو إسحاق''2: يجوز للمريض ولو صلَّى الفْرْضَيْنِ فَعَنٍ 
ابن القاسم: إِنْ كانتًا مُشْتَركَتي الوَقْتٍ أَعَادَ النَانَِة في الوَقتٍ وَإِلاً أعادَمًا أبداء 
ولو نسي صلاةً منَّ الحَمْسٍ تََهَمَ خمسا على المشهور وصَلَى ومن لم يجذ ماء 
ولا ثرابآً فرابعها لابن القاسم : ُصَلي ويَقْضي » م 
وفيها: ومن تحت الهَدْم لا يستطيع الصّلاة يتقضي 


(1) أبو إسحاق: هو أبو إسحاق محمد بن شعبان المصريء» من ذرية عمار بن ياسر رضي 
الله عنهء من مؤلفاته : الزاهي في الفقه. وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مختصر ما ليس 
فى المختصر ‏ توفى سنة 355 ه ‏ الفكر السامى: 10/2. 
0 


رخْصّةٌ على الأَصَحّ للوَّجلٍ والمرأة ة في السَّفرِ والحضرء جع إِلَيْهِ - 


ابس هلع الغ لذ 


قال: لا يَمْسَحْ المُقيم . 


وشَرْطة: أنْ يكونَ خف سَاتِراً لمحل القَوضٍ صَحيحاً بطَهَارَةٍ بالماءٍ كاملة 


للأمر المُعْتَادِ المُبًا » فلا يَ لت علي الصؤرت ويه ولا على الشره رق إلا: أن 
يكون من فوقه ومن اتحيه علد مخروة 0 لا يمسح عليه واختار 
ابن القاسم : الأول وهو جَوْرَبٌ مجلدٌ وقيلٌ: ا ساقين ) وقيل : 


(01 


(2 


يَمْسَحُ عليهما مطلقاء وبحت علق لحف قوق الخفت علق ا المشهور © ولد 


دليل مشروعيته: حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله وَكةِ: «أنه خرج لحاجته فأتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين» 
- رواه البخاري - (473/1) في الصلاة» باب الصلاة في الجبّة الشامية» ومسلم (274) 
في الطهارة. باب: المسح على الخفين. 
وحديث جرير: «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل له: تفعل هكذاء قال: 
نعم؛ رأيت رسول الله كك بال ثم توضأ ومسح على خفيه» - أخرجه أبو داود: 
(154/1) - باب المسح على الخفين. 
قال الحسن البصري رحمه الله : «أدركت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله كَل كلهم 
يمسحون على الخفين» وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وسائر أهل بدرء وأهل الحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار. . .) 
الأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاف وقد كان رسول الله يَلِةّ يمسح على ظاهر خفيه» رواه 
أبو داود. (162): في الطهارة» باب: كيف المسح . 
وفي الموطأ: «عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين» قال: وكان لا 
يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح طهورهماء ولا يمسح بطونهما»» (77)) 
باب العمل في المسح على الخفين. 
وظاهر المدونة على مسح الأعلى والأسفل؛ ومراعاة للخلاف وجمعاً بين الآدلة - 
1/11 


رع الأعلَييْن مسمّ على الأسْمَلينِ كالح مع الوّجِلِينِء و ار 
ساتر على الأصّحٌّ» وح ل لالح ادر وهو أن نيظهر جل القدم 
على المنصوص» العراقيُون: أن 0 مداومة المَشْي عليه لذوي الويكات 2 
شلك فى أمرة لم عمسم 0 يَمسَحُ على لُبْسٍ بتيُمٍ؛ .وقال أَضْبَعْ : يمْسَح» 


ولا 


يَمْسَحْ إذا لسن أحدهمًا َم عَسَلَ الأخرّى» ولبسّ الأخ حت يَخْلْمَ الآوَلَ 


ووس وقال مُطدَفٌ : + يمْسَحء ولا يمْسَح لاسن لمجَرّدِ العي كالحنَاءِ أو 
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0 وفيها: ل وقال أَضْبَغ : يجزيه(22, ولا يَمْسَحُ المّحْرِمُ العاصي 


ع اه 00 : وَيَمْسَحُ عَلَى المَهَاميز كا 


0 يا رن مالك اه ا 00 م 


افر التسية 0 وقال غيدة: : الى 0 السكس. 5 
كالأولى» والبُسرى كالثانية» ويُزِيلٌ عَنْهُمَا الطينَ ولا ينع 0 و 0 


010 
(2 


(3) 
(4) 


050) 


(6 


وإعمالها قال: من مسح أعلاه وصلى فأحب إليّ أن يعيد في الوقت. 

وهو المشهور. 

قال في المدونة: «ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد 
لبس الخف للمسح». 

وإليه ذهب ابن شعبان. 

قيل لسحنون: إذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه» ولا ينزع المهاميزء قال: لا 
بأس بذلك وأراه خفيفاً. 

ابن شبلون: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني العالم 
الجليل» تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور وكان الاعتماد عليه بالقيروان في 
الفتوى بعد ابن أبي زيدء ألف كتاب المقصد في أربعين جزءاً توفي سنة 391 الشجرة : 
7 1 

قال خليل: «وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان» وقال الحطاب: الثاني 
تأويل ابن أبي زيد وغيره» والأول تأويل ابن شبلون» واختار سند الثاني ورجحه بأنه 
مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأويله» فعلم أن التأويل الثاني أرجح» 
ص 1/ 324. 
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5 
َه جو 0 1 


من الكَعْبَيْنِ فيهماء ٠‏ ولو حصن أَعْلاهُ 8 أخر اق وعد فى الوزي 3 وأسئلة ذم 


يُجره) عي يُجِزِيهِ فيهمّاء ابن نافع لا يجيه فيهما 4 فيما» والعيين والتكرار 
مكروة ولا تحديدٌ على المشهور' © وروى ابن نافه(: للمقيم من الجمعة 
إلى الب وروى شي اللمسافر ك2 د أياه1©, واقتصرّ» وفي كتاب 


بير 


الم وللمقيم يومٌ وليلةٌ: ولو نزع الحُمَّيْنِ فآخَّرَ الغْسْلَ ابتَدَآ على المشهور. 





01 


(2) 


(3 


(4 


050 


(6 


إعمالاً لما روي عن عروة: «أنه كان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسج 


ظهورهماء ولا يمسح بطونهما». 

من أصول مالك رحمه الله» كراهية الحد في الأشياء. وأصله ما في المستدرك: «عن 
عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق, قال: وعليّ خفان» فقال لي 

عمر: كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام» فقال: 
أحسنت وأصبت السنة»؛ صحيح وعلى شرط مسلم. 

ابن نافع : : هو أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالعبافعة روى 
عن مالك وتفقه به» سمع منه سحنون» وروي عنه يحيى بن يحيى سماعه مع سماع 
أشهب في العتبية. توفي سنة 186 ه - ترتيب المدارك للقاضي عياض: 3/ 128» 
الانتقاء: ابن عبد البر: 56» 57. 

لسنية الغسل الوارد فى الجمعة . 

أصله حديث علي رضي الله عنه قال: «جعل النبي كَل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوماً وليلة للمقيم». رواه مسلم (276) في الطهارة» باب: التوقيت في المسح على 
الخفين للمسافر. 

هذا الكتاب منسوب للإمام مالك رحمه الله» قال ابن شاس : «قال علماؤنا: ولا تثبت 

هذه الرسالة» قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من 'الشيوخ 
ينكرونها ويقولون: لا تصح عن مالك» ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك : 
وقد سعت من يلك أن لمالك بن أنين كتاج سو وكان مالك انقين :لله وجل 
وأعظم شأناً من أن يتقي في دينه أحداً أو يراعيه؛ وكان مشهوراً بهذه الحال» وأنه 

لا يتقي من سلطان ولا غيره» وقد نظرت في نسخة من كتاب الشّره فوجدته ينتقض 
بعصه يعض ولو ممم خالك إنساناً يتكلم :يسن بنااقيه لوجع هيريا' وقد عدن 
موسى بن إسماعيل القاضي: قال سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول: سألت 
إسماعيل بن إسحاق ع كنات المنك لمالك؟ فقال: سانت. آنا ثايت .ميكمدا بن 

عبد الله بن أحمد الطيالسى يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرّ لمالك؟ 
فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم» هل لمالك كتاب- 
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ولو و1 دهي يحب عسل الأخرقة فإن عَسْرَ وَحَشي القُواتَ فكالجبيرة» 
وقيل: يَتَيَمّم» وقيل: غرف ويصد :على تخراضه إن عدر اوإن حل امدق الجا 
فَعَلَى الجَبَائر وَشِبّْهِهَا كالمّرارة والقزطاس على الجبين للمريض» وعلى عصابة 
الجبائر إن احتاجَت ولى انتشر ث2 وقل عا © النصام إن خاقها في الغْسْلٍ 
والؤضوءء ون د بغيّر طَهَارَة فإِنْ كانَ يَتَصَوَرُ بيِمَسّهًا ادك ار 
لا يتين ون ف أغضاء الكزة تَرَكَهَا وعْسَلَ ما سِوَاهْمَاء فإِنْ كانث في غيرها 
فثالتهًا : تيمم إِنْ كان كثيراً َرَابِنُهًا : يَجْمَعُ بين الماء وَالتَيهُمء وإذا صَّحَّ عَسَلٌ 
وَمْسَمَّ الوأسَ في الوْضُوءء وإِنْ سَقَطْتْ الجبيرة لاعت لماي , َو 
صم وَنِيَ عَسْلَهَا وَكَانَ عَنْ جناب ففيهاء إنْ كانث في مَوْضِعِ لا يُصِيبه 
الؤضوء أَعَادَ كُلمَا صَلَّى يَزيدُ غَسْلَ الوؤضوءء ولَوْ كَانَثْ في مَعْسُولٍ لوصوم 
أجْرَأه. وَأَعَادَ ما ْله واعتُرضَ بمشألة التَيَقُم وفرَق بينهما بأنَّ تيمم الدضوءٍ 
كال عساوب لي شْ 


١ 5 
0 


السرٌ؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك. فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر». ‏ عقد 
الجواهر الثمينة 11/1. 
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الحيض 


شائ ا اس ساس 1د 1ك لور 
يوماً من غير ولادة. فم بنت بست ونحوهاء والانيية قنك السَبعِين ؛ 
الحَمْسِينَ : يس بمحيضي ير َكل مُدَّته في العبادة غير محدود فالدّفعة 0 
والفضيرة والكدرة حَيض 7 : وَحدمةء َرْ في أيام حَيْضِهَاا 0 وأكثرةُ خمسة عشرٌ 
برها علن المشهورٍ. وشوج من قولٍ ابن 1 تحاف عفر 11د الطَهْر غير 
محدود» زائنة 1 عدر ايوما على المشهور» ابن حَبيبٍ عَشَرَة 0 
شاي انه الساحشون: 0 وقيل : أل التُسَاءُ؛ والنّساءٌ: مَيُتلكة 
وَمُخْتَادَه وحَامل : 


فَالمُبْتَدَةٌ إِنْ تَمادى بها الدّمٌ؛ ققها! "تحققةة عض وري زرو بْن زياد 
طهر لِعَادَة لِدَاتها» وروى ابن وَهْبِ: وثلاثة أيّام اشنظهاراً؟: والمشتاذة : إن 


2 7 
8 


كاف الوم ونيا برا 910 عليه 0 ورّجّعَّ إلى عَادَتَهًا مع 


ع 


)1) كماع حداً لأقله . 

(2) فى الموطأ 0 بن أبي علقمة عن أمه. مولاة عائشة أم المؤمنين «أنها قالت:2 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرجة فيها الكرسف» فيه الصفرة من دم 
الحيضة» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد 
بذلك الطهر من الحيضة» ‏ (130) باب طهر الحائض . 

(3) ظاهر أنه يشير إلى ما ذكره الباجي عن مالك في الصفرة والكدرة» من أنهما حيض أيام 
الحيض فقط . 

(4) لحديثه عليه الصلاة والسلام: «تمكث شطر عمرها لا تصلي» وهو المشهور. انظر: 
نصب الراية: 193/1. 

(5) أي: تمكث مدة اعتادت مثيلاتها من النساء أن تحيضها. 

)6( كلا الروايتين مشهورتان في المذهب. 
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الاسْتِظَهَارٍ رو را اير 
وقيل على أكلها 

ويام الاسْتظهارٍ عند قائليه: حَيِضء وَمَا بَينَهُ وبَيْنَّ حْمْسَةَ عَشَرَ فيل : طَاهِك 
وقيلٌ اط ضر واتقوزر حلي رن ارم م تعمل ثانيً» والكَّالتٌ : 
عاذتها خاطة:وفيها "مها" ونين حنم عدن القولان» والرايع): : خحمْسّة عشرٌ 
واسْتظهارٌ يوم أو يومين :و اشاس قال ابنْ نافع : واستظهارٌ ثلاثة 00 
سيختون والحامل تيدر 31 إن مادق ادم ففيها : قال مالكٌ مك40 قد 
ما يُجْتَهَدٌ لها. م في ذلك حَدٌ ليس أوَلَ الخد كآخره؛ ورَوَى َشْيت 
كالحائل» وفيها: قال ابن القاسم : تَمكُتُْ بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسّة عشرٌ 
ونحوهاء وبعد سِنَّةا”2 العشرين ونحوها وعنه وآخدٌ الحملٍ ثلاثين ولا استظهار 
فيهاء وروى مطرفٌ في أوّله العادة والاستظهارء وفي الور الاني ملل 'العادة؛ 
وفي الثّالث ثلاثة أمثالهاء وكذلك إلى سئّين فلا تزيد ونان وقية ضعْفَ 
عادتِهًا خَاصَّة ومتى نّم الطّهْرٌُ غير نَم على تَفْصيله كُملث أيَام الدّم على 
تفصيلهاء ثم هي مستحاضة. وتغتسلٌ كلما انقطع الدّم وتصلي وتصومٌ وتوطأء 
وقال ابن مسلمة: إِنْ كان الدَّ م أكثر وإلا جمعَث أيامَ الطَهْرٍ طَهْرا وأيَامَ الحيض 
حيضاً حقيقةً ؛ ومتى ميت المُسْتَحَاضَةُ بعد طَهْرٍ تام م كم بابتداء حَيْضٍ في 
العبادة اثّفاقاً. وفي العدّة على المَشْهُورِء والمسَاء يَرْعْمْنَ مَعْرِقتَهُ برَائحَيِه ونه 


(1) في (م): بثلاثة أيام . 

(2) ساقطة من (س). 

(3) وهو المشهورء قال مالك في المدونة: «ليس أول الحمل كآخره إذا رأت الدم في أول 
الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما تجتهد وليس في ذلك حد) ‏ المدونة: 54/1. 
والأصل فى أن الحامل تحيض ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً «عن عائشة قالت في 
المرأة التحامل ترى الدمء إنها تدع الصلاة» يد : «عن مالك أنه سأل ابن شهاب في 
المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: تكف عن الصلاة» قال يحيى» قال مالك : وذلك الأمر 
عندنا». (134,133): باب جامع الحيضة . 

(4) في (م): تمكث. 

(5) في (م): سنة. 
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فإِنْ تَمَادَىٍ فَكما َقَدَمَ . وفي الاستِظهَارٍ عند قائليه ه قولآن» ومتى الْقَطْمَ دَمَهَا 
امامك ديرا فنا َال 1 وللطَهْرٍ عَادَمَتَانِ : [الجُفُوك]1"' وهو روج 
الخرق جَافَة221, والقَضّةُ 0 وهو ما ابيضّ كالفضَّة وَهُوَ الجيرء ابن 
الاسم : القع بلع . ابْنُ عَبْد الحكم : اموت بلع ؛ وغ عا هم سال 
وَائدَتهُ أنَّ مُعْتَادَة الأُوَى تَنْتَظِدَةُ ما لم يَخْوْجٍ لوقت ال ا بول 
الضروري ؛ وأَمّا المُبْتَدئَةٌ فَقَالَ ابْنْ القَاِم ومطة ف <واين الماحشوق: .تنتظه 
ركم وغيذهم : هما سَوَاء قال البَاجيٌ : نزع ابن القايِم إلى قول 


ويمنع ف الحيض الصَّلاة مُطلقآ ولا قضاءَء والصّومٌ وتقضيه» ودخول 
المسجدء ومسنّ المُصحَفٍ والطرافه توالطااق 2003 ويمنغ الف في الفرج 
اتّناقا©) ما لم تَطَوُرْ وتغتسلٌ على المشهورء وقيل أو تتيمّمْء وقال | ب 0 





(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(2) والجفوف: هو أن تدخل المرأة الخرقة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء 
من الدم . 

(3) القصّة: بفتح القاف ‏ ماء أبيض ينزل في آخر الحيض غالباً ‏ والأصل فيه ما في 
الموطأ وهو قول عائشة رضى الله عنها: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» 
(130): باب طهر الحائض. ١‏ 
وعادة النساء تختلف فمنهن من ترى القصة» ومنهما من ترى الجفاف . 

(4) قال خليل: «وهن أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار) . 

(5) يحرم إيقاع الطلاق في أيام الحيض لقوله يكِةِ لعمر: "مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ» 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» ‏ متفق عليه رواه البخاري (482/9) في 
الطلاق» باب #وبعولتهن أحق بردهن»» ومسلم (1471) في الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها. 

(6) لقوله تعالى : لاوَلاكَتَربوْهُنَحيَ يَظهُرْتَ» البقرة: 222. 

(7) ابن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وثقه ابن حبان. سمع 
مالكاً والليث» توفي سنة 231 الشذرات: 70/22. 
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يُكْرَهُ قبل الاغْتِسَالٍء وما فوق الإزار جَاود210, لا ما تحبّه على الوب كا وفي 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله َل أن 
يباشرها أمر أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان 
النين عد يملك إربه؟») رواه البخاري 03/1) فى الحيض » باب : مباشرة الحائض 
ومسلم (293) ي الحيضء باب : مباشرة الحائض فوق الإزار. 
امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي كَلِةِ: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها». (126): 
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . 

(2) إلا على قول أصبغ فيجوز وطؤها تحت الإزار فيما عدا الفرج. 
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النفاس 


الم الحَارِجٌ للولآدة(221 وفي تحديدٍ أكْرِهِ تين [أو بالعَاةق]077 وَإلنه 
رَجَمَ: : روايتان» م هي ا وفي كون الم بين القرأتئ إلى شَهْرَيْنِ 
نفقاساً فَيِضمٌ مع ما بعدهٌ أو حيضاً: كا راح بن عير ا عدن 
وإلاّ ضمٌ وصّيِمٌ فيه كالحيض فإذا كم فَاسْتِحَاضَةٌ وحَكُْمُهُ كالحيض ولا تَقْرَ 


0 
و د يك 


)01 والنفاس ما كان عقيب الولادة لا قبلها على المشهور في المذهب . 

8 الور لماكل الناس مكرة يونا لاجد لالط 7 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) الدم الذي بين التوءمين نفاس وقيل حيض» والقولان في المدونة» فعلى الأول تجلس 
أقصى أمد النفاس» وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها 
عشرين يوم ونحوها. 
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كتاب الصلاة 


الأؤقاث0): أَدَاءٌ وقَضَاءٌء قَوَفْتٌ الأداء: ما فيد الفِعْلُ به ولا والقَضَاءِ 
نا بعذه 2153 اختيارٌ: وَفقييلة : وضرورة؛ وقيلَ : ومكروة الأَوَلُ : 
المُوسَمٌٍ قلطي وله مال شكس ويُعْرَفَ ذلك بيأخذ د الظّل : 0000 
واخدة: أَنْ تَصِيرَ زِيَادَةٌ ظِلٌ القَامَةِ معلا وهُوَ أَوَلُ وَقتِ العصر فيكونٌ مشتر 
نوق أقيتث الأ شتراك فيما قَبْلَ القَامة بما يَسَعْ إِحَداهُمَا واختارة التُونْسيةُ 0 
وقال أبن حبيب : لا اشتراكَ وأنكرةُ ين أ ليذ وآخرة : : إلى الاصترار» .و و 
إلى قامتين» والمخربُ بِعْرُوب فُرْصٍ الشّمْسٍ دُونَ أَنْرِمَاء ورِوَايةٌ الانحادٍ أَشْهَرُ 
وفيها: ولاانة دق يَمَدَ المُسَافْرُ اليل ةع ورِوَايَةٌ الامتداد بحن معنت 
انوع الجدزة دون اتير 137 فن الموطا" + وهو أولَ وفك العفاء فيكون 





1( من الأدلة على أوقات الصلاة ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «أمَنِي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثلى وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء 
إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر نأسفر. ثم التفت إليّ فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين» (393) باب في المواقيت. 

(2) التونسي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» له شروح وتعاليق 
على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي سنة 443 ها الديباج: 88/ 89. 

)03 في (م): الصفرة. 

(4) قال مالك في الموطأ: «الشفق: الحمرة التى فى المغربء فإذا ذهبت الحمرة» فقد - 
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ركاه كال ادي : الاشتراكٌ فيما قَبْلَ مَغِيبٍ الشَّفَقِء » وآأخدة: ثُلْتْ اللَيْلِ 


ويقاك رصبي ا والفحة: بالنجه المتفير لا المُسْمَطِيلٍ وَهيّ 
الؤشطى., رازه إلى شٍ الشدير”_ وَكيل 8 الاتهاذ الأعلى .. وتنسية 


العَانى : 6 كا أذلى ومو للكقرد. أؤل الوقيء ول الما 0 


لماع تله الظد :] ذراع وَبَعْدَهُ في اله بخْلافٍ الجْمُعَةِ و 
سير را اع ود 


كليميا أَفْضلٌ» وقالَ شه ل رَاع َعَم لا سيا في شدّة 0 
والمغربُ والّبْحٌ : تَتَديمهمًا أنصل + والمماء» خالنها: تَأَخِيُها إن تَأغَوْو©, 
ورابعها: في الشّنَاءِ وفي رَمَضَانَ . 


الثَّالتُ: الضّدوري9©» وهو ما يكونٌ فيه ذو العُذَْرِ مُوَدّيأَ» وقيل: من غير 


كراهية ليَتَحَفَقَ الممكروةُ» وهو من حين يضيقُ وقتُ الاختيار عن صلاته إلى 


01 


(2) 


(3, 


(4 


وجبت صلاة العشاء» وخرجت من وقت المغرب» (33) باب جامع الوقوت. 

قال عه : «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم (612) في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح 
جهنم» هو في مصنف عبد الرزاق (2049)» ومن طريقه أخرجه أحمد 266/2» ومسلم 
(615) (183) في المساجد. وأخرجه البخاري (536) في مواقيت الضلاة» والبغوي 
(61) من طريق سفيان» عن الزهري بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (329)» 
وأخرجه مالك (7) فى وقوت الصلاة» باب النهى عن الصلاة بالهاجرة . 

لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. وقال: «لولا أن 
يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة» رواه مسلم (انظر شرح النووي: 138/5). 
هو الوقت الذي لا يجوز تأخير أداء الصلاة إليه إلا لذوي الأعذار. 

قال رسول الله تَكهِ: «تلك صلاة المنافقين يُمهلٌ أحدهم حتى إذا كانت الشمس على 
قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» إسناده صحيح على شرط 
مسلمء وأخرجه الطيالسي (22130 عن ورقاع. عن العلاء بن عبد الرحمن» بهذا 
الإسناد. وأخرجه أحمد: (103,102/3) عن محمد بن فضيل» عن محمد بن أبى 
إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن به وانظر لاسئن) الدارقطنى (254/1). 
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مِقَدارٍ تَمَام رَكْعَقِ وقيلَ: إلى الؤكوع قبل طلُوع الشمس في الصَّبحء و 
الغروب في العصرء » وقيل : الفجر في العشاءء ا ده 
والعشاء قولان سيأتيان. 

والأهذال: العتضن .والتفابرة “والكنه أعلة”وازتداداء والضيا. والتحيون) 
والإغماكئ» والنّومُ والتّسْيَانُ بخلاف السّكْر. 

وفَائِدَنَهُ في الجميع الأدَاهُ عند رَوَالِهِء وفي غير الثّائم والناسيئ الشّقوط عند 
حصولهء قلتٌ: أواعتبار قذرٍ الوَكْعَة للذدّاىء وما السّقُوطٌ كل لخظقء ون أن 
المُتَعَمّد وعَنْ تَحَقْقٍ الآداءٍ قال ا لو صَلْت ركعة فند يك تخاضت :قله 
قضاءء ‏ وبمُخالفته قال بعضهُم ‏ بَعْضَهَا بَعْدَهُ قضائء وأمًا غيرهمء فقيل: 
قاض» وقال ابن القَضَّارِ: مؤدٌ عاصء وَهُوَ بَعِيدٌء وقيلَ: مُوَدٌ وقتّ كراهةء 
ورد الّخمي بنقلٍ الإجماع على التَائيء ورد أن الممنصوصص أن يركع الوثرٌ وإن 
فاته ركدة الك ويا + اا بايا عي سد بويد رفك حبار 1 
مُسْقط للوثم كالتسيان» والجمهورٌ على خلافه و2 2 يَقَصَرٌ المَسَافرٌ ولا ب يتم القَادِمٌ 
إل مَعَ ذلك وفيه خلافك؛ [والمشتركاث]©) الطّهرة) والعصرء والمغرب 
والعشاء لا يُدرِكَانٍ معآ إلا بزيادة ركعةٍ على مقدار الأولى عند ابن القايم وأضْيّ 
وعلى مقدار الثاني عند ابن عَبْدِ الحَكُم وابن الماجشونٍ وابن مَسْلَمَةَ وسحنون» 
وعَلَيْهِمَا اختَلفوا إذا طَهْرتِ [الحائضٌ]!4) لأزبع بل المَجْرِء قال أَصْبَعْ : سَأَنْتُ 
ابن القَايمٍ لد نال فقال: أَصَبْتَ وَأَخْطَأ أبن عبد الحكم. وسيل سحنونٌ 
فَعَكَسَء ولو طَهرَتِ المُسَافِرَة لثّلاثِ فقولانٍ على العكس فلو حاضتًا فَكُلٌ قائلٌ 
سقوط ما أدرِك فلو كانت لادان لكوي أو ثلاث » والثّانيةٌ لأزبع أو انين 
لَحَصَّلَ الاتّماقَ في الطّهْرٍ والحَيْضِ . 


(1) أصبغ: هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان 
من مؤلفاته: كتاب الأصول وسماعه من ابن القاسم: توفي سنة 225 ه - الديباج: 
7 تهذيب التهذيب لابن حجر: 361/1. 

(2) في (س): المشتركان» والصواب ما أثبت 

(3) في (م): كالظهر. 

(4) في (س): الحاضرة. 
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ولو سافرٌ لثلاث قَبْلَ الغروب قَسَْرِينَانِ ولما دُونها فالعصرٌ سَفَرِيّة ولو قدِمَ 
لخمْسٍ فَحضريَّانِ ولما ذُونّها فالعَصِرٌُ حضريّة» بار ربع قبل الفجر 
فالعشاء عر ولما دونها فالدواية أيضاً: سَفْرِيةٌ وفي الجاب وا : 
حَضريةٌ؛ ولو قدم لأزبع فالعشاء 0 ولما ذوتها كذلك» 50 
و5 - وفي اعتبار مقدار التطهير» ثالئها: لابن القاسم : إلآ الكافر لانتفاء 
عَذْرو' أ ورابعها: لخي ا ل » ولو 
تطووت فاحَدثت» أو 5 أن الماءَ غَيْدُ طاهر ونحوه د فالقَضاءً على الأصَّحّ 
لمحةق الوُجوب» قال ابن القاِم : ولا قح تبر مِقَدَارٌ منييية تدك : كَحَائْضٍ 
طَهْرَتْ لأَرْبع أولى فذكرث فإنّها تصَلَي المنيية كم تَْضِي ما أذرَكت وَفتَك كم 
رَجَع فقال : لا تقضي» ٠‏ والأوّلُ أَصَمٌ وقال أيضاً: ا مر 
أن صَلَْت العصرّ ناسية للظْهْرٍ تَقْضِي الطَهْرَ لأنَّهَا تَخَلدَتْ في الذّمة لحرو ©) 
وقتها : ثم رَجَع فقال : لا تقضي لأنَّه وقثٌ اسْتَحَقَنُْ وغيز هذا أخطا©, وَالأَوّلُ 
أَصَحٌ وعلَيْهمًا ما لو قم لأَربَعِ أو سَائَرَ انين وَقَدْ صَلَى العَضْرٌ ناسيا للظّهْرِ 
فلو لم يُصَلَّ العَضْرَ صَلَّى الظَهْرَ قضاء فيهماً اتّفاقاء فلو قَدَرَثْ خمسا فكت 
تَصَلَّتْ الظّهْرَ فَمَرَبَتْ قَصَّتِ العَضْرَ لِتَحَقّق وُجُوبها. 


وماك احم يده طارع النكورني اختر لضو ابركي عا الك اعد 
وترتفع » وبعد صلاة العضر ختي تغرب لمحن وبعد الجمعة سي ينصرفٌ 
المُصَّلَيء ولا تكرةٌ وقتٌ الاستواء على المشهورء وتستثنى الفوائتٌ عموماآ 
وقيامٌ اليل لمن نام عن عادتِه ما بين الفجرٍ وصلاته خصوصاء وفي الجنازة 0 
وسجود التّلاوة بعد صلاة ة الصّبح وقبلَ الإسفار0©, وبعد صلاة العصر وقبل 


(1) عند ابن القاسم يُعتبر - في الكافر الذي يسلم ‏ وقت إسلامه دون فراغه من أمره. 
ويفرق بينه وبين غيره من أهل الأعذار؛ لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة» ويسوي 
غيره بينهم لسقوط التغليظ عنه بالإسلام. 

)3( في (م): خطأ. 

(4) في (م): الجنا 

(5) قال في الشامل: ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفارء واصفرار إلا لخوف - 
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الاصفرارٍ المنمٌ للموطّاء والجوارٌ للمدوّنة» والجوانٌ ة في الصّبح لابن حبيب» 
وأمّا الإسفار والأعبا يي إّ أن يهثى ‏ تغثر' الميت ومن أحرمً في وقتٍ 
منع قطع. ونْهِيَ عن الصّلاة في المجزرة والمزبلة ومحجّةٍ الطّريق وبطن الوادي 
وظّهِرٍ بيت الله الحرام ومعاطن الإبل!» وهو مجتمع صّدرها من المنهلٍ بخلاق 
مرابض الغنم الب وكَرِهّها في المقبرة وفي الحمَّام للنّجاسة» وكذلك لو 


(010 


(2) 


تغير ميت: وفيما بين إسفار وفجرهء أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة؛ للمدونة» 
والموطأء وابن حبيب. فمذهب المدونة: الجواز فيهماء والجواز في الصبح 
لابن حبيب والمنع للموطأ. 

وفي الموطأ: أن زينب بنت أبي سلمة توفيت» وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد 
صلاة الصبح»ء فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يُخْلّس بالصبح اا أبي حرملة : 
فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلُوا على جنازتكم الآن» وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس». (536) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار 
وبعد العصر إلى الاصفرار. 

وفيه أيضاً: أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصرء وبعد الصبح» 
إذا صُلَيْنَا لوقتهما». (537) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد 
العصر إلى الاصفرار. 

ولحديث عقبة بن عامر» قال: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ككةِ أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب» رواه مسلم (831) في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

الأصل في ذلك ما رواه ابن عمران من أن النبي يَكِةِ «نهى أن يصلي في سبعة مواطن: 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإابل وفوق ظهر 
بيت الله» أخرجه الترمذي: (346/1) وابن ماجه: (747,746/1) باب: المواضع التي 
تكره الصلاة فيها. 

- ومعاطن الإبل: المواضع التي تبرك فيهاء أصله ما رواه جابر بن سمرة» أن رجا 
سأل رسول الله كله : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أنصلي في مبارك 
الإبل. قال: «لا» الحديث في مسلم (189/1) » وأحمد (100,88,86/5). 

لأنها قد تشوش على المصلي أو تؤذيه إذا لا يؤمن قيامها من المبرك. 

تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر على المشهور في المذهب. وقال مالك: لا 
بأ بذك 
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انرق المقيوة ها مروانة هزه الجاع الموة به “والندتاة تس لايم ل 0 
الع اموا فر حرام المولي 1 بز [لجحاء فزن : 

المشهورء وقيل: إلا مقابرَ الكفارء وكرهها في الكنائس للنّجَاسة والصُورٍ وكرة 

التَّمائِيلَ في نحو الأسرّة بخلاف التّياب والبْسّط التي تَمْتَهَنُ» وتَركُهُ أحسن. 
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010 


نك وقئل قرف قن #البو]20 ...وا نذا قث الآذان :فى سجاحد العماعاة: 
وقيل : ا ل ا ا 
المفروضة الوقتيّة قتيّة إذا قصد الدُّعاءٌ إليهاء وأما إذا لم يُقْصَّد فوقع لا يُوَذنُون» 
ووقع إن أذنو! جين > اققيات: نحت زقي + :لآ اسيك المداة ون 
للمسافرء وإن انفردَ لحديثٍ أبي سعد وحديثٍ ابن المسيّبٍء ولا أذانَ لغير 
مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذانٍ في الجمع مشهررها بودن لكر طبلا مهما 


والإقامةٌ: سْئَّةٌ في كلّ فرض عموماً أداءَ أو قضاءًء وفي المرأة حسنٌ على 


(1) الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بالشرع . 

(2) في الموطأ: «سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة» فأرادوا أن 
يقيموا ولا يؤذُنُوا؟ قال مالك: ذلك مجزىة عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» (155) كتاب الصلاةء باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 
ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» متفق 
عليه. رواه البخاري (110/2) في الأذان» باب: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» ومسلم 
(674) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» وأبو داود (589) في 
الصلاة» باب: من أحق بالإمامة؟ والنسائى (10-9/2) فى الآذان» باب: اجتزاء المرء 
بأذان غيره فى الحضرء والدارمى (286/1) فى الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» 
و أحمد (53/5,436/3). ا . 

(3) الحديث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم 
المازني. عن أبيهء أنه أخبره» أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمكء» أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولاإنس» ولاشيءء إلا شهد له يوم القيامة» 
الموطأ (153) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
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المشهور©»: وجائرٌ أن يقيم غيد من أوَّن2)» وإسرارٌ المنفرد حسنٌء وصفته: 
معلومة» ويَرْقَعُ صَوْتَهُ بالتَكبير ابتداء على المشهور» ويقول بعده الشهادتين مثنى 
. ليه جدّاء ثم يعيدهما بالا حو وا : الترجيع, 

تَنِي الصّلاة خيق من الوم في الصّبْح على المشهورء ويُِفْرِدُ قد قامتِ الصَّلاةٌ 
ل وأنكرٌ مالك أذانَ القاعدٍ إلا مريضا لنفسه ويجوذٌ راكب ولا يقيم 
ادل ووضعٌ أصبعيه في أذنيه فيهما واسع 230, ولا يُكرهٌ الالتفاث عن القبلة 
للإِسْمَاعٍء ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهماء فإن فرَقَ بذلك أو غيره فاحشاً 
استانف) ولايد لوقاو على المشهور بخلاف الصّلاة قال بعضهم : : ولم 
0000 


وشرط المُوّدّن: أن يكون مسلماً عاقلاً ذكرك وفي الصبيّ : قولان2©0, 
ولا يُعْتَد بكافر ولا مجنونٍ ولا سكرانٌ ولا امرأة زولا ود كُ ولا يقيم]0 من 
صلّى تلك الصَّلاق ويُستحتٌ الطهارة. وفي الإقامة آكذ ويستحتٌ أن 0 


صَيّناً والقاريت سنكز. وإذا تعدد و1 حار أنديتر نبوا أو يتراسلواء وفي المغرب 
واحدٌ أو جماعة مرة. 


وتستحت 3570© كنا تكلا 0 وينتهي الحجئن الشعناة تجو علنين 


(1) تقيم المرأة سراً على المشهور. وقيل: لا يستحب لها ذلك قال خليل: «وإن أقامت 
المرأة سراً فحسن». 

(2) جاء في الموطأ أن مالكاً سثئل «عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل» فأرادوا أن يصلوا بإقامة 
غيره؟ فقال: لا بأس بذلكء» إقامته وإقامفة غيره سواء». (155) باب ما جاء في النداء 
للصلاة. 

(3) في (م): واقع. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) في المدونة: «لا يؤذن إلا من احتلم»» لأن الأذان إخبار بالوقت. وخبر الصبي غير 
مقبول إلا إذا اعتمد على بالغ . 

(6) في (س): ولا يقيم ولا يؤذن. 

)7( والأصل في ذلك ما رواه مالك والشيخان عن أبي سعيد أن النبي يك قال: «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري (90/2) في الأذان» باب ما يقول إذا - 
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ا 2 
المشهور'''وقيل إلى آخره فيُعرْض عن الحَيْعَلَةِ الحَوْقلةَ, 


5 2 و 5 2 0 
وفي تكرير التَّشْهّدِ: قولان» وقولة: قبل المُوَدْنِ واسع» فإِنْ كان في صلاة 


فثالئها: المشهورٌ يحكي في الثّافلة لا الفريضة» فلو قالَ: حَيّ على الصَّلاةء 


بُطلانٍ الصّلاة قولان» ولا يُؤذّنُ لجمعةٍ ولا غيرها قبلَ الوقتٍ إلا الصّبْح 


فإنّ مشهورّهًا: يجوز إذا بقيّ السّدُسْ”7. وقيلَ: إذا خرج المختارء وقيل: إذا 
صَلَيّتْ العشاءٌ. 


(10 


(2) 


سمع المنادي» ومسلم (383) في الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سشمعة6 ومالك في الموطأ: (150) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
لأن التكبير والتهليل والتشهد لفظ هو في عينه قربة» لأنه تمجيد وتوحيد» والحيعلة 
إنما هي دعاء إلى الصلاة والسشامع ليس بداع إليها - أفاده صااحب الطراق: 
ويشهد للمشهور ما جاء عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي كَكْةِ قال: «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله رضيت بالله ربآ وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» أخرجه مسلم 
(386) فى الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» وأبو داود (525) في 
الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي (210) في الصلاة: باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء» والنسائي (26/2) في الأذان: باب الدعاء عند 
الأذان» وقي «عفل. اليوم. والليلة(4)73 .ومن طريق أبي :داود أعرجه التبهقي: في 
«السئن» (410/1). 
فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجيد والتوحيد والتشهد. 
ويقابل المشهور قول ابن حبيب» الذي رواه ابن شعبان عن مالك» واختاره المازري . 
أي: أن المطلوب حكاية جميع الأذان. 
قال يلِ: «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» . 
رواه البخاري (99/2): في الأذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم 
(1092) في الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 
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وللصلاة: شروط. وفرائض. وسنن؛ وفصائل 


و و 

الشروط: 

طهارة الخبث ابتداء ودواماً في الثَّوب والبَدَنِ والمكانٍ على الخلافٍ 
المَتَقَدّم . 

الغا #طهارة الحدف: 

الكّالتُ: سيد العورة» وفي الوَجُل: ثلاثةٌ أقوالٍ - السََّأَنَانِ خاصّةٌء ومن 
السُوّة إلى الؤكبة» والسْرّة حتّى الؤْكْبَةِ وقيل: ست جميع البدنٍ واحِبٌ وعورة 


الحوّة : ما عدا الوجه والكمَيْنٍ» والامة كالوجُلٍ بتكب ومن ثم جاء الوَابعْ 
المشهور: إذا صلَّيا بادِي الفخذين تعيدٌ الأمَةُ خاصّةٌ في الوقتِ» آم ةٌ الولك اكد 
منهاء ولذلكَ قال: إذا صِلَّتْ بغير قنا فأحَبٌ إليّ أن تعيدٌ في الوقتٍ بخلافٍ 
مدب والمعمتي بعضّهَاء والمُكاتبة [مشلها]”'». ورأسن الحُوَة ة وصَدْرُها وأطرافهًا 
كالفخد للأمَق وتَؤْمَر ( الصَّغيرة 5 مشترة الكييزة ) والمنتقبة لا تُعِيدُ فلو طرأً علمّ 
بعتّق في الصّلاة المُنْكَشْفَةٍ لواش فقال 2 القاليتم ! تتمادى ولا إعادة إل أن 

يمكتهًا الكئة فحرلة . . سحنون: تقطع» أضيه : إن كان العتقٌّ قبل الصّلاة 
فكالمتََمَمَةٍ تعيدُ في الوقت كَنَاسِي الماء يعي أبداً وإلّ لم تعذ مطلقآ كواجدٍ 
الما وكذلك الغزيادأيجد ثويا. وقيل : تماد ريك وفي وجوب ستر العورة 

في الخلوة: قولانِء وعلى النفي ففي وجوبه للصّلاة [قولان ]2 وقيل: بل 
القولانٍ في شَرْطِينه مطلقاء والسّاترُ الت كالعدم. 5550 
مكروة كالسّراويلٍ بخلافٍ المِثْرّرِه والعاجرٌ يُصِلَّي عرياناء وإن اجتمعوا في 
وشو« الفزذر انقإن لمايفكن فقولاق: الجلودز إيماء» [ويجوة]!©) القيام» وف 





(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
(2) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
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الطّلام كالسغووين "0 بومتكل ليان بالنّْجسٍ وبالحرير على المشهور'”, 
ونصصّ ابن القاسم [وأشهَبُ] في الحرير يِصَلّي عرياناء فإِنّ اجتمعا فالمشهورٌ, 
اسم : بالحرير وأصبع انجس . فحُرَجَ في الجميع قولان؛ ا 

بعيدٌ في الوقت, ولو صلَّى بالحرير مُختاراً عصّى » وثالتُها: تصحٌ إن كان 
020 وفيها: ولو صلّى وهو يداف الأخبَتَيْنِ بِقَرْقَرَةِ ونحومًا أو بشيءٍ مما 
يَشْتَفلُ أو يَعْجِلٌ أحَْْتُ له الإعادة أبدا [وحْمِلَ على ما يمن من فرض ]/5, ومن 
صلى محتزماً أو جم شَعَرَه أو شك كه إن كان لياه أو كان في عملي فل 
بأسَّ به. 


الوَابع : الاستَقبالٌ©) ‏ وهو شرطً في الفرانض 7 إلا في القتال» وفي التوافلٍ 
إلا في السّفْرٍ الطُويلٍ للؤاكب فيجوث حاتي وكات * ابتداة ودوامك 00 
او 0 ددنت التفسة كانه يسور نيعناه وروى ابن حَبِيبٍ 


(1) قال خليل: «ومن عجز صلى عرياناء وإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلآً تفرقواء 
فإن لم يكن صلوا قياماً غاضين» إمامهم وسطهم». 

(2) قال خليل: «وعصى وصحت إن لبس حريرا» . 

(3) في (س): أصبغء والصواب ما أثبت. 

(4) وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا إعادة عليه . 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) الأصل في استقبال القبلة قوله تعالى : ْوَل وَحَهَلكبمَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعَرَاووَحَيْثُمَا ُثر 
ولوأ مُجُوعَكُم طَطَرَمُ4 [البقرة: 144]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» 
في حديث المسيء صلاته. رواه البخاري (276/2) في الأذان» باب: أمر النبي كلل 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» ومسلم (397) في الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة؛ وأبو داود (856) في الصلاة؛ باب: صلاة من لا يُقيم صلبه في الركوع 
والسجودء والترمذي (303) في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة 
والنسائي (124/2) في الافتتاح» باب: فرض التكبيرة الأولى» وابن ماجه (1060) في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد (340/2). 

(7) في (م): في الفرض . 

(8) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي 6 يةُ كان يصلي على راحلته حيث كان - 
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ال د وزرضية الفاكث بالؤكوع وبالسّجودٍ أحفضِن مدث ولا يود فرضنٌ 
على راحلّة: فإن كان معقولاً وأَدّيْتْ كالأَرْض ففي كَرامَتِهًا قولان» والمشهور: 
جوادٌ اَل في الكَعْيَةِ لا الفرض ؛ وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فإذا صلّى 
فحيثٌ شاءًء وفيها: ففي الفرض يُعيدُ في الوقت؛ وخدل علج الناسي لقولة 
كمّن م لغير القبْلّق والحَجَرُ مثلهاء والصّلاةَ على ظهرمًا أشَدُء وقيل: 


مثِلّهًا 


مثلّهّاء وقيلَ: إِنْ أقامّ ما يقصده2. وقال أشهّب: إِنْ كان بينَ يَدَيْهِ قطعةٌ من 


مظعا ]81 0 أن الأئة كانه أن بهواننا الأمعقان7" والقدرة على 
اليقينٍ تمْتَعُ منّ الاجتهادء وعلى الاجتهادٍ تمنعٌ من التَفْلِيدِه وهل مطلويهُ في 
الاجتهادٍ: الجهّةٌ أو السَّمْتُ؟ قولانٍ2, أمّا لو خرج عن السَّمْتِ في المسجدٍ 
ل لا وكذلك . من بمكّة فإن لم يقدِر استّدلَ فإن 
قدر بمشقة ففي الاجتهاد" ترد ومَنَ بالمدينة ل 0 يد م 
قطعيٌ ) والأعمى العاجز يََُدُ مسلمآ مكلّفاً عارفآء فإنْ كان عَارِفآ قُلَّدَ في الأدلَ 
واجتهدّء والبصيٌ الجاهلٌ مثْلّهُء فإنْ لم يجذ فقالَ ابن عبدٍ الحكم: يُصَلَّى حيثٌ 


000 


0020 
(3) 
(4 
050 


(6) 


وجهه). رواه ا (150,149,148/2) والنسائى: (236/3) وأحمد (4/2): وفى 
البخاري: «إن النبي 5 يله كان يصلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به»؛ يومىء 


إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 5 راحلته» (225632/2). 


أصله حديث ابن عمر قال: «سثل النبى كَلِةِ كيف أصلى في السفينة؟ قال: صل فيها 
قائماً إلآ أن تخاف الغرق» رواه الحاكم (275/1) كتاب الصلاة» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» وهو شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي (25/3) 
كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة» وقال البيهقي: 
وحديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن. وقد رواه البيهقي من طريق الحاكم . 

في (م): بنى 

الراجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافاً لابن القصارء لأن طلب 
العين لا سبيل إليه لأحدء ولا يقع التكليف بهء وإنما الممكن طلب الجهة. أما من 
قرب من الكعبة ففرضه السمت قولاً واحد ‏ ذكره القرافي. 
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ا ون ارا لك ا ولس للمجتهدٍ تقليدٌ غيره؛ قن أو علق 
اي 1 ار اديج صلواتٍ أو تقليده ثلائة أقوال» ومن اجْتَهَدَ فأخطأ أعادَ 

في الوَقْتِء والوّقثُ في الظَهْرِ والعضرٍ [إلى]2) الاصفرارٍ» بخلافٍ ذوي العُذْرِ 
بنكلما ل لبرتة ابره 'مسلفة > 0 ابنُ سحنونٌ : يُعيدٌ أبداً بناء على 
أن الواجب الاجتهادٌ أو الاضاية :إن قي الخطا في الصّلاة قَطَعَ إلا في التيسيرٍ 
يتحرف ويُختفز ويستأنفُ الاجتهاءً لكل صلاةٍ؛ وإذا اختلفا لم يَأتمّاء ولوتاد 
النفعى لم 2 بالخطأ فصدّق 00 0 ار إل أن 00 

5 

السَّادْمِن: ترك الأفْعَالٍ الكثيرة وسياتيّان. 

الفرائيض : 

االفجحعة لاإ رام والفاتحة©. والقيامٌ له©, 


)01 في (س): تخييره . 

(2) ساقطة من (س). 

(3) ما بين حاصرتيين ساقط من (س). 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن (انظر: عارضة 
الأحوذي : 16,15/1) 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه مسلم 
(394) في الصلاة» باب: وجوب قراة الفاتحة في كل ركعة؛ والبخاري (237/2) في 
الأذان باب وجوب القراءة للومام والعامرم . ولكنها تسقط ع 0 في صلاة 
الجهرء عملاً بقوله تعالى: #وَإدًا روت الْشَنَان فَاسْيَمِعوا لم وَأَنَصِتُوا املك ترون » 
[الأعراف: 204 ] وقال مالك: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر 
فيه» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

(6) لقوله تعالى: # وَفُوموا له كَدبِتِينَ» [البقرة: 238]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائمآ فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
جنب» رواه البخاري (587/2) في تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على 
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والؤكُوغ20» والوَفْىُ والسّجُودُ©. والوَفْمُ والاغتدال» والطَمَأنِيئَةُ» على 
م والجلوسٌ للتَّسْلِيمٍ وال 

والشدن : 

سورةٌ مع الفاتحة في الأَولينِ؛ والتا الام والجهدء والإسْرَارَء والتّكبيكء 
وسمع مَ الله لمن حمدَةٌ» والجلوسٌ الأوَنَء ةا والزَّائَدٌ على قِذْرٍ الاعتدال» 
وَالتَّسْلِيمٌ من الثّاني» وتَسْهُّدَه والصّلاة على مح مُحَمَدٍ يله على الأَصَّم . 

والفضائل : 

ما سواهُمًا؛ وي يشرط افق #كبيرة الإِخْرَام اقَيَرَاْهَا بنيّة الصّلاة المُعيّئَة بمَلْه(4) 
أو تقديمها ا وفي نيه عدد د المَكْعَاتِ: قولان» وفيمن و القصرّ 
َأَتمَ وعكسه: قولانء وفيمن طَنّ الظّهْرَ جمعَة وعَكْسِهَاء مشهورهًا يُجزى /0 
في الأوّلى» وعزوبُها بَعَدَهُ المت بخلاف نيه «الخروع؛ فلو أَتَمّهَا بنيّة التَافِلة 
حيو فقولان:«ولنظة: 01 اكير مكنا وإن كان افجيتاء وله لسري * الأكيد 
0 والعَاجزٌ تَكْفِيهِ انيه وقيل يَذْكْدْ الصّلاةَ بِلسَانِهِ ا 

تستوي اللا ويستحبٌ رفع البلدين إلى المنكبين/9, قيل: إلى 

0 فقيل: قائِمتَيْنَء وقيل: وبطْوَنُهُمًا .إلى الأرض » 3 يُحاذي 


(1) لقوله تعالى: #يِتأيّهًا اليب ءَامَنُوأ أركَعُوأ وَسْجْدُوا4 [الحج: 77] وقوله عليه 
الصلاة والسلام : 7 ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» رواه مسلم. 
(2) لحديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً)» 


(3) الأصل ف هذه الأركان حديث المسيء صلاته» فلينظر. 
)4 في (م): بقلب . 


(5) لأن شروط الجمعة أخصء ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس . 

(6) والأصل في استحباب رفع اليدين إلى المنكبين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «كان النبي عرد إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبية ) . روأه البخاري (2218/2 
في الأذان» باب : : رفع اليدين ف فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواعء ومسلم (2390 في 
الصلاة» باب : استحباب رفع 0 حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع . 
ومالك في الموطاً: (165)» باب: افتتاح الصلاة. 
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برؤوسهمًا الأَدنَيْنِ وفي سَذَْلٍ يَدَيْه مسرا ورك سر 
ا 0 لبأس به التَافلَة 0 ف الفريضة . وراتعها: 


الفاتحةٌ: إثرَ التكبير ولا يتربصٌ» ويكرٌ الدّعاءٌ وغيرهٌ بينهما على المشهور 
ولا بتو ول شي ول أن يوذ ويشمل في 'الثافلة ولم يرل القواء يتعؤذون 
في قيام رمضان» فيجبُ تعلْمُهَا إن لم يتسع'© الوقث انم على الأصّحٌ» فإ لم 
يجذء فقيل: تسقط» وقيل: فرضه ذكلء ولا تجبُ على المأموم وتستحبٌ في 
السّريّة لا الجهريّة» وقيل: ولا السّرّيّة» والصَّحيحٌ: وجوبُْهًا في كلّ ركعةء وقيل 
في الأكثرء وإليه رجع» وقيل: في ركعةء وقيل7©: تجزىة سجدتا السّهِوٍ وما 
هو بالبيّنِء الرائرة ابن القاسي» وكالة يُلْغِي الوَكْعَة وفيها: فيمن فائَّه ثانية 
ل ل قبل السّلام ويعيدٌ ظهراء وقيل في ركعة. وليست 
الله منهاء فلا تجبُ للأحاديثٍ والعملٍ» ولا تجزئءٌ بالشّاذْ ويعيدٌ أبداًء 
ويستحتٌ التَأْمِينُ 1 اف دا ويؤمّنَ الإمَامُ إذا سد اتفاقاء فإذا جهرَّ فروى 
المصريُونَ: لا يُوَمنْء وروى المدنيُون : يوش" وثية «العايرم والمنفرد. 
وفيل : يجهرٌ في الجهرء والسُورة بعدها في الأَولَييْنِ : ع وي كل لطن ء 
وفي ركعتي الفجر : قولانٍء» ففي ي الصّبْح7© بطوالٍ المفصّل©» : فما زادً مالم 
تحدي الاضيا والصية ييا والعصنة :والسرت 13 والعماء 


(1) قال خليل: «وسدل يديه» وهل يجوز القبض في النفل أو إن طوّل» وهل كراهته في 
الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات». 

(2) في (م): يتسع . 

(3) في (م): قال. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) يستحب الإطالة في الصبح لحديث أبي قتادة عن أبيه: أن النبي كَل كان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح» رواه 
البخاري. انظر: فتح الباري (261/2). 

(6) من سورة الحجرات إلى عبس 

(7) تخفف العصر والمغرب استحباباً. 
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معوشطة ) بوالكائية أقضةه رمحت الفتوت نوا فى قائية الضصّبح قبل الؤكوع 
كفعلٍ مالك7!؟؛ أو بعدمٌء ولا تكبيرٌ لف فته عدا الله ]نا تتتعيتكف إلى 
آخرولة. زوحرن شروو اولدعو بعاتقا تاوق كن ابن مسعود» رضي الله 
عنه : في الفَجْرٍ سْنّةُ ماضية» ويجهرٌ في أوليينٍ غير الظّهر والعصرء ؛ يسمع نفسّه 
وفوق ذلك” “. والمرأة نفسهافقط كالتليية» ولاايجرىء إسرار من غير تحريك 
او ويجوز الإسرار في التّوافلٍ ليلاً. وفي الجهر فيها نهاراً قولان. 


القيام : إن كان يكبت بزوال العمادٍ كُرِةَ [إن كان يسقط بطلتء» فإن عجز 
قبلها أو فيها توكأ]©' ثمّ جلسسّ ولا بأسَ به في النَافلٍ للقادِ ثم استند إلى غير 
جْبِ وحائض» ويومىء بالسُّجُودٍ إن لم يقدزء ويْكرَهُ رفع شيءٍ يُسجَدُ عليه» ثمّ 
على الأيمن كَالمُلْتَحِدِء ثم مستلقيا ورجلاة إلى القبلقء أو على الأيسرٍ. ثالثها : 
هما سواءً» ويُومِىءٌ فيهاء [وقيل: الاسْتِلْقَاءُ قبل الأيمّن]7» فَإنْ عجرّ عن كُلّ 


(1) وهو المشهور في المذهب» عن عاصم عن أنس قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع 
أو بعد الركوع؟ فقال : قبل الركوع. قلت: إن ناساً يزعمون أن رسول الله يك قنت بعد 
الركوع . فقال: إنما قنت رسول الله يَةِ شهراً يدعو على أناس قتلوا أناما عن امعان 
يقال لهم القراء». رواه البخاري (490/2) في الوترء باب: القنوت قبل الركوع وبعده. 
ومسلم (677) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة . 

(2) «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونخنع لك ونترك من 
يكفركء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق». 

(3) عبارة (م): وفيها: عن ابن مسعود رضي الله عنه : القنوت. 

40( عبارة (م): يسمع نفسه فما فوق ذلك قليلاً. 

(5) أدنى السر أن يحرك اللسان بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وأدنى الجهر أن 
يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لاحدّ له. فمن قرأ في الصلاة في قلبه فكالعدم كما جاء 
في المدونة» وحدّ جهر المرأة أن تسمع نفسهاء لا من يليها. 

(0) جما بين حاص نين بن الأمن). 
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أمرٍ سوى نبي فلا نصّ» وعنٍ الشَافِعِيَ رحمة الله" إيجابُ القضْدٍء و عن أبى حنيفة 


4. 


وحمة الله ترط 


وعجزه: بعد أو خوف عِلَّىَ فإن قَدَرَ على القيام وحدة قام وأومّىء إن 
أمكنّء وفي إيمائه وُسْعَهُ: : قولان» ولو قدرٌ على القيام صَلَى قائماً [إيماء]"/, 
فلو قدرٌ على على الجميع لكنْ إن سجدّ لا ينهض قائمآ فقيل : نشل الأولن ناننا 
ويْتَهُ قاعداً. وقيل : يُصَلَي قائماً إيماءً» ولو عجرٌ عن الفاتحة قائماً فالمشهور: 
الجلوسٌ» ويُستحبٌ التَّربّع) وقيل : كالتّشَّهّده ويكرهٌ الإقعَا22» وهو أن يجلسَ 
على صدور قدميهء أبو اعَبَيل: على عند ناصياً قدميه» وقيل : ناصباً فخذيه؛ 
ولا حدّ في َمرِقةٍ الأصابع وضمُّها م أو سجودء أو جلوس وجلوسُْ 
التََشْهّد كغيرو» لخر في اباد الود يتضور بالقيام وغيره كغيره» 
وفيها: في كاد الماء 55 أبداً وَعُلَّلَ بِتَردّدِ التّحح فيه» وقال أشهبُ: معذورٌ 
وهو الصَّحيحٌ ثمَّ إن خَفتَ المعذورٌ انتقلّ إلى الأعلى . 


ولا يتتمًا ل قادرٌ على القعود م مُضطجعاً على الأصحّ» فلو افتتحها قائماً ثم شاءَ 
الجلوسّ فقولانٍ لابن القاسم وأشهبّ» بخلاف العكس. 
الركوع : وأقله أَنْ يلحنى تيك تقذث راحتام من ركبتية» ويستحتٌ أن 


ينصب ركبتيه ويضع كَفَيْهِ عَلَيْهمَا ويجافي مِرْفَقَيهِ ولا يُنَكسنُ رأسَهُ إلى الأرض . 


هه 


الخامس : الرَفْعْ : فلو أخلّ وَجَبتِ الإعادة على الأشهر» فلو لم يعتدل قال 
ابن القاسم : أجِرَّأَهُ ويستغفدء وال اسيك لا يُجْرِنفُ وقيل : إق كارت أخرآت 
وعلى وجوب الاعتدال» ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره: قولان» وفيها: 


(1) ساقطة من (س). 

(2) الأصل في كراهة الإقعاء ما في حديث عائشة: «كان ينهى عن عقبة الشيطان» صحيح 
مسلم: (498) في الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به. والعلة 
في هذا الحديث أن مسلمآ أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة» قال ابن عبد 
البر: هو مرسل» أبو الجوزاء لم يسمع عن عائشة. 
والإقعاء عند أهل اللغة: إلصاق الإليتين بالأرض» ونصب الساقين» ووضع اليدين 
بالأرض كفعل الكلب. وعند الفقهاء: وضع الإليتين على العقبين في السجود. 
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ولا أعرفٌ ف اليدين في رفع ولا خفض”'! وَووق أشهبٌ : يستحبٌ فيهماء 
رسكي اللممره د في الوفع : سمع الله لمن حمدّة اللهّة وقنادولك الحمذه 
وللإمام الأوَّلُء وقيلَ: مثلّك وللمأموم الثّانيء وروى ابن القاسم: ولكَ. 
وروى ابن وهب لك. 


السُحودٌ: وهو تمكينٌ الجبهة والأنف من الأرضص2. وفي أحدهماء ثالثها : 
المشهور إن كاتف ,العنية أجز أواثك وتقديه يديه فل ركبتيه الحييو 7 
وأخيرفةا عند القيام» وأمًا اليدانٍ فقال سحنونٌ: إِنْ لم يرف يديه بينهما 
فقولان» وأمّا الوْكْبتَانِ وأطرافٌ القدمين فَسُنَه فسُنّةٌ فيما يظهد20. وقيلَ: واجبٌء ولو 
اط لانت #الطافيك عارك له ويستحبٌ أن يُفَرّفَ بين 
ُكْبَتَيُوه وبين مرفقيه وجنبيوه وبين بطنه وفخذيه 9‏ بخلافٍ المرأة - وله تركة 


(1) عبارة المدونة: «لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في 
رفع في افتتاح الصلاة برفع يديه شيئاآً خفيفاً» وهو المشهور. 

(2) لحديث ابن عباس أن النبي يله قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة» وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» أخرجه البخاري 
(810) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظمء ومسلم (490) (228) في الصلاة: 
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» وأبو 
داود (890) في الصلاة: باب أعضاء السجودء والدارمي (302/1) وأبو عوانة (108/2) 
والبيهقي (108/2) من طرق عن شعبة به. 

(3) الفرض أن ضع جزءاً م الجبهة على الأرض» ويندب أن يسجد على أنفه. وقبل, 
يجب مراعاة للخلاف . 

(4) وفي الباب حديث وائل بن حجر : قال: اارأيت رسول الله ككِةِ إذا سجد يضع ركبتيه قبل 
يديه» رواه أبو داود (838) في الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ والترمذي 
(268) في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء 
والنسائي (207/2) في الافتتاح» باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده» وابن ماجه (882) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: السجود. 

(5) ذهب خليل إلى القول بالسنية قال: «وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على 
الأصح». ومن قال بالوجوب توكأ على حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
وأن الأمر فيه للوجوب. 

(6) لحديث ابن بحينة قال: «كان النبي َك إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» - 
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في التافلة إذا طول ويستحتث 1 الأرضٍ بالوجم واليدين» وفي غيرهما 
مخَيّرٌء فإن عسرٌ لحرة أو بَردٍ ونحوه فيما لا 3 ترَفه كالخمرة والحصير وماتيكة 
الأرضّ بخلافٍ ثياب الصُّوفٍ والكنَّانِ والقطن» والآلي: وضع يديه على 


ا 


ما يضع جبهّته. 


الوَقْعُ منه: والاعتدال فيه والطّمأنِينةٌ و ولا بأسَ بالدُّعاءِ في 
اللدوة والوّفع 1 الؤكوع ولكن يُسَبّحَ. وأنكرٌ التّحديد في 
اسع يتين ممدصوض ولا يقرأ في شيءٍ منهاء ثم يقومٌ بغير جلوس' 
ويعتمة علي يديه للدم اورف واي 0 حينَ الشروع 
لوس التسليم؛ ا سي ارط سد اه لي ار 
ورجلاة من الأيمن ناصباً قدمّهُ اليمنى وباطنّ إبهامهًا على الأرض وكَمَاةٌ 
مفروجتان على فخذيه. وقد في التَشَهّدِينٍ بالتمي شبّه تسعة وعشريةة 
وغانت الشناكةيلي وجية شبد بيا اعفد الكوجيور" ‏ فين : 


إسناده صحيحء رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسودء أخرجه ابن حبان (1919) 
باب: صفة الصلاة» وأخرجه البيهقي في السنن (114/2) من طريق يحيى بن عثمان» 
أخرجه أحمد (4)345/5: والبخاري (390) في الصلاة: باب يبدي ضبعيه ويجافى فى 
السجود (807) فى الأذان» و(3564) فى المناقب: باب صفة النبى كَلةٍ و(495) فى 
الصلاة باب ما يم صفة الصلاة وط نع به ويختتم به وضقة الركوع والاعتدال» 
والسجود والاعتدال منه. والنسائى (211/2) فى التطبيق: باب صفة السجودء وابن 
خزيمة (648). | ْ 
وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة قالت: «كان رسول الله جك إذا سجد لو شاءت 
بهيمة أن تمر بين يديه لمرت». أخرجه النسائي (213/2) ياب التجافي في السجود. 

(1) قال ابن القاسم عن مالك: (إنه لم يعرف قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وأنكره ولم يحدّ في الركوع دعاء مؤقتاء 
ولا تسبيحاً مؤقتاً» الاستذكار: 4/ 155. 

(2) إلا أن يضطر إلى ذلك لمرض أو ضعفف. 

(3) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي كَْةِ إذا جلس في الصلاة وضع - 
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دائما!!»» وقيل: لا يُحَرَكُهًا؛ وفيها: احتيارٌ التَّحِيَاتِ لله الرّاكياث لله الطَيّباتُ 
الصَّلَواتُ لله السّلامُ م عليكَ أَيُهَا النيحٌ ورحمة الله [وبركاته]» السَّلامُ وي 


عباد الله الصا ا أن للا إله ا الله وأشهدٌ أن محولا عبذه ور له 
5 ور سو 
الله عليه وسل” 2 و يمتح كٌّ الدّعاءٌ بعده دون نَ الأول . 


جلي ويتعيّن الثلام عليعم. ٠‏ فلو نكر فالمشهورٌ كغيرهء وفي 0 
نيّة الخروج به2: قولانء ويَتَيَامَن(” الإمامُ والمنفردٌ قليلاً مرّةَ واحدة» ورُويَ 
موّتين» والمأمومٌ عنْ يمينه ويُضيفُ اثنتين على المشهور أَمامّهُ ثمّ يسارَهُ إن كان 
فيه أحدٌّء وقيل: يَسَارُه ثم أمامهء وفي المَسْبُوق: روايتان» وكرة الدُعاءٌ 
والأعحمية والتميسن: نهنا . ونهى عمَّرٌ رضي الله عنهٌ عن رطاتة 006 


َّ كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» 
أخرجه ابن حبان (1942): باب: صفة الصلاة» وإسناده صحيح علىشرط الشيخين 
غير علي بن عبد الرحمن المعاوي» فإنه من رجال مسلمء وأخرجه البغوي في شرح 
السنة (675) من طريق أحمد بن أبى بكرء عن مالك بهذا الإسناد» وهو في الموطأ: 
(199) باب: صفة الجلوس فى المتلاة باب العمل فى الصلاةء والشافعي فى 
المسند: (89-87/1): ومسلم (580) (116) في المساجد: باب: صفة الجلوس في 
الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين». وأبو داود (987) في الصلاة: باب 
الإشارة في التشهد. والنسائي (37,36/3) في السهو: باب قبض الأصابع من اليد 
اليمنى دون السبابة. قال ابن القاسم: يحركها ملحاً. 

(1) هذا هو المروي عن مالك في العتبية» وقال ابن العربي: إياكم وتحريك الأصابع في 
التشهد. ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية. 

(2) المختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يعلمه الناس 
على المنبر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف أحد. 

)3( لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» وقد تقدم. 

(4) في (م): عنده. 

)5( يسلم الفذ والإمام تلقاء وجهه ويتيامن برأسه قليلآً» فلو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء 
وجهه فالمشهور أنه يجزثئه . 

(6) الرطانة: الكلام بالأعجمية» تقول: رطنت له رطانة» وراطنتثه : إذا كلمته بهاء وتراطن 
القوم كما نيتيم ؛ 
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الأعاجمء وتاك تباي 


التَّرتِيبُ في قضاءٍ يسيرٍ ير الفواء ئْتِء وهيّ الخمسٌ فما دوتهًا أصلاً أو بقاء. 
وقيل: الْأَرْبَبُ واجبٌ مع الذّكْر يُقَدُمُ ذلك على الوَقَْيّة وإن ضاق الوقتُ على 
المشهورء وفي سقوط قضاء الوقتيّة حينئذ عن ناسيّها من [بيانِ] أصحاب 
الأعذار: قولانٍ لابن القَاسِمء وقال ابن وَهْبِ: إِنْ ضَاقَ فالوقيةُ وقال 
كتهب : كت فلودا بالحاضرّة نهو فى المنْسيّة وأعاد في الوقتٍ» وفي 
تعيِينٍ وقت الاختيار أو الاضطرار: قولانء وفيها: رجع و إلى أنه “ لا إعادة على 
وم وعمداً فكدَلِكَ؛ فووق ادن الغا جقتوية عي بدا كاة فلن لذ فوط أذ 
لاء فإِنْ ذكَرَ قَائبَة في وَقتِيّدَ ففي وُجوب ليم واستحبابه قولان» وفي إتمام . 
ركيب © إِنْ لم 1ه قولان» إن :كان ماما 0 أنفيا ؛ ‏ وروفق 
ابن القاسم بعري فلا يغلت ورييع إليه. وقيلَ: ورجع عن وروى أشْهَبٌ : 
لاسرئ فستخلف» ون كان مأموماً تمادى» وفي وجوب الإعادة : قولان. إن 
كان في الجمعة فالمذهبٌ: رك وقال أشِي: إن خاف فواتهًا تمادى 
ولا إعادة لفواتهاء وإلا قطعّ وقضى ووه ذال برس هو ب القيد 
فَأكْتَدٌ الؤواة يُعِيدٌ في الوقتٍ» ورجع ابن القاسم إليه» وفي وجوب ترتيب كثير 
الفوائت : قولانء ولا َعَم ِنْ ضاق الوقث اثفاقا وتقْضَّى » ويعتبرٌ في الفوائتٍ 
يقي براءة الذَّمَةَء فإِنْ شلك أؤقَم أعداداً تحط بحالات الشُّكُوك فلو نسي صلاة 
لا بِعَيْيِهًا ا كي إن عَلِمّ عَيْنَهَا دونَ يومها صلاهاء ولم تُعْتَبِرْ عَيْنْ 


(1) والخب: الخداع: تقول منه: خيبت يا رجل تَخَتُ حِبّاء والخبٌ والحَتُ: الرجل 
الخذاع . 
نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الجاهلية لأنها اشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة عَمَا 
له فائدة ومنفعة,» مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهقم والرغبة في 
تعلمهء وذلك من توليهم . قال الله تعالى : إوَمِنَيَتَوَلم يكم كَإنَوْمتْمَ 4 [المائدة: 51]. 
أما ما في تعلمه للمسلمين فائدة فهذا غير مكروه» لأن الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق 
بها. 

(3) لأن المعتبر فى الفوائت تيقن براءة الذمة» ولا يكون ذلك كذلك إلا بالإحاطة بجميع - 
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الأيام”") انّاقآه وكذلك لو علمٌ أعيانَ بعضهاء ونسي عين التَّرتِيبَ خوج 
اعتباةُ منّ الشّاذ فيمن نسي ظهراً وعصراً مِنْ يومين مُعَيِّينَ لا يدري ما السَابقَة 
5 ظهراً وعصراً ثم عصراً وظهراً. والصّحيح : يصلَيهُمًا ويه الا 
فتشترافنة التقديرين ا 8 تعن اليَوْمَانِ اتّفاقء وفيا عل أَنْ يضربهًا في 
أقنّ منها بواحدةٍ ثم يزيدُ واحداً ففي اثلاث يُصَلي سبعاء وفي الأربع ثلاث 
عشرة» وفي الخمس 00 وعشرين فإن انْضمٌّ شك 2 ااتصر فَالصَّحِيحٌ 
ورجم إليه ليه ابن القاسم: ؛ يُعِيدُ كلّ حَضَريّةِ عقيبها سفريّة على ما ذُكِرَ فتتضاعف 
الحضريّاتُ» والصَّحيحٌ الاستحباثُ على القولين في القصرء فلو نسي صّلاة 
وثانيتها ولم يدر ما هما صلّى سنا مُرَبة ذه نوكسم عباذة ونالسها ا ضاى سنا لشي 
بِتَالتَتهاء وفي رابعتها برابعّتهاء وفي عاوينب كاميعها نلو سن ناد 
وسادستها فهما متمائلَتَانِ من يومين فيصلي الخمسن موّتين [موّتينٍ 0 كذلك 
حادية عشرتها وسادسة عشرّتها. 


- وللسَّهُو سجدتان! 3 وفي وجويها قولان ففي لاكم بعد السّلام» وفي 


التُفْضَانِ وحدة “اندها انبل وروي التسورد وسجود الميِمَ للشّكِ بعدَهُ ه على 
المشهورء وفي سجود الموسوس: قولان» ثم في محلَهِ: قولانء وفي تَشَهُدٍ 
القَبْليَة : روايتان» وفي سر سلام البَعْدية : قولان» وفي الإحرام للبعديّة ثالمُهًا : 
يُحْرِمٌ إن سَهَا وطالَ؛ وعلى المشهور في المحلّ والوجوب لو قدّم أجزأء وقيل: 


010 
(2) 
030 


حالات الشكء فلو نَسِيَ صلاة صلى خمساً. 

عبارة (م): ولم يعتبر عين الإمام اتفاقاً. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

أصل مشر وعيته » حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كَلِْةِ قال: «إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت رو رواه البخاري (550/11) في الأيمان 
والنذورء باب حنث ناسياً في الأيمان» 0 (572) في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: السهو فى الصلاة والسجود له وأحمد (438,419/1) والحميدي (296». وابن 
خزيمة (1028). 

وحديث ذي اليدين من: «أن رسول الله يل سَلّم من اثنين في الظهر ساهيآء فلما ذكر 
قام فصلى الركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام سجدتين» رواه مسلم. انظر (شرح 
النووي: 69,62/5) . 
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ليطن مذ "فاق اع اران بالصكة فإن شواغ الشرةة 
سَجَدَ منى ما ذكَر ولو بَعْدَ شهْرٍ فإنْ كان في ضَلاَةِ فبَعْدَهَا فإِنْ سَهَا عَنِ القَباية 
شد لزنن 17]761) ها لم يطل أو كدت تإن كان الحدهماء فتالتها: تبط إن 
كان عن نقصٍ فعلٍ لا قولٍء ورابعها: بطل إن كانَ عن الجلوس أو الفاتحة. 
وخامسها: تبطلٌ إِنْ كان عن غير تكبيرتين» أواسفة الها لمن حددة ردان + 
[وفرّق فيها بين مرتين وثلاث]27 فإن كان في صلاةٍ وحُكم ببطلانٍ الأولى فهو 
كذاكر صلاة» فإنْ لم يُحَكَمْ ببطلانهًا لسَهْوٍ وانتفاء طول حدثٍ فهر كتارك بعضٍ 
صلاة وله أربعة أوجهء فرض في فرض : : إن طالَ بطلث ود يعتبرٌ الطّولٌ بالدّزفِ» 
وقبلَ بعفدٍ الوَكْمةٍ على القولَينِ وإلا أصْلّحَ الأول" وصلى؛ » نفل في تَمَلٍ 7 
طالَ تمادى وإلآً فقولان» فرض في نفلٍ ا وقيل: الارالى مطلفا مطلقاً 
نفل في فرض: يتمادى على الأَصَّحٌ . 


سَبَة : اده أو نقصانٌ في فرض أو نفل فكثيرٌ الفعل مبطلٌ مطلقاء 317 
حا ري يعاد وه عت اأرماننه لحك امسر ولو كان إِشَارَةٌ 
للم أو رد ونحووء أو لحاجةٍ على المشهورء ولذلك لم يُكْرَهِ السَّلامُ على 
المصلّي فزضها أو نفلا [وفيها: ولا يذ على من شمته إشارة: ولا يحمّد إن 
عَطسن]1. وفيها: إِنْ أَنْصَتَ لمخبر يسيراً عار وابتلاغ شيءٍ بين سان 

6 والتفاتة ولو بجميع جَسَدِه مُخْتََدَ إلا أن يستدير القبْلَة وترويح رِجَليْه 
مخْتفة) وما فوقة من مشي يسبر وشبهه إن كان لضرورة كاتفِلاتِ داب أو مصلحةٍ 
من مشي لسُتْرَة أو فَوْجَة م اليا عب 0 ويا وإنْ كان لغيره فَإِنْ 
أحالَ الأعراضَ فمبطلٌ عَمْدُهُ ووز سهؤةٌ» وإلآ فمكروة» وفيها : لو سلّم من 
اثنتين وانصرفٌ أو أكل أو شرت ]وق لاه اراعرت فأكل وشرب بطلْتُ» 
وفيها: إذا أكل أو شرب في الصّلاة أجرأةُ سجود السَّهُوء فقيل: اختلاف. 


(1) مابية حاص رين شافط من (سن) : 
(2): :هنا بيوبعناصيرتين مناقط مرق “نين 
(3) عبارة (م): وإلآ أصلح الأولى كالأول. 
(4) ما بين حاصرتين سافط من (س). 
(0) ما بين حاصرتين ليس في (س). 
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وقيل : لاء وفرّق بالكثرة إِمَا لأنَّ الأولى مم السّلام ويا لآنّ:فييا أكل وشرت» 
وبا ا ورا ل د يكف لتر رك الصول ام وي لاد 
سَهْواً 0 مُنْجَبرِه وقيل : منْجَيرٌ والكثيرٌ: أربعٌ ركعات» وقيل: ركعتان. 
0 مله ٠‏ وقيل: نصفْهّاء فتلحقٌ المغربُ بِالوْبَاعِيّة وقيل: بِالْنَائئّة: 
00 جدّاً مغتمّا» ونحو سجدة عمداً مُبْطلٌ» وإذا قامَّ الإمامُ إلى خامسّة فمن 
ارو را ادا لات ومن أيقَنَ انتفَاءهُ وتَبِعَهُ عمداً بَطْلَتْ ويعمّل 
0 والشَّاكُ على الاحتياط» فلو قال لهم'! كانث لموجب» 0 
أؤجه: مق يلرمة مُهُ اتبَاعُهُ وتبعَهٌ ومقابلة: تصحٌ فيهماء كوفن «الثالك المتضوض 
ا وفي الَابع؛ متأدلاً : قولان» والسّاهي مَعْدُورٌ فيلرّمُ الجالسَ 1 
الصحّة : الإتيانٌ بركعة) وفي إعادة التابع السّاهي لها قولان» وفي إلحاق الجهلٍ 
ِالسَهْو : قولان» وفي نيابتها عن ركعة مسبوقٍ يتبعٌة : قولان» وفورلم انار 
في نفل فإِنْ لم يعقذ ركعة رجع وَإِلا أَتََهَا أربعاً وسَجَدَ قبلّهُ وقيلٌ: بِعْدَهُء وإِنْ 
لم يدر شرع في الوثْر أمْ هُرَ في ثَانية الشَفْع جَعَلَهَا تان ا 
الكَلامُ: فءَ فَعَمْدٌهُ لغير إصلاحهًا مُبطل قَ أو كثرٌ وإِنْ وجب لإنْقَاذ أَعمى وشبهِهِ 
وسهوه إن كَثرَ فَمُبْطِلٌ وإِنْ َل [فمْنْجَير ا وفي جهل : القولان. فإن كانَ 
ذكْراً في مَحَلَّهِ كاتّمَاق: ادخلُومًا سلام آمنينَ وَقَصَدَ به التَفْهِيمَ فَمُعْتَمَدِ: ٠‏ فإِن 
تجرد للتَمَهِيمٍ فقولانٍ كَمَنْ فَنَحَ على من لَيِسَ مَعَدُ في صَلاتَِء ويُسَبُحُ الؤجال 
والشماء للساجقء وصيقك مالك التقمين للقتر1ة): ولإمتاححها لاحم : :0 


(1) في (م): إنما 

(2) ساقطة من (س). 

(3) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك؛. عن أبي حازم» سلمة بن دينار» عن سهل 
ابن سعد السّاعديَّ: «أن تون امر وك كعبداااى بتي عبرو يغرب بساح ينهم 
وحانت الصلاة. فجاء المؤدّن إلى أبي بكر الصديق: فقال: أتصلّي للناس نأقهم؟ 
قال: نعمء تصبلى أبنو يكرت فجاء رسول الله وَل والناس في الصلاة مالا عق 
وقف في الصفا. فصفقٌ الناس . وكانة او عل ١‏ لش في اده . فلما أكثر الناس 

من التصفيق» التفت أبو بكرء فرأى رسول الله يَلِِ فأشار إليه رسول الله يقِْةٍ أن امكث 
مكانك. فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمره به رسول الله كَةِ من ذلك» ثم 
استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله يَلْةِ فصلى. ثم انصرف . فقال: ح : 
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تاكيال فقول املك بويئل أن مسال فيُخيرٌ) وقال ابن كِتَانَه2!7: مُبْطلٌ» 
وقال سحنوثٌ: إن كان بعد سَلاْم انين قاذ نطلا ويد 0 
وقيلَ إلى عَدْلٍ ما لَمْ يَكْنْ عالمآء وقيلٌ: بشؤط أنْ يكونوا مأموميه» ثم يَبْنى 

كان قريبآً ولمْ يَخْرْجَ منّ المسجدٍ وقيل: والا مد 0 
جِدَاً اتّماقاً وإلاً فقولانٍ» وعلى الإخْرَام ففي قيَامِهِ له : قولانء وعلى قيّامِهِ ففي 
جلوسه كْدَة ثم يلض ينض فيتمٌ : اؤلان» فإن أخلّ بالسّلام فكذلك» وفي إعادة 
التَشْهّدِ في الطّولٍ: قولان» فإِنْ قَدبَ جدًاً فلا تَشَّدَ ولا سُجُودَ» وإِنْ حَرَجَّ من 


سُورة إلى سُورَة فمغتفد» وإِنْ جهرٌ في السّرٌ سجد بَعَدَه ؛ كأنّهُ مخض زِيَادةٍ ا 
لَك ونخوؤٌ الآيَة ويسِيرُ الجَهْر والإِسْرَارٍ مُعْتَقدٌ إن دَكَرَ بل ا أَعَادَ 

وسَجَد بَعَذَهُ فيهمّاء وقالَ في السُورَة يُعيدُهَا جَهْراً ويُعْتَمَرُه وزيادة سُورَة في تخو 
ا مور على الام : ولو بَذَّلَ الله أكبر بِسّمِمَ الله لمن حمدهٌ أو بالعَحْسِ 
ذكائ كه امقر بوم وان دكن في مومع اعادا0اب زاك يدي الشرورة ضد 
مُبَطلٍ» ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان» والمشهورٌ إلحاق انح بالكلام2)؛ 


ديا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن 
يصلّي بين يدي رسول الله كلِِةِ. فقال رسول الله 26 : «ما لي رأيتكم أكترتة من 
النّصفيح؟ من نابه شيءٌ في صلاته فليسيح . فإنه إذا سبّح الثّفت إليهء وإنما التصفيح 
للنساء»- (392)» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الالتفات والتصفيق عند 
الحاجة فى الصلاة. 

فنك عالت السعقيق اا وقال إنه خرج مخرج الذم. 

(1) ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرء من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» 
توفي سنة 186 ه ترتيب المدارك 1/ 292. 

)2( في (م): أعاده. 

(3) من نفخ في صلاته بفيه متعمداً بطلت صلاته على المشهورء والأصل في ذلك حديث 
أم سلمة قالت: «رأى النبي ككةِ غلاماً لنا يقال له أفلح» إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح 
توب وجهك» رواه الترمذي (381) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النفخ 
في الصلاة. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك . 
وقد ضعفه بعض أهل العلم؛ لذلك اختلفت الرواية فيه عن مالك . 
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والقَهْقَهَةُ تَبْطلٌ مُطلّقا(!2» وقيلٌ: عمداء وفيها: يَتَمادَى المأمومٌ ويُعِيدٌء وكانَ 
مَالكُ إذا تتَاءَبَ سد فاه بيده وَنفثٌ في غير الضّلاة ولا أذري ما فعله في الصّلاةء 

والقلية انط واو عمد وروى ابن القاسمء لا يَسْجُدٌ واي تله وان 
عبدٍ الحكم بعدة. 

الْقَصَان 3 53 وشتة وففيلة 1 فالغ :لا يدلا تَدارُكه إِلآّ الي 
وتكبيرة الدعوام؛ ويفوت بعقدٍ ركعةٍ تَلي ركعته» وهو رَفْعْ الوَأس» وقيل : 
الاطمئناتٌ» وفي الفوت بالسَّلام : قولان» لداعل بكر رج قائماء والح 
أن قرا وقيل : برع راكعاء وبسجدة بلس ثم ب وبسجدتنٍ 
لا يجلس» ٠‏ ولو أَخَلَّ بسجودٍ ْم بركوع من التي تليها لم تنْجَيز بسجود الَاية 
على المنصوص» بل يأتي بسجودٍ آخرّ ليدم الأرلىة وقل: يجيد 15 
العَكسي » ٠‏ وأَرْبَعٌ سجداتٍ من أَرْبَع لعاف كك الرارعة ِعَةَ وَيَبْطْلُ ما قَبْلَهَاء. ويجري 
على ككرز الستووه ٠‏ ولو سجد الإمامٌ واحدة وقام فلا يمْبَعُ ويُسبَّحَ به فإذا خيفَ 

عَفْدُهُ قاموا فإذا جلسَ قامواء فإذا قم إلى الَالئة قامواء فإذا جلس قاموا كإمام 
فَعَدَ في ثالكَةٍ فإِنْ سلّم أَنَّمّ , بهم أحدُهمْ على الأصم وسججدوا قَبْلَ السّلام؛ ومن 
ترك الفاتحة في ركعة رباعيّة ففيها: قولانء يُلغْيّها وتجبَرُ بالسّجودء وعلى 
الْجَبْرِء ثالثها : يُعِيدٌ أبدأء والشَّكُ في النقصان كَتَحققَِ إلا أنّ الموسوس7 يبني 
على أل خاطريه. والشَّكُ في محلّه كمنْ شك في محل سجدة : فى التشكد قال 
ابن القاسم : يسجدٌ ويأتي بركعة. وقال عبدٌ الملك: 17 وقال أشهتٌ 
وأصبغ : يأتي بركعة 50 وفي قراءتها آم القرآنِ وسجوده قبل السّلام قولان 
لابن القاسم وأشهَبَء فلو كان في قيامهًا جلسن ثمّ سَجَدَ ثم تَشَهَدَ على الأوَلِينِ 
فلو كان في قيام الكَالئة جاءت الَّلاثةُ . 


اليشتة : إن كانَ عمد فثالثهًا: نصح 0 إِنْ كان أ فعلاً سَجَدَ 
إ تصح ور و سهوا فعلا سَجَد 


(1) الأصل فيه ما رواه الطبراني والبيهقي» » عن جابر أن النبي مَلِةِ قال: «لا يقطع الصلاة 
الكشرء ولكن يقطعها القهقهة», انظر: مجمع الزوائد: (246/1). 

(2) هو الذي يلازمه الشك». ا 0 

)3( في (م): سجد. 
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قَبْلَ السّلام وإِنْ كان قولاً قليلاً كالكبيرة فمغتفة لل اوقل سعد مارت ا 
فثالثها 1 بعده» وجاء فى السّورة يسجدّء وفي التََشْهُدَينٍ 00 
ويسجدٌ للجلوس» فإِنْ ذكر مُفارقاً للأرض لم يؤزجع» وقيل : يزجع ما لَمْ يَسْتَقلٌ 
قائماًء فإذا رَجَعَ ففي السّجُودٍ : قولان» وبِعْدَ الاستقلالٍ في البْطْلانٍ : قولان. 0 
في محل السّجِودٍ: قولان. 

والفضَائل : لا سجود لهاء والمشبوق يسجد مع الإنام نبل الشلام إِنْ كانَ 
لحل ركعة) اكوا علقي إعبانه قولان. إن لم بلحن اققال ابن القاسم : 
لا يَنْبَعَدٌُ وقال بيجنو يتبعه وأمًا بعدَهُ فلاء ويقوم إِمَّا بعد السّلام وهو 
انناب وإمّا بعد السّجودء وفي تعيين المختار والتدورية للآنة 5م يسجد يعد 
السََّلامء فلو سَّهَا بعذهة بنقص ففي محل سجوده: قولان. أمَا إذا انفْوَّدٌ بعده 
السَهْوِ فكالمُتْمَرِدِ ولو لم يسجدٍ الإمامٌ لسهوه سجدّ المأمومٌ ولا يسجدٌ المأمومُ 
لسهوه مع الإمام. فإِنْ ذكر المأمومٌ سجدّة في قيام الثّانية! '" فإنْ طَمعَ في إِذْرَاكِهَا 
قَبْلَ عَفْدِ رُكُوع إمَامِهِ سَجَدَهَا ولا شيء عَلَْوه إن لم يَطمَعْ تمادى وقضى ركعة 
بسورة» م إن كانَ عنْ يقينٍ لم سج وإلآ سَجَدَ بعْدَه والمزخومٌ كالسّاهِر 
ل فواتهاء ومِثْل السّجُودٍء ومِثْلَهُ ما لم يعم 

لى التَنيَ» ومِثْله ما لم تَكْن الأولى» وقيل : ْله ما لَمْ تَكُنْ جُمْعَة» ولو ظنَّ أن 
ل 0 م 
قبل سلامه وكمّل حينئل؛ وثالثها يسجد بَعدَةُ؛ وَيوحَدٌ ناركٌ الصّلاة بها فى 
الوفت الضَُرّوريٌ لا الاختِيّارِيٌ على المشهورء فإن م فنا وقول ليل ل 
لا كُفْرا20©: وقال ابن حبيب: كُفْر2.. فإنْ قال: أنا أَصَلَّي ولَمْ يفعل ففي 
قتله : قولانء أمًا جَاحِدُهَا : فكافة باثّمَاق. 


3 و 
2 7 2 


(1) في (م): الثا 

(2) والفرق بين قتله كفراً أو حداً؛ أنه إن قتل كفراً لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين 
بخلاف ما لو قتل حداً. 

)3( لعله استدل بعموم أحاديث تكفير تارك الصلاة. 
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صلاة الجماعة 


ل ا مؤكّدة7' أ ويل : فرضُ كفاية!2, والجماعاثٌ سَوَاءٌء وقيل: تتفاضل 


ا وإذا أبعت كر التَّتَقْلُء وستحلة إعادة المُْقَردٍ مع اثَْيْنِ فصاعداً 
لا مح واحدٍ على الأَصَّحٌ إَّ إِمَّاماً راتباً في مسجدٍ فإِنّه كالجماعة » وكذلك: 
لاق وفي .إعادة من صلّى مع صَبِيٌٍ أو أَهْلِهِ: قولان» فإِنْ فيقث وهو في 
المسجدء ٠‏ فَالظَاهرُ لزومهًا كالتي لم يُصلَهَاء فإِنْ كانَ في تَمْلٍ أتمّهّاء وإِنْ كانَ 
فيهًا وهي غيرٌ المغرب فإنْ عَفَدَ رَكْعَة شَفَعَهَاء وقيل : فإ لم يَعْقذ كالتفْلٍ, 
وإلاً قطع» والثَالتةٌ كالأولى إلا أنه جل ليُسَلَم؛ فإِنْ خشيّ فوات رك كُعَةٍ قم في 
الجميع ؛ وَالقَطمٌ بسَلام أو مُنَافِء وإلآً أعادّ الصّلاق وفي المغرب يَقَطَعُ 


١ 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» وفي رواية البخاري: «بخمس وعشرين درجة» رواه البخاري (131/2) في 
الأدافه ياب :قصل علاة الجماعت: .وسلم (650) في "السباجة رمرافت ‏ الفتلاة» 
باب: فضل صلاة الجماعة» ومالك في الموطأ (291,290) كتاب صلاة الجماعةء 
باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وأحمد (112/65/2)» والنسائى (103/2) 
في الإمامة: باب فضل الجماعة» والبيهقي في (السنن): (59/3) والأفضلية تقنضي 
جواز الأمرين» والمفاضلة تقتضي المشاركة في الفضل وهي تستلزم الجواز. 

(2) جمع ابن رشد بين الأقوال فقال: صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 
كل مسجدء. وفضيلة للرجل في خاصته. وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالاً 
أهل بلد على تركها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية. ونقل المازري 
عن بعض الأصحاب أنها فرض كفاية . 

(3) ذكر القرافي أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم 
لشمول الدعاءء وسرعة الإجابة» وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة. 
وقال البساطي: أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل: أن من صلى مع أقل 
الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو أحسنء, لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمن صلى مع 
مائه من الأولياء. 

(4) في (م): نفل . 
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فيل : : كَعْيْرِهَاء فإِنْ أتمَ م ركْعَتَيْنَ فالمشهور تع وينصرفٌ كما لو قامَّ إلى الثالثّة, 
أو كان أتمّها فإِنْ كان في غيرمًا فقيل ما تقدّمَ» وكبل: يتمادى ما لمْ يَحَففْ فوات 
رَكْعَة »ويل : َوَائهَا كلها وقيلَ: وإِنْ خاف» ولا تُعَادُ المغربٌُ ولا العِشَاءٌ بعْدَ 
1 0 وقيلٌ: تَعَادانِ وعلى المشهور إِنْ أعادٌ فإن رَكَعَ شفعهاء وكيا 
د يَمَطعهاء وقيل : يُتَحّهاء فإنْ أَتَمّ المغرب أتى برايعَةٍ بالقزب فإن طالَ لم يُعِدعَا 
َيه على الأَصَحٌء وفي إعادة الوثر: قولان» وإذا انبقك وفك أخرة فى ةا 
أنذها كنا لو لم نف 


وفي نيّةَ الإعادة : أربعةٌ - فرض . ٠‏ ونفُلٌء وتفويضٌ » وإكمال؛, وعلى اخرضن 
ليا تن مناه الأول أَجْرَأَنْهُ المَّانيةٌ ولو تَبَيّن فساذ التَّانِية لم تجرثة “الأو 
وعلى غيره بالحَكس فيهماء ولا يُوْتَمٌ المُعيد. ويُعيدٌ المؤتمُولَ به مدا أفذاذ 
على المشهورء ولا تُعَادُ صَلةٌ جماعّة مع واحدٍ فأَكْثَرَ في أخرى. ان حبيب: 
ِلآ في الثلاثة المَسَاجِدِ وألزم أن يعن نفد فإِنْ أقيمثث وهو في المسجد 
خرجع ولا يجلسٌ تنا ولا غَيْرهاء ولا تَجْمَعْ صلاة في مسجدٍ له إِمامٌ 


6 


رايب موّتين» وإمَامُهُ وحدّهُ كالجماءة إلا أنْ يكونّ غيرُهُ جمع فَبْلَكُ دجون 
بُصَلُونَ جماعة في موضع غيره إلا الثلاثة المساجد فَيُصَلُونَ أفذاذاً. 


1 


رط الإمام : 
مسليٌء ذكدّء بالغء عاقلٌ» عالهٌ بما لا تصحٌ الصّلاة إلا به قراءة وفعلا قادرٌ 


(1) لأنه إذا أعاد المغرب صارت شفعاً فيفوت عليه فضيلة الوترء وكذلك العشاء إذا أوتر 
بعدهاء لأن المشهور فى المذهب كراهة الصلاة بعد الوتر نافلة» ولأنه لو أعاد العشاء 
حماعة فزن" آنا تح ترقز يدها وهذا مخالف الحديف :ل وتران في 3ل أحرحه 
أبو داود (1439) في الصلاة: باب نهي النبي يَكةِ عن الوترين في ليلة» والترمذي 
(470) فى العنلاة باب:ما جاء لا وتران في ليل وابق خريمة(6)1101 والبيهقي 
(36/3) 39 طرق عن ملازم بن عمرة» وأخرجه أحمد (23/4) أو لا يعيد الوترء 
وبالتالي يخالف حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» ‏ رواه الترمذي -. 
(انظر: عارضة الأحوذي : 254/2). 

)2( في (م): نيثة: 
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ييه ٠‏ فلا تَوُمُ امرأة لسن 1" توم النْسَاءَء ولا الصَّبيٌ؛ء وقيل: يَوَمٌ 
فى التَافْلَة» ولا السَّكْرانٌء ولا الجاهل بما ذكىَ ولا العاجرٌ عه عنٍ الؤُكوع أو 
السّجود أو الفاتحة ةِ كالأخرّس وال والقاعدٌ بالقيام ددمي الأصمّ وفي 
ِمَامتِهِمٍْ مالي 5 : قولانِء بخلافٍ المُوبىء» وفيها ولا وم أن بكانييا 
ولا يُصَلّي على أرفع مما عليه أصحابة إل في السيرٍ لأنهُم يعبثُونَ. وقال: في 
الكييكة لا يُمْجِبني أنْ يكونَ فوقَهًا والنَامن أسفّل0»: وتَكْرَةٌ إقامة الأغرَابيَ 

للحضري” : وإن كان أقرأمُمْ ولا نَكْرَهُ منّ الأقطء2©0, وَالأَضّلّ كالأَعْمَى» 
وقيل : 2 كا مُتيَُم بالمتوضكين ) والمقيم ِالمُسَافْرِين» وفي النّكَانَ26 


(10 


(2 
(3) 


4) 


0050 


(6 


جاع د 06 5 واس ون ل 2 عنه ابن مسرة 2 
الباجى - صنف كتاباً على سنن أبى داود. توفى سنة 330 الشجرة 88. ش 


قال في المدونة: «وإن صلى الإمام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان 


إمامهم قدامهم» ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام 


والذين أسفل بإمام». 

لقوله كَلْهِ: ١لا‏ تؤمن امرأة رجلاًٌء ولا أعرابي مهاجراء ولا يؤمنْ فاجر مؤمناً إلا أن 
يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه» رواه ا (1081) في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في فرض الجمعة. وفي إسناده: عبد الله بن محمد العدوي؛ قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال وكيع: يضع الحديث. وقال ابن حبان: يجوز 
الاحتجاج بخبره (ميزان الاعتدال485/2). 

ذكر المازري والباجي أن جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس 
بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعيادء لأنه عضو لا يمنع من فروض 
الصلاة» وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل. 

فى صلاة المقتدي باللحان ستة أقوال: 

الأول : أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا. وفي 
قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة إلى أن المشهور البطلان. 

الثاني : إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به» وإن كان لحنه في غيرها 
صحت الصلاة خلفه. وهو قول ابن اللباد وابن ن أبي زيد وابن شبلون. 

الثالث: إن كان لحنه يُغيّر المعنى لم تصح الصلاة ة خلفه» وإن لم يُغيّر المعنى صحت - 
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النهًا: تصحٌ إلا أنْ يعيرَ المعنى كأنِعَمتَ ضمّاً وكسرأء ورابعها : إلا في الفاتحة 
والكاة لطع نويات و لاا مر فقي حلفا سن ل نشي اشر و 
أبدء وهو أشدٌ من تركهًا. 1 

اك المنصوص تصحٌ: وقيل : إن كان في غير الفاتحة» ومنه من 
ل بين 'ألضاد ابطق والظاهة أنّ من يمكنة لمعل كالجاهلٍ في الباقين 
كالّلام والتُونِء وفي المديع كالخحروريّ والقدريٌ. تلفي عاد في الوقت. 
اد أبداً ما لم يكُنْ واليا بناة على فسْقهمْ أو على كُفْرِهِمْء ولمالِكِ 
وللشّافِعيّ والقاضي (رضي الله عنهم) فيهم : قولان» وفيها: لا يُتاكحون. 
ولا يصلّى خلفهم؛ ولا تشهدٌ جنائزهُي ونقل المازريٌّ الإجماع في المُخَالفٍ 

في الفروع الظَلي واعتذرٌ عن قول أشهبّ من صلّى وراء من لا يرى الوؤضوء من 
لقَبْلَةِ أعاد أبداء فَإنّهُ رآهُ كالقطعء وقوَاه بقوله بخلافٍ مسن الذَّكَرٍ وخوج 
اللّحْمِيةُ الخلاف من قول أَشهت؟ وفي الفاسق : ريع كالم : ويكره أنْ 
يكونَ العبدٌ والخَصِيٌ وولدُ الزِنَى والمأبونٌ والأغلّفُ إماما رَاتِبَاً في الفرائض 
والعك: بخلانٍ السَمَرِ وقَام رمضانّء وقيل: ل كَالْعيْنِ ؛ ومنم ابن القاسم 
ِمَامَةَ العبْدِ في الجمعة وقال: يعيدٌ ويعيدونَ» وأجارَهَا أشَهْبٌ ويُرَجَّحُ عند انتفاء 
نقائص المنع والكراهة : 

الْسُلْطان» ثمّ صاحبٌ المنزلٍ» ثم هَ الأفقَف ثم الأَوْرَ غ على الأظهرٍ ثم ً 
ثم بالسّنّ في الإسلام ثم بالنّسَبٍ ثم بالحَلق : 307 م بلاس 0 
متماثلونَ لا لكبر اقتَرَعُواء لطن وصاحب المنزل الاستنبةٌ ون كان ناقصاء 
وذكرة انهه لماعك أن يعوا يكين رداك 


35 0 
5 2 


الرابع : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء» فإن وقع ونزل لم تجب الإعادة وهو قول 
ابن حبيب . 

الخامس : إن إمامته ممنوعة ابتداء مع وجود غيره» فإن م مع وجود غيره صحت 
صلاته وصلاتهم» وهذا اختيار اللخمى . 

التادسن 1 إن 'المتلاة غلك اللعانة جاترة اذاف حكاه اللعين: نزقال المازوي لم 
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0 
نيه الاقتدَاءِ بخلاف الإما م ناما إلا كن التجيعة والعوت: وَالمُمْتَخَلف ولا ينتقل 

ا ا 0 

الثّاني : أل يأتمّ في فرض بِمُتتفل . 

التَّالِتُ: أنْ يَتَحدَ الفرضان في ظهريّة أو غيرها. 

الرَابع : المتابعة في اران والخلامء والمساية والمسابقة ف مُبْطلةٌ فيهما 
3 الإحرام , 0 وقال 5 القاسم : ل أحرمٌ مع عا وبعذة امركم 
وتجت ب المتابعة في غيرهِمّاء ويؤمَرٌ بالعودٍ ما لم يَلْحَفَهُ الإمام؛ وقيل : تجوز 
لفيا ا إلا في قيام الجلوس وَالأوّليْنِء وفيها: ولاتنتم اللصاء من 
المشْجدي ولا ثُمْنَمُ المُتَجَالآتُْ في العيدين والاسْتِسْقاءِ . 


امسن 
واكم اتصليا باك من ركع ولا يُطِيلُ الإمام لإذرَاكِ أحدء قال مالك : 
وحَدُ إذْرَاكِ الوكْعَةٍ أنْ يُمَكُن يَدَيْهِ منْ رُكْبَتيْ قبل رفع الإمام م مُطمئناًء وإذا خشي 


فَوَاتة بوصوله إلى الصف فليرْكَعْ فإِنْ كان يقربه دب إليهء وَإن كان ساحدا كير 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ أخرجه الحميدي (958): 
والبخاري (734) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» ومسلم (414) في 
الصلاة: باب اتتمام المأموم بالإمام» وأبو عوانة (109/2)» والبيهقي (79/3) من طرق 
عن أبي الزناد» وصححه ابن خزيمة (1613)»: وأحمد (341) وابن أبي شيبة (326/2) 
ومالك في الموطأ: (306)» كتاب صلاة الجماعة» باب صلاة الإمام وهو جالس. 

(2) جاء فى الموطأ عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرء أنه قال: قال رسول الله كلكا : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (464)»: كتاب القبلة» باب: ما جاء في خروج النساء 
إلى المساجد. واشترط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات 
ولا مزاحمات للرجال» ولا شابة مخشية الفتنة» وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن 
الحلى. فإن كان شىء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة . 

و عالق زوج 5 ككلله؛ أنها قالت: لو أدرك رسول الله يِه ما أحدث النّساءء 
لمنعهنّ المساجد» كما مُنِعهُ نساء بنى إسرائيل. الموطأ: (467): كتاب القبلة» باب: 
ما جاء في خروج النساء إلى المشاحد . 
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وسجدء ولا ينْتَظِوُهُ حنَّى يرفع. فلو شك في الإدراك لمْ يعْتَدّ بهاء وقيل: يُعيد 
الصّلاة» وكذلكَ كان الأَوْلَى إذا حَشي الشَّك ألا يكبن وإذا كبَرَ للؤكوع 2 

با الع ربلاب الإمم لمر إل يقدى؛ ومن حلقة. فإِنْ قصدّ بهاء 
الؤكوع أو الهُوِيّ مجَوَداً لم يزه وفيها: تمادى مع الإمام وأعاد احتياطاً 
ار 00 تجرثة. 


سجودها بخلافٍ الأولى إن يسيدة زرنضيها سن فرعي ويكبد للسجود 1 
الجلوس» ويقوم م المسبوق بتكبير إِنْ كانث ثانيته » وقيل : مطلقاٌ وفيها: في 
مُدرك التَّشَيّد الأخير يقومٌ بتكبيرء وفي إتمامه ثلاث طرقٍء الكُثْرى(!2: بان في 
الأفعال قاض فى الأقوال. 

امال رج قي ]لماي زولا تبدرة العاوي 

الكَالئةُ: اللّخْمِيئٌء ثلاثةٌ أقوال: بان فيهماء رنسو افيه ال ل 
أنه بناءٌ ولكن القَرَاءَةٌ لا يُفْسِدُ تلافيها. 

الول 

الأولى وا عن يميئه» والاثنينٍ فصاعداً وراءة» وَالنْسَاءٌ وراءقي””أ 


ولا يجذبتٌ مُتْمَْردٌ د أحد” و وفيها: وععما منهما» ويتقدّم إِنْ وجد فوجَةٌ 


(1) مراده الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب» وهي طريقة ابن أبي زيد وجل المتأخرين» 
والكثرى : تأنيث الأكثر. 

(2) والأصل فيه ما رواه البخاري ومسلم: «عن أنس : قال: صلى رسول الله وَكِةٍ فقمت أنا 
ويتيم خلفه؛ وأم سليم خلفنا» رواه البخاري (212/2) في الأذان» باب: المرأة وحدها 
تكون صفاًء ومسلم (660) في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في 
النافلة . 
وعن أبى هريرة: أن النبى كل قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
متقرق القياء اكت اوقترا أولها» رواه مسلم (440) في الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف. 

(3) قال خليل: «وصلاة منفرد خلف صفء ولا يجذب أحداً.» وهو خطأ منهما». وتكره 
صلاة منفرد خلف الصف إذ وجد محلاً في الصف يمكن الوصول إليه. والظاهر أن - 
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ولا بأسَ أنْ لا يُلصقّ طائفة عن يمينه أو يساره بمنْ حَذُوَ؛ ولا بأس بأنْ يُصَلي 
ين لاسر اضون المسحدء ولو صلّى رجلٌ بِينَ صفوفٍ النساء 2 العكسنٌ 
أجزأت »؛ وتصحٌ صلاة اده وَالمُصَلَي به به على الأَصَحّ ونّصحٌ في دور 
محجورّة غير الجمعة بِالوُوْيَة أو السَمَاعَ وأا بين يديه فتُكْوَهُ وتصِع؛ ولا يمن 
بِالنّهّرٍ الصّغير وبالطريقٍ بينهم وقالَ في سطوح المسجدٍ جار ثم كرهة ولم يكرهة 
ابن القاسمء وهيّ في السَّفْنِ المتقاربة بإِمَام واخل تكائرة ؛ 


و 
اباجيا وشرطة: أنْ يطرأً عذرٌ يمنع الإمَامَة كج #القيعت أن الكتلدتت 


حديث: دللا صلاة لمنفرد خلف الصف» روآأه ابن حبان فى صحيحه (2)313/3 ورقم 
(401) «موارد» والطبراني كما في (مجمع الزوائد 96/2) يحمل على هذه الحالة أما إذا 


لم يجد المنفرد محلا فلا كراهة. 

(1) في (م): المستمع. 

(2) الاستخلاف: هو تقديم إمام بدل آخره لإتمام صلاة لعذر طرأ عليه يمنعه من متابعة 
الصلاة» كحدث طرأ. . 


والأصل في الاستخلاف حديث سهل بن سعد وفيه: أن أبا بكر كان يصلي بالناس 
فجاء رسول الله كَل فاستأخر أبو بكر حتى استوى إلى الصف, وتقدم النبيككة فصلى . 
الموطأ (392)» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الالتفات والتصفيق عند الحاجة في 
الصلاة» وأخرجه أحمد (251/6): والنسائي (102,101) في الإمامة: باب الاثتمام بالإمام 
يصلي قاعداء من طريق ابن مهديء» والبخاري (687) في الأذان: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم (418) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» وأبو عوانة (111/2) والدارمي (287/1)» والبيهقي 
(80/3) في السنن». و(190/7) في «الدلائل» من طريق أحمد بن يونس. وأخرجه أحمد 
(231/6)» والبخاري (679) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة و(683)و 
(716) ومسلم (418) (97)»: من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وحديث عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قما هو إلا 
أن كبر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه. قال: وتناول عمر يد 
عبد الرحمن ابن عوف فقدمه» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» البخاري صحيح 
البخاري: (1354/3). 

(3) فيندب للإمام أن يستخلف في غير الجمعة» وإذا لم يستخلف ندب للجماعة أن يقدمواك- 
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كار الحدث أو عَلْبَتِ بخلافٍ النّيّدَه وتكبيرة الإحرام» وتَعَمُّدٍ الحدث وشِبْههِ 
فإ بَْدُ عليه وعليهم: وفي ذِكْرِ مني خلا تَقَدمَ فيشي لمن يتفم ويتأو 
مؤتمآً في العجز. أو يتكلّم ؛ فإِنْ كان بعيداً فلا ينتقل» وإن كان في ركوع أو 
سجود ف 1 ففيهمّاء وقيلَ بعد الوّفع» ولا يكبّرٌ فإِنْ رفَعُوا مُقَتَدِينَ بو لم تَبِطْل على 
سوا رع س1 سيم ل د 


ذا وقين: تيع بع عقد ركتقء فإ كانت غير + م ل مان 
المنصّوص» وكذلك لو أب تَمّ بعضهم وُحْدَاناً: واشتفراً البَايئ ادها منّ المؤكة 
يُتْغْرد . 


- 


وفوط التتكفيت: إذْرَاكُ جُزْءِ يُعَْدُ به قَبْلَ العذْراك فإنْ كان قذ مَاَمُالؤكُوع 
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تعلث صَئُمْ لأكه كم وقيل : تصحٌ لوجويه يدُحَولِه» وإنْ كان بعدّ العذر 
فَكَأجْنَبيٌ » فانم موه فإِنْ صَلَى لتَفْسِهِ أو بَنَى في الأولى أو التَالتة صَكَّتْ 
وقيل : إن بتى في الل بطلّث؛ ويقْرَأ المُمخْلَتُ من حيثُ قطع» وتيئِىة في 
السّرَيّةِ إن لمْ يعلم, ا ل ل ل 
المسافرونٌ إذا أَتَقُواء وقيل: يستخلقُونَ سلما مه وقبل: ينْتَطووتف وَيْبَهُ 
المُقيمُونَ أَقْذَاذا وَقِيلَ : َعْدَ سَلامِهِ فإِنْ كان مسبوقاً جَلَسُوا إلى سَلدْمِهِء وَقِيلَ: 
0 إِنْ كانَ معهُ مسبوق مثلَهُ قَضَّى بعد سلامه, وقيل : 
يقُومُ لتَْسِهِ ويَْلَمٌ سَلامِوء فَِنْ ادم بو بَطَلَثْ على الأصّمٌ» فإِنْ لم يَذْرٍ ما صَلَى 
لإا شاد فأشاروا وإلاً أَفْهَمُوهُ بالنّسبيح وإلاً تَكَلّم ولو عَادَ الإمامٌ فَأَتَمَ بهم 

ففي بُطَدنِ الصّلاة: قولانٍ» ولو قال الإمامٌ للمسبوق: أسقطتٌ ركوعاً عَمِلَ 

عليه مَنْ لم يعلمْ لاف ويسجدٌ قبل السّلامٍ بعد كمال صلاة إماموء وقيل: بعد 
كمال صلاته كُسَهُوه. 


32 





أحداً منهم؛ وإن صلُوا أفذاذاً صحت صلاتهم . 
)1) لأن في الجمعة الاستخلاف واجب. 
)2( بأن أدركه قبل الرفع من ركوع الركعة التي أحرم معه فيها. 
(3) عبارة (س): يستخلف. 
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ولو لي فم ناسياً أَعَاد هو وَمَنْ كان عالماً بها [دونٌ غير هم ؛ وفي 
غيرهمء ثالتُها: تَبَطلّ خلف العامد]!؟). 

وقفة السفرة والإمامٌ بسترة ولو مثلٍ آخرة الول 2) إن خشيّ مروراء 
وقيل : مرظلة* ويأتمُ المارٌ وله مندوحة» وَالمُصلي إن تعرّض » فتجى أربع 
صور» م ا ا 0 
ويُكرةٌ قتلّ البرغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحُهاء وإحضازٌ الصَّبِيٌّ لا يعبث 
ويكففٌ إذا نُّهِيَ» جائزٌ دون غيرهم . 


0 


)2( والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: ١‏ 
نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله جَكِيْةِ فقال: «مثل مؤخرة الرحل 
تكون بين يدي أحدكمء ثم لا يضره ما مرٌ بين يديه؟. (500) في الصلاة» باب سترة 
المصلى . 
وعن ابن عمر: «أن النبي كَلِْةٍ كان يركزء وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها» 
صحيح مسلم هامش شرح الأبي (217/2). 
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القصرا"ا 


يو وقيل : ]21 عل او فإِنْ قلنا: سه فثلاثث 
صور: ناوٍ للإتمام» وناو للقصرء وتارلٌ: ساهيا أو مضرباآً؛ الأول : إذ أنه 
أعاد في الوقت» وأربعاً إن حضرٌ فيه وكذلك لو أحرمَ على أربع ساهياً وأتمّها 
وقال ابن القاسم : ينيعد ولا بيت مرجع وفنازوانان. فإِنْ أمّ أعادَ هو ومن 
انبعدُ من مسافرٍ ومقيم ف في الوقت وأعاة من لم يتَِعهُ أبداً على الأصحّ» فَإِنْ قصرّ 
عمداً بطلث على الأَصَحّ ا ورامك فإن تتيوتيزا نيان أخكام الشيو 
إن جبرها فكمُتِىٌ فإن أمَّ سبّحوا به وفعلوا كَمُوْتمّينَ بحاضر ثم ب يعيدونَ في 
الوقتِ كمؤتمّينَ بمسافر أتمَّ. 

الثَانية: إن قصرَ فواضحٌ» فإن أمَّ أتمّ المقيمونَ أفذاذاً ولا إعادة بِاتَّمَاقِء فإِنْ 
1 َعُوا ففي إجزاء صلاة المؤتميّينَ لا من أَمَهُم : قولان . كما لو أحدث فأتمّ بهم 
مقيم) فإِنْ أتمّ عمداً بطلث على الأَصَّحّ 00 ٠‏ فإنْ أمّ فواضحٌ فإنْ أتم سهواً 
ففيها : أما فيمن أحرم على أربع ساهيا [وأتم 1 ““» وفرّقَ ابن الموّاز» فقال: هنا 
د ل يك فإنْ أمّ فقال مالك : يسبّحونّ به ولا يتَبِعونَهُ ويُسَلّمونَ يسلامه 
ويضل وده 5 في الوقتء أمّا المقيمون فَيْتَكُونَ بعد سلامه أفذاذاً. 


الكَالمةٌ : إن أله راس قي لضع اتولار نا إزاجمن | لمسافرٌ أمرّ إِمَا 


ع 


أو اعتقدَ حالة فظهرَ خلدّفْهّاء بناءً على أنَّ نيه عدد الرّكعاتٍ معتبرة أو لاء فإِنْ 


3 


31 


والسد 


١‏ اوس 


(1) دليل مشروعية 00 قوله تعالى : ا وَإِدَا صَرَبُمُ في الْرْضٍ فَلِيْس عَلَيَْ جُنَاحُ أن لَقصروأ من 
ألصَّلرةِ» النساء: 1 

(2) والإتمام مكروه 0 المشهور في المذهب. وتعاد الصلاة في الوقت إذا أتمت في 
السفر. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) مابين حاصرتين ليست في (س) . 
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فعليهما وعلى ما تقدّمء وروى ابن القاسم : لا يقتدي بمقيم) فإن افتَدَى أت 

وصّكَثْ. وقال: ولا يعيدٌُ» وروى ابن الماجشون مثْلَُ وقال: ويعيد في 

الوقتٍ إلا في المساجدٍ الكبار بناء على ترجيح الجماعة على القَصْرٍ أو المكس 

وَإنْ قلنا: القصرٌ فرضٌ فالقياسُ بطلاتهَا إن أَنَمّ فإن انتم اع شل 0 

وقيل: تصحٌ وينتقلُ كالمرأة والعبدٍ في الجمعةٍ) وقيل: ولا ينتقلُ وينتظرف 
م 


سفرٌ طويل بشرط 00 من أُوَلِهِ على قدره من غير تردٌّدٍء والشروع فيه 
وإباحته؛ والطويل : أربعة بردٌ وهي : ب ركم وهيّ : : ثمانةٌ وأربعوق 
د وما روي من يومينء ويم وليلةٍ يُرجَعْ إليه عند المُحَمَقِينَ» وروي 
خمسة وأربعونَء وتكل: وأربعون. [وقيل : اثنان 'وأربعونَ]! 1 وقال 
اذخ الماعشون ِنْ قَصَرَ في سِنَّة وثلاثِينَ ميلا أَجْرَأهُ وأنْكرٌ فقيل : + 
وقال ابن عبد الحَكم : في الوّقتِ» ولا يُلَتَنُ الؤجُوغ معة بل يُعْتبَْ أْضاً وَحْدَهُء 
ولذلك يت الوَاجِمٌ لا لشّيءِ نيه إلى ما دود الطَِّيلٍ إن رَجَعَ لشيء َسِيُّ في 
وَطَنْهِ ا ويَْقِصُرٌ لمكي وغيرُهُ في خُرُوجِهِ ِعَرَفَةَ ورجُوعِهِ ولَيْسَ بطويلٍ» 
ولا بَة يَفْصّرْ منْ عَدَلَ عَنِ القصير لِيرٍ عُذْرِء ولا يَقْصُرُ طَالِبُ الآبق إلآ أَنْ يَعْلَم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بردء من مكة إلى 
عسفان» رواه الدارقطني في سننه (387/1) وقال أبو الطيب الأبادي في تعليقه على 
الدارقطني: الحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك؛ رواه 
عنه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» والصحيح عن ابن عباس من 
قوله. 
وفي ار «أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» وفي 
مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل مكة وجدة. قال مالك : وذلك أربعة برد» وذلك 
أحب ما تقصر إليّ فيه الصلاة» . 
والبريد: أربعة ا والفرسخ ثلاثة أميال فمسافة القصر ستة عشر فرسخاً. أي 
ثمانية وأربعون ميلا. 

(2). مابين خاصرتين ليست في (س). 
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َطْمَ المَسَافَةِ دُونَهُ وَكَذَلِكَ الهَائِمُ: [اليَائِهُ عن الطّرق]0". 


عن 


ل لا ِنْ لَمّ يَسيروا: قَولان7, ويُشترَطُ 
في الشروة مجَاوَرَة بِنَاء ءِ خَارِجٍ اللو ييه التي في خُكيوا”. وفي العَمُودِ 
يموت الملَهَ وفي غيره: الاتفمالء وقال مُطد ف وائن ار يَقَصَدُ بعد 
ا أل إذ ع مرضح جل وخر لب كاضر بن من وفي المَجْمُوعَةَ: 
حَتَى يَدْخْلَ مَنْرْلَفُ ولا يَتَرخَصُ العقاصي بِسَّفَرِه كالاق 57 والكانا بالتدر ضبي 
ا م يع إل في تناولٍ لَب على الأَصَحٌّ 1 وكَذَلِكِ المَكْرُوهُ كَصَيْدٍ 

الله و 2 يه إقامَ 1 أيَام وإِن كَانَتْ في خلله على الم ار 

0086 و : عشروتٌ صلاة» وعلي اليا لا تكد ينوم الدخوك 55 
يدل وَل ابْن نافع : يعْتَدُ به إلى مثْلٍ وَفتِهء وَمُرُورُهُ بوَطَيه [كَيية]( إِقَامَيف 
والعلمٌ بهما بالعَادَة ممْلْهُمَا وإلاّ قَصَرَ أبداً وأواقي الى برق والوطَنّ هنا 


0” 


مه 


0 


نا لام 


ما فيه زوجةٌ مدخولٌ بها أو سُرْيةٌ بخلافٍ ولده وخدمه إلا أن عوط 7 


م آِ 


استيطانٌ فْرَجَمَ إَِيْه من الطّوِيلٍ غَيْرَ رن ريقاءت كتن الم يتقة ناوطها ذه درق أن 
وري اننا عينم تعقة يوطن ويخوج نقذ وج إلى النضود ف 


(1) ما بين حاصرتين ليست في (س) وهو بهامش (م). 

(2) مراده إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة» ونيته أن لا يقيم أربعة أيام» ولو كان 
عازماً على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم عند اللخمي . 

(3) قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة» حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم 
حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك» الموطأ (345) كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب: ما يجب فيه قصر الصلاة. 

(4) قال المالك في الموطأ: «ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية» أو يقارب ذلك» (الموطأ 
(345): كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب: ما يجب فيه قصر الصلاة. ومقتضاه أن 
يقطع المسافر القصر عندما ران المحل الذي بدأ القصر منه. 

(5) قال ابن ناجي: أما سفر المعصية» فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريماً. 
وقال ابن حبيب: من خرج باغياً أو قاطعاً للسبيل أو طالباً للإثم فلا يجوز له 
القصر. . . وقال ابن يونس : وهو المذهب. 

(6) وهو الصواب. فله الأكل لإحياء نفسه؛ بخلاف ما ذهب إليه ابن حبيب. 

(7) مابين حاصرتين ليس في (س). 
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التُؤمين: ولحتارة انن لقم َم لو رَدَنَهُ الرّيح إلى مثله ا اتّفاقاً» وإذا نَوَى 
الإقامَةَ بعد ضَلاْتَهِ لَمْ يُعَدْ على الأصّح(') ٠‏ وأمًا في أثنائها ففي إِجُْرَائَهَا 
حَضَرِيَة: قولان. وعلى الي تفي إجرايق سَمَرِيةَ: قولان» وعلى النَّفْي ففي 
لي أو عفلها ثافلة: قولان» وعليه في بُطَلانٍ صَلة الْمؤ تخي : قولان. قال 
ابن الْقاشِم : ويُصَلَّيها حَضَرِيّةَ وَرَاءَ المُسْتَخْلَبٍ بَعْدَ القطع . 


ومَحَلَّهُ: الوْبَاعِيّةَ التي أذْرِكٌ وقتُّهًا في السّمَرٍ ما لم يَحْضْرْ قبل فِعلها 
وخروجهء. فيَقصرٌ قضاءً السّفربّة 0 وسفراً كما يُنَهٌ الحَضرِيّة على ذلك 


2 


(1) لبراءة ذمته بأدائها. 
(2) إن عزم على الإقامة وهو في صلاته جعلها نافلة وابتدأها تامة في أحد القولين. 
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الملل 


اا لو واجتماع الطَينٍ والوَخْلٍ والظُلْمَةٍء وفي الطَينٍ 
وحدة: 0 والمريض إذا خشي الإغْمّاءٌ فَإن لم ان فقولان» وفي 


عر يُجْمَع به وم الو والمصر ولا تراد على المهور وفيها: 0 
الك تتسارء لقن لشوقة 00 اا و ري 


0 الوددني الشير حوفي غرات أمر وراد اليك [[الخورت نوات 
سن 0 لإدراك مهم فإذٍ 0 َه ازول بَعدَ الاصْفرَارٍ جْمَ مكاة. 
وقبْلَ الاصْفِرَارٍ صَلَى َل ار وأو المَضر قن تو الافراز فقاو مُخَيدء فإن 
رَحَلَّ قبْلَ الزّوالٍ نيه بَعْدَ الاصْفِرارٍ جَمَعَهُمَا آخر وقتٍ الول فاك لوم 0 
الاضفرار أَخَرَهُمَا إِلَيِْء فَإِنْ نَوَى إلى الاصْفِرارٍ فقالوا: يُوَحَرْهُمَا إِلّيهء وفي 
العغرت واللعطاء عن الول يديوه عالطير والمطتر ديم ذكر: 


(1) الجمع مشروع لحديث معاذ: «جمع رسول الله هِ في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 
رو الع عار ا روا عل 01 اداو اوري زوع ال اي 
بين الصلاتين فى الحضرء ومالك في الموطأ (329) كتاب قصر الصلاة في السفرء 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» من طريق الأعرج» عن أبي هريرة. 

(2) قال في المدونة: «يجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجدء في المطر». 

(3) في (م): الطويلة 

(4) قال خليل: «وفيها (أي المدونة). شرط الجد لإدراك أمر) . 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) في (م): الزوال. 
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الفط" المتفيور قوم حوقين: يَخْقَصُ ولفعسل مهكد و ال 0 
اختصاصة بالمغرب شنم 2 السو ل المُوَطا: 
أرق للك فين المطرة, والمشهورٌ: أن ُوَخَرَ المَغْربُ قليلاء وقيلَ: 0 
وقيل: إلى آخر وقتِيّاء ولو الْقَطمَ 7 بعد الشروع جار التّمادِيء ويَجْمَعْ 
المتف في المْجدٍ وَاخْتُلفَ في الضَّعِيفٍ والمرأة [في بيتهما]!© يَجْمَعَانِ 
بالمُسيع ؛ يدم حَائِفُ الإِغْمَاءِ على الأصَّحٌ لا َيه على الأصّحْ وينوي الجمع 
أَوَلَ الأولى فَإِنْ أَخَرَهَا إلى الثَّانية فقولانٍء ينبني عليهما خلافٌ جواز 2 
لِمَنْ حَدَتَ له لقنا امس ار ولمنْ صَلَى الأول وَحْدَهُ ثم 
أَدْرَكَ الثَّانيَةَ اه وقيل : اوتنا لي ١‏ : له أن 


سه 
م 


كل العن 0 


(1) في (م): المشهور. 

(2) في المدونة: «قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر 
والعصرء كما يجمع بين المغرب والعشاءء في قول مالك؟ قال: لا يجمع بين الظهر 
والعصر في الحضرء ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء؟». 

)3( ل 0 » عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قال: «صلى رسول الله يَلةِ الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر) قال مالك : أرى ذلك كان في المطرء (332)» كتاب 
قصر الصلاة في السفر باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

(4) ساقطة من الأصل (س). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 
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الجمعة 


٠ 


فرضُ عي (! اءاوشروط ريعويها ار والخوة م20 والإقامةٌ. ل 
7 
المِفْدارٌ الذي يبلْعْهُ الصّوتُ الوّفِيمُ» والمُعْتَبَدٌ طَرَفْ البَلّدِء وقيل: 
وقيل: على سِنَّةِء وقيل: بَرِيدٌ والميل ألفا ذراع على المشهور. 


وشروط أدائها : 


كر وجماعة وجامع» وخطبةٌ وتجبٌ إقامتها بِالتَّمَكُنِ من ذلك 
ولا مُشْتَرَطُ إِذنُ السُلْطَانِ على الأصَّحّ وفي كن الومام مُقِيماً» ثالتُهًا : إن كان 
المسافة تتعدرفا مكلة وقنياك [ذاهة الفا المُسَافدٍ بِقَريَة جْمُعَةِ فَلِيَجْمَعْ 


ع 


بهم ولاتحرف الأاربعة وتحرفاء ؤلا ند ممن / تتقرى بهم 5 كريو”17 من الدكور 


(1) بدليل قوله تعالى : < يدانا ألَدنَ امنا إذا ووه لِلصَلوؤْ من تو الْجْمْعَةَ نَأسْعوا إل ذك الله 
وَدروأ لبي الجمعة: 9. والأمر للوجوب. 
- ولقوله كَلِْ: «لينتهيّن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين» أخرجه ابن حبان (2785/7)» بإسناد صحيح على شرح مسلم» 
وأخرجه أحمد (239/1) و(84/2) و(335/1) و(254/1). وأخرجه مسلم (865) في 
الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة» والبغوي (1054)» وأخرجه النسائي (88/3) 
فى الجمعة: باب لكلاو فى ارك عن الشمعة؟ وصححه ابن خزيمة (1855). 

(18" الفرته عله الشتلاة البلا ٠‏ ,«الساهة دو تزاعمي عزيد كل دلي إل ازيم عند 
مملوكء أو امرأة» أو صبيء أو مريض» رواه أبو داود. 

(3) لاحد للكثرة» ولكن لا تجزىء فيها الثلاثة ولا الأربعة» بل لا بد من حضور اثني 
عشر رجلاً لما ورد في سبب نزول قوله تعالى : 8 وَإِدَ روأ تحر أوْطَوا نَضُوَأ لياه وقد 
ثبت أنه لم يبق مع رسول الله َكِةِ حيث انفضوا عنه إلا اثنا عشر رجلاً» وهو المشهور 
في المذهب. 
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الأحَرَارٍ بموضع يُمْكِنْ القَّْائا! فيه من بناءٍ متّصِلٍ أو أخصّاص؛ مُسْتَوْطِنِينَ على 
الأصَحّ . وعليهما الخلافٌ في جماعة مَوُوا بِقَرْيَة خاليّة» قَنَوّوا الإقَامَةَ بها شهراًء 
وَفي اعتبار مَنْ لا تجبُ عَلَيْهِمْ مَعَهُمٌ كالمسافرين والعبيد : قولان» ويشترط 
بِقَاوهُمْ إلى تمامهاء وفيها: لم ينوا بعد اتطارو صَلَى را فال شيب : لو 
تفوقوا بعد عفد ركعة أتمّها جمعةًء قال البَاجِيٌ: والجاممٌ شرطً باتَّاق2, 
واستقراءٌ الصَّالحيٌ غَلَطّء وهر المسجدٌ المثّنّنُ عليدء لذلكَ قال: والبَرَاحٌ أو ذو 
بنْيَانِ خفيف ليس بمسجدٍء وصلاة المقتدينَ في رحابه والطّدقٍ المتّصلة به إذا 
ضاق وإنْ لم تتٌصل تتّصل الصّفوفٌ وإذا انّصَلَتْ وإِنْ لم يضىْ صحيحةٌ على الأَصَّحّ 
وفي سطوجه . الها إن كان المُوَدَنُ صَمِ وأا الدُور والو انيت المَحْجُورَة 
بالملك فلا نصح فيها على الأَصَمّ وَإِنْ أَذنُواء فإِنْ انَصَلَّتِ الصُّفُوف إِلَبْهَا 
مَقَوْلآَنِ أوفي]ة تَعا في المضر الكير - ثالتهًا: إِنْ كانَ ذا نهر أو معنا مما 
فيه مَشَقَةٌ جار ٠‏ وعلى المع لو أُقِيِمَتْ جُمُعتَانِ: َلجُمَْةُ للمسْجِدٍ العَتيقٍ: 


سواه 


وعلندلو السك ينوي أخرى عثَيرَ ثلاثة أَميَالٍ27» وقيلَ: سِنَّةٌء وقيل: بَرِيدٌ. 


3 


03 0 


العطة : واجبة 0 خلافاً لابن الماجشون شرط على الأصحّ. قال ابن 
القاسم : كله ما يسَمَّى خطبَةٌ عِنْدَ العَرَبء وَقِيل : ]61 مد الله والصّلدةٌ 
على مُحَمَّدٍ بككةِ تسليماً وتحْذِيرٌ وتَبْشِيوٌ وقرآنٌ» وفي الكانية: قولان» لوفي 


وُجوب الطهّارة : قولانٍ ثم في شؤطيتهما: قولان]270, وفي وُجوب الجَلْسَتَيْنِ 
وَالقيَام : قؤلآن» وفي حضور الجماعة لها: قولان» وفيها: ولا يَجَمّْعْ إلا 


(1) أي: الإقامة فيه آمنين. 

(2) لأن رسول الله كهِ لم يصلها إلا في المسجدء ويشترط أن يكون المسجد مبنياً بناء 
صالحاً. 

(3):ساقطة من (سن): 

(4): وهو المشهور فى "المذهيي» الأيه كاتنت العادة الا يتجاوز صوت الموذة كلاثة أميال. 

(5):” لما توولة ابن دعم قا7 لكان يرول اله فلل تخطتيا يوم الجدمعة قائما جم يجلس ك3 
يقوم»ء قال كما تفعلون اليوم» رواه مسلم (شرح النووي: 149/6). 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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بِالجَمَاعَة والإمام يَخْطْبُ ويتوكّأ على عَصا أو قوس 


ومن شرطها ألا يُصَلَي غيدُ د إلا لِعْذْرِء فإن عَرَضَّ بِينَهُمَا ويَرُولُ عَنْ قزب» 
ففي استخلافه : قولان» قد والٍ» ولد شرع فقيل يا القادم أو يبتدئعٌ 
الايد بإذنه» وقال ابن المّوَازٍ: ما لم يُصَلَي يُصَلَى رَكْعَةٌ وقال أشهبٌ: لهُ أن يُصَلَّي 
خط الأول وقد قرع ابو شيدة على خالل رهى الله رعَنهما'ففهل ذلك: 


وَيَجِبُ الإِنْصَاتُ للخطبّة وإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ولا يْسَلَم ب اديت 
ولا يُصَلَي التّحِيةَ على الأصَّح20)» والتَّعَوْدُ والصّلاةَ على مُحمَّدٍ صلى الله عليه 
06 تحلنما: والتأمين عند أسبابها جائزء وفي الجهرية : قولانء 00 
الأمتفال عن المي عند أذان© جُلُوسٍ الخطبَة وَ هُوَ المَعْهُودُ قيل: مَرَة 
وقيل : : مَوْتَيْنِ» وقيل : ثلاث لك كان رضي الا علا كو أر با 
بْلَدُ على الزَّوْرَاءِ ثُمَّ تَقَلَدُ هِشَامٌ إلى المَسْجِدِء وجعل الحو ل 


وتشقّط بِمَرَضٍ أو تَمْرِيضٍ قَرِيبٍ 31 لكونه مُشْرِفاً أَوْ لِدَفْع ضرر عَنْه 5 
لجتازة أخ» 07 أبن حبيب : أو لِعْسْلٍ مَِّتِ عندة» إن حَضروها وجَبّتْ» 
وَالقفق يع الزوال ا قط 81 وفي جَوَازِه وكَرَاهِيتِهِ ما بين الفجر وبِيْنَهُ: 


(1) استحباباً لمن يتشاغل بالعبث بيده. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغرت» 
أخرجه البخاري (224/1) في الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة؛ ومسلم: (583/2) 
في الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وفي الحديث تنبيه على منع 
كل تشاغل الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة. 
ولما رواه مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب حيث قال: «فخروج الإمام يقطع 
الصلاة» وكلامه يقطع الكلام» الموطأ (233): كتاب الجمعة» باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(3) لقوله تعالى: © كايا لد ءامَمْوَا إدًا وى للصَّلَوةَ ين بَوْو الْجُمُعَةَ كَأسْعَوأ إل ذم أله دروأ 
لسيم» [الجمعة: 9]. 

(4) عبارة (م): وجعل الآخرين يديه مرة. 

(5) يحرم السفر بعد الزوال لتعلق الوجوب بهء وإذا كان يمنعه من الصلاة في مكان آخر. 
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لان!!2. وَيْرَّمُهُ الؤجوغ إذا أدركٌ النّداءَ قبل انقضاءِ ثلاثة أَمْيَالِء والمُسَافدٌ 
د يما #الحاضر و كلاذ مَلى الف - فَتَالِتّهَا: ا إن كان 
صادّها ود اد و ثلاثة أميالٍ فأقلٌ َرِمَنْهُ وعد المعدوز ِذَا عن 
لشو مُذركا لرَكمة َم تُِْهُ على الأصَم؛ وللمَعَدُورٍ غير الواجي التمجِيلُ: قله 
0 وَجَبَتْ علي الأصَحٌ. 00 الصَّبيٌ إذا لغ ل ان الطوف 
وَلاً يُصَلَي الظّهْرَ جَمَاعَةَ إلا محا العْذْرٍ. 

ويستحتٌ ل العْسْلُ مُتّصَلد و27 وقال ابن وَهْبٍ: : وغيرٌ موصول!”2. فلا 
يُجَزَىء قبل المَجْرِ بخلاف العيد» وتككل بالكّيّاب والطّيب» ويُستَحَتٌ في 
الأرك «الجَمعَةٌ) وفي الكَانَِة «مَلٌ أتاكَ أؤ سَبّح ا المكافقر 0 وأ لوديا 
كالظّمْر وآخز وقتها آخر المّخْتَار وقيل : ما لم تَضْفْرٌءٍ وقيل : الضّدُوريُ على 
القولين» والمشهود : مالم تَعْوْبْء وذلكِ بعد قَدرٍ الخطْبة بقَذِرٍ ركعة فلو شرع 
فَخَرَّجّ وقثّها أتمّهّاء وقيل : إِنْ كان بَعْدَ تمام رَكْعَةِ وإلآ أتمّها ظهراً. 


(1) والمشهور الكراهة. 

(2) وهو المشهورء لأن الغسل لصلاة الجمعة لا لليوم» فلا بد من اتصاله بالرواح» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتى الجمعة فليغتسل» أخرجه ابن حبان: (1224/4) كتاب 
الطهارة» باب: غسل الجمعةء ومالك (2)231 كتاب الجمعةء» وأحمد (64/2) 
والبخاري (877) في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعةء والنسائي (93/3) في 
الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة» والدارمي (361/1)» والبيهقي في «السنن» 
(293/1)» ومسلم (844) في الجمعة؛ وابن ماجه (1088) في إقامة الصلاة» باب ما 

جاء في الغسل يوم الجمعة. والأمر هنا ليس للوجوب بدليل قوله كَلْةِ: ١من‏ توضأ 
للجمعة فبها ونعمت». صحيح البخاري: فتح الباري : (256/2). 
(3) في (م): متصل. 
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صلاة الخو /1) 


-ه 


نوعان - حل هيا : عند المَتَاجَرَة وَالالتِسَام ا الي آخر الوَّقَتِء 
يُصَلُونَ إيماء ؛ للقبلَة وغيرها من غير تكلّفبٍ لقولٍ أو فِعْلٍ. 

الات عند الخوفٍ من مَعَويِِ لو صلّوا بأَجْمَعِهمْ [كالكق ](2) والحَضَرٍ على 
الأشْهَرء وَكَذَلِك حَوْفُ كل قِتَالٍ جائز كقتالٍ المال» والهزيمة المبّاحة» وَحَوْفِ 
النُصُوصٍ والسّباع» الع كالعِلّم 7 فيقْسِمُهُمٌ الإمام ان دان وإقامق» كم 
صل بالأولى رَكْعة أذ كمي إن كات أكتو. قال ابن القَاسِم : : ثم يوم سَاكتا 
أو 0 وَرَوَّى ابن وهب : شل وهو جَالِنٌ فيْتِمٌ المأمُومُونَ» وأمًا في 
الَانيَة فَلَهُ أيضاً أن ها لقي ويُيَمُ الحَضْرِيٌ فيها ثلاثاً» وفي نادم 


7 


8 ثم 


(1) دليل مشروعيتها: قوله تعالى لوَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصصلزء فلكم طايكة مَنيم 
َعَكَ وَلَِلْمْدُوا لَتَلِحَتَبُم» [النساء: 102]. 
- وقد ثبت أن النبي كل فعلها في غزوته بذات الرقاع. (فتح الباري : 429/2) . 
وقد صلاها الصحابة بعد وفاته تك ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً. 

(2) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وهو بالهامش . 

(3) جاء في الموطأ: «عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خَوّات؛ أن سهل بن أبي حَنْمَةَ 
حدثه؛ أن صلاة الخوف. أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة 
العدوء فيركع الإمام ركعة» ويسجد بالذين معه ثم يقوم. فإذا استوى قائمأء ثبت 
وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون» وينصرفونء والإمام قائم. فيكونون وجاه 
العدو. 
ثم يُقبل الآخرون الذين لم يصلّواء فيكَبّرون وراء الإمام» فيركع بهم الركعة ويسجد. 
ثم يسلمء فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون»: (441) كتاب صلاة 
الخوف». باب: صلاة الخوف. 
قال مالك : «وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات» أحب ما سمعت إليّ في 
صلاة الخوف - الموطأ: (443): كتاب صلاة الخوف» باب: صلاة الخوف. 
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الإمام - وإليه رَجَعَّ ‏ أو إِشَارَيَهِ لينم لقان به سل يهم: 00 وقال: أشيَث 
يْصَرِفُونَ قَبْلٍ الإكْمَالٍ وجا العَدّىٌ فإذ جالعل اكت التانة فيل تيا وقامت 
ِجَاهَهُ ثم جَاءَتَ الأولى فَقَضْتْء وعَنْهُ: فإذا سَلَم 0 0 فلو جهل 
فَصَلَّى في الثلائيّة أو الؤباعيّة عي يكل طائقّة ركع قَصَلدُ الأولى والتَلةُ في الؤباعية 
باطلةٌ وكا غيدهمًا فصحيحةٌ على الأَصَّحّ يتمع القضاء والبنَاءٌ» 01 
3 القاسم بالينَاء ومحتن بالقضاء: 
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: 1 
صلاة العيديو!"! 


سنّةٌ مؤكَّدَةٌ ويُوْمَرْ بها من تلزمُة الجمعةٌ» وفي غيرِهِم: قولآنِء وعلى 
َف الأَمْرٍ بالِنُهًا تكرهُ فزأ لا ماع وهي : : ركْعََانِ بغيرٍ أذانٍ ولا إقامَةِ 2 
0 98 الأرلق شنا بالإخْرَام وفي النَانيَة خمساً غَيْرَ القيام2) فل 
بِئِنَهُمَا بقَذْرٍ تكبير مَنْ خَلَقَهُ من غير قولء, ويرَمُ يدنه في الأولى خاصّة 
0 في الجميع ويتداركه قبل الؤوع ب 5-0 القَرّاءَة على امع 
ركد كيد 00 ولا يتذار كه بعيده إن ذكَرَ وَهوَ راكع فََوْلآَنِ والمسبوق 
بالتكبير قبل الؤوكوع يُكَيّدهَا خلافاً لابن وهب» ثم إن كانت الئَّانِية فقال 
ابن القَاسِم : كبر خمسا»ء ويقضي رَكْعَةَ بسَبْع؛ وقال ابن حبيب : ُكَبْرٌ سنا 
ويِْضِي رَكْعَةٌ بسِتٌ والسَابعة دمت للإِخْرَام» يقد زحوفه صنق لاون 
بست على الأَظْهرء وقَرَاءَتْهًا ويكالشحس بو سبح جهراًء أبْنْ حبيب : بِقَافٍ 





سحن ١‏ لايس سي مرفي حي ص ع 


(1) دليل المشروعية: قوله تعالى: # هَصَلٍ لرَبِكَ وأنحر» [الكوثر: 12» وقد ثبت بالتواترء 
وأجمع عليها المسلمون» واشتهر في السير أن رسول الله َةِ كان يصلي العيدين 
وواظب عليهما وأمر بهماء (فتح الباري: 451/2» شرح النووي: 171/6). 
لحديث جندب قال: «كان رسول الله كلِةِ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر 
رمحين والأضحى على قدر رمح» انظر نصب الراية: (213/2)» من رواية الحسن بن 
البنا فى كتاب الأضاحى . 

(2) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك؛ أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم 
يكن في عيد الفطرء ولا في الأضحىء نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله كم إلى 
اليوم . 
وقال مالك: وتلك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا». (427): كتاب العيدين» باب: 
العمل فى غسل العيدين والقداء فهما والافامة: 

(3) قال خليل: (وافتتح سبع تكبيرات بالإحرام؛ ثم بخمس غير القيام". 

(4) لحديث النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله كك يقرأ في العيدين» وفي الجمعة 
يسبح باسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» أخرجه ابن حبان (2821/7) على - 
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وَاهتدر 527 يَخْطت يَعْدَ بَعدّهًا َعْدَهًا كَحُطْبتّي الجُمْعَةِ من جُلُوسَيْنِ وغَيْرهِمَاء وَيَسْتَفْتح 
غزهذا شرزهة َو 2 ٠‏ 
سبع تكبيراتٍ تباعآ ثم يُكَبُْ ثلاثا ثلاث في أَضْعَافَا ولم يَحدَه هُ مالك2': وفي 


2100 


تكبير الحاضرين بتَكيره قولان» ولو بَدَأْ بالخطية أعادها اششحبا با والصَّحْرَاءٌ 


ومسو 


أفضلٌ من المسجدٍ إلا بمكة ولا يُتَتَفل فيها في الصَّحْراء وأما في المسجد 


فثلا 


هٌ: [فجائرٌ قبلها وبعدها]/ لابن القاسم» وابن حبيب نعم ]40 


هو 


وأشهب - ثالثها : يتنفل بعدها. 


ووقتها: من حل النّافلة إلى الزَّوالٍ ولا تقضى بعدة. 


ومن سُننِهًا: العْسْلٌء والطَيبُ» والتَروُنُ باللباس+ والفطو قبل اعدو إلى 


المُصَلَى ء وفي الفطر وتأخيره في النخر والمشيٌ إليهاء والؤجوغ منْ طريقٍ آخرّء 
والخُروجُ بعد الشَّمْس إِنْ أدرك ويُكبوُ في أَضْعَافِ؛ وفي مشرو عه قزل الشكين 
ثالنْهًا: يُكَبّر إِنْ أسمرَء وسَألَ سحنونٌ ابن القاسِم : هل عَيَنَدُ مالك فقال: لاء 
وما كان مالك يَحُدٌ في مِثْلٍ هذاء واخمّارٌ ابْنُ حَبِيبٍ تَْبِيرَ التّمْرِيقٍ في المُخْتَصَرٍ 


01) 


(2) 
(3) 
(4 
50) 


شرط مسلم» في كتاب الصلاة» باب: العيدين» ولي ا اي 
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» والترمذي (533) في الصلاة» باب ما جاء فى القراءة 
في العيدين» وأبو داود (1122) في الصلاة. باب: ما يقرأ به في الجمعة» والفاني 
(184/3) في العيدين باب القراءة في العيدين ب #سبح اسم ربك الأعلى» و #هل 
أتاك حديث الغاشية» والبغوي (1091)» وأحمد (273/4). 

لما جاء فى الموطأ: عن ضمرة ة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثئي» ما كان يقرأ به رسول الله كلد في 
الأشيحي والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب «ق وَالْتَّان لبد * و8 أفرَيتِ ألسَاعَةُ وَأنققّ 
َلمَمدْ21. (433) كتاب العيدين» باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 

لأن الأصل عنده كراهية الحد في الأشياء. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

لما جاء ف في الموطأ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه : «أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن 
يغدو» (432) كتاب العيدين» باب: الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. 

وعن سعيد بن المسيب: «كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو». الموطأ (432) 
كتاب العيدين . 
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وزادَ على ما هدانا: اللَّهُمّ اجعلنَ0!» منّ الشّاكرينَ وَزاد مت هلئقة الله أكيك 
كَبيراً إلى إلا بالله» وَيَنْقَطمْ بحلولٍ الإمام محل الصّلاق وقيل : محل العيد» 
و انافك الككية عفيت: خنن عشتزه مكترية وقيل: نينث عشرة) أولها طيه 
بوم النّحْرِء وفي التُوافل : قولان. وفيها: ثلاث تكبيرات متواليّات» وفي 
المُحَْصَرٍ : الله أكبر الل أكُبَد لا إلَهَ إلا الث والشه كبك [الله أكيه]© وله الحمدُ 


اه 


حل » فلو قضى صلاة منها فقولان. 


)01( في (م2: اجعلنا لك . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 


1130 


صلاة الكسوذ (1) 


قبل الانجلاء ُنّةٌ في المسجدٍ لا في المُصَلَى ٠‏ وقيلَ: في المُصَلّى؛ 
والجماعة فبها مُسَْحَبَّةٌ وَيُؤمد بها كل مُصَلُ حاضر أو مُسَافْر أو غيرهمّاء 
وتضلبهالمرأة في يينها: 1 

ووقتّها: وقثُ العيدين» وقيلَ: إلى الاصفرار» قبل إلى الخروب» 

وصَمَتُهًا : : رَكْعَنَانِء في كُلّ رَكْحَةٍ: رُكُوعَانِ وقيامانٍ2, عير أَذَانِ ولا إِقَامَةِ . 
فإن الْجَلَتْ في انها ففي إنْمَامِهَا كالتوافلٍ» قولانٍ؛ وقِراءنها 1 على 
المشهور ففي الأولى بالقاتحة ونحو سورة البقرة ثم وريه الاركة وعد 
الفاتحةٍ في القيام النّاني والوّابع على المشهورء ويطيل الوْكُوعٌ قريباً من القيام 
والسّجودٌ مثلّهُ على المشهورء ولا خطبة ولكنْ يستقبلهم يف4177 بوإذا 


(1) دليل المشروعية: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» رواه البخاري (1060/2) في 
الكسوف» باب: الدعاء في الخسوف و(6199) ومسلم (915) في الكسوف. باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة الجامعة» وأحمد (249/4). 

(2) الأصل في ذلك حديث عائشة زوج النبي يَكِهِ أنها قالت: «خسفت الشمس في عهد 
رسول الله يةِ فصلى رسول الله كَةٍ بالناس. فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوع. ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ؛ ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس. .2 الموطأ (444)» كتاب صلاة الكسوف. باب العمل في صلاة 
الكسوف . 

(3) لحديث سمرة بن جندب قال: «صلى بنا النبي مله في كسوف لا نسمع له صوتاً» رؤاة 
ابن حبان (2851/7)»: كتاب الصلاة» باب: صلاة الكسوف». وأحمد (19/5) وابن 
ماجه (1264)» فى إقامة الصلاة. باب: ما جاء فى صلاة الكسوف,. والنسائي (148/3) 
فى الشيرقه باب كرك الجر فيها بالقراءة ...وعد ممح بعديته الومدي 1 " 

(4) وهو في المشهور في المذهب. 
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أَذْرَكَ الؤّوع الثاني أدرك 0 وإذا اجتمعث مع فرض» فالفزض, كن خيفٌ 
فواتٌّ ا 0 بِاسْتحَالَته عَادَه وكيا 
المقصوة ما يَقْنَضيهُ الفقه بتقدير الؤفُوع وَرَدَهُ المَازِرِيُ أن تقديرٌَ خوارق 
التأكاف لين من ذأ النياء 


وصلاة الحْسُوفٍ: 
رَكْعَنَانِ كالنُوافلٍ ولا يُجْتَمَعْ لها على المشهور . 


صلاة الاسْتِشقَاء(!2: 


4 


كله علد الشاحة إلى الماء ززع أو دريه ككزانة ذلك معي م 
فد و بالفينة©. وله الَهَرٍ كقلَةٍ المطرء قال أصيع: ل 
للئّيّلٍ حَمْسةَ وعشرينَ يومآ مُتَوَالِيةَ وحَضَرَه ابن القاسخ وابن وَهْبٍ وغيرْهْمَاء 
وفي إقامة المُخْصِبِينَ لها لا لأجْلِهم تَطَ؛ ويحْرٌجُونَ إلى المْصَلَى في ثياب يذل 
ِل وَجِلِينَ: وتُصَلَى رَكْعتَيْنٍ كالتَواذلٍ نم يَخْطْبُ كالعيدَينِ» ويَجْمَلُ بَدَلَ التكبير 
الاسْتعْمَارَء ويبالغ في الدّعَاءِ في آخر التَانيَة» ويَسْتَفيلُ القبلة حينئذ [فيها](08 
يول را لك مالي طَوْر إلى الما وما على الثمن*) ملى اليسار ولا 
اال لكان ا 


(1) والأصل فيها ما رواه عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي كيد يستسقي» فتوجه إلى القبلة 
وحول رداءهف» ثم صلى ركعتين؛: جهر فيهما بالقراءة» رواه البخاري (1023) في 
الاستسقاء» باب : الدعاء فى الاستسقاء قائماً» و(1028,1025) والنسائى (158/3) باب 
رفع الإمام يدهء وأحمد (40/4) والدارمي (361/1)» وابن خزيمة (1424) والترمذي 
(552) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. وأبو داود (1161). 

(2) عبارة (م): يستسقى بالصحراء أو بالسفينة. 

(3) ساقطة من (س). 

 )4(‏ فى'(0): اليمتى. 

(5) أي: لا يقلبه فيجعل أعلاه أسفله. 
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منها رَوَاِتبُ: وهِي أَنْبَاعٌ الفْرَائْضٍ كركعتي 0 والوترء الآوقيل]1": وقبل 
العصر وبعد المغرب» وفيها: هل كان فاللك جد َبْلَ الظّهْرِ وبَعْدَهًا وقبل 
العصر وبعدَ المغرب وبعدً العشاءِ؟ قال :لآ م 

وغيرٌ الرّواتب: العِيِدَانِء وَالكُسُوفُ؛ والاستسقاءء وهي كله كالر ان 
ورَكْعًَا الفَجْرٍ والإِخرَام سك وقيل : فَضِيلَة وما عداها اي - كقيام رمضانٍ 
والنَّحِيّة والضحى؛ وَالتَطوّعاثُ لا تنحصرٌ» والجماعة في التّرَاويج مستحيّة 
للعملٍ والمنفرِدٌ لطَلّبٍ السّلامَة مَةِ أفضَلُ على المشهور إلا أن يتَعَطَّلَ وهي ثلاث 
وعشرون بالوثْرٍ ثمّ جُعِلَتْ تسعآ وثلاثين وعن عائشة ئشة رضي الله عنها ما زاد كك 
على اثنتي عشرة بعدمًا الونُه2» وليسَ الخثْم بِسُنَّةِ فيه» وسورة تشرق :+ :ويفا 
لني من حيثُ انتهى الأول وأجازها في المصحفٍ وكرمّهُ في الفْرِيضَةٍ فإِن 
ابتداً بغيرٍ مُضْحَفٍ فلا ينبي أن يَنْظْرَ [فبه](3) إل بعد 0" ويْتدُ المسبوق 
ركعتين ويسلّم؛ وفيها انول ينلتق اللواولا في اخره ولا في الوني» ومن صلَّى 
الور خلفَ خلف منْ لا يفصل بسلام عه 0 وتحيّةٌ المسجد ركْعَتَانِ قبل أن يجلسّ 
اناق هارا أجار ادر كه [وقاله يْدُ بن ثابث ثم رجم]” 6 ولع ياخدية ماللك. 


والوثرٌ: 
غير واجبٌ على المشهور. مدل اللَخْمِيٌ بقول سحئنول : يُحَرَّج : 


)01 ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

)2( في الموطأ : «عن عائشة أن النبي يله كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» الموطأ (264)»: كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل. 
وفى حديث آخر قالت عائشة رضي الله عنها: «ما زاد رسول الله يِه في رمضان في 
0 على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر» رواه مالك في الموطأ (4)265 ماس صلاة 
النبي وقد في الوتر. 

(3) ساقطة من (س). 

)4 في (م): سلامه. 

)5( في (م): اتبعه 

(6) ما بين حاصرتين ليس في (س) وهي بهامش (م). 
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وأضْبَغْ : بُوَدَبُ [على الوجوب]27, وأوّلْهُ بعد الِشَاءِ وبعد الشَّمَّي وآخِرْهُ إلى 
طلوع الفجرء والضّروريٌ إلى صلاة الفجرء وقيل: لا ضَرُوريَّ» وعلى المشهورٍ 
لو افتتح لطي فثالئها : يقطعٌ إِنْ كان فذاًء ورابعها: : وإمامأء وفي التّفرقة في 
عقدٍ ركعة قولان» ولا يُقَضى بعدهاء وإذا ضاق الوقثُ إلا عن ركعةٍ فالصْبْحُ 
فإِنْ انّسَعَ لتَانِيَ فالوّرٌ على المنصوص» ويلزم الَائلٌ بالنَأئِيم تَرْكُبُ إن انّسَعَ 
لرَابِعَةَ ففي الشَمْع : قولان» وبخامسة وكانَ قد تَنَفَلّ ففي تقديم الشّمْع على 


أل جور عل ل هر 


ركعتي الفجر : نولان ونه أن عرد حر عار الاب فزن ارتم تفن 
جازَ ولمْ يُعَدْهُ على المشهورء وفي قَرَاءَة #كل هو أللَهُ دي 2 والمُعَودْتِينِء 
وأو ما تيسَّرٌَ: قولان» وفى ي الشّفُع قبلها للفضيلة» وقيل : للصحة. وفي كونه 
لأخله : قولانء ثم في شرط انصاله : ا وفي قراءة الشَفْع بسب وق 

كي كي ورت 074 روايتان» ولا يَقْنْتُ في الوتر ولا بَعْدَ نصف رمضانً على 
المشهور. ولأشمن كله أذ عاق الوقتٌ» وجاءً في رَكُعَني الفجرٍ تُقضَّى بعدَ 
القدين على المشهورء. فقيل : ا ومن دخل المسجدّ وقد أصبح» 0 
ركعتي الفجر فقط. وقيل: بعد التّحِبّة ولو ركع في بيت ففي رُكُوعِهٍ : روايتان 
3 ثم في تَعْيينِهِمَا : قولانء وقَرَاءَتَهُمَا 1 القَرَآنِ فقط [على المشهور]"» وقيل: 
وسورة قصيرّة» وقيل: فووا “اما سه 200 و لاقل ينمل الكت تمَالوا 6044 


والضجْعَةٌ بعدها غيرٌ مشروعة على المشهور . 


وعد التّوافل: ركعتانٍ ‏ ليل ونهار”. فإنْ سَهَا في الثَّالبَّةِ وعقدها أكمل 


زايعة وقيل : إِنْ كائث نهاراٌ وَسَجَد. 


(1) ها بين حاصرتين ليس (س). 

(2) الإخلاص: 1. 

(3) الكافرون: 21. 

(4) ليس في (س). 

)5( لكر 136 

(6) آل عمران: 64. 

(7) لم يحد مالك قبل الصلاة وبلا بعدها حداً معلوماًء وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 
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وفي مَحَلَّهِ : قولان» والسّوُ فيها جائدٌ2"9, وكذلك الوثرٌ و على المشهورء وفي 
كراهة الجَهْرٍ نهاراً: قولان». والجمع يها فن:موخيع ,حنئ؛ والجماعَةٌ يسيرة 
جائز: وإلاً فالكرامة على المشهون: ومَنْ قَطَمَّ نافلّةَ عمداً لزمه * إِعَادَتَهَا بخلاف 
المقاوك 


52 


وسعحخود د الكلاوة20 : 


يا وقيل : 0 وهيّ إحدى عشرة بدك : الأعرافٌ. والدَعذء 
والنّخل : 9 يَؤْمَرُونَ48, وسُبْحَانَ ومزيم» وأوَّلَ الحجّ وَالمُرْقَاتُ وَالنَمْل : 
« الْمَظِيِ 4. والسّجّدة» وصّ: #وأنابَ 2.4 وقيل: 8مَمَابٍِ 2# وفْصَّلَتْ: 
يعَبْدُوَ4. ٠‏ وقيلَ: # سَحَمُونَ ا 4. قال ابن وهب وابن حبيب: حمس عشرة 
ا الحَجّ والنّجمٌ والانشقاق: آخرهاء وقيل: ال يدن 49 ف واقرأء 
وروي: أربع عشرة يون ا الحبج00, فقيل : اختلاف : وقال حَمّادُ بن 
العاف : الجميع سجداثٌ؛» والإِحْدَى عشرة العزائِمُ كما في المُوَطّأء ويسجدٌ 
القارىء وقاصدٌ الاستماع إِنْ كان القارىءٌ صالحاً للامامة» فإن تركّه9 القارىء 


ففى المُسْتَمع: قولان» ويسجد المُصَلّي ة في التَّفْلٍ مطلقء وقيل: إن أمن 


7 


(2) الأصل في سجود التلاوة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي كَل يقرأ 
القرآن» فيأتي على السّجدة فيسجد فنسجد معه لسجوده» رواه ابن حبان (2)2760 
باب: سجود التلاوة» وأحمد (17/2)» والبخاري (1075) باب ازدحام الناس إذا قرأ 
الإمام السجدة. و(1079) باب: من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام» ومسلم 
6)50) فى المساجد: باب سجود التلاوة» وابن خزيمة 060 (558). وأبو داود 
(412) في الصلاة» باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكبء أو في غير الصلاة 
والبغوي (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر . 

(3) الأصل فيه حديث أبي الدرداء قال: «سجدت مع النبي كَلْةْ إحدى عشرة سجدة» ليس 
في المفصل منها شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج سجدة 
والفرقان وسليمان بسورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم» أخرجه ابن ماجه في 
سننه (ص75) وأبو داود: (2»)1403/2 كتاب الصلاة» باب: من لم ير السجود فى 
المفصل . وانظر (نصب الراية 183/2). 

(4) في (م): تركها. 
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النَخلِيطء وتَكْرهُ قِراءَتهًا في الفرض على المشهورٍ جهراً أو سرّأء فإن قرأ 
فقولان. وعلى السُّجودٍ إذا عَرَّمَّ جهرَ ليُعْلِمَ وإِنْ لم يَجْهَرْ وسَّجَدَء فقال 
ابن القاسم: يُتَبَع وقال سحنونٌ: لا يْتَبَعُ لاحتمالٍ السَّهْو. 

وشروطهًا: كالصّلاة إلا الإخْرامٌ والسّلام» وفي التَكْبير إِنْ لم يَكُنْ في صلاة 
ثالثها: حير خيّر ابن القاسم . 

وا جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيدٌ قراءتها ويسجدٌء وفيها: إِنْ رفع 
المُصَلَّ رأسَهُ من الؤكوع في فَرْضٍ لم يَعُذ؛ وروى ابن حبيب يَعَودُ في الثاني 
لسك وفى الَّافلة غود ففى فعلها بعد الفاتحة أو قبلها: قولان» فإِنْ دك 
راكنا كلت وقيل : د احا ولو قصدّ السُّحَودٌ فرك ناميا :قال مالك 
يَعتَدُ به» فإِنْ ذَكَرَ مُنْحَنياً رفع لركعته» وقال ابن القاسم : لك ود وه نان كر 
منحنياً خرٌ فإن رفع ساهياً لم يَعْتَدَ به بنا على أَنَ الحركة إلى الركن مقصودة 
أل وعلى قولٍ ابن القاسم : إن أطاك الؤكوع [أو ركم" أو رفغ شنا سف 
بعد السّلامء وعلى قول مالك: قولانء ويكرة و الكر [على 
المشهور |20 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في هامش (س) : 
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وك * المحتضَرٍ إلى القبلة مستحبٌ غير مكروءٍ على الأصّح؛ وكذلك قراءة 
شيءٍ من القرآن عندةٌ» وكيفية التّوجيهٍ كالترلين في ضَّلاةٍ العريمرة ويستحبٌ 
تلقينهُ الشَّهادة وتَعْميضه بعد موتهء وإذا رجي الولد ففي جواز بَقْر البطن: 
قولان» وكذلك لكات في بطي هال له بال تدده خوج «الخضطة إلى أكل ميئّة 
الادّمِيَ على ذلك . 


وغسلٌ الميتٍ واجبٌ على الأ ضخ21. فلا يُعْسَّلُ من لا يُصلَّى عليه لنقص أو 
كمالٍ» ومن تعدّرٌ غسلّهُ يُمّمّ ‏ كعدم الماىء وتقطيع الجسدء وكرجل مع نساءِ 
غير محارمء وفي المحارم: قولان» وعلى غسلهنٌ ففي كونه من فوق ثوب أو 
من تحته قولانء اباش شه اه فيغسلنه» والمرأة مع رجالٍ محارم 
كذلك إلا أنها تيك إلئن الكوع» وفي المحارم ثالثها: يُعَسّلّهَا محارم لني 
لا الصّهْرِء وفي صغيرة بِينَ إطاقةٍ الوطء وبين الوّضيعةٍ ونحوها قولان» كه 
كالجنابّة» وفي اسْتِحباب توضئَيِهِ: قولان» وعلى المشهورٍ في تكراره بتكرر/”) 


(1) الأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام: «لما ماتت ابنته زينب زوج أبي العاصء 
اغسلنها ثلاثآً أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور». أخرجه ابن حبان : (3039/7)» كتاب الجنائز» فصل في 
الغسل. وأخرجه أبو داود (3146) في الجنائز: باب كيف غسل الميت» عن محمد بن 
عبيد بن كناب بهذا الأفحافت. وأعريعهاليداري (1289(2:01838):في الجناتن:: بات 
في غسل الميت» والنسائي (31/4) في الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة» وأبو 
داود (3142) فى الجنائز: باب كيف غسل الميت» والبيهقى (389/3)» وأخرجه مالك 
(518) في الجنائز : باب غسل الميت. ْ 

(2) في (م) بتكرار. 
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الغسلٍ : قولان» وفي كونه تعَيُداً أو للنّظاقَة: قولان'2: وعليهما اختّلفَ في 
عسل الذَّمّيّ يّ» واختّلف في وجوب غساه بِالمُطهّرٍ مرّة دونَ سِدْرٍ وكافورٍ وغيرهمًا 
وفي كرَاهيّة عَسْلِهِ بماء زمزم: قولان» إَّ أنيكون "ني ساسا الوا 
ُجِىة» ويسمَحَبُ التككرارٌ وترآ إلى سبع وذ لم يحصل لقا زيت» والتجرية 
من العٌيّاب ٠‏ مشروغء ويستؤٌ الغورة: والأشهَرٌ أن يفضي العافيل بيده إليها إن 
احتيج وإلاّ فبخزقة وهي مستورةٌ ولا يُوْحَذُ له ظفقٌ ولا شعرٌ. 


9 المشهور أنه يلاي 
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والمقدمٌ 


الرّوجْ لوقه مولن كان الخيارٌ لأحدهما على المنصوص وخرّجها 
اللَّخْمِيُ على الخلافٍ في المَوْتٍِ بالموتء وفي الطّلاقٍ الوَّجْعِيَ: قولان. وفي 
القضاء لهما ‏ ثالثها: يُقُضى للرّوْجٍ دونهاء وعلى القضاءٍ إِنْ كان ارقيقا وأذن 
اليد رار وإذا امتنعا أن كاه أو غابا فلاً وليائه/ ىٍّ على ترتيب الولاية 
والبنة »بيك البدضة للمرأة كالابن وابن للَرَّجَلٍ ويجبٌ ب يكفين الي بساتر 
الحميعة) زازق شنهية تقال العَدرٌّ في المعترك في ثيايه ال مات فيه فإن 
قصرّث عن السّعِرٍ زِيدء وفي الدع والخَّينِ والمنْطقة. والفلكتوة م 
ويُتْرَعْ الخاتم بِفْصٌّ ثمين وخوّجه "اللخ على الوتظفة6 رايا الوطدون 
والغريق”) وذاثُ الحني اله لسرن بو اشر .ادن الهرم وذاث الحملٍ فكغَيْر هم 
وإن كانوا شّهَدَاءَ وأمًا المُحْرِمٌ فَكَميْره لك 


وَآكَلَهُ : توت سات لجميعه » وأكثزة 00 ولا يُقَضى بالرّائد مع مُشَاحَة 


(1) لقول عائشة رضي الله عنها: قالت: «لو استقبلت من أمري ا در 
رسول الله كله إلا نساؤه» أخرجه أبو داود: (3141/3)». كتاب الجنائز» باب في ستر 
الميت عند غسله. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لو مت قبلي اعذلقك 
وكفنتك» (انظر: نيل الأوطار (58/4) . 

(2) في (م): فالآولياء. 

(3) لاايغسل الشهيد ف في المعترك ولا يصلي عليه ويدفن في ثيابه لحديث جابر: «أن النبي 
يه أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم» ولم يصل عليهم' انظر (فتح 
الباري : 212/3). 

(4) في (م): الغرق. 

(5) يستحب أن يكفن الميت في وتر لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله َل 
كفن في 'ثلاثة أثزاب«يمانية .بض صحولية نين كرسف ليس فنهن: قميص :ولا عمامة؛ 
رواه البخاري. (1273) في الجنائز: باب الكفن بلا عمامة» والنسائي (35/4) في - 
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الور ل إل أن يُوصَى بده ولا دَْنَ مُسْتغْرق فيكون في ثلثىء وقيل: يُقُضَى بثليه 
مطلقاء وخشونته ورقَيّهُ على قدرٍ حالهء والاثنان أو ص الوالجلة والتلانة 
ا رةه ولو سُرِقَ بعد دفْنِهِ فثالتُهًا: إن لم يقسّم ماله أعيدء وفي 
الرَّوجَةٍ - ثالثها: إن كانت لاسر ار ولا من ساس عا 
والابْنٍ: قولان» وِيُكََّنُ الفقير منْ بيتِ المالِ» وفي و اد يجوز 
للنساءء وأفضلة البياضُ من القْطْنٍ والكتَانِء ويجوز بالملبوس' 1ك 
وف المعصفر : اكولان 0 بالورس وَالرَّعْفِرانِء والقميصٌ وَالعقاقة مباح» 
وم ف درط و الكا فر 3/51 وفاحلة مواق م السّجودٍ ومغاين البَدَنِ ومراقه 


سه 


وحواسّه ك سائرٌ الجسد من تحت الكفن لا فوقة و1يسْد 


ع 1 


ففبع ]2 سه اريك 


-- الجنائز: باب كفن النبي كل والبيهقي (2)399/3 ومالك في الموطأ (522) في 
الجتائر؟ :باب ملاجاء في كقن المت » ومسكم 9413) (46(:045) في" الجتائز .بات أفي 
كفن الميت» والترمذي (996) في الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي كَل وأبو داود 
(3151) (3152) فى الجنائز : باب فى الكفن . 
ورأى مالك أنه لا حد فى عدد الأثواب التى يكفن فيها الميت» وأنه يجزىء ثوب 
مهدا إلا أنه يدعي الرقن ْ 

(1) أي: بما كان يلبسه فى حياته» والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر: «أن عبد الله بن 
أبي ابن سلول لما توفي جاء ابنه إلى النبي يكل فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
علة راتستر له أعطاة الى فم-صهة: روام انه بان (6173 كنات الخناتن» فلل 
فى زيارة القبورء وأحمد (18/2): والبخاري (1269) في الجنائز: باب الكفن في 
ليمي و(5796) في اللباس: باب لبس القميص» ود (2774) (4) في صفات 
المنافقين وأحكامهم؛ والنسائي (36/4) في الجنائز: باب القميص في الكفن» وفي 
التفسير من «الكبرى» والترمذي (3098) في التفسير: باب ومن سورة العويهء 0 
ماجه (1523) في الجنائز: باب الصلاة على أهل القبلة. 
وعن عائشة ة رضي الله عنها: «أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض 
فيه به درع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء 
قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة». 
الموظا :5330 كناب التعثائوة باتي :نا جاء فى كمن الميت. 

(2) في (س): لا يستحب» والصواب ما أثبت لقول ابن مسعود: احمل الجنازة من 
جوانبها الأربعة فإنها السنة» ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع. المدونة 176. 
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على المشهور؛ وق لخ ثالتُهًا: المّشَاة يتقدّمونَ» وأمًا النّساءً فيتأخَرنَ» 
ويجوزٌ للقواعدء ويحرمٌ على مخشيّة 5 وفيما بينهما الكراهةٌ إلا في 
القريب جد كالابنٍ والأب والزّوْح» والصلاة على الميت الشتلم غيز: التَهيدٍ 
واجبَةٌ على الأصَّحٌ» ولا يُصَلَى على شهِيد قَْلٍ العَدُوَ وإ كان في بلادٍ الإسلام 
000 [ولوكاثوا ناما على الأَصَخ]21. ومن البل نابل وله يفي 
5 بَثتَةَ فكذلكٌ» فإِنْ لمْ تَنْقْذٌ فكغير الشَّهِيدِء » وفيما بينهما: قولان» ولو كان 
هيد جنا فقولان: [ولا يُصَلَّى على مَنْ صُلَى عَلَو] وَلآ عَلَى من يُحَكُمْ 
بَكُمرِه ؛ صغيراً أو كبيرآ» ولو ازْتّدَ مُمَيْرٌ فقولانء وإن أَسْلَّمّ ونفر من أبويه 
فقولان» وفي الميْتدعة: قولان» وينبغى لأَهْلٍ الفضلٍ اجتنابٌ الصّلاة على 
مظهري الكبائِر» الي لاه لعي حا :“قولاةه ولا يَصَلَّى على شقظ ما لم 
تُعلَمْ حيائهُ بعد انفِصَالِه بالصّران © وفي العْطَاسِ» والحركة الكثيرة» والوَضَاع 
السير © “قولآن وآمًا الوِضَاعٌ المْتَحقّق» والحاة المعلرة: يطول المت 
فكالصّراخ» ولقان: عان ل وفتها دو : قولان, وفي عاد على السو 
من الغريق» ومأكولٍ السرم وشبهه قولان» ولا يُصَلَى على قبر فإن دفن بغير 
صلاة فقولان» وعلى النَّمي نتيا ارت 
الله نال » وك أريها فإن اد الإمامٌ ففي الانتظار أو التسليم: قولان» وإن 
مد سيا * الأقوال» وفي رَفْعْ 
-دقالتها: الشَّاذٌ لا يزفع في الجفع» وفي دخول المسبوق بين 
ا أو انتظارٍ التكبير: قولانٍء وفي استجباب الابتداء بِالحَمْدٍ والصّلاة 
على تُحَمَدِيلة: قولان» وفي الدُعاءِ بعدَ التَكبيرة الوَابعَةِ: قولانِ» ولا يُسْتَحَتٌ 





)21 زيادة في هامش (س) وفي (م). 

)2( زيادة ليست في الأصل وهي في (م). 

(3) على القول المشهور في المذهب. 

)04 قال ابن القاسم : وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة إلا في أول 
تكبيرة . 
ورواية ابن وهب: الرفع في الجميع. قال ابن وهب: قال لي مالك: «إنه ليعجبني أن 
يرفع يديه في التكبيرات الأربع» المدونة 176. 
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دَعَاءٌ يبيد اتّفاقاً ولا قَوَاءَةٌ الفاتحة تح علي المَشْهُورا, وفي الجهر بالسّلام : 
0 وإذا احلجكة جنير جاذ أَنْ 5 ار 0 البَلُِونَ مما 
| 
الما م م صِعَارْهُنَ 0 أَرثَاؤهُنَ كذلك» فإن 5 م جسل 0 جار 
[أيضا]© أَنْ يُجْعَلَ صَفَاء ويْقَدَمُ الأَفضَل من أُوَلِيَائِهَاء فإِنْ تَسَاوَوْا فالفرْعَة: 
ع ل د قولان. قال ابن الماجشون: ماتت أَءُ 
كلثوم ب: بنث عَليّ امرأة عمرَ ْنَا زَْدِ رضي الله عنهم] في فورٍ واحدٍء فكانتث 
0 0 رحيلا معأ وجعلٌ الغلا م مما يلي الإِمَامَء 


وى 


وَيْقَامُ عند وَسَط الجَتَارَة وفي مَنْكبَي المرأة© : قولان» ويْجَعلٌ وأمدملن 
يمين يمين المُصَلَّي ووصِيٌ الميتٍ أولى بالصّلاة إِنْ قَصِدَ الخيرٌ وإلاّ فالوليئ» وإذا 
| 0 جتمّع الوَليٌ والوالي» فالوالي الأصلّ ل" الفرع ريم فإن كان صاحبٌ 
د فقولانٍ لابنٍ القَاسِم وغيره» وإذا لم يَكُنْ إلا نِسَاءٌ صَلَّينَ أفذاذة””» على 
الأصَحّ اواحدة بعد ولجدة علن الاصيح ]80 وير 3 تيبُ الولآية كالتكاح, لد 


(1) قال مالك: ليس في الدعاء حد معلوم [المدونة]. 

(2) قال في المدونة: ليست ذلك بمعمول بهء إنما هو الدعاء» أدركت أهل بلادنا على 
الك والاضل فيه ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه 
كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» . 

13 عا حي عاصريية شاقن لأسن 

(4) ما بين حاصرتين ساقط (س). 

(5) عبارة (م): لم يتوارثا. 

(6) جاء في المدونة: وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل» وفي المرأة عند منكبيها - 
قال أبو عمر: اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليست في ذلك حد لازم من 
كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف. وليس قيامه كَل منها في 
موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه . 

(7) في (م): أفراداً. 

(8) ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
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و5 


أفضلٌ من الشّق!!' إِنْ أمكن . ويكْرَهُ بناءُ القَبُورٍ!”) فَإِن كان للمُبَامَاة حَرُمَ 
البنَاهُ لِقَضْدٍ التّمييز لان وإن خُفْرَ قَبْدِ في ملك أضْلِيٌ فدفنّ مُتَعَذَّ فيه 
فلذلك إِخْرَاجِ وإ كان فيما يُملك :فيه الذفن خاصة لم شوخ وثالثها: يجب 
عليهم ما يختارونَهُ من [حفرٍ أو]"! قيمة حَفرِ» [ورابعها ها تنن” زٌ عَليهه](. 
وإذا ذفن مَيْتٌ فمؤضعه حَبْسٌ ولو ذَفِنَ في دارٍ فبيعث ولم يعلم فالخياز على 
المنصوص» واعترضَهٌ عبد الحق بِأنّهِ يسيدٌ في القيمة» وأجيب بِأنَّهُ لا يُمْكِنْ 
إزالته وفي دَفْن السّقط في البيوث: قولان» وفي كونه عيباً: قولان. 


(1) اللحد: هو الحفر فى حائط القبر من جهة القبلة» والشق: هو الحفر وسط القبر بقدر 
المعدويه للب 
والأصل في ذلك: قول سعد بن أبي وقاص : «الحدوا علي لحداًء وانصبوا على اللبن 
نصباً كما صَنَع رسول الله كَكْهِ بقتلى أحد» وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اللحد لنا 
والشق لغيرنا» 0ت الباري : 218-217/3, شرح النووي : 34,33/7). 

(2) قال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي بنى عليها. 

)3 الخق اغوي أن البناء على القبور إما أن يكون لقصد المباهاة أو لا يقصد به 
شيء» والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي» والثالث مكروه والثاني مختلف فيه 
بالجواز والكراهة» والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونة» 
والجواز في غيرها. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) دليل المشروعية : قوله تعالى # وَأَقيمُولصَلَوة وَاثوا أليكوَة» [المزمل: 20]. 
- قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنه قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» (انظر: فتح 
الباري: 261/3). 
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الزكاة 


وم ةقخ انه الوه والخرية» والماشية: 

فشرط العينٍ - غير المَعَدِنٍ وَالّكاز ‏ أنْ يكون نصاباً [مملوكاً ملكاً كاملا 
حولاً كاملة]!' غير محجوز عنْ إنمائه؛ فنصابُ الذّهَبِ عشرونٌ ديناراًء والورق 
م درهم' * الودج الأول :فإن مضنت ووه لأ يغطها :ادكه على المشهور - 
وثالثها: ِنْ كان يسيراً جدَاً كالحَبّةِ فإنْ حَطَها فلا زكاةً فإنْ نَقَصَتْ صِفَة بغش 
أَصلِيٌ أوْ مُضَافٍ 0 كالمرابطيّة فكالخالصَّةء فإِنْ حَطَهَا فالمشهور : 
بحست الخالضء دقل : تختيك الاك فإن كانت سكة أو جودة إذ هر رق 

تجبْرٌ النّقَصّ لم تَعْتبّر اناق وما حكاةٌ الغزاليٌ من مئةٍ ا تكاوق سين 
قراضة لا نعرففُ وفي الصَّياعَةَ الجائزة : قولان» والحرام مُْعَاة اتفاقاء وعلى 
الاعتبار المنصوص [كالعَرْضٍ ولا تكمِيلَ به[ كالجَؤدّة» وَخْوَجَ التَكْمِيلُ على 
الحلي أَحْجَارٍ لا تُحَلّصُ؛ وكمل أكد لنّْدَيْنِ بِالآحَر بالجزءٍ لا بالقيمة اتّفاق 
والخليٌ الجائرٌ إن انُخدذّ للبّاس فلا زكاة فيه وإنْ كان لَوَجُلٍ؛ وإن الخد للتّجارة 
00 ا فالزكاة كلَّ عام كالتّقد وَإِنْ اتْخْذََ للكراءٍ أو لصداق أو 

: المشهورٌ لا يزكّى ما للكراءٍ وإذا نوى بِحُليٌ القنْيّة أو الميراث» 0 

0 انتقالها بخلافٍ العروض. 

والمصوعٌ الجائز: خُلِيمٌ النّسَاءِ© وما في معْنَاهُ كالآزرارٍ وحلية المُضْحَفٍ 


(1) عبازة :(س) :ستولا كاملة ملكا كاملا والحول :عو اتنا حشر شهرا قخرياً. والحول 
شرط لوجوب الزكاة في النقدين وعروض التجارة. 

(2) الذهب عشرون ديناراً: 0 غراماًء ونصاب الورق > مئتا درهم - 620,80 غراماً. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

)4 لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي كَلِْةٍ قال: «ليس في الحلي زكاة» رواه الدارقطني - 


144 


[مطلقآ والخاتم الفضّة لا الدَّمّبِ للرّجالٍ وحليّة السَئِفِ]!'' القَضَّةَء وفي 


و 


الدَّمّبِ: قولانء وفي حليّة باقى آلةِ الحرب ثالثها: يجورٌ فيما يطاعَنُ به 


ع 
ود 


سارت لا يما بتقى بويعو 90 
والحرام: ما عداه من حلييٌ الّجال» والأواني0ة) 


والخليٌ المحم منظوماً بالجوهر إِنْ لد نزعة بغيْر ا ضرر ار نقد 


والجوهرٌ عرض وإلاّ فثلاثةٌ كالعرض ٠‏ ويُتَحَرّى ويراعى الأكثرء والحول شرط 
إل في المعادن والمُعَشَّرَاتٍ ا فلو ضاع جزة منّ النّصَاب ولم ف اله 
فقولان. بناءً على أَنَّهُمَ كالشركاء أو /ه]50) وكذلك قال: الموجبُ بربع عشرٍ 
الباقي» ولو أخرجها عند مَحَلَّها فضاعث لم يَضْمَنْء ويجب إنفاذُهًا وإنْ ضاعً 
الج در اما لى أخرجها عه مايا قرط فعا عه مني 0 


ونماع النّقّد: 


51 


0 وفائدة وَعَلَةُ فَالرَبْحَ يُرَكّى لحولٍ الأَصْلٍ على المعروفي” كالئّتاج 


لا كالفوائد» وروي ف مسألة : لوااحة جاص كالفوائد» وقيل : كالأضل بعل 


01) 
2) 
(3 
(4) 


00) 
(6) 


(7 


انظر نصب الراية (375,374/2) والموطأ (585,584)» كتاب الزكاة» باب مالا زكاة فيه 
من الحلى والتبر والعنبر. فالحلى لا تجب فيه الزكاة إذا كان للزينة واستعمل 
انعسيا ب بناج" ْ 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

في (س): يتحزم . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه البخاري. 

قال خليل: «وحول غير المعدن»» أما الزورع والثمار فالوجوب فيها باكتمال النضج 
ولايشترط فيها الحول. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

إذا تلف المال قبل التمكن من إخراجه لم يضمن, أما إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها 
حتى يخرجها حتى تلف المال فإنه يضمنهاء لأن التأخير بعد التمكن نوع من التعدي. 
يقابل المعروف رواية أشهب وابن عبد الحكم؛ أنه كالفوائد.ء وأنكر ذلك ابن المواز 
وسحنونء» وقالا: ليست ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه» وقال ابن راشد: 
وعجبت من إنكارهما لذلك. 
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الشراء لا قبل وعلى المشهورٍ في تقديره موجوداً مع مالٍ القن بيعت أن حال 
حَولُُ مع أضْلِهِ حينَ الشََاءٍ أو حين الحصولٍ أد, حين الحولٍ ثلاثةٌ لابن القاسمء 
والعخورةة وأشهب كذي عشرة حال عليها الحولٌ فأنفقَ خمسة ثم ا: شترى ما باعه 
لون كو وريس باق هالا عرص له عند ثالثها : إن نقد شيئاً من ماله 
مَعَدُ فمنَ الشراءِ وإلاً تفيل ٠‏ وفي رِبْح المُشترى بدين يَمْلِكُ مثلهُ ولم ل 
0 : الأصلء والشّراء» والاستقبال. 


ويُسْتقبل بالفوائدٍ بعد قبضهّاء وهي: ما يتجدَّد لا عنْ مالٍ مُرْكَّى كالعطايا 
لي ا ل ل 
الأولى أو أَنْفَقَهَا بعد حولٍ ثمّ حال حول الثّانية ناقصةً ففي سقوط الرّكاة فيهما 
قولان لابن القاسم وأشهبّ بناءً على اعتبار حولٍ واحدٍ يجْمَعْهُمًا أو لاء فإِنْ 
كانت الأولى كاملة رَكُّييَا على حولَيْهِمَاء فإِنْ نَقَصَتِ الأولى قبل حولها 
فكالنَاقِصَوٍء فلو حال حولٌ الأولى ثانيا ناقصّة وفيها مع الّائية نصابٌ» فالمشهوز 
بقاؤها لا انتقالها إلى الثّانية . عار شما صا عاك د ةا ا 
إحداهما ما يكَمّلُ به عند حولٍ الأولى رَجَعَ كُلَّ مال إلى حوله وقيضٌ الرَبحُ إن 
كانَ فيهماء فلؤ كان بعد شهر فمنهء الثاني على حولِهًا فلو كان عند حولٍ 


لاس 


الثّانية أو بعدَهٌ رجّعتا معاً من ولؤ كان بيذه خمسة مُحَرّمِيَة : خمسة رَجَرِيَةٌ 
فتَجرَ فيها فصارتا أربعين في المحوّم [نضٌ] الرّبح فَرَعّى عشرينَ في المُحَرّم 
وعشرينَ في رَجَبء والمسموكان الشنية إلى الثالقة" كالا ولي .بالنسية .إلى 
الدَانيَهَ» وفي إلحاق 00 سلع التّجارة بالرّبح أو بالفائدة إذا لم يكنْ في 
عَيْنِهَا زَكَاة قولان. 

والعَلَه: النّماكُ عن المالٍ من غَيْر َُاوَضَةٍ به كمنْ اشْترَى أَصُولاً للتّجارة 
فأثمرّث فالمشهور كفائدة. وكذلك عله دُورٍ التّجارة وعبيدها وعْتَمهّاء ولو 
اشَيَّرَ اها معها قبل طيبهًا فكذلكَ كالعَبْدٍ ماله 0 م يَْتَرَعهٌ ولو باعَهًا قبل طيبها 
ضَمّها ار ولو اكْتَرَى أو اشترى أرضاً للشّجارة وزرعها للتّجارة ته 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س)» والأولى إثباته. 
(2) في (م): بالفوائد. 
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كالرّنح» فإِنْ وَجَبَتْ زكاة في عينها رَكّى النَّمَنَّ بعد حَولٍ من تركيته على 
المشهورٍ وإِنْ كان الأمرانٍ لا للتجارة استقبلَ بثمنهاء ٠‏ وإنْ كان أحدهمًا للتّجارة 
فازئكة المشتهوة يفيل بالنّمَنْء والخكم للأرض» والحكم للبذرِء والعملٍ 
ويُقَمّط على الكّلاثة وفي إلحاق كتابة المكاتب بِالتَّمَنِ أو بالعَلَ : قولان. 

والدين: 

إِنْ كان أصلَّه بيده عينآ أو [عرض زكاة]!!' وقَبَضّه عيناً ركاه عِنْدَ قَبْضٍ بَعْدَ 
حَوْلِين أو أحواله زكاة واحدة إِنْ تم المقبوضٌ نصاباً بنفسِه أو بِعَيْنِ قبل 
القبض أو معه أو بعدَهٌ وجَمَعَهُ وإِيّاهُ ملك وحول. وفي إتفافة «الحعين” 
قولانء ثم يزكى ما يُفْبَصٌ مِْهُ بعد وإنْ قَلَّ. وعن ابن القاسِم ما لم يُوَخرْ قيض 
فراراً» وولف - فلو تلت المت اعثبرَ على الأَصَحّ بخلاف الفائدَتيْنِ كما لو 
قبضّ عشرة لا يملكُ غيرَهًا فضاعث * م عشرةً فلو أنفقّها فالوّوايات مُتَفقَةٌ على 
الرّكاقء فرق لما بالشسكت ب والانتفاع, وفي أَوَلية حول المزم بعد تمامه أو 
حين قَبْضْهِ : قولانٍ لابن القَاسِمٍ وأَشْهَبَ. ولو زَكَّى نصاباً و 000 
تاقصا وفيه مع م آلثَاني نِْصَاتٌ فكالما تق مثلهمًاء ولو اقْتَضَى ذيناراً ثم آخر 
فاشترى بكلٌ سلعَة باعها بعشرينَ فإ باعَهمَا مع أو باع إحدامُما قَبلَ ا ده 
الأخرى فواضح . وإلاّ فطريقان: الأولى : 9 المبيع 5 تيدم مع الدّينار 
الآخر فقطء والثّانِية : فى تراك ريع احرف : قولان - على أصل © ابن الاسم 
م ا ل ا 0 ولو وَحِبَ 
وعلى تزكية التجيل فهو تصات تكيه ثلاثة إن كانوا أملياة». ورد 2 ال 


(1) في «(س): أو زكاة. 
(2) من كان له دين» وكان أصله عيناً فلا زكاة فيه حتى يقبضهء وإن أقام أعواماء ويزكيه 
(3) في (م): حوله. 
(4) في (م): شراء . 
(5) في (م): أصلي. 
(6) في (م): الشراء. 
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عيناً بيده فكالفائدة بعد قبْضهء وكذلك إن كان عن سلعَةٍ قَنْيّةِ على المشهور 
وديهه 


ولا زكاة في صداق عين إلا بعد حولٍ من قبضه وكذلك الماش غيرٌ مُعَينٍَ َأ 
لمعيه من الماشية أو الْشَّجَرِ فَليها زكائهُ وإ لم يَفْيضه لأنّ صَمَائَُ مها وإذا 
اِختَلَطْثْ وك الاقتِضَاء ضُمٌّ الآخر إلى الأول وفي القََائِدٍ المي 
العكينٌ: واسبَحْسَنّ اللّحْمِوحٌ حولاً وسطأ كمال تنازعّه انْنَانْء ويْضَةٌ الاقْيِضَاءً 
إلى الفائدة قَبْلَُ أو بعد فَإِنْ كَمُلَ باقتضاءِ قبل حولهًا تفوّقَاء وقيلَ كالخَليط 
الوسّطء ولو تلفَ الْمُقْتَضى ثُمّ هم حال حولها فقولان كالفائدتين» ثم إن اقنض 
ما ينُب إحداهما اهما وفي تركية ما لا يكم به افولا وإذ كم به كل 
منهما زكَّى الجميع. 

والعوضٌ المملوكٌ بمعاوضة بنِيّة التّجارة إن كان أصْلَهُ بيد عَيْنَآ أو عَرْضاً 
للتجارة ورصّدَ به السّوق وبيع م بالعين فكالدَيْنء والقمح ونحوّة عرض بخلاف 
نِصَاب الماشية فإنْ نَوَى العَلَهَ ففي نَمَنِه إن بيم : قولان» بالا وام 
فقولان» فإِنْ تَوَى العَلّة والتّجارة أو القئيّة احْتَمَلَ القولين على الأَولَوِيّة فيهمًا 
وإ لا ادك إن كان بمُعَاوَصَةٍ للشجارة برص قي فقولانٍ: 
ولق مغر عَدهن التجارة إلن "القلية ولا تقل | القنّة إلى التّجارة إلا أنْ يكونّ 
اس : فقولانء وأمًا عرض الميراثِ والهبّة» ودَيْنُهُمَا فلا 

ة فيهمًا إلا بَعدَ حول بعد صيرورَته عينا بِيّدِهِ ولو نوى به التّجارة» وعبدٌ 
اشر يكَانَبُ فَيَعْجر فَيَْا : له َو لَمْيكَاَثِ وإِنْ لَمْ يُوجِدْ لي دار 
فالرّكاة بالتّقُويم ]0 كل حول إن نض شيء فيه ولو درهماً في أوله ولو زاد 
ا بخلافٍ خُلِي لتحي ثم يُوْحَذْ اكد يد ويْضةُ الحليٌ وزناً ل 
الحَوْلٍ: أوَلُ حول نَقْدِهِ لا حينّ إدارتِهِ خلافاً لأشهّبَ»ء فلو كان مُدَاراً بالعَرضٍ 
ولا يَنِضلٌُ شية فالمشهورٌ لا تجبُ بناء على أنَّدُ كان لاخْتلاطٍ الأَحْوالٍ أو 
لصَّيْدُورَتِه بالإدَارّة كالئّقْدِء وعَلَى الوُجُوبء في إخراج العَّْضٍ: قولان» وعَلَى 


(1) في (م): الأولى. 

)2( في (م): يُرصد. 

(4) عبارة (م): ولو زاد بعد أن نَضٌ شيء فيه ولو درهمٌ في أوله. 
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المقهورن: ينه الحو إن تل شر كو التمي لحكرة ركاذ أون وله و الو 
الرَايِث؛ وفي عل البَوَارٍ في عرض الإدَارَة كالئيّة في نَقَلِهِ إلى حكم التّجارَة: 
طريقان الأولى : قولانء التَانِيَة: قال للقي إن بَارَ الأَكَلٌ فقولان. وفي 
تحديد المُدّة بالعَادَة أو بِعَامَيْنِ: قولان» وإذا م َوْعآً العُدُوض فإِنْ تَسَاوَيَ 
على حُكْمِهِمًا وَل فثالثها : يَْبَمُ الأَمنُ الأكثرَ ِنْ كان أخوَطء ولا يُقَوُمُ المدير 
ماشية القّجارة يحي رقَابهَا بَْدَ حول من يوم شرائها إلا أ يها قبله أو قبل 

مَجيء قَبْلَهُ فجيء السّاعي فَيْرَكي النّمنَ لأوّلٍ حولهء ودين المدير إِنْ كان التّمءُ 
مرحو فالمشهورٌ كسلعَةٍ لكالديية وعلى المشهور إِنْ كان نقداً حالاً زكّى17) 
عَددُهُء وإِنْ كان مُوَجّلاً ا قِيمَنُهُ على المشهورٍ فيهماء ؛ وفي ويم طعام من 
بيع : قولانء وإن كان لغير الماع كالسَّلَفِ فطريقان: كالدَيْنِ وقرلان: 
ولا زكلة على العبدٍ وشِبْهه أن مِلكَهُ غير كاملٍ ولا على سبده لَه ِنَم ملك أن 
يَمْلكَء فإنْ أَعْتِقَ استفبَلَ حولاً بِالنّقْدِ والماشيةء كما لو الْتَرَعَهُ سيّدُةُ؛ وأمًا 
يرما فعلى البخلافٍ فيمًا تجبُ به من الطيبٍ أو اليس أو الجُدادِء وتجبُ في 
مال الأطفالٍ والمجانينَ اثفاقاً عيناً اواعرة أو قاشية : وتخريجح م اللَّحْمَيٌ ِالتَقْد 
المتروك على المعجوز عن إنمائه : ضَعيفٌ ولا زكاة على المِذيّانِ بعين أو غيره 
حالٌ أو مُوجلِ في العين الحَوْليَ بخلاف المعدِنٍ والماشية تار العريف» واو قا 
الدَيْنُ مثل صفتها ولذلك لم تجب في مال المفقودٍ والأسير لإِمْكَانِ دين أو 
موت 


وفي دين الزّكَاةِ: قولانِء وعليهما لو أَخَّرَنِصابَ زكاةٍ فصارٌ في الحولٍ 
النّاني أربعينَء وروى أَشْهْبُ وابنُ عبدٍ الحكم: تفيل اليج كلو وه 
غريب» وفي نفقة الوَلَدٍ إن لم يُقَض بها: قولان ‏ بخلاف الرَوْحَق وفي نفقة 
الأَبَوَيْن إِنْ قضي بها: قولان» والإشقاطً به لأشهب» وفي المهر سه يق 
اتاد بقاءٌ مثله إلى موتٍ أو فراقي: ترلاوحونها بوي" أخره الموفيل: 


)201 في م( يزكى. 
)2( في (م): زكاة نصاب . 
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قولان» فإن كان عض بُبَاعٌ مِثلّهُ في دينه كداره وسلاحه وخاتمه وتوْبَي جُمْعَتِهِ 
ِنْ كان لهما قِيمَةٌ بخلافٍ ثِيَاب جُسَدِهء وما يعيش به الأيَّامَ هُوَ وَأَهْلّدُ وبخلافٍ 
عَْدٍ آبقِ» وكذلكَ رِقَابُ مُدَبّرِيه وقيمة الكتابة وكذلك دَيُنّهُ المَوْجُوٌ فالمشهورٌ 
جَعْلٌ الدَيْنِ فيه دي العو وعلى المشهور في مرَاعاة حَوْلِ العرض قولان 
لابن القاسم وأشيهت ويِقَوَمُ َس الؤجوب فيهمّاء ومن : : جعلٌ لابن القاسم 
قولان» وعَلَيْهِمَا 7 المَؤْهُوب هو أو ما يُجْعَلُ فيه: قولان» وفي الرّبح : 
قولان: أمّا لو كان له مئهٌ مُحَوَّمِيّةٌ ومئةٌ رجَبيّة جَبئة وخلية مثة فالمشهور زكأة مق ولو 
الجر تقيية الات سكين يييق دينارا فتيفمها فد وة عفرايقها : يرَقَى الجميع» 
ولو آجَرَ دارّةُ كذلك فخامسها : نَقَوَمُ سالمةء وسادسها: : انَقَوُمُ مهدومة وغير 
الؤلي وإذّ زكى كالؤض ٍ, الوذ اه الك ري وفي كيف 
وفي ) المتئر قبل لين . قرلا 0 - ففي كونه في قيمة رَقَبَتِ أو 
خدّمته : قولاان لابن القاسم وأشهيةة وفي المعتق إل أجل : قولان. وعلى 
جَعْلهِ عن ا ل والمُحدَمٌ: المنصوصٌ جعل دَيْنِ مالكه في [مرجع ]217 
5 ودين مُحْدَمِهِ في خدمت وفي الآبق المرجوٌ: م مقن ععلوه 
تعلى ]271 رروة والدَيْنْ لهُ كالعرضٍ وفي كيفيّة جعله دقلا أضقها كان 
خالا مر جو فالعدة و إلا "فالفة. 


والقرّاض غيرٌ المُدَار مُوَافِقا لحالي'”) ريه لا يُرَّكَّى قبلَ الانْفصّالٍ ولو طالَ» 
ولو نض وألزم اللّحْمِييُ كو ِنْ نض كالمدَار» وأجيب 6 كالدَّين» وفي 


وُجوبهِ بَعْدَهُ لِسَنَةٍ أو لما مَضى : تلان وغل نا معي ور اع ماافي يدح لمنته 
ويسقط "اراتك قبل ويد القافض ذ ك0 وفي تكميلٍ التتصاب بربح 


0 
5-4 


العَامل: قولان» والمدارٌ موافقآ [لحالٍ ربّه]0© في ركه كل حال أ جعله 


(1) بياض في (س). 

(2) بياض في (س). 

4) في (م): لذلك. 

(5) عبارة (س): موافقاً لربح لحال» ولعل الصواب ما أَثْبت 
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كغيرٍ المّدَارِ: قولانٍء وعلى تزكيته ففي كونْهًا منهُ أو من غيره: قولانٍء 
والمُخَالِفٌ منهما يجرى على الماليّنِ أحدهمًا مُدَارُء وأمًا رِنِحُ العامل فإِنْ كانا 
من أهلهاء وهو نِصَّابٌ فالمشهورٌ على العامل؛ وعلى المشهور لو تَفاضّلا قَبْلَ 
حَوْلٍ من العَمّلِ فلا زكاة في ربح العاملٍ كفائدة فإِن كان أَقَلَّ منهُ فالمشهورٌ 
الوجوبُء, وإن كان رب المالٍ فقط فلا 15" علن الشهور وإِنْ كان العامل 
فقط فلا زكاة على المنصوص ؛ والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان 
الجميع نصابا وماشِيّةٌ القراض تُرَكّى مُعَجَلا اتّفاقا 4 بعد المُفَاصَلَةَ ثلاثةٌ : 
مقهورها فلن ,ولد كالخسارّة» وعلى العَامِلٍ رِبْحُف ولا زكاة في لمن 
المغصوبَة وفي زكاته لعام كالدَيْنِ : قولان» بخللاف النَعَم المغصوية تزجع 
أَعْيَانِكَا على المَغروفٍء وفي تَرْكِيَتِهًا لما أو لعام : قولان» وثمَرُ الشّجَرِ 
المغصوب يُرَكُيهِ من حُكمَ لهُ بو» ولا زكاة في العَيْنَ الموروث يُقِيمٌ أعواماً 
لا يعلم به ولم يوقف على المنصوص» إن عُلِمّ بو فقولانٍ» فإنْ وُقِفَ فتالثها 
كالدَينِء والمشهور لا زكاة إلا بعد حَْلٍ بَْدَ َسْمِهِ وقبْضه إِنْ كان بعيداً» 9 
الماشيةٌ والحَرْثُ مُطْلقاً» وفي الضَائِع يُلْتَقَط نّم يعوة - ثالثها: كالدينِء وفي 
المدفون ‏ ثالثها : إن دفن في صحراءً رَكّاهُ وإلاّ فكالدّين» ورابعها ا 


والمُخْرَجُ مِنَ لنَقْدَيْنَ رَيُعُ العشر وما زادً فبحسابهو7 ما أمكن» وفي إطراح 
أحدهما عن الآخْرٍ ثالثها حر ار جلدم بدن له 
وعلى الإخَاجٍ ورا يُعتبزٌ صَرْفُ الوفتٍ ما لم يَنْقُصْ عن الضَّرْفٍ الأَوَّلٍء 
راذا وج ف الصكر در ذي عكار اع وز اندي اردكة 
على الأَصَمٌ. كما لو ارج بورداة ولا يُكْسَدْ الكاملٌ اتّفاقاً وفي كسر الوباعيّ 
رضي ترلاوة وإذا وَجَبَ مشكوكٌ فأخرج أعلى أو أدنى بالقيمة فقولانٍ» وأمًا 
0 00 0 ا 


(1) في (م): لم يزك على المشهور. 
(2) هذه العبارة ساقطة من (م). 
(3) في (م): بحسابه. 
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الكاتب17) وأبي غِمْرَانَ©: وألَّفَ القبيلان فيهماء بناءً على أنَّ الوَرِقَ كالطُعام 
في جَرَّاءٍ الصَّيْدٍ أو لاحن للمساكين في الصّياعَة. 


2 
0 
00 


(1) ابن الكاتب: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب. له 
تأليف كبير فى الفقه توفى سنة 408 ه الفكر السامى: 206/2. الشجرة :106 . 
(2) أبي عمران: هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي 
القيروانى» له كتاب التعليق على المدونة توفئ بالقيروان سنة 430 الشجرة: 106 . 
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المعدن والركاز 


فأمًا المعْدِنُ فإِنْ كان في أرض غير مملوكة فَحُكْمُهُ للإمَام اتّفاقآء فإِنْ كانث 
لغيز مُعَيّنِ فقولانٍ للإمام وللجيش. ثم لورئتهم أو للمصالحينَ ثم لورئتهم. 
والمشهور للإمام في أرض العَنْوَة» وللمصالحينَ في أرضٍ ا وإن كانت 
حجن فثالثها : إن كان عَيْناً فللإمام, إن كانَ غيره فللمالك» وَيُعْمبَرٌ امات 
دون العطرل كالحدث وفي شم التاقضن إلى عينٍ حال 0 وإِنْ كان ناقصاً: 
قولان» والعمل المُتّصِلٌ يضم “ولذلك قري با انض بيع التسافه ران 0 
[ولو]''" انقطم َيل ثم عاد لم يضم اتّماقاء وفي تكميل معدن يِمَْدِنِ وفي وقته: 
قولان» وفي ضمٌّ ” الذّهبٍ إلى الفعنة زان كان المعزن زاهدا: قولأن .وقد 
الإسلام ال بخلات الرّكازء ولو أذنَ لجماعة ففي ضُمٌ المع قولان» 
وعليهما لو كانوا من غير أَمْلًا قَفِي وُجُويهًا: 0 وفي دفعه , لعاملٍ بجزءٍ 
كالقراض: قولان» والمخرجٌ من العين خاصّة: رَبُعُ العشرء 6 
البشيرا الفي 7 مونالقيا» إن قكروت ب صرف ا 

وأا الدياة ع المدينة على أَنّهُ دفن الجَاهلية يوجَدُ بغير نَمَقَةِء ولا كبير 
عمل فإِنّ كانَ أحدهمًا فالرّكاة. وفي غير العَيْنِ منّ الولو والشُحاس ونحوه: 
قولان» ورجع عنه اثمّ رَجَعْ م إليهء فإن كان في موات» فلواجده» وفي ملك 
مواتٍ من أرض فلواجدهء في أرض غير مملوكةٍ للجيش» ولا المصالحين 
مملوكة] أوْ غير مملوكة فلواجده المالك اثفاقا» وفي غير المالك: 


(1) مابين حاصرتين ساقطة من (س). 

(2) النَّدْرَة: القطعة من الذهب توجد فى المعدن. 
(3) هذا على مذهب المدونة. 

(4) هذه الزيادة ساقطة من الأصل . 
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[قولان]272 - فإِنْ كان عَْوَةَ أو صُلْحاً قا لمشهورٌ: لهمء وقيلَ: للواجدء [فإن 
كان ملكا عنهما ففي المالك: قولانء وفي غيره ‏ ثالثها: للواجد.] وإن كان 
من دفن المصالحينَ فلمالكه إِنْ عُلِمَ وإلاّ فلهم» وإِنْ كان من دفن الإسلام فلْمَطَةٌ 


لمسلم أو ذمّي . 


والمُخْرَجٌ: الخْمسُ لمصرفه وإن كان دون التّصاب على المشهورء ولا يُعْبَبَرْ 
الإسلام والحُرَيّة وما لفظَهٌ البحرٌ غيد مملوكٌ : فلواجده بغير تخميسٍ» وكذلك 
اللؤلؤٌ والعنب© فإِنْ كان مملوكاً ‏ فقولان» وكذلك ما ثركَ بِمَضيَعَةِ عجزاً» فإنْ 
كان لحري فيهما فلواجده بغير تخميس» إن انيد وده تقال هين لشي بقلي 
لخي وإلآ ففيغ. 


انعم : شرطها 0 ومجيء السّاعي8) إن كان 40 وهي : الإبلء 
والبقر» والغنم درالسارنة والعوافل كفرهاء وفي المُتَوَلّدٍ منها ومن الوخش - 
ثالثها: إن كانت من النّعم وجبث . 


الإبلٌ : في كل حمس شاة7©» فإذا بلغث خمساً وعشرينَ فبنتُ مخاض6) 
فإ لم تكن فابن و فإذا بلغث سنا وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغث ستّآً 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في هامش (م). 

(2) في المدونة: وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لاخذه دون تخميس. وإن 
كان لمسلم فلقطة وإن كان لمشرك نظر فيه الإمام. 

(3) وهو المشهور في المذهب ‏ فمجيء الساعي شرط لوجوب الزكاة» فلا تجزىء إن 
أخرجها قبله ما لم يتخلف . 

(4) أما إذا لم يكن هناك ساع أو تخلف سنين فيكفي الحول في إخراج الزكاة. 

(5) الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» 
أخرجه مالك فى الموطأ: (575) (599)» كتاب الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة» 
والبخاري (1447) في الزكاة: باب زكاة الورق» وأبو داود (1558) في الزكاة: باب ما 
تجب فيه الزكاة» 71 خزيمة (2263) و(2)2298 وأخرجه أحمد (2.)79,45,44/3 
ومسلم (979) في أول الزكاة» والنسائي (17/5) في الزكاة» باب زكاة الوبل. 

(6) وهي بنت سنة وقد دخلت في الثانية. 

(7) ابن لبون ذكر. 
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له 


وأربعينَ فَحِقَة2!7 فإذا بلغث إحدى وسِدّينَ فجَدَعَة22: فإذا بلغث ستاً وسبعين 
فين لبون فإذا بلَمَتْ إخدى وتسعين فعََِانِ؛ فإذا زادَثْ على عشرينَ ومنّةِ ففي 
كُلّ أربعينَ : نْتُ لَبُونِ وفي كُلَّ خحمسينَ جِمّةُ إلا أن فيما بَيْنَّ العشرين والثّلاثينَ 
روايتيْن : تخيير السّاعي» وحمَّتان» ورأيٌ ابن 0 ثلاث بنات لبون» وعلى 
اير ففي ثبوته ف أحد الصنّين: قولان» لا ب يعتبه إلا العشوابكه وفي 
المتين برالالنها "إن وعدا حير السّاعيء وإلآ خيّرَ ربت الا و و 
المشهورٌ - يخير السّاعي إن وجدا أو فقدا لا أحدّمماء فإذا وُجِدَ ابن لَبُونِ فقط 
في الخمس والعشرين لخر اتمانا عن قدا كَلَمَهُ السّاعي بنتَ مَحَاضٍ على 
المنصوص إلا أن يرى ذلك نظراًء وعن ابن القاسم إِنْ أتى بابن لَبُونٍ قل وإذا 
رَضيّ المصّدَّقَ سِنا أفضلّ أجْرَا انَمَاقا . فإِنُ أعطى عن الفضل أو أخذ عن التّقَصِ 


0 


0 


لم يُجَرَىءْ على المشهور . 
والغنم في التق : 
الصَّأنُ إلا أن يكونٌ جل غنم البلدٍ المعرّ فَتُنْبَُ وإنّْ كان عمد مُخالفا لها 
000 ْ 
أسنان الإبل : 


ف دش سحضي ف بش يوي ع ةف جل ل قرا مم راط أ 
ديد :ف باز اله دان : ثم بَازلٌ عام أو عاميْن [ثمّ مُخْلِفتْ عام أو عامَيْنِ]. 
والحُوَارٌ اسمه قبل سََةٍ فإذا كمُلَتْ فبنْتُ مخاض :ثم كَذَلِكُ إلى آخرها: 

البقرٌ : 

في ثلائيي: تيغ" ذكرّء فإذا بلغت أربعين 


7 


(1) وهي التي دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالهاء وسميت بذلك لاستحقاقها أن 
يطرقها الفحل وصلحت للحمل . 

(2) وهي بنت خمس سنين» وسميت جذعة لأنها أبدلت أسنانها. 

)3( حن ابرورمدئة :ودخت را :فى الكالية درا بوالاضل الن: تهات ركاه افر حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله كَل إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» رواه الترمذي. (623) في الزكاة» باب: ما جاء - 
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و م 8 0 0 : 0 96 ا ل ل ان 3 0 
فمْيِئَة”!" أنتى» فإذا بلغث ستَّينَ فتَبعانِء ثُمَّ في كل ثلاثينَ: تبيع» وفي كل 


ربعن : مُسِنَّة) والمئة والعشرونٌ فيها كالمسََيْنِ من الإبل» ويُجزىءٌ اليه 
الدَّكَد وفي أَحْذِ الأنتّى موجودة كُزهاً: قولان. وَالتَبِيعٌ : الجَدّعٌ المُوَفي سنتين» 
وقيل: سنةء والشية “المرف ثانا وقيل : سنتين . 


الغنم : 

في أربعينَ: شا فإذا بلغث مئةٌ وإحدى وعشرين فشاتانٍ فإذا بلغث مئتين 
وشاة فثلاكٌ» فإذا بلغث أربعمئة . ففي كل مئة: شاقٌ دفي المجزىء ‏ ثلاثة : 
المشهور - الجذعٌ منهُمًا جميعا مُطَلَّقَاً ابن القضّار : الجدعة الأنْتى . 


أبن حبيب : الجذع من الضَّأنِ والذَّينُ من المعز كالأضحيةا”ا. وفي الجذع 
من الغنم - أربعة : سن وتان ) و وسنة ا والوك: ما دخل ىق 
الّانية» ولا 4 كرائمٌ الأموالٍ ‏ كالأكولة9. والفخل2». والوْبّى» وذاتٍ 
00 شرارّهًا ‏ كالسَّخْلَة والنَّيِسٍِ7" والعجْمَاءء وذات العَوَارٍء فلو كان 


ا - فمشهورها: يأتي بما يُجَزئة79, وثالقهاة تكد إلا 
1 1 تارك «ووابعهاة :ترد إل أن تكر هبحالا تر ته 0 


فى زكاة البقرء وقال: هذا حديث حسنء» والنسائى (25/5- 26) فى الزكاة» باب: 
زكاة البقرء والحاكم (398/1) وقال: هذا حديث عع على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأبو داود (3038) في الخراج والإمارة والفيء, باب: في أخذ الجزية. 

(1) مالها ثلاث سنوات سميت بذلك لتكامل أسنانها. 

)2( في (م): كالضحية . 

(3) لنهيه عليه الصلاة والسلام «إياك وكرائم أموال الناس» أخرجه الشافعي في «الأم» 
(57/2) باب : ترك التعدي على الناس في الصدقة . 

(4) هي التي تسمن للذبح. 

(5) هو الذكر المعد للقاح الأنثى من الغنم. 

6( هي التي تحبس في البيت للبن. 

(7) ذكر المعز الصغير. 

(8) يكلف بشراء الوسط. 

(9) هي إبل العرب المعهودة والمنسوبة إلى العرب. 
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وا 1 والبقَد والجواميسسٌ» والضآن ولمع فإِنْ كان الواجبٌ شاةً ‏ فإِنْ 
كانا متساويين حر السّاعي . 


وقال اللخميّ: القياسُ أخدٌ نصفين» وإلا فمن الأكثرء وقال ابن مسلمة: إلا 
أن يكونا مُسْتَقلَيْنَ: ٠‏ فيخيّرٌُ الساعي. ولو كان الواجبُ شاتَيْن [فإن كانا]2) 
متساويينٍ فمنهماء وإن كانا غير مُتَسَاو يي فقال ابن القاسم : : إن كان في ألما 
عدد الرَّكَاة وهي غيرٌ وفص فمنهما وإلاً فمنّ الأكْتَرِء وقالَ سَحْنُونٌ : : من الأكثر 

مطلقاء وعليهما خلافهُمًا في منة وعشرينٌ وأربعين: وإذكان الرانمك تاذنا إن 
كانا متساويينٍ فمنهماء ويُحَيّرُ السّاعي في الثَالئَ وإن كانا غير متساويين فقال 
ابن القاسم : نْ كان في أقلّهِما عددٌ الزّكاةٍِ وهي غير وقْصٍ أَحِدَ منها شَاةٌ وإلا 
فمنّ الأَكْتَرِ وقال سحنونٌ : من الأكثر فالحُكُمَ للمئينَ» فإِنْ جاءَ موجبٌ منهما 
فكالأولى» وألرََ البَاجِيُ ابن القاسم مذهب سحنونٍ في أربعينَ جاموساً وعشرين 
بقرة» وألرّمَهُ اللّخْمٌِ منها أن يكونَ في اثنين وثمانينَء وتسع وثلاثين منهما 
وعنو انيه أن الستّْنَ منهما كأربعمئة من الضَّأَنٍ نِ والمعز ولذلك لم يُخْتافْ في 
أربعين وثلاثين» وأما نا لبون والحقََانِ فكالشَائَيْنِء فلم يُخَْلَفْ في أربعين 


-ه 


وأربعينَ» ولا في خمسين وخمسين» ولافي سئين وثلاثين ولا في سئين 
وأربعين» واختّلفٌ في خمسينٌ وسِتٌّ وثلاثين» وفي خمسين وستٌّ وأربعين 
وإن كان منهما مئدٌ وإحدى وعشرونٌ إلى تسع وعشرينَ فأَجْرِه وله على الخِلآفٍ 
المُتقَدّم . 

وفاشية الخارة: 

إذا كانت نصاياً كالقنية ولذلك لاي يقومها المديذ» وما دون النّصاب 
كالعزض» ومن أبدل ما؟ شية00 فراراً من الزّكاة لم تَسْقْط الزّكاة العاقا و د 
بزكاتهاء وقال ابن شعبانٌ: بزكاة ثمنها إِنْ كانَ نقداء فإنْ لم يكنْ فراراً فإِنْ 
أبدلها بنقدٍ وَهى للتّجارة يدِدَهُ إلى أصلهاء وإِنْ كانث للقنية ففى بنائه إذا كانا 


حي الأبل السراساية: 
(2) مابين حاصرتين ساقط من (س) . 
)03 في (م): ماشية . 
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ا 1 قولان لابن القاسم وأشهبت بخلافٍ عين اث شتُرِيَ به ماشيةٌ على 
المشهورء وكذلك لو باعَهًا بعد الحول وَقبلَ مَجِيء الساغي» ففي تَركيَة اللُمن 
عاجلاً : قولانٍء فإنْ أبدلها بنصاب ماشيّةِ من نوعها بنى على المشهورٍ وإِن لم 
كن الأولى نِصَاباً كعشرينَ جامُوساً بثلاثينَ بقرةً؛ وإِنْ كانث تُحَالِفُها استقبل؛ 
وأحدٌ المافنة [غند]!) الاستهلاك كالمُبادلةٍ بها ابتداً وقبل : ما لم م ال 
فيكونٌ كمَيْنٍ عن ماشِيّةِ اشتْرِيَ به ماشيةٌ وأخدٌ العين كالمُبا لَه باتّهاق . 

موا يذ اا اريم م لجار 
قبل مجيء السّاعي وقال ابن عبد الحكم: كالئّقدِء وقيلَ: كالتَقَدٍ ما لم تكن 
0 وذلك في ع غير الوقص» ولذلك اَن في أربعينَ وأربعين» واختلف في 
عابر كر الجا ب وأريمين ودرادااك لو اوضر لماج لد يري بيوم نم أفاد مكل 
منْ يوم الف بالجميع حولاً» وأمّا التتاج فيضم مطلقاً؛ والماشيةٌ ثُرَهُ بعيب أو 
ُوْحَذْ بفآسٍ ففي بناءِ ربها على ما تقدّمَ أو استقباله: قولان. 

الخُلطَةٌ : 


2 و 3 
في الصّحيح ولا يجمع بين مُفْتَرَقء ولا يقَوق بِينَ مجتمع خشية الصّدَقةا”» 


وما كان تن بعليطين نانيما د : كثلاثة لكل واحدٍ أربعون 
فيجمعوتهًا وكائئْنٍ لكل واحدٍ مئدٌ وشاةً ار والعاهده أَخدهُم بالاول 
وأخذ اللّخْمِئُ من الفِرَارٍ قولاً بخلافه » وإذا لم تَقَُمْ قرينةٌ وانَّهمًا فيهما للنّقَصِ 
فالمشهور اغَتَِارُ قَوْب الزَّمانِء وفي القَوب شهران» وشهة ودونه ولا خلاف عند 
الإشكالٍ كأيمانٍ التّهَمِ . 


وموجبها م الرّاعي» والمَخْلٌ» والد ل والمراح» المي 


(1) في (م): إذا كانت نصاباً. 

(2) في (س): عن الاستهلاك. 

(3) رواه مالك في الموطأ ولفظه: «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» (599) كتاب الزكاة باب صدقة الخلطاء ‏ وذهب مالك إلى النهي في ذلك 
إنما هو لأرباب المواشي . وذهب الشافعي إلى أن النهي في ذلك إنما هو للسعاة. 

(4) لا يجوز للمختلطين أن ينفرداء ولا للمنفردين أن يختلطاء فإ علد ذلك مهما اجو 
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وشرط الوّاعي: إذن المالكينَء وقال الباجيئٌ: والافْيِقَارُ إلى المُتَعَدّده وشرطً 
الفحلٍ : الام شتراكٌ أو ضري في الجميع» والافتقار إلى المُتَعدَّدء والا* شتراكٌ في 
الماء بملّكِ أو منفعةٍ كالدّلُو. 


والمرج 0 0 م/ إقامتهاء وقيل: موضع م الواح للمبيت» وفي المعتبّر 
منها ؛ ثلاثةٌ» وقيل: أو اثنانء وقيل: أو الوّاعي» ل ا الؤاحد 

في الواجب» والسّنَ» والصّئف من ضَأَنِ أو معز بشرط أن يكونَ لكلّ واحد 
ناك حال حول وأنْ يكونا معاً من أهلهًا لأواحة على المشهورء. وعد 
اللَخْمِيُ من الشَّاذ خلافاً في النّصَّابِ والحولٍ في أحدهما فرقي كا الْخُلْطَة 
وسقي ما على الْآخَرٍ إلى حول والمعروف خاد ف ويتراجعان على الأجزاء 
بالقيمة وإنْ كانث ل وستٌ اثفاقاً وكذلك في مثل تسع ذودٍ 
بحن على لمشيو ويه إلا وفي التّقويم يومّ الأخذ أو يوم الوفاء قولانٍ 
لابن لقاع راشي بناءٌ على أله كالسيتييك: أ كالمْتَسَلّفَ قإن خالفٌ 
السّاعي أذ ولبنينتا بنصاب تيك لا تراج فيه» وإن كان الجديع نصاياً 
وقصد غصباً فكذلك» وإن كان أحدهما فإن قصد غطبآ بالزَائِدٍ فلا تراج فيه. 
ون كان بتأويلٍ تراجعاء وقيل : : في الزَائِدِ وعليهما احتف إذا أخذ بنتَ لَبُونِ من 
النَْن وثلاثين وأربع؛ فقيل: يتراجعانهاء 7 قِيمَة ما بين السَّنَيْنِ وخوّج 
المي الصف في الزَّائد والرّوج 0-6 نصفف ماشيته بعننها بالطّلاق 9 
كالخليط أو كالفائدة: قولانٍ لابن القاسم وأشْهّبَ بناء على أَنَّه تبي بقاؤهًا على 
ملكه أو ملكهًا الأ كوعييهما خلافٌ لعل وخلاف الحد في وطءٍ جاريّة 
الصّداق قَبْلَ الدُخول؛ وأا العابط العاف 5 بخليط اع ماري وثمانين له 
صا أزِعةٌ كالصَِيطٍ الواجدٍ قَمَائَانٍ عليه سَاد وكالحَلطَيْنِ فكذلك؛ والوسط 
عار ليا ماه وهر مع أكْثَرِهِمَا قَشَّاةٌ وثلمَان : عليه تُلَنا شا والرهع غريي 
5 راسد سيدا ب وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه: ثلثا شاة. ويظهر 
الفرق بين الأوَّلٍ فالتا اف بوسظ لذ سب اهدو خالا سنس وعشير :دوي 


ت 0‏ بماكانا قبل ذلك للحديث السابق. 
(1) المراح: هو المكان الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه إلى البيت. 
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خمسةٍ فعلى الأوَّلٍ: بنت مخاض» وعلى الثاني بِالعَنَمء ٠‏ فإِنْ كان لهُ ماشيّة بغير 
ا وإذا وَجَبَ جُرْءْ تعيّنَ أخذٌ القيمة لأجر على المشهورء 
والنشيرة شراط سو الشاعي إن كانَ للعَمَلٍ وعلى اديور اران 
مجيئه أو أوصى بها أو أخرجَهًا لم تجثء. ولم تَبَدّى ) ولم نجه وعليه لو مرّ 

السّاعي فوجدمًا ناقصّة ثمّ رجح وقد كملث استقبل» ولو سأَلَهُ فأخبَرَهُ ثمّ زادثْ 
بولادة أو أنّقِصَتْ بموتٍ فأصبح فعَدَّ عليه فإنْ كان لح يُصدّقه فالمعتبرٌ: 
ما وُجِدَ اثّقَاقاً: وإن كانَ قد صَدَّقَهُ ففي النَفْصٍ كما لو ضاع جَرءٌ من العين قبل 
التمكُن» وفي الزّيادة: طريقان: ما صَدَّقَهُ فيهو» وقولان» وتتعلّقٌ لم الهارب 
من السَّعَاة انَمَاقاّ» فإِنْ وُحِدَتْ ناقصّةً عمًّا كانت لم يُصدَّق ق إلا في ذلك العام 
فإن وجدث زائدة ففي أخذه عن كلّ عام عن ما كان في يده أو بما وُجَدَ: 0 
لابن القاسم 0 وعلى امود في تصديقه: قولانء ولو كان لخر 
لبعض الأَعْوَام لم يُنَقَص التُّصاب 290 الضّفة فالمشهورٌ: قدها عناة على أن 
هذا ل فلذلك يأَخُدُ عنْ خمس وعشرينَ مس 
سنينَ بن مخاض وس عشرة شاة وعن خمس خمسُ شياوء لأنَّ زكاتهًا من 
غيرِمًاء كما لو تخلّفَ السُّعَاهَ وإذا فغلفة الشعاة أعواماً أَحَذُوا عمًا تقدّم فإِنْ 
وجدت اقفن عل عليه فيا لدم وإِن وجدثُ زائدة - فالمشهورٌ : اعتبارة 
أيضاً فيما تقدّمء وعليه العم : والقّاذ القيامنٌ فإِنْ كانث ا دون النّضَاب 
ات بولادة أو بَدَلِء ففي اعتبارٍ أعوام النُضٌبِ أو إلحاقِهًا بالكاملة أوَلا: 
نولان لابن لفاس رايت وإذا امتنع الخوارج بِلدٍ أعواما وظَهِرَ عليهم أَحِدُوا 
بالزكّاة ذ في العين وغيرةء قال أشه: إلا أن يقولوا أدّينا لأنّهم متأوّلونَ بخلافٍ 
الهارب». ووْوِجٌ السّعاة أَوَلَ الصّيف تخفيفاً على القبيلين؛ وفي أخذهم سَنة 
الجدب: قولانِء وإذا لم تكنْ سُعَاة وجَبّثْ بالحؤلٍ, اتّفاقآ فتزكّى كالعين 2 
ومن لا تله الكقاة 5 كذلك» فإن لم يجد مستحقا فقي أَجْرَةَ الَقْلٍ : قولان. 





(1) في (م): أو 
2( فللمالك إخراج الزكاة بعد الحول إذا تخلف الساعي أصلاً أو تخلف سنين. 
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الحرثٌ : 

والتخمهرة أنه الحقياث الفكدذ للعيش خالب17 وكيا : لا زكاة إلا في العنب 
والثّمْرِ واليغوة.والتحك والقطية2©+-وقين*- المفتَاث ..وقيل : العحبور من 
الحبوب» وقال ابن الماجشون: وكلٌ ذي أصلٍ من الثَّمارِ كالدٌمَّان والتقاح» 
فتجبَ في القمح. ٠‏ والشَّعِيرِ والقل ل لكي والأرزء وَالدُحْن» 
والذرة؛ .وكذلك القَطَّاني على المعروفٍء وفي التَمْرِء والزّبيب» والزّيتون 
وَالجُلْجَادنِء ولا تجتٌ 2 القصّب والبقول ولا في الفواكه كالوّمََانَ وكذلك 
تين على الأشهر فيهماء وفي حبٌ الفجل والكنَانٍ؛ والعُضْمَرٍ ثالئها: إن كثر 
فكالرّيتون والجُلجُلانْء وفيما لا يمَكْدْ ولايزئبُ ولا يُخْرَجٌ زيْتاً: قولانء 
رحا ع رنود ميد ل 


والوسقٌ: سيُونَ صاعاء والضَّاعٌ خمسةٌ أرطالٍ وثلثء والوّطلٌ: مه وثمانية 
وعشرون درهماً والدَّرْهَمُ سبعةٌ أعشار المِثْقَال والمِثْقَالٌ: اثنتان وثمانون حبّة 
وثلاثةٌ أعشار حبة من الشعيرء المطلق» ولا زكاة على شريكِ حتى تبلغ حصّئه 
نصاباً في عين أو حرث أو ماشيّة فلو نقصّتْ حصّةٌ أحدٍ الورثة لم تجبْ عليه 
ل ل 0 وقبلَ طيبه أو بزكاته 
كأحدٍ الورئة والتَمَقَةُ عليه وكذلك المساكين إلا أن أنَّ التّفقةَ فى مالٍ الميتِ والمعتَبرٌ 
حال كَمَالِهِ كالوباء ومالا يكمَيْرٌ دل دنه الاعان: جاله. علك. المشيوق 
وَالمعة معيار الشَّرِعَ فيه وتَضَمٌ الأنواغٌ باتّعاق ولا تَضَمٌ الأَجْنَاسُ و60 
والخكز + اشيواة الممعة وتنا رقي 20 وإِنْ لم يتأكذ والمنصوصٌ: أنَّ القمحَ 


)1( ل ا ور لمات كي وما يجري مجراه. 
)3( : الشعير» ا 

)4 ا يكون حبتان في قشرء وهو طعام صنعاء. والعدس . 
(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وفي مسلم: " 
في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق» متفق عليه. سبق تخريجه. 

(6) فكل جنس منفرد لنفسه لا يضم إليه إلا أنواعه دون جنس غيره. 
7( في (م): أو 
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والشوق: والكلنا. مون 1 وف العلي معها: قولانء الث والدن والفضهة 
لعتارة علق اليشهورء. والقطارة (العّذة: المشهون كلد الوقاك لبا ليث 
توضح العددن؛ وإنْ كانا في الرّبَا جِنْسَيْنء وإذا كان ما يُضَمْ بطْيْنِ َفِي اغتَِار 
الفَصْلٍ الواحدٍ فيهمًا أو بزرَاعَةٍ أحمًا قَبْلَ حَضَادٍ الآخَرٍ: قولان. وعلى الثاني 
لو كان وسطأ ولا يَكْمُلُ التّصَابُ إل اللا أو بِائتيْنِ فقولان: يُضَّهُ التَلانَهُ 
يْضْمٌ الوسَط مم كلَّ منهما كالخليط ويْضَهٌ المُتَقَدَقٌ في بلدانٍ شتَّى فى #العافية» 
وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفراكِ2) على المشهورء وقيل: بالحصاد أو 
بالجدادء وقيل : بِالحَوْص فيما يُخْرَصُء وعليهما لو مات ربُّها أو بلغ أو عتقّ 
بين ذلك وتخرضن_المة. والعنث: إذ1 حل ينعي بخلاق: غيرهها على 
اك ؛ فقيلَ: لحاجة أهلهء وقيل: لإمكانوء وعليهما في تخريص ما لا 
حرط :“لياس اولان 4 ودس موهاة. اتش اد ورك سقط -ويكتن 
الخارصٌ الواحدٌ بخلافٍ حاكمي الصَيْدِء ولو اختلف ثلاثةٌ ‏ فالوايةٌ يؤخد بقول 
الجميم من كل واحد جزنء فإِنْ كان فيهم أعرفٌ فبقوله فقط. ولو أصابته 
اليك مار ا جنا المرت ني الزتون إلى مان 
قو لان( أ والمشهور : أنهم إذا تركوه» فَالمَعتَتٌ ما وُجدء الس اشر 
فيما سْقَيَّ بغير فشقة كالسَيْح ومَاء السّماع» وبعروقهء دنعف 00 فيما 


3 


سقفي بمشفة بمشقّةٍ كالدّواليب»ء والذّلاى برضن ؛ + ولق قشي 


)21 ضم بعض القطاني إلى بعض مختلف فيه في المذهب والمشهور وجوبه. 

(002 الإقراكة يسن اروم 

)3( فى ايت 

(4) في (م): على الأشهر . 

(5) مذهب المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه صاحب النخل خمسة 
أوسق. الأولى أن تؤدى زكاته. قال مالك: أحب إليَ أن تؤدى زكاته. لأن الخراص 
اليوم لا يصيبون. والخرص: الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيآً العشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (347/3) في الزكاة» باب: العشر فيما يسقى 
من ماء السماء وبالماء الجاري» وأبو داود (1596) في الزكاة» باب: صدقة الزرع. 
والعّثري : النخيل الذي يشرب بعروقه. 
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التك "!إلى بالعشهون: اللاو لما امار وقيل؟ إِلاّ الأولى. 
و سْقِيَ بِالوجهَيْنِ وتساويا - فقولان: يُعْتَبتْ ما حيا به والقسْمَةٌ؛ فإن كان2) 
غير مُتساويين فتلاتة: الأكتى 0 والقِسْمَةٌ ويؤْحَذُ منّ الحَبّ كيف 
كان اتفاقاٌ وفي الّمار ‏ ثالثهًا: المشهور إِنْ كانت مختلفة فمن الوسّطء وإن 
كان واحدا فمنى برو فيها يكم دعر تميق ذل التكن أو كثر .وهو 'المشهرن» 
وقيلَ: منْ جنسدء وقيلّ: ماشاءء وفي الزَّيْنُونِ ونحوه: الزَّيْتُ المشهوزء 
وثالثها: الحبٌ يُجَرَىءٌ. والوَسْقٌ بالرَّيتُون اتّفاقاً . فلو باع زيتوناً لا زيت له فمن 
تقنده :زهالة زَيْتُ مثْلَ ما لزمه مَهُ زَيَْآ كما لو باع ثمرآء أو حبّاً يبسسَء فإن أعدم 
البائعٌ ففي الأخدٍ من المُبتَاع قولان: لابن القاسم وَأشييية ولن امات يد 
النّصَابِ فكالعَيْنِ إل أن يُدْخْلَ ال مع ينه بيهُ إن عزلَ عَشْرَُ في أَنْدَرِهِ فضاع لم 
يضمن إذ ليس له دفعُف والال لعي إن كان نباتاً ل اه 
على المشهورء وإلا #المنة الخيلة وقيل ! إن كانَ على من د يستّحقٌ الرّكاة فلا 
زكاة» وتُرّكَّى الإبلّ الموقوف منافِعُها وأولادُهًا اتّفاقآء وفي أولادها ما تقدّم 
وتُرَكّى العينُ الموقوفٌ لسلفٍ بخلافٍ الموصى به ليُمَوَّقَ على المشهور . 


(1) السيح: الماء الجاري. 
(19. الع العيواضاة كان 
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ومصرف الزكاة 


للّمانيةٌ في قوله تعالى: « © نما ألصَدَكَتُ إِلشُقَرَكَ وَلْمَسَكِينٍ 214 ولو 
أعطيث لصئف أَجْرَأ المشهور : أنَّ الفقراءً الماك صَنْفَانِء وعليه 0 
اختلفا به مشهورهًا شَِة الحاجةء فالمشهورٌ في المسكين» وقيل سؤال الفقير» 
وقبل :العم يه ويشترط فيهنها: الإسلامٌ» والحرّيّة اتّفاقآ» وأنْ لا يكونَ ممّن 
تلزمٌ نفقته مليّا وكذلكَ إِنْ كانت لا تلزمٌ ولكنّه فيها نفقةٌ وكسوةٌ فإن انقطعّث 
إحداهمًا بأحدهما جازّء وإِنْ كانوا قرابة لا تَلْرَمْهُ وليسوا فى عياله فثلاتةٌ 
التكوار 4 .:والكزاهة « و هيات . وقيها: متخ إعْطاء الرَّوْجَةٍ وال ٠‏ فقيل : 
بظاهِرِهء وقيلّ: مكروة؛ وفْرَقَ أشهّبُ بين صَرْفِهِ عليها فيما يلْرّمُهُ وغيره وفوّقّ 
ابن حبيب بين صَّوْفِهِ عليها مُطلقاً وغيره» وفيها لا يجيي أن مخسادينا على 
فقير في زكاتهء وفي اشتراط عجز التكْسٌّبٍ: قولان» وفي اث ا 
التّصاب : قولانء وعليهما اختلف في أعطاء التَصاب؛ والعاملون: ا 


ولق قوها وإن كانوا أملياء ويأخُذٌ الفقيرٌ بالجهتين. 
ا 
30 5 2 


(1) التوبة: 60 - قال تعالى : ( 8 نما ألصَدَكتُ | شرك وَالمسكن وَالعيمات عليه والفؤقة 


دلويو وف رداب وَالْمَدرِمِينَ وَف سَِلٍ ال وَأبْنِ ألسَِّلٍ هرس نضحة يرب أله وَألَءُ عَِيِرٌ 
حَحكيرة . 


)2( قال ابن القاسم : لا تعطى المرأة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون وغيره على 
عدم الإجزاء. وروى ذلك ابن حيبق عن مالك به وتخيلها ابن القصار على الكراهة 3 
وقال اللخمي بالجواز إذا أعطى أحدهما الاخر لقضاء دينه؛ لأن المنفعة لا تعود 
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وقيل: مسلمون لهم أتباع كمّارٌ ليستألفوهه'!". والصّحيحٌ: بقاءُ حكمهم إن 
0 

وَالرَقَابٌ: 

الوَقِيقٌ تُشْتَرَى وتُعْتَقُء والولاءٌ للمسلمين ل ل 0 
وفي إجزاء المعيبة : قولانٍ. وفي المكاتب» والمدبّر والمعتق بعضة ثالثها: | 
كير عئلة أخراء وإلا فاك وار ممتيو 9 الأسيرٌ لعدّم الولاءء 7 
اشترى منها وأعتقّ عن نفسه لم يجزئة على المشهورٍ وعلى الإجزاء ‏ الولاعٌ 

والغارمُون: 

مدانوا الآدَميّينَ لا في فسادٍ ولا لأخذ الرّكاة فلو تَرَعَ فقولانٍء وفي مُدَانٍ 
الرّكاة» والكَمَارَةِ: قولانء وفي دَيْنِ المَيّتِ: قولانِء وفي اث شراط بقاو(©) ها في 
يده من عينٍ وفضلٍ قبل إعطائه : تولان؛ وفاء من بيده ألفٌ وعليه ألفان وله 


دار وخادم يساويان ألفينٍ لا يعطى حنَّى يوني الال قال تهت 4 لطع فإِنْ 
كان في ثمنها فضلٌ عن سَواهُمًا يم يُعنية لع معط 
وسيل الله : 


الجهادٌ - فيِصْرَفٌ في المجاهدين وآلةٍ الحربء» وإنْ كانوا أغنياءَة على 
الأ وفي إنشاع شرو ار أمطون : قولان. 

وابنُ السبيل: 

المُسَافدّء ويشترطً حاجَبُهُ على الأصَّمّ فإِنْ وَجَدَ مُسْلِفَاً وهو مَليءْ ل 





(1) وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد الإعطاء لمن لم يُمكن إسلامه حقيقة إلا 
بالإعطاء» وهو ضرب من الجهادء فالمشرك قد يرجع بإقامة الدليل والحجة؛ وقد 
يرجع بالقهرء وقد يرجع بالإعطاءء وإمام المسلمين هو المقدر لكل ذلك. 

(2) قال خليل: «ومؤلف كافر ليسلم؛ وحكمه باق») ‏ ورجح القاضي عبد الوهاب سقوط 
سهم المؤلفة قلوبهم. 

(3) عبارة (س): لا يُعطى كفك الأسير. 

(4) في (م): إنفاذ. 
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فقولان. ٠‏ وفي إعطاءٍ آل الّسول كَلِهٍ الصَّدَقَةَ ثالثها: يُمْطَوْنَ من التطوْع دون 
الوَاجب» ورابعها: عكسهف وبنو هاشم آلَْ وما فوق غالب غير آل 5 
بيلهما: قولان» وفي مَوَالِيهمَ : قولان. ولا تُصْرَفُ في كَمَّنِ مَيْتِء ولا بناء 
مسجدٍ ولا لِعَْدٍ ولا لكافر. 


الإخراج : 


وادخنا على رحرف الي في مَحض العبادة. وعلى نفي الوُجوب فيما 
مخض لغيرها كالدَيُونِ والودائع ؛ والغصوب» واختلفٌ فيما فيه شائيْبَتَان 
كالطّهَارَة والزَّكَاة» والمَذْهَبُ: افتقارها [من قوله]©: فيمن كمَر عن إحدى 
كازقك ينها عا ا وأعدانية مق نبا توك تن 
الحوم وتجزئة وم الثاء : ف انيم شرَكَاءً» وأجابت ابن القَصَّارٍ بن يعله 
فتحضّل اليه وألْْم إذا لم يلم كريط من المُمْتنِع» إلا قوبلٌ» ومن 
َِمَ بتجارّة فقال: قِرَاضٌ أو بضَاعَةٌ أو علي دين أو لم يحل الحولٌ صدّقَ» ولم 
يُحَلَففْ فإنْ أشكلّ أمرهٌُ ‏ فثالثها : يحلُّ المبّهُمُ كأيِمَاٍِ المتَهَ وإخراج القيمّة 
طوعاً لي وكرهاً يُجَزِىءٌ على المشهور فيهماء وإذا كان الإمامٌ جائراً 
فيه لم يُجْره دفعْها إليه [طوعاًء فإنْ د أَجِرَآتهُ على المكهور» كما إذا 
َجْبَرَهُ الخوارجٌ عليهاء فإِنْ كانَ عدلاً دفعهًا إليه](© . وفي توليته لإخراج العين: 
قولان» م أن يدفعها إليهء ولو ظهرَ أنَّ آخذهًا غير مُستحق بعدَ 
الاجتهاد اوتعذرٌ ارتجاعٌها فقولان» كالكَثّارات؛ والأَوْلى الاستنابةٌ وقد 


تجبّء وتؤدق بموضع الوؤجوب ناجزاً فإِنْ لم يجد أو فضل تقل إلى أقرب 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بالهامش 

(2) ومراده إذا كان الإمام جائراً في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجز دفعها إليه؛ 
لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والواجب جحدها والهروب فيها ما أمكن» 
أما إذا كان جوره فى أخذها لا فى تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغى أن 
يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه. أفاده صاحب التوضيح 1 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) في (م): استرجاعها. 
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البلاد"!: ولا يُدقَئ0) إلى بيتِ المال شية. فإِنْ أَديَتْ بغيره لمثلهمّ في الحاجة 
- فقولان» فإنْ كانوا أَشَدَ فقال مالك: يُنْقَلُ إليهم؛ وقال سحنونٌ: لا تَجْرىء. 
ولو غاب عن ماله ولا مُخرِج ولا ضزورة علو فني: وجويها بموضعه قولان. 
وفي إخراجهًا قبل الحولٍ بيسير: قولان» وخدٌ بشهرء ونصف شهر» وخمسة 
يام وثلاثق» وفيها فبها: .ولك دينا أو عرى!© فل نضيكا لم تخراة وثالثها: 
جْئُهُ في الدّينِ لا في العَرْضٍ . 

صدقةٌ الفطر: 

0 وفي وقته أربعة : المشهور : ليلة الفطرء وطلوغ الفجر 
يو 220 وطلوغ السن: وا بين الغروبين» وفائدت(6) : فمن وُلِدَ أو مات أو 
م ذلك. 


والمستحتٌ: إخراجها بعد الفجر قبل العْدُرٌ إلى المُصَلَّى اتّفاقاء وواسث 
بَعدة» وفي تقديمها بيوم إلى ثلاث : قولان؛ والمشهور: 0 
قوثٌ يومه معْهاء وقيل: على من لا يُجَحفٌ به وقيل: إلها “تهت على عد 


(1) عبارة (م): إلى الأقرب. ولا يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل 
البلد حاجة فادحة . 

(03:. في :1م قرضاً. 

(4) روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: «فرض رسول اله كَلْهِ زكاة الفطر من رمضان . 
على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين» أخرجه البخاري (1504) في الزكاة: باب صدقة الفطر 
على العبد وغيره من المسلمين» » ومسلم (984) ذ فى الزكاة: باب زكاة الفطر على 
المسلمين في التمر والشعير» ٠‏ وأبو داود (1611) في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 
الفطرء والترمذي (676) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء والنسائي (48/5) 
في الركاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه 
(1826) فى الزكاة: باب صدقة الفطرء وابن خزيمة (2399) و(2400). 

(5) المشهور أنها تجب بغروب آخر رمضان,ء أو بفجر شوال. 

6) أي: فائدة الخلاف في وقتها. 
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لوو 03 عتما ويل اعد 85101" وكعرت عليه تعن دفن كارف فق مد 
المسلمينَ خاصّة بالقرابة والرّقة كالأولادٍ والآباء والعبيدٍء والمشهوز وبغيرهماء 
كالرّ وجة وخادمها وَإِنْ كانك ملق وزوجة الأب الفقير وخادمهوء وإن اشثْرِيَ 
يوم الفطر فَرَجَعَ إلى أنَّها على البائ ع ؟ والمبيع بالخيارء وَالأمَة المتواضعة على 
البائع والعبة شراء#فاسق علن المشدرئ) والمخْدَمُ يُرْجَعُ إلى آخر ]2 على 
مُخْدَمْوِه وإلى زقّ - ثالثها: إِنْ طالث فعلى المُخْدَم والمشهورٌ: أنَّ المشتركً 
على الإجزاءٍ إلا على العَدَدِء وفي المُعَْقِ بعضَهُ ثلاثةٌ: المشهورٌ على السَّيَد 
حصّتَهُء وعليهما وعلى اليد الجميع» وتجبُ على سيّد المُكَاتَبِ على 
المشهورٍء وعن الآبتِ المَْجُرٌ وعلى ربٌ المالٍ في عبيدٍ القراض؛ وقال أشهِبٌ : 
ا حِصّةٌ [العامل]2) من الوّبْح . 

وقدرها: 

صاعٌ من المقتات في زمانه كَل من القمح والسَّعيرِ وَالُلت والزّبيب 
[والتّمرِ]!ة) والأقط والدُرّة والأزز والدّخن» ور ابن حبيب العبر زفان 
أشهيث»فنخ. الث الأول خاصّةء فلو اقَتيتَ غيدة هٌ كالقطّانيٌ والتيق والسّويق 
واللّحْم وَاللَبْنِ - فالمشهور يُجزىء ) وفي الدَّقيقٍ بركاته: قولان» ويُخْرِج من 
غالب قُوتِ البلْدٍ فإن كان قوثه دوه لا لِشّمّ فقولان. 

ومصرقُهًا : 

مصرفٌ الرّكاة» وقيل: الفقيرٌ الذي لم يأخْذْ منهاء وعلى المشهور يُعْطَى 


وع بكو 


الواحدٌ عن مُتَعَدَّدِ وإذا أذَى أهلٌ المُسَافْرِ عنه اجزاه. 


(1) في (س): جزية ولعل الصواب ما أثبت 
(3) ساقطة من (س) وهي في (م). 
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الصيام 


5 و مه 
واجبٌ ‏ كرمضان - والكفارات والتَّدُورٍِء وتفل. 


ورمضان راجت بإجماع' 3 وفي تكفير من امتنع من صومه كما في 
الصّلاة؛ وشروطً صكّته الإسلام روح ناا بوه ماكيد 


00 وجوبه: البلوغ والعقل والنّقَاءٌ من الحيض والنّفاس جميٍ النّهارِء 
ولا يُوْمَرْ به المطيقٌ على المشهور بخلافٍ الصّلاة ومن بلغ عاقلاً وقلث كه 
إطاقَةٌ فالقضاءٌ اتّقاقا. بخلافٍ الصّلاةء وإلاً فثالثها: إِنْ قَلَّثْ وجبث» 
والفشهوة:: القضاء ولا اد للنّوم اتّفاقآ» وأمًا الإغْماءٌ فإِنْ كان كلّ النّهارٍ 
فكالجَنُونء وقيل : إن كان بمرض» وإنْ كان في لَه وول سالمٌ فكالنُومٍ. إلا 
فقولان» وفي النّصفٍ والجُلٌ: قولانٍ» ومتى انقطعٌ الحيض قبل الفجرٍ فلا حَكمَ 
لهء وقيل: إن 00 الغسبل قبلة» »وقيل :إن اعسلت فإن شكت :ضافك 


وقضت . 


ول وشيان افر ب الل إِمّا بالخبر المُنْتَشْرِء أو بالشَّهادَة 


(1) دليل وجوبه: - قوله تعالى: « فَمَن ِدَ وِنَكُم ألذَهَرَكَلْيسّمَهُ4 [البقرة: 185]. 
- وقوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم 
رمضان». أخرجه البخاري (8) في الإيمان: باب دعاؤكم ايماتكم ومسلم (16) (22) 
في الإيمان باب: بيان أركان الإسلام» والنسائي (107/8) في الإيمان: باب على كم 
بني الإسلامء والبيهقي في «السنن» (358/1). 
- وأجمعت الأمة على وجوبه. فمن جحده فهو مرتد» ومن امتنع من صومه مع الإقرار 
بوجوبه قتل حداً على المشهور. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن- 


169 


على شزطها بِرجْلَيْنٍ حَرَيْنِ عدلين كالفطرء والموايع إن كان 3 مُعْتَنُونَ 
بالتريعةء فإِنْ لم ل اعد وإذا قل بالانتشارء أو الشّهادة على 
اترطيكا عتوا اتن ارارم بان الاددة وقيلَ إل عن حاكم مخصوص فلا يرم 


غيرٌ المُوَلَى عليهم. وفي الّقْلٍ اير قولانء وَيُقْبَلَ النَقْلَ بِالحَبَرٍ إلى الأَهْلٍ 


ونحوهِمٌ عنهما على الأَصَحٌ» وخْوّجَ قبولٌ شهادة الواحدٍ عليه وليسَ بسديدٍ 
للمشقة» وت عرد الكامديي في الصخر في المضر الكبير ثالثها: إن نظرؤا 
إلى صَوْبٍ واحدٍ رُدَتْء وإذا قبلا فَعْدَ ثلاثون فلم ير في الصَّحْوء ففيها: قال 
مالك هما قناهد| اسوء؟ ويجبٌ على المنفردٍ عذلاً أو مَرْجْوا ره رُوْيَيه وفي 
غيرهِمًا: قولانٍء ويجبُ على الجميع الإشماك: ومن أفطر فالقضاءً والكَمَارَةٌ؛ 
وفي المُتَأوّلِ: قولانء ولا يُفْطِرٌُ في هلال شوَالٍ ظاهراً ولا خَمْيَةء وإنْ أمن 
الظهورَ على الأصّعٌ؛ فإِنْ كان عُذْرٌ يخفيه كالسَّمْرٍ ونحوه أفطرّء ومتى رَوْيَ قبل 
الرَّوالٍ فللقابلة على الأَصَمّ وإذا انْمَرَدَ عَدْل في أوَّله وعَدَلٌ في آخره بَعْدَ 
ثلاثينَ ففئ تلفيقهما قولانٍ بخلافٍ ما قَبْلَهُ. 


الثاني : إتمام 0 2 ل شهوراً 0 ولا يُلَبَعَتُ إلى حساب 


لتقي أن رواق رركن "مجعم : المعناو قر الكو وذ كاذنا عولد 


01 


(2 
03 


غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» الموطأ(635)» كتاب الصيام» باب: ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان. 
لقوله كَلِ: «... فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». أخرجه مالك في الموطأ 
(635)» كتاب الصيامء باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان» 
والبخاري: (119/4) في الصومء باب: قول النبي كلِ «إذا رأيتم الهلال فصوموا». 
ومسلم (1080)» في الصيام؛ باب: وجوب صوم رمضان. 
ولا يجوز لأحد أن يصوم بقولهم وسواء في ذلك العارف به وغيره. 

يشير المصنف به إلى ما روى عن ابن سريج وغيره من الشافعية» وهو مذهب 
50007 بن الشخير من كبار التابعين. فر روي قاذ فى لدف رونا 
بعض البغدادين عن مالك . 
وقال القرافى فى الفرق الثانى والمئة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب 
والآلات وكل. :ماذل. غليهاء ‏ وقاعده .روية الأهلة قن الزتضاثات لا يسود إثاتها 
بالحساب» وفيه قولان عندنا وعند الشافعية» والمشهور في المذهب عدم اعتبار - 
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ارد لاشيينة المت دري اانا على بسر" بمنْ يأتي من السْفَّارٍ 
وغبرهط» ف 4 بت الوؤْيةُ وجب الإمسالكُ والقضّاء» ولو كان أفطرَ أو عرّمَ لي 
يك كه أنطه 00 فلا كمّارةَ بخلافٍ غيره على المشهورء وأا التداقد ‏ 
والضيي والمجنوةٌ والمساؤة تزوك موافةخ فلا يجب انما لأ أب مع العام 
أ ولذلكَ جار وَطْءُ المسافر يَقْدمٌ وامرأتة تَطهرُ وفي الكافر يُسلم : قولان» 
وفيمن َفْطَرَ بعطش ونحوه فأزاله: قولانٍ كَمْصْطَرٌ الميتةٍ؛ ويضَامُ نذراً أو قضاءً 
. بعَادَة» وفي صَومِه تطوّعاً : الجواز والكراهةٌ. والمنصوصٌ ‏ النَّهْيُ عن صيامِه 

حتياطاًء وعليه العمل» وخَورّج م اللْحمِيُ وجوبّة من وجوب الإمْساكِ على من 
0 في الفجرء ومن الحايض جاور كادتياء وهو عَلَط لغبوت النّهي» 0 
صامّه احْتياطا ثم ثبت نبَتَ لم يُجزه» وعليه العمل . وقال أشهّبٌ كوو هين كنا 

م أَنّهُ الوفتٌ» وردّهُ اللُحْمِيٌ : أن الوم بالك مأموز بخلاف 
فلك الوقكاء ونال : هي مث من تطهر أو توأ شاكا ثم د تين الوجوب» وفيها: 
قولان» والصّوابٌ مع أشهب. وأمًا الأسيد ونحوه 1 لا يمكثة رؤية ولا غيرمًا 
فيِكملَ ثلاثين ل عن اشير ب عل إن ققد الطَنُ فقولان» 
كمَنٍ الَْبَمَثْ عليه القبْلهُ أو نَسِيَ يوم تَذْرِه : صَامّ جَمِيعَ الشّهُورٍ وق ورا 
فإن تَحَوَى فأخطاً بما بعده أْرَه. وإنْ أخطأ بما قبلَّهُ لم يُجزِه - الأول : : اتّفاقاً 
وفي دُقُوع النّاني» والئَالِثُء قضاء عن الأول والثّاني: قولان. 


وشرط الصّومٍ كله 
النّكَهُ1!» من اللَّيلِ ولا يشترطً مقارنتها للفجرٍ للمشقَّةء والمشهورٌ: 


5 'الحينات»: 
قال سند: إن كان الإمام يرى الحساب فآثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف 
على خلافه . 

(1) لقوله ككِةِ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) أخرجه الترمذي (630) في 
الصومء باب: ما جاء صيام لمن لم يعزم من الليل» والنسائي (19/4) في الصوم. 
باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» وابن ماجه (1700) في الصيام» 
باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل» وأبو داود (2454) في الصوم» باب: النية 
في الصيام» والدارقطني في سئئنه (172/2). 
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الاكتفاء بها في أُوَلِ ليل رمضان لجميعه(!؟» وكذلك الكقّاراتُ» وفي إلحاق 
اسرد" ونذرٍ يوم مُعيّنٍ - ثالثها: يلحَق السَّردْء والمشهور: : أن عاشوراءً كغيره؛ 
"© ابن لسعو الالو 10 إلى نيد فإن انقطع لكي بأمر - 
فالمشتهور : تجدِيدهاء وثالتهًا فير الحا لقوله في الشَّاكّةِ تقضي لأنها 
لا تدري أطْهْرَتْ قبل الفجر أم لا فلم يَذكُرٍ اليد وإذا رُفْضْتْ اليه بعد الانْعَقَاد 
د فالمتهور 3 نطلل كه نط فئلة: 

وشرطةٌ الإمساك : 

في جميع زَمَانِهِ عن إيصالٍ طعام أو شراب إلى الحَلْقٍ أو [إلى]20 المَعِدَة ة من 
ف راد سع كَالقَم والأئف وَالأذن يفكت إلا حيداز هنا وإيلاجح الحَسّمَةٍ في قَبلٍ 
أو دير وفي نحو التّرَابِ والحصا والدّراهم : قولان» وفي وصول ما يَنْمَاعٌ من 
العينٍ والاخليلٍ والحقئة ثالثها: المشهور يقضي في الحقئة 3 وفي العينٍ إن 
وصل» والجائقة كالحُقئَةٍ بخلافٍ دَهْنِ الآأس م وقيل إلا أن مخطعكة وغياز 
الطّريق» ونحو الذُباب يدعل عَلبَه من 5 عُبَارٍ الدّقيق: قولان» وغبار 
العابين درن" والتخيوةة العاف في حلقة من الطّعام بِينَ أشنانه7 تَبلّع ؛ 
والمضمضةٌ لوضوءٍ أو عطشٍ جائرٌ فإنْ عَلَبَهُ إلى حلقه فالقضاءً لد ني 
فالقضاءً والكمارة والسّواكُ مُباحٌ كل النّهارٍ نما ال عل منه شي وَكْرِ 
بالطب لما يَتَحَلّنُء فإنْ تحلّلَ ووصلّ إلى حَلّْقَهِ فكالمضمضة. 

[وشرطة]: الإمساكٌ عن إخراج مَنٌِ أو قَيْءء وفي الكذئ وَالإِنْعَاظٍ : قولان. 

والمبادِىءٌ - كالفكر والكّظر وَالقُبلّةِ والمباشرة والملاعبة إن علمتٍ8) 


)01 وللمكلف جمع شهر رمضان بنية واحدة ما لم يقطعه بمانع وإلا استأنف النية. 
)2( سرد الصوم: تتابعه 
(3) في (م): عن. 
(4) في (م): المتعيّن. 
(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(6) المشهور أن الدهن لا يفطر ولو أحس به؛ لأنه واصل من غير المنفذ. 
(7) في (م): الأسنان. 
(8) في (م): غلبت. 
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السّلامَةٌ لم تَحْرمْ وإن علمّ نفيها حَوْمَت' اأبجواق كك فالطاهة: التّحْرِيمٌ»ء فإن 
فَكَرَ أو نظر فلم يستدمْ فلا قضاء أنعظ أو أَمْدّى للمشّة » فإن أَمْنَى ابتداءً قضى 
ِل أن يكثر فإن استدامَ قضى وكمّر إلا أن يكونَ بخلافٍ عادَته ففي التَمكيرِ: 
قولانء والقُبْلَة مطلق ولو واحدة كالفكر المستدام؛ والملاعبةٌ والماشن: قله 
إلآ أن هن العية الكمّارة بغيرٍ تفصيلٍ [خلافاً أي المي تععا ف طيز 
القزج» وماء ل الوَجَلٍ ؛ والقي؛ لوو ين كالعده* 0 وفي الوجاوج 
منه من الحلق ب 0 : قولان - كَالبَلَعَم وأنًا المستدعئ فالمشهور: القفاك: 
فإِن اسْدُدْعي لغير عُذْرٍ ‏ ففي الكمّارة: قولان» وتكرة الحجحامة للتّغرير, 
وذَّْقُ الملح والطّعام والِلكِ ثُمَ يَمْجُهُ. 

ونان" 
ناظراً 0 فعلدكة ا والكرامةٌ والإبَاحةٌ) فإِنْ أَكَلَ 0 58 
فالقضاءً مطلقاً. ا ولوعرا الشلكّ فالوسيود لقضاء 
أيضاًء فإِنْ طلع الفجرٌء وهو أكلّ أو شاربٌ ألْقَى ولا قضاءَ على المنصوص 
وقد خرّج القضاءً على إمساك جزءٍ من اللّيلء وفيه : قولان» وإن طلع وهو 





(1) في (م): خرم. 

(2) في (م): أنعظ وأمذى. 

(3) ما بين حاصرتين زيادة بهامش (س) و(م). 

04١‏ لحديث أب هريرة : أن النبى كله قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء 
عامداً فليقض١)‏ أخر جه أحمد (2)498/2 والدارمي (214/2 والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (92,91/1) وأبو داود (2380) في الصومء باب الصائم يستقي عامداء 
والترمذي (2220 في الصوم. باب : ما جاء فيمن استقاء عمدلا والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة») (354/10)» وابن ماجه (1676) في الصيام : باب ما جاء في الصائم 
يقىء» وابن خزيمة (1960)و (1961)» والدارقطني (2»)184/2 والحاكم (427-426/1) 
والبيهقي (219/4)» والبغوي (1755)» ومالك في الموطأ (679) كتاب الصيام . 

(5) كرهت الحجامة للصائم خوف التغرير» أي: إضعافه أو إغماؤه» لحديث ثابت البناني 
إلا من أجل الضعف» ‏ رواه البخاري. 
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يُجامح نزع ولا كمّارة على المشهورء وفي القضاء: قولانٍء فإِنْ شك في 
الوب حَرُمَ الأكلُ اثفاقا, اكوا ل لالقعار ارد كاد يو ا ل 
الافتداءٌ بِالمُسْتَدلُ وإلّ أخد بالأحوّط؛ ويجبُ قضاءٌ رمضانَ» والواجبٌ بالفطر 
عمداً ‏ واجباء ومُبَاحاًء وحراماء أو نسياناًء أو غلطاً في التّقدير فيجبُ على 
الحائض والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه أنه فقا نلقواء أشي إن 
حا تى ظي رن ازاك لق بك سرس اشير م 

في التَّسْيَانِء ورابعها : يَقْضِي إِنْ لم يكن لليوم : ا 00 

ويجبٌُ في التَّمْلٍ بِالْعمّد د الحرام خاصّة وفي ا القضاء معه: 000 0 
أكل ناسيا حرم عليه الأكلٌ ثانياً. وفي العمدٍ قولان» ولا يجبٌ قضاءً رمضانَ 
على الفور اتَفاقا فإن ىو إلى رمضان ثان من غير عَذْرٍ فَالفَذَيَهٌ اثفاقاً» فلو 


ماضن أو :هناف غيل 2 تعَدّن القضاء ءِ ففي الفدية: قولان» وفيها: ولو تمادى به 
العرفن أو التَفرُ فلا إطعام» وهى : دي د ه211 ولا يُجزىء الزَّائدُ عليه 
وفي وقتها : 


قولان عند القضاء الثاني أو بعدَهٌ وعند التَعَذّرٍ ولو امع نحو صؤْم 
التمتد وقضناء اومهنات: 2 لمن على المشهورٍ بخلافٍ ما لو 
تَعيّنَ ) وكلّ زمن يُخَيرٌ في صَوْمِهِ وفطره وليس برمضانً فمَحَلٌ للقضاء يخادب 
العيدَيْنٍ وأمًا لهام المعدوداثٌ: فثالثُهَا : 16 الثَّلثُ درنيمً ‏ وكذلك: لو 
رق سينا اتعيماه ولو نوى القضاءً ءَ برمضانَ عن رمضانً فثالهًا : لا يُجَرَىءٌ 
عن والعن سيم والأولاق تصباليها القدولة ا الآخر 
[معا]” فجاءَ بكسر الخاءٍ وفتحهاء فلو صامً رمضان عنْ نذرٍ فالمنصوصٌ 


(1) في (م): على المشهور. 

(2) لا اختلاف بين أهل الحجاز أن المدّ رطلّ وثلث. أي: ربع صاعء وهذا يساوي: 
5 غراماً من القمح. وقال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما: أن المد رطلان 
بغداديان. ورجع أبو يوسف إلى القول الأول حين ناظر مالكاً بين يدي الرشيد. والمذ 
مذكر وجمعه أمدادء وقال بعضهم : مداد ‏ وقيل: سمي مداً لأنه ملء كفي الإنسان» 
إذا مذهماء طعاماً. 
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يعسن زاح مديعاء ؛ وخوّجَهُمَا اللَّخْمِيٌ على الأولى» وفيها: ومن نوى 
00 الفريضّة أجرأه لنذره فقطء ولا يجبُ اتاب في قضاء رمضان كله 
أو بعضيء ويجبُ العَدَدُ وقيلَ: إلا أنْ يصومَ شهراً مُتتابعآء ويكونٌ أكْملَء 
فيجتٌ كمال ولا تجبٌ الكمَارة في غير رمضانٌ» وتجبٌ بزبادج الحشفة» 
وبالمنيّ» وبما يصلٌ إلى الحلق من الفم خاصّة وبالإصباح بزيّة الفطر, 0 
نوى الصّومَ بعدَهُ على الأصح. وبرفع النيّةِ نهاراً على الأصّحّ ذاكراً منتهكاً خز 

رمضان فلا كَمَّارَة مع النَّسيَانِء والإكراه» والغلبة» وقيلَ ١‏ في تسيا الجمام 
وإِكْرَاهِوه وفي نحو التُرَاب وفلقة الطَعَام على تفريع الإفْطَارٍ : قولانٍ» 
والمشهور: وجوبُهًا على المكرهء ولذلك 7 تجبُ على الوَجُلٍ عن امرأَتِه أو أَمَتِه 
أو غيرهمًا إذا أَكْرَمَهُنَ» وفي مُكْرَهٍ وجماع الوجلٍ: قولان» ولا كمّارة فيما يَصلٌ 


01 


ا وقول أبي مصصي . 0 


ره وكَمَن قم ليلا فظن لبطلا فاضيح ران 
كالرّاعي على أميالٍ فيفْطرَ بظَنَ السّمَرِ قال ابن القاسم : كُلّما رأْتهُ يسأل عنه وله 
تأويلٌء قال: فلا كقّارة» إلا المُفطرة على أنَّهها تحيض فتفطرٌ ثم تحيض» 
والمفطرٌ على أَنَّهُ يوم الحمّى فيفطر يحم وفيها: وفي الوجّه البعيدٍ مثلهما: 
قولانٍ كمنْ رآهُ ولم يُقْبَلُ والمشهورٌ: أنّها إطعام سنّينَ مسكينا مَأ مُدَاَ كإطعام 
الظَهَارٍ دون العِْقٍ والصّيّام وقز تفع الأرانة رقل مطاف قي ا وقيل: 
غلن. التوقين كالظّهَارٍ وقيلَ: العتق أو( الصَّيامُ للجماع والأضيم لغيره؛ 
وفيها: لا يَعْرفُ مالك غير الطَعَام لاعتقاً ولا صومآء وتتَعَدّدُ بتعدٌدٍ الأيّام, 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(2) أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري روى عن مالك والزهري وعنه البخاري ومسلم رت 242 ه) انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 428 ترتيب المدارك 3/ 347. 

(3) لحديث الموطأ من: «أن رجلاً أفطر في رمضانء فأمر ركرك ه99 أن يكفر بعتق 
رقبة ة أو صيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناً» . و«أو) تم تقتضي التخيير . 
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ولا ا اليوم الواحد. قيل: التَْفِيرُء وفي تَعَدّدِها بَعْدَهُ: قولانء 

يُكَمَرْ وَلِوعُ السَفيهِ عن وعلى التّرتيبٍ تكونٌ كالطَهَارء وفي ع امف لضفن 
وُجُودِ الوقبّةِ: قولانء ويُوَدّبُ المفطدٌ عامداً فإِنْ جاء تائباً مُسْتَفْتِياً فَالظّامدُ 
العم وأَجْراءٌ اللّخْمِيُ على الخلافٍ في شاهدٍ الزُورٍ. 


المبيحاثٌ : 


ويسوغ افعو 20 القصر بالإجماع» ومشهورها: الصّومْ أفضل”1. 
ولا تخفي ينه حب يَصْحَبَهُ الفغلُ» وفيمن عزم فأفْطَر ثالثها: تهت الكمار: إن 
كان لم يأَحُذْ في أَمْبته ورابعها: إِنْ لم يُيِمّ فلو نوى في السّفر أو سافرٌ نهاراً. 
لم يجز إفطارة على الأصحّ بخلافٍ طارىءٍ المرض» ولذللك0:, يقضي التطوّع» 
فإنْ أفطرَ متأوّلاً فلا كمّارة» ون ذالم يناو دكثالتها» المشهور: تجث الكمَارَةٌ ة في 
الأول لا الثّاني» ورابعها: العكين فلو طراً عَذْرٌ كالتّقؤي على العُدَوٌ أو الجهادء 
أبيح اتّفاقاً. 


وقال ابن الماجشون: إِنْ أفطرَ بالجماع كمَّرَ في الجميع» ولو صامً في السَّفرِ 
غيرة فكالحاضر على الأَصَّمّ ويجوزٌ بالمرض إذا خاف تماديّهُ أو زيادَتهُ أو 
حدوث مرض آخرّء فأمًا إذا أَدّى إلى التَّلّف أو الأذى الشَّدِيدِ وجبء. والحاملٌ» 


(3) لقوله تعالى: كس 6ب يتم ترما ع1 تر مدهي يار م4 : ولما رواه أنس 
رضي الله عنه» قال: «كنا نسافر مع رسول الله يلد في رمضان» فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» الموطأ: (655) كتاب الصيام» باب ما جاء في 
اعنام فلار وا ريت 2 كل لنت 4 

(4) لقوله تعالى: من كا هدك مَرِيضَا أوَعَلَ سَفْرٍ فَهِدَّه من يناو حر » [البقرة: 184]. 
وحديث أب الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله كلةِ في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجل على رأسه من شدة الحرّ وما فينا صائم إلا ما كان من النبي َل 
وابن رواحة». أخرجه البخاري : (انظر: فتح الباري : 182/4). 
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والمرضة(!) لا يمكنهما2 الاستئجارٌ أو غيرُهُ ‏ كالمريض في الجواز والوجوب 
خافًا على أنفسهمًا أو ولديهمّاء مع وجوب الفدَيّة عليهما ثالثها: 0 
على المُرْضِع دوتهاء ورابعُهًا: على الحامِلٍ إن حافت على ولدها و80 
وخامسها: إن كان قبل سنّة أشهرء والكبيد لا يُطِيقٌ الصّيَامَ 0 
ولا فدية على المشهورٍ. وفيها: لا يُصامٌ العيدان» و8 اليومانٍ بعد يوم م النّخْرِ 
فلا بِصومُهما إل المُتمعٌ» » واليوم دعا م والتذرء ولا يُقضى فيه 
110 ولا يبدأ فيه كمّارَةٌ بخلافٍ الإتمام . 1 


وكرة مالك نَذْرَ العام عر بشؤزط أو غيره» ويجت الوفاء ِالطّاعَةَ من 
فِإِنْ كان اللَفْْ محتّملاً لأَكَلَّ أؤ أَكْثَرَ في بَرَاءَ َه بالأكلَ : : قولانء مثْلَ نَذْرِ شَهْرِ أو 
نصفف شهرء وفيها: إن صَامَّ شهراً بالهلالٍ أَجْرَهُ ناقصآء وأمّا , غير 010 ميكل 
ومثْل سنةٍ بعينها ففي قضاء ما لا يصخٌ صومٌهُ قولانٍ. وعلى القضاء ففي قضاء 
رمضانَ قولان» والصّحيح لا يلزمه مه وفيها: #كالرنك" الدى لا يصلى :ف 00006 


(1) في (م): وكذلك. 

(2) لعل الصواب: لا يمكنهما. 
- يجوز للحامل والمرضع الإفطار لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله كَل 
قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى 
والمرضع الصوم» أخرجه أبو داود (2408/2)» كتاب الصومء. باب اختيار الفطر 
وأخرجه النسائي (190/4) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضعء وأحمد (347/4) 
و(23/5)» والترمذي (115) في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
والمرضع وابن ماجه (231/4) في الصيام. بأب ما جاء في" الإفطار للحامل» والبيهقي 
في «الكبرى» (231/4). 

(3) قال تعالى: #وَعَلَ الت يُطِيِقُوئةُ فِدَيَةٌطْمَامُ سكين قال ابن عباس: أثبتت للحبلى 
والمرضع - رواه أبو داود. 
فالمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها فلها أن تفطر 
م ا 

(4) لما رواه أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى: ##وَعَلَ لذت يطِيفُوتَمٌ فِدَيَةُ طعَامٌ 
مِسَكِينٍ4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. 

(5) في (م): وأما غيره. 
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صلاة يوم بعَينه» وكما لو نَدَرَ العِيدَيْنِء ٠‏ وكأيام الحيض والمرضء. وقال مالك 

في السّمَرِ : لا أدري ما هوّء ٠‏ ثم سُئل عمن نذرٌَ صومً ذي الحبَّة فقالَ : يَقضي أَيَامَ 
الح إل أن يَْويَ ألا يَْضيََا أمَا لو لم يَُيّن قضىء ومثْلَ سَنَةٍ أو شهرٍ أو أيَام 
ولم ينو التَتَايمَ - ثالثها: يلزم التَابعٌ في الس والشَّمْرٍ لا الأيّاى والمشيهور: 
لا يلرم. ولو ندر يوم يقدمٌ فلانٌ فقدم ليلا صامً يومّه؛ فإن قدمّ نهاراً فلا قضاءً 
على المشهورٍ» ولو 0 عيدٍ لم يقُضء وخوَجّه اللَّخْمِئيٌ على الأولى» ولو 
نذر يوماً بعينه فنسية - فثلاثة: يتخيّر » وجميعياء وآخدماء وأجاز ذالك ا 
الأَبَد ل وحَمّل النّهْيّ على ذي عجر أو مضرّة 00 وقد ورد صوم عَرَفَةَ وصوم 
عاشوراءء ويوم التّروِيّة ووم م الأشْهرٍ ر الحرمء وشعبان» وكره مالك صيامَ سن 
أيام بعد يوم الفطرا “.ون وَرَدَء للعَمَلٍِء وأجاز مالك صَوْمَ يوم لعز 


(1) قال مالك وابن القاسم: لا بأس بصيام الدهرء وقد سرده قوم صالحون إلا الأيام التي 
منع صومهاء وقال ابن حبيب: هو حسن لمن قوي عليهء فحملوا النهي على ذي 
المشقة» وقيده ابن رشد بقوله: إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر. 
وحديث النهي عن صيام الدهر قوله يَلِهِ: «من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر» أخرجه 
ابن حبان: (3581/8)» وإسناده صحيح على شرط البخاري». وأخرجه أحمد 
(198/2): والنسائي (206/4) في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر 
فيه.» وعبد الرزاق (7863)» وابن أبي شيبة (2)78/3» ومسلم (1159) (186) في 
الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقَّء وابن ماجه (1706) 
في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر. 

(2) الحديث: «من صام رمضان وأتبعه بسبٍّ من شوال فذلك صوم الدهر» إسناده صحيح 
على شرط مسلم» أخرجه ابن حبان (3634/8) في كتاب الصومء باب صوم التطوع, 
والدارمي (0)21/2 وأبو داود (2433) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال» 
وابن خزيمة (2114)., وأحمد (420,417/5) ومسلم (1164) في الصيام» باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوالء. والترمذي (759). وكره مالك رحمه الله ذلك 
مخافة أن يلحق برمضان, ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء وأما الرجل في خاصة 
نفسه فلا يكره له صيامها. ومال اللخمي لاستحباب صومها. 

1/8 


ع 


منفرة 1" :قال الا له يبلْفْهُ الحديث» وورّدَ صَوْمُ ثلاثة أيَّام من 


شهرة وروث عائشةٌ رضي الله عنها كان لا يُعَيْن 2301 وروى أبو الدَرْدَاءٍ [أرضي 
الله ا : الأَيَام البيض » واستَحَبٌ ابن القابسيٌ من أوَّلٍ الشّهْر . 


ظؤظ 

ين 

ع 
4 

2 
ف 


(1) وقال مالك: لا بأس بصيامه منفرداً وأن يتحرى ذلك ولم ير النهي الذي جاء في صيام 
يوم الجمعة منفرداً. 

(2) الداودي: ستأتي ترجمته لاحقاً في كتاب الجامع ‏ فلينظر. 

(3) وثبت: «أن رسول الله ِةِ كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة» وكره أخرجه 
ابن حبان (3641/8)» بإسناد حسن» وأبو داود (2450) في الصوم: باب في صوم 
الثلاثة من كل شهر»ء وابن خزيمة (2129) وأحمد (406/1) مالك تحري صيام الغرر 
من كل شهر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال أنها واجبة. 
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الإغتكاف (1) 


0 


يد مالكٌ: ولم يَبْنُْنِي أنَّ أحداً من السَلَّفٍ اغتكف غير أبي بكر بن عبد 
ا نانم تركوة الشدتة وهو لزوم المق المميّر المسجد - للعبادة 
ايه كافاً عن الجماع ومقدّماته - يوماً فما فوقَه بالئيّةء فيِصِح من المزأة 
والصَّبِيٌ والوّقيق» وَإِن*" أَذْنَ اد أو لعَبْدهِ فدخلا فيه كليسن اله قطعف 
ولا تَحْرْجٌ للْعدّة إل بعدة» وإنْ مَتَعَهُ نذراً فعليه إن أَعْيَقٌء ولا يمنع الفكاتة 
الأفتكات: السك والدة: والقكد المكتكت :تكن فاون از طر ا فنفتك 
استئنافه؟ في السّكْرِء وفي غير [المكتسب]9) كالجنونٍ والإغْمّاءِ البنا» وفي 
إيطاله م بالكبائر 7" 0 الصّومٌ كالقَدْفٍ والخمر ليلا : قولان» بخلاف 
الصّعْائْرٍ والمتمجد وويحات سوا بخلاف السّطح على الأشَهّرء وبخلاف بيت 
حاقياة وتحوو وفي صعود الموّدّن المَتَارَ ثالعُهًا: يُكْرَهُ هُ كالسّطح فإِنْ كان في 
نَْائهِ جُْمْعَةٌ وهو مِمّنْ تجبُ عليه ففي تعيين الجامع: قولانء وعلى صِكَتِهِ 
ففي إتمامه في الجامع أو عوده: قولان» ويَخْوُجٌ لحاجَيهل”ا 


(1) الاعتكاف: الإقامة واللزوم. ومعناه شرعاً: ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم. . 

(2) مذهب مالك وأصحابه في الصوم في الاعتكاف2. لأن الله عز وجل إنما ذكره مع 
الصيام فقال تعالى: # ثُرّ أي لضام إِلَ الل ولا مُنشرُومْرك وَأَنشْر كن جد » 
يؤيده مافي الموطأ: «لا يكون اعتكاف إلا بصوم». انظر: الموطأ: (696): كتاب 
الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وقد روي عن النبي كَلةِ: «أنه اعتكف 
صائماً ولم ينقل أنه اعتكف مفطراً . 

(3) في (م): وإذا. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(5) لحديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يك إذا اعتكف يدنى إلىّ رأسه 
فأرجلة وكان لايتعل البيت إلا لتحاجة الأشانة أخرسه أبى :داود (2467) كتانن 
الصومء باب يدخل البيت لخاصته . 
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الل إن احتا اج ولو يَعْدَ بخللاف عيادة المريض والحكومة وأداء الشَهادة 
وصلاة الجنائز» فق كان في المسجل قل الاشتال به فقولان: ويخرجٌ لغْسْلٍ 
شيعم [51 لجنا 3 اختلام]© . 3 اينتطز عسل ثويه ولا ولذلك 
استّحبٌ أن يعد ثوب يك ادل الوام وكتابته ما لم يَحفت 0 
من شَعَره ولا يحتجم وإِنْ جمعة وألقاه لحُرْمَةٍ 00 والصَّوْمْ له ولغيره 
سَوَاع فلى َذرَ اعتكافاً - وا ولو طرأ ما يمنَعْهُ فقط دون المسجدٍ 
كالمَريض إن ف والحائفض تخزج 0 ا ففي لزوم المسجدء ثالثها : 
المشيور كسان ناذا مح وطودت رجه تلك الماع وإلاً ابعدامة" وفي 
الباقي يَوْمَ العيدٍ لقضاء ءِ ما بقىَّ عليه بعذه: قولانٍ - بخلافٍ ما لو تخلّلَ ابتداء 
على الأصّحٌ على الأزون ذلر 0 خروجر تلو قولان» والجماغ وَمُقَدَمائكُ 

من القُبْلَهَ والمباشّرة» وما في معناها مفسدَة ليلاً أو نهارأ» ولو كانت حائضاً 
10 أن جد لكا ل نوي وبالطَّيب. ويجبٌ الاسْئئاف لجميعه 
بالمفسد عمداً ويجبٌ القضاءٌ ع بغيره والبناء» ولاكتفط” الاشير ترَاطٌ وافنتن "مرخ 
خرج لين جهادٍ أو محاكَة على الْأصَحٌ وإليه رجع» ومن أ لبناء بعد ذهاب 
عَذْرِه ايْتَدَأُء وما اختلف في وجوب الكمّارَة فيه اختلف فى الاستئناف» 
وما اختلفَ في وجوب قضاءٍ صيامه اختّلفَ في قضائه. ْ 


وأقلّهُ: : يومٌّء وقيل: وليلةٌ وَأكْمَلهُ عشرق وفي كرامّة ما دونَهًا: قولانء 
ل ا تبطل» وقيل : بلريه مه يومهاء ويجب تتَابْعه في 
المُطْلَّقء ومن دَحَلَ قبل الغؤوب اعْتَدّ بيوؤْمه وبعدَ الفجر لا يُعْتَدُ بو» وفيما 
ةا رخو وإذا مَكَلَ ونََى وَجَبَ المَْوِيُ بخلافٍ الجَوَازء لا يجبُ إلا 
بِاللّمْظ كالئَذْرٍ لجوارٍ مكّةَ أو مسجدٍ في بلدٍ ساكن هو فيه ومن نذرٌ اعتكافاً 
تسل المنطاط تليشكت بموضعه ببغلاق» مسجد مكة والمدينة: وإذا عْرَيَتَ 


0 


امم 


(1) في (م): أو لمعيشة. 
)03 في (م): في خروجه. 
سحنون - وقيل: إنه يجزئه ويئس ما صنع . 
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الس م آخر أيَامهِ جار الخروج, وفي خروجه ل الفطر: قولانٍ؛ وعلى 
المنع في( ياد ه بالخروج أونها باذ الاعْتِكّافٌ : قولان. انض 


العشرد الأوائيه من رمضان لطلبٍ ليلة القَدْرِء واختَّلفَ المذهث في قوله 
ك: «التمسوها في العشر الأواخر في النَاسِعَةِ والسّابِعَةٍ اسك فقيل 
بظاهِره» والمنصّوصيٌ: لتسْع بِقَينَ أو سَبْع أو حَمْسِء وقول منْ قالَ منّ العُلَمَاءِ: 
إِنّها في - جميع امغر [الأواخر]© أو في جميع الشهرٍ أذ كاّث َرَت ضعيف” 


)01 في (م): ففي . 

(2) حديث الموطأ: عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: كان رسول الله يك يعتكف العشر 
الوط في برمقناك ذامكك عابنا حى [ذا اك ائلة إحدى وعكرين :ومن الليلة الف 
ددح هام ينها من امتكافه قال: « من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
وقد رأيت هذه الليلة : ثم أنسيتهاء وقد رأيتنى أسجد من صبحها في ماءٍ وطينٍ 
فالتمسوها في العشر رار بابرا ل أخرجه مالك : الموطأ (701) 
كتاب الاعتكاف باب ما جاء في ليلة القدر. 

(3) في (س): الأخر 
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الحج 


واجحث(1) موَة© وفي الفورٍ © أوْ توسعته إلى خوفٍ الفوات: قولانٍ. وعُمْدَة 


الموّسّع طوْع 0 ولا يقوى لوجوبه أيضاًء ويجبٌ بالوسلام 00 
العف والاشتطاعة» والمُعتَبرٌ : الأَمْنُ والإمكانٌ غير المُضرٌ من غير تَحد 
ولذلك تختلفٌ باختلاف الأشخَاصٍ والمسافات» فيلزمٌ الغاور على المشي بغير 


راحلة. بولغم بقائد فيفل وفي السَّائِلٍ إِنْ كانت العَادَةٌ إِعْطَاوهُ : قولانء 
وقيل: د عار الوا والواية: ولأال قاذ اققيراء وقيل: ما لم يُودٌ إلى ضياعه 
أو ضياع منْ يقوثٌ» ويعتبر امن على التَفمن والمال وفي سقوطه بغير 


- 


4 2 ما سء 


(1) والأصل في وجوبه قوله تعالى : ل وَل عَكَ لين حِخُ لدت مَنِ أسْتَطاعَ له سيلا 4 [آل 
عمران: 97]. 
وقوله يَئِةِ: «بني الإسلام على خمسء وذكر منها الحج) متفق عليه . تقدم تخريجه. 

(2) لحديث بي هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله يكِِ فقال: أيها الناس إن الله 
كتب عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً 
ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد (508/2) ومسلم (1337) في 
الحج : باب فرض الحج مرة في العمرء والبيهقي (326/4) والنسائي (111,110/5) في 
المناسك: باب وجوب الحجء والدارقطني (281/2). 

(3) لقوله عز وجل : # وَلتَهعَلَ لتايس حِج الْسَدْت من سَتَطَاءَ ليه سبيلا4 . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَلِةِ قال: «من أراد الحج فليتعجل 
فإنه قد يمرض المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة» ‏ أخرجه أحمد 
(25,355,323,214/1» وابن ماجه: (2883) كتاب المناسك باب الخروج إلى 
الخروج» والبيهقي (339/4 - 340) كتاب الحج» باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا 
قدر عليه؛ ورواه أبو داود مختصراًء في كتاب المناسك» باب من أراد الع سكن 
والحاكم (448/1) كتاب المناسك» وصححه ووافقه الذهبي» وقد حكى ابن القصار 
عن مالك أنه عنده على الفورء وفي كتاب ابن عبد الحكم أنه يؤخر سنة. 
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المجحك : قولان» وإذا تَعيّنَ البحرُ وجب إلا أن يغلبَ العطبٌ أو يعلمٌ تعطيلٌ 
الصّلاة بِمَيْدِ أو ضيقٍ أو غيرهء وفيه قال مالك: ولم يد كي يد كت .يت 
5-5 ويل لمنْ ترك الصلاة» والمرأة كالوّجُلِ وزيادة استصحاب زوج أو 
مَحْرَّم) فإِنْ أَبَى أو لَمْ يَكُنْ فَرْفْفَةٌ مأمُوة217: نساءٌ أَوْ رِجَالٌ ته تقر بسناقة عليع 
المحبورة انوي (كويا الب والتدي النعيق للقاد 21 رلا 


و 
وشرط صِحَته : 


الإسلامٌ - فيحرمٌ اللي عن الطَفلٍ أو المجنونٍ بتجريده يَنْوي [به]”0 الإخرَام 
لا أن يُلبّي عن يبي الطفل الذي يتكلم ويطوك به ويسعى. محمولاً إن لم 
يقوٌ ويرمي عنه إن لم يُحْسِنْء ويحضرّة المواقيت ولا 52 عنهٌ على الأشهر 
ولا بأسَ ببقاءٍ خلال الذكور وأسورتِهمء وكرة للذكورٍ حُلي الذَّمّبِ مطلقاء 
وأمًا المُميرٌ والعَبْدُ فَعَنْ أنْمسِهمَاء وزياةة التْمقة على الؤلية ولا إنا حيت علئه 
ضيْعَة والفديّةٌ وجزاءٌ الصَّيْدِ على وَليّه - وثالثها كانم را لي اتوم 
يُجَرْئَهُ عن الفزض» وكذلك العَبْدُ يُعْتَنُ إلا أنْ يكونا غير الاي ولو 
ي لَب لخر وكذلك لو حَلََ الول الب قبلك وفي اعد يحلل سيد قبله: 
قولان» ومن نوى التَّفْلَ لم يجزه عن الفرض» وَل اسقياتة بَةَ للعاجز على المشهور 
- وثالئها: يجورٌ في الولَدِء وقال: ُتَطَوَعْ عنه بغيرٍ عدارت اب م اد 
يُتَصَدَّق) أو يُْتَُ وتنفذٌ الوَصِيّةُ به لمن حَجّ على المشهورء وتكونٌ لمن حجّ 
أحسٌ إليّ فإِنْ لم يوصٍ لم يلزمه'”ا وإِنْ كان صَرورة على الأصحّ 0 
الجرد عار تس عي المتهور وتلزْمُهٌ وهي قسمان: قسمٌ بمعيّنٍ فيلك 
وعليه ما يحتاج» وقسم يُسَمّى يُسَمّى البلاغ - وهو إعطاؤة مالا يَحُج منه فله الإنفاق 
بالمعروفٍ وإذا جع ردّ ما فضَلَّ ويرجمٌ بما زادَ عنها وعن ما لَرِمَهُ من هدي أو 


)01 في (م): مأمونون. 
(2) هذافي حق من لم تحج قطء أما المتطوع فلا تخرج إلا مع ذي محرم أو زوج. 
)3( زيادة من (م). 
4( في (م): لم يزلم. 
)5( الصرورة: هو الذي لم يحج قط. 
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فدية غير مُتَمَمْدٍ حج أو صُدَّ أو أخصر. ونفقَتَهُ بعد فرضه في مالٍ الميّت 
ما أقامء ولو تَلَفَ قبل الإخرَامٍ فلا شيء عليه ويَرْجِمٌ فإن تمادى فَتفقَمُ عليه في 
ذهابهء وإِنْ تَلّفَ بَعْدَهُ ولا مال للميّتِ فالتَمَقَةُ على المستأجرء فإِنْ كان له مال 
فقولان. ولو صَدَّ الأجيرٌ أو مات اسْتْؤْجِرَ من حيث انْنَهَى» وله إليه. فلو أرادٌ 
بقاء إجارَتِه إلى العام القاقي مُخْرماً أو لتغلاة دقفو لان اقلق نز عن اليد 
الْقَسَحَتْ إِنْ عيّن العام فلو اعتمر عن نفسه ثمّ حجّ فكذلك؛ ولو شر قله 
الا ال 0 ادا م هد رار 
- فقولانٍ» ومتى لم يُعيّنْ السّئَةَ في البطلانٍ: قولانء وعلى الصِحَةٍ تتعيّن 
َس وفي تَعَلّق الفعل بذمّة الأجير: قولان؛ دفي تعبين من عن اميك : 
قولانٍ إلا في ذي حال يُفهّمْ قصدةٌ إليء؛ إن قُلنَا َي بَطلَتْ لغيره 0 
قدراً فوجدَ بدونه - فالفاضل ميراثٌ إلا ذا عَيْنِء وفْهمَ إِعْطَاءٌ الجميع» و 
يَحُجُ حجٌ» فلو لم يوجَدُ به كله منْ مَحَلَّه - فثالثها ا" 
الفيفاك أو عن تيك نوالا اففيراقت, 


0 
كالحج فى جميع ذلك إن كان فى وجوبها: قولان 120 وحوح الإِشْهَادُ 
على الإِخْرَام إذا لم يكنْ عَرِفٌ على الخلافٍ في الأجيرٍ على توصيل كتاب . 


و اال الحد: 
لحجّ 


ءِ 0 2 000 ا م 
واجباث ‏ أركان غيد منجيرة» وواجباث - غيد أركان منجيرّة ) ومسنوناث» 


(1) العمرة: عبادة يلزم المحرم بها الطواف بالبيت والسعي. 

)2( العمرة على مذهب مالك سنة وليست فريضة؛ وذهب ابن الماجشون إلى أنها فريضة ؛ 
لأن فرض الحج إنما وجب لقوله تعالى: ا وَيِلَه عَلَ انيسن حج لبَتِ مَنِ آسْتَطَاعَ إل 
سبلا . وأما قوله تعالى : لا وَأَيِماللْجَوَالْْرَةِ4 فإنما هو أمر بالإتمام لمن دخل فيهماء 
وقد قرىء: والعمرة لله على الابتداء والخبر. 
وقد احتج من قال بوجوبها بقوله عر وجل : ا وَأَدنُ ين أله وَرسُولود إِلَ ألتّاس يوم وم أي 
لكر 4 . فدل على أن ثَمَ م حجاً أصغر وهو العمرة. وهذا لا يصح. فإن الحج 
الأكبر إنما هو الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام حين تجتمع قريش وسائر الناس» ولم 
يعن به شعيرة من الشعائر. 
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ومسطوراة مده وسغطورانة مسري الأولى : أربعةٌ - الإحرامُ» ووقوفٌ 
غوقة حرفا وخ لم00 ليله النّمْرِه وطوافٌ الإفاضّةء والسَّعْيٌء وقالَ ابن 
الماجشون: وجمرة العقبة» ويرجع للسَّعي من بلده على المشهورٍ بعمرة إن 
أفبات الثياء: 
والواجياك "المتهيره ‏ وكين شار بعد فيها م كالوغار بعد 0 
الميقات» والتَلبيَةِ جُمْلَةَ على الأَظْهَر وطْوّاف القّدُوم وَالمَني © بَعْدَ بَعْدَهُ لغير 
المُرَاهِق خلافاً لاحي وهما امنا كأحدهكاء وفي سقوطه عن النَّاسي : قولان 
0 العاشم بواخيوقه ورَكْعَتّي طواف القُدُوم» والإفاضة» والوفُوفٍ عرف مع 
الإمام قبل الدع للمُتمَكُن » ونزول مُرْدَلِعَةَ لَيْلَهَ النّخْر على الأشهّرء ورّمي كل 
حصّاة منّ الجمّارٍء وَالحَلقٍ قبل رجوغه إلى بلدة؛ والسّْي بَعْدَ الإفاضّة قبل 
م ان هن 35 والمريت: بمدة كل ليلة مو لباليها أو جل ليلة: 
0 لا دم فيهاء وهي ماعدا ذلك - وَتتَبَيّن بالتّمصيل : الإِحرَام» 
ينعَقَدُ بالنيّة مقرونا بقولٍ أو فعلٍ مُتَعَلّق به كالتلييّة» والتّوَجُهِ على الطَّرِيقٍ 
لا بر الفليد أو الإِشْعَارٍ وذلكَ أَحَبُْ البدفن اللقميةء وقيل: الَّلبِيةُ كَتَكبِيرَة 
الإحرّامء خوج اللّخْمِيُ مُجردَ اليه على خلافٍ مُجَوَدِهَا في اليَمِينِء ولو رَفْضَ 
لغوا مكل تلمد ولاق مانيو ليذ كيك اللكه يق ليك لا شريك لك 


ط 5 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): أو 

)4( قال عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه» ‏ 
أخرجه الترمذي (890) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج. عن 
ابن أبى عمرء عن سفيان. وأخرجه أحمد (309/4 - 310): والبخاري تعليقاً في 
«التاريخ الكبير» (243/5)» وأبو داود (1949) في المناسك: باب من لم يدرك عرفةء 
والنسائي (265-264/5) في مناسك الحج: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه (3015)في الحج: باب من أتى عرفة قبل الفجر من 
جمعء وابن خزيمة (2822)»: والدارقطني (240/2). والحاكم (2)464/1 والبيهقي 
(173,125/5). 
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ليك إن العم والكنية :لكو املك لا شريكٌ لك وزادً عْمَرُ رضي الل لبيكَ 
د لعجا وَالمَصلٍ الْحَسّنء لبَيِكَ لبَيِكَ مَرْهُوبا مِنْكَ ومرغوباً إِليْكَء وزاد 
بر عم (رضي الله 00 انلك ليك ليك واسيعد نلك والخير بدك 
[لكيك]!!2» والوغياء إليك والحمل . 

وللإحرام ميقاتانٍ: زمانيٌ ومكانيٌ: 

فالرَّمانيٌ : وال وذو القعدة. وذو ال وقيل : العشرّ 0 
وقيل : وأَيّامٌ الوّمي. 

فاعدة 41 

وفائد 5 : دم تأخير الإفاضة» وأا العمرة ففي جميع السَّنةِ إلا في أيَّام منّى 
لمن حجٌ ولا ينعقدٌ إل أن بم - د مين0 ويحلّ بالإفاضة فينعَقدٌ وفي كراهة 
72" العيرة في السّنةِ الواحدة: قولان» ولو أحرم قبل أشهر الحجّ انعقد”) 
على المسور 2 باء علق أن أولى: ور ان 

والمكا: 

0 2 : : 5 98 5 2 
للمقيم: في حامر وير بك ات الح ددني لمر ة وفي تعيين المسجد 
الحرام : قولان» فلو خرجا إلى الحلّ جار على الأشهرء ولا دم ينها اذا 
وما نقصاء وأحتٌ إل لهما إذا در السك ولأيئرة الأعن الخ علي 

المشهور . 
والآفاقي: منّ المدينة؛ ذُو الحليفة» ومن الشَّام؛ عشي اجيف 


ل 


(1) زيادة م ن (م). 
(2) لقوله تعالى : «الحَخٌأَدْهْرٌ نومت 4 . 
)03 أي : العشر الأول منه. 
(4) فائدة الفرق: تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج . 
(5) في (م): لرميه. 
(6) في (م): تكرير. 
(7) يكره الإحرام قبل أشهر الحج ويصح إن وقع ولا ينقلب عمرة. 
(9) في (م): أهل . 
157 


اليمن : لمم ومن نجدٍ. قر ووقّتَ عمد للعراق ذاتَ عرق» ولمن ينها 
ا ومن مر مو منْ جميعهمْ بمقياتٍ أحرم منهُ خلا الشّامِيَ والمصريّ ومن 
وراءهم يمو بذي الخُلَيِقَةِ فلهُ تجاوُره إلى الجحْفَةَ والأفضلٌ إحرامّة ولو مرّ 
العراقيٌ ونحوةٌ من المدينة تعيّدّثْ ذو الحليفة» وأوَّلُ الميقات ويكرهٌ تقديمة. 
ويلرَم؛ وميقاث المُحَاذي ما يُحاذيه منها بالنّحرّيء وين أرادٌ مكّة عند ميقاته 
ل ا وهو قاصِدٌ لحج أو لعمرة ة فقد أَسَاءئَ) فإنْ عاد قبل البْعْدِ 
فلا دَمء قل عطلفا إن كان جاهاق”''. وال فدمٌ وإِنّْ لم يقصدٌْ فثالثها: 
المشهورٌ ‏ إِنْ أحرمَ وكان صّرورة م ورابعها: إِنْ كانَ صّرورة» ونخامسها: 
إن أحرمٌ فإِنْ لم يُرِدْ مكّةَ وهو صّرورة مستطيع فقولان» أمّا المتردّدونَ بالطب 
والفواكه فلا وجوب إحرام [وإن سقط الدّم على الأشهر], لق تسا 
أوّل موّق وذلكَ مثل ما فعل ابن عمرٌ خرج إلى قَدَيدٍ فبلعَيُهُ فتنة المدينة فرجع 
بخلاف غيرهم» قإنّه يعت فلن الأشيي) ولو تجاوز فأحرّمَ ففسدَ لم يسقطء 
و .سعوظه بالفوات : قولانٍ لابن القاسم وأشهب» وإن تجاوز العَبْدٌ أو الصَّبيٌ 
فأَعدّقّ أو بَلَْ أَحَرّمٌ عن فريضتدء ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو اسل 
لضرافة + أكا لو كان 1 ني ام اررق لقتو هد در 
بق ما (أفاق ولو تعرفاك ليلنها ولاادة وإ لم تق بق طلزه التعة :ناك اراد 


لمن بغيرٍ مكّة كالحجٌ ولمنْ بمكّة مطلقآ طرف الحلّ ولو بخطوة؛ يالك 
يصمح . ٠‏ فلو أحرم وطاف وسعى؛ خرج وأعاد» فاو نيان وشرج أعاد وعليه م 
على الأصمّء وعرفة حلٌء وَالْأفَضِلٌ - الجهواتة أو« الكتعيي» وتتقضي: العمْرة 
باللّوافٍ والسَعْي والحَلْقٍ أو التَفْصير. 





(1) عبارة (م): فلا دم إن كان جاهلاً» وقيل مطلقاً. 
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وأداوهُمًا على ثلاثةٍ أوجدٍ: الإفرادُ بالحجّ وهو أفضلٌ على المنصوص (0) 
القران» ثم التّمتّمٌُ وقيلٌ: بالعكس فيهما. 


0 
والقرّان: 


أن يُحْرِمَ بهما معأ أو يُديْلَ الحجّ قبل الطّوافٍ فتندرج العُمْرة في الحم فإن 
شرع في الطوافِ قبل أن يركَع كر وكان قارناً بذلك خلافاً يت وقيل : 
ولو ركم» وقيل: وفي السّعْي وعلى الصَّحَةِ يكونُ لمحرم بالحجّ من مكّةَ فيك 
إن كان كمّلَ الطّوافَ ولا يسعى وعلى نفيها فكالعدم. وشرطٌ وجوب دم القرانٍ 
ل م م 
يفعلٌ فَعْلَهُمْء ولذلك”” لو أَخْرَمَ حاضد , بعْمرَةٍ ثم أضافق الحجّ» ثم 
بمرض تحلّلَ بعُمْرَةِ وقضّى قارنآء ولا ب ا ل 
التّمَتّع» ولا يُدْخْلٌ العُمْرَةَ على الحَجّ قلق اذل فق انعد غترة أويهنا كان 
تغوآء أمّا لو أحْرَمٌ بِعْمْرَةِ من مكّةَ ثم أضاف الحجّ كانَ قارناً» ولزمه الخروجٌ إلى 
الجلّ ولا دم إنْ كان حاضراً. 


(1) ذهب مالك إلى أن الإفراد أفضل» لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنا قالت: 
خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع فمنّا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج 
وعمرة ومنا من أهلّ بالحج. وأهلّ رسول الله كَكةِ بالحج. الموطأ (646): كتاب 
الحج» باب إفراد الحج» والبخاري (1556) في الحج: باب كيف تهل الحائض 
والنفساء» و(1638) باب طواف القارن» و(4395) في المغازي باب حجة الوداع. 
ومفلع 02130 تي السودياة ناه فصر الإعرامة رانو داوة 17811 فى القيايات 
باب إفراد الحج» وابن خزيمة (2607) وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
رضي الله عنهم . 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل  :‏ وَآيَما ندج ولس بن 4 
قال من تمامها أن تفرد كل واحدة منها عن الأخرى» وأن يعتمر في غير أشهر الحج . 
وقد روي عن مالك أنه إذا ورد حديثان مختلفان عن النبي كَل وبلغنا أن أبا بكر 
وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 
له . 


1689 


اع 


2 


- 
5 


وا 

أن يفردَ العمرة ثم الحجّ» ولوجوب الدّم خمسةٌ شروط : 

الأوّلُ: ألا يكونَ من حاضري المسجدٍ الحرام لأنَّ الحاضرٌ لا يربح ميقاتا 
لكنّه يفعل فعلَهُمْ؛ والحاضرٌ من كان وقْتَ فل الشكَينِ من أهلٍ مكّة أو ذي 
طوى على الْأَشْهرء, ولذلك لا يه عكر العا 1 إلا بعدهاء وقيل: ومن 
دُونَ القَضْرِ؛ وَالشاذ :ومق ذون#المؤافيك ا فلدلكق7 ل ديام + مُعَْمِراً بنيّة الإقامة 
لم يكُنْ كالحاضر على الأصَّحّ» والخارج لرباطٍ أو لتجارّة ولو و غيرها ثم 
يرجح بنيّة الإقامة في بعمرة ولو من المواقيت كاهلها كاذ له به أل أ لا 
والمنقطعٌ إليها كأهلها كما أنَّ المُتْقَطعَ م: منهم إلى غيرهاء والدَاخلَ لا بنية بي الإقامة 
يخلانهم . 57 أهلَيْن ا وغيرها. قال. عالك: منْ ديات الأثور» 


0 


والاختياطً حت إليّء ويرجّح أحدهما بزيادة الإقامة. 


الثاني : أنْ يخ عن الخرة ولو أخرعا في أشهرٍ الحجّ» ولو أحرم قبلها كما 
لو أحرم في رمضانء وأكمل هس سَغْيَةُْبدحُولٍ شوّالٍ وإلا لم يجب إلا أن يُحْرم من 
الجلّ بأَخْرَى بشرطهّاء والمعتبرٌ: السّعْيُ ولو بعضة لا الحَلّقُء ولذلك لو أحرمَ 
بعْدَهُ وقبلَ الحَلْتٍ بالحج لزمَهُ الحج» وحرمٌ الحلقّ ووجب دمانٍ للمتعَةٍ وتأخيرٍ 
الحَلْقٍ» وهر هدي كت بخلاف الحلق» فلو تعدّى فحلق لرمته الذي 
ولا يسقُط عنه دم التأخير على الْأَصَّحٌ . 

النَّلِتُ: ألا يعودَ إلى أَفْقهِ أو مثئله بخلافٍ ما لو عاد نحو المصريٌ إلى نحو 
المدينة . ١‏ 

الوَابعُ : أن يكونا عن واحدٍ على الأشهر . 

لاسي أن يكونًا في عامء ويجبٌ دمٌ الثمتم بِاخْرَام الحبجٌّء وخوّج اللَّحْمِييُ 
جوازٌ تقديمه عليه بعد إِحَرَام امود على خلا الكمارَة؛ امسا 
وشو في التشيين: ٠‏ فلو اخْتَلَفَ عقدة وتُطفُُ فَالعَقْدُ على الأَصَّمٌ» لويم 
ما أحرمٌ به عمل على الحج» رالتزادو كما تياك أارة إو تمس فال طرفت 
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(1) في (م): فكذلك. 


0ظ1 


ويسعى لجواز العمرة. ولا يحلقٌ لجواز الحَحّ وينوي الحَحَّ لجواز التّمنّع 
فيهماء وقال أشهبٌ يكون قارناً. 


وسدن الإخرام : 


الغسلُ تنظيفاً ولذلك سن للحائض» وفيها: : ولو اغتسلّ بالمدينةٍ للإحرام ثم 
مضى من فوره أجزأهُ بخلافٍ من اغتسلَ بها عُذْوَةَ م راح عشية» وهو ثلاثة : 
0 ولدكول مك لغير الحائكض بذي طوئ» وَالوفرك عَرَفَةٌَ 
0 : لبن دار ورِدَاءٍ ونعلين للرّجالٍ ويُصَلَي ركعتين7!؟ أو أكثرّء فإن 

قرم أذراء فإنْ كان وقتٌ نهي انع إن أمْكن20) ويُحرمٌ بعد روجو من 
سبد ذا وت أ وجو مدا إن كان معد بحر عي ف ملي دارب 
عند الأخذ في السّيرٍ راكباً أو ماشيآ رافعاً صوتّهُ غير مُسرفٍ إلا النساءَ ايه 
التليه عند كل صغرة وعبوط وعات الصلوات وسماة كلك إى روه بيه 
وقيل :إلى موك كه وقيل : إلى الحرمء وإن لبَّى فهو في سَعَةٍ ثم يُعَاودُهُ بعد 
السّعي في المسجد وغيره إلى ذواح المقان له الراك 00 م إليه أو إلى 
رواح الموقف أو إلى الزّوالٍ لابن القاسِمٍ وأشهّبَ ومحمّدِء وام متكت اللخيرة 
إل حهزة الغفلة» والمتدوم مو مكة اقل من 3 اوجن أيضا والمععمة هن 
المواقيت» ومن فاته الحجُ إلى رؤيّة البيت» والمعتمرٌ من القَزب إلى بيوتٍ مكّة 
أو إلى المسجد ولا يلح وسكت وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراء ولو أفسده 
بقيّ على تلبيته كغيره» ويُسْتَحَبُ أن يدخلّ مكّة من أتى من طريقٍ المدينة من 


(1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كان النبي كَِْدٌ يركع بذي الحليفة ركعتين» 
أخرجه البخاري : (فتح الباري: 391/3). 

(2) لحديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» رواه البخاري (61/2) 
في مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (827) في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

فإن كان في وقت يمنع فيه الصلاة أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه الصلاة إلا أن 
تمنعه ضرورة» كفوات رفقة» أو كان غير قادر فيحرم بغير صلاة. 
)3( في (م): في 
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َي َي كداءٍ موضع بأعلى مكّة ينزِلُ منها إلى الأبطح», الو عن يساره والنهار 
أفضل » ويخرج من لَنِيَةِ كُدَى مَوْضع بأسفل مكّة م يدخُلٌ من باب بني شيبة 
فيطوفٌ للقدوم ويسعى» وهما واجبآن قبل عرفاتٍ على من أحرمً من الحلّ غبرَ 
مراهقٍ فلو خرج من مكّة حاضر أو غيره وأمّا من أحرم بالحَجّ من الحرم أو 
أردفٌ فيه فليسَ بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعدة» ولكنْ بعد طوافٍ الإفاضة 
كالمراهق» وأمرّ مالك أهْلَ مكَةَ وكُلَ من أنشاً الحجّ من مكّة بذلك؛ لسع 
ورجّعٌ إلى بلده مقتصراً مرا وعليه دم على المشهورء اك المراهِقٌ 
والحائض فإن كان إحرّامهمًا بعمُرَة أردفا الحجّ وصارا قَارِنِيْنِء 5 فعلى 
ما كانٌ. 


0 7 
وواجباته خمسة: 


الأَوَلُ: شروط الصّلاة منّ الحدث والخبثٍ وستر العورة إلا الكلامَّ» فلو 
طاف غير مُتَطْهّرٍ أعادَ فإِنْ رجمٌ إلى لوو لوكو ا أن كوو طات بعد 
تطعا فيِجْئ وفي الدّم نظوء ويرجة! ل ل 
لأنّ حكْمَهُ باق على ما كان في منّى حنَّى يطوف ثمّ يعتمزٌ ويهتدي”” اوقل 
لا عُمْرَةَ عليه إلا أن يطأء وجل النّاس لا عمْرَة عليه ولا حلق لأنّهُ حلقّ بمنّى ؛ 
وكذلك طواتٌ القدوم إذا كان السّعْيُ بِعدهُ إلا أنَُّ يطوفُ ويسعى؛ وتان ضيه 
كجميعه ) إلا أنهي ماله طن نا طوافٌ عَدْرَتهِ فيَرْحِعْ له مُخْرِمآ كما كان 
فِِسْلِقٌ ويفتدي من الحلق المتقدّم إلا أن يكونّ مُعْتمراً وقد أَحْرَمَ بالخ اليه 
سَعْيِ فإنَّه يصيرٌ قارن ولو انتقض في أثنائه تطهّر واستأتفت ولو بتى كان كَمَنَ لم 
ا ل 0 
كُعَتَى الطّواف ففي استحباب إعادتهمًا: قولانء بناءًَ على أن وقتهما باق أو 

بر وار 


هن و6 للركي” 
(2) في (م): رجع. 
18 رق 400 رتيدي: 
152 


الثاني : أن يجعل البيتَ عنْ يسارول!» وهو كالطهارة» ويبتدىءٌ من الحجر 
الأَسْوّدء وفيها : ولِيسَ عليه أن يستلم الحجرٌ في ابْتِدَاءٍ اللَّوافٍ إلا في الواجب» 
وَُمِل على التاكل: 


الثَّالت : أَنْ يطوف خارِجّهُ - لاافي مُحَوَطٍ الحجرٍ ولا شاذروانه ‏ داخل 
المسجدٍ لا منْ ورائه ولا من وراءٍ رَمْرّمَ وشِبْهه على الأشْهَرٍ إلا من زِحَام . 


عقوي ومو 


الرَابعُ : أنْ يطوف سبعاً ويُوّالي فلو فلو ذكَر في سعيه أَنَّهُ نَسِيَ بعضه قطعة وكمّل 
طوافة وأعاد الَكْعَتَيْنِ والسّعِيّ؛ ٠‏ فلو كَمّلَ 9 0 الطُوافٌ على المشهورء 
فإنْ أقيمث فريضة فلهٌ أن يقطع ” نم يبني قبل تَتَقّلهِ بخلافٍ قطعِه لجنازّة على 


المشهورء خلا نا عل اندو 


الخامسنُ: ركعتانٍ عقيبَه» وفي وجوبهمًا ‏ ثالثها: كم الطّوافٍ7©, 
1 م أسابيع نه بع لهاء ولذلك لا ب ف بعد | وبعد ا ُ إّ 
يجمع 


سيوع 006 ١‏ إلى سر الاق لتشليهما أبن كانه لواف جل وكقلك رو 
نسيهما ما لم ين: 2 ينتقض وضوءة» فإن انتقض وضوءة وبلغ بلدهُ أو تباعَدَ من مكة 


رَكُعَهُمَا وأهدى مطلقاً وطىء أو لم يطأ فإِنْ لم يتباعد رَجَعَ و فطافٌ ورَكَعّ 
وسعى » فإِنْ كان مُعْتَمراً فلا شيء عليه إلا أن يكونَ قد لَبِسَ أو تطيّب فيفتدي» 


)1) لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يل لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى 
على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً. رواه مسلم في صحيحه (1218) في الحج؛ باب: 
حجة النبي كَل والنسائي (228/5)» باب: كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه 
يأخذ إذا استلم الحجر. 

(2) لحديث جابر رضي الله عنه: «لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب» وقل يا أيها الكافرون». وقل هو الله 
أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا» رواه النسائي (237/5)» باب: 
القول بعد ركعتى الطواف. 

(3) : حكم ركعتي الطواف: تردد المتأخرون في النقل: فاختار الباجي وجوب ركعتي 
الطواف. وقال القاضى عبد الوهاب بسنتيهما مطلقاًء واختار الأبهري وابن رشد أن 
حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب. وعلى هذا القول اقتصر ابن بشير» وقال 
ابن عسكر : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف. 
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ا وقد قضى جميم حَجهِ والوكْعمَانِ من طواف السْي قبل عَرَفَة 
فعلية هَذَي وإ فلا ف [عليه]ء وكذلك لو انتقفضّ بِعْدَهُ فتوضّأ وَصَادَّهُمًا 

لم يُعَدٍ الّوافَ جهلاً ‏ نَعَمْ لو أكْمَلَ أسبوعا ثانياً ناسيآ رك لهما للاختلافٍ 
0 


وشته: 
أربع : المشي فلو ركب قادراً - فثلاثة: الإجزاء. ونفيف والمشهور - 


فإِنْ فات فَعَلَيْهِ هَدي . 


الثّانية : استلا م الحجر بفيه ولمسٌ الوكن اليمانيّ بيده ويضعهًا على فيه من 
0-3 شيل في أولٍ كن شوط فيهماء وَيُكَبّرٌ بخلافٍ الوكين اللَذَيْنِ يليانٍ 
العكددهة يعن ل بالأكج روك تنه التييترية درن كع اوكرت أو 
لْمَسَ الحجرٌ بِيَدِهِ أو بعُودٍ ووضعَه على فيه . 


5 8 5 7 2 5 ف انين 9 93 ا ىه 5 0 
وفي تقبيله!”2: روايتان» فإنْ لم يَصلْ كبر ومضى فيهماء وأْنْكَرَ مالك وضع 
الخَدَّيْن عليه . 


)01 في (م): خارجاً. 

(2) في (م): بغير 

(3) عن جابر رضي الله عنه أن النبي يك استلم الحجر فقبله. واستلم الركن اليماني فقبل 
يده. ولم يعمل به الإمام مالك لضعفه. 

)4( اعترض: علق المصلت اوتحمه لاقي كرون ظاهر كلامه أله جمع + بين التكبير والاستلام» 
اعتماداً منه على ظاهر تهذيب البرادعى ونصه: «وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدىء 
باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدرء وإلآً لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل 
فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مرّ به إن شاء استلم أو 
ترك» ولا يقبل اليماني بفيه» ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» فإن 

(5) قال أبو الطفيل: «رأيت رسول الله يَكةِ يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه 
ويقبل المحججن» رواه مسلم (1275) في الحج». باب: جواز الطواف على بعير وغيره» 
وأخرجه النسائي (233/5)»: باب استلام الركن بالمحجن» من طريق ابن عباس. 
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لَلَِهّ: الدُعَاءُ وليسَ بمحدودا"؛ ابن حَبيب: بسم اللى0 والله أكبرٌ اللهمّ 
إيماناً بك وتصديقاً بكتابكَ ووفاءً بعهدكً, واتباعاً لسَنَّةْ نبيّكَ محمد كلل وأنكرّة 
مالك للعملٍ» وفي كراهة التَلِْيَة: قولان. 


الرَابعةٌ : مَل ولا دمّ على المشهور” للوّجال لا للنّسَاء في القَلاثةٍ الأول 
في طوافٍ القدوم وكان يقولٌ إِنْ قَدِبَ أعاد 3 فخقنَ7, وأنًا طوافٌ الإفاضة 
للمراهقٍ ونحوء, وطوافٌ المحرم من التَْعِيِمٍ وشبهه - فثالثها: المشهول: 
دك دونه نك [أصل)” 5 وفي الوّمّلٍِ بالمريض والصَّيبٌ قولان»ء ومتى زوحم 
ْرِكَ والطَّائِفُ بِصَبِيٌ عنهما ‏ ثالثها: المشهور لا يجرىء عنهماء ويُجرَىء 
السعىٌ عنهما اتَّفاقاً ولو حمل صَبِيّينِ فيهما أجِرَأ .ولم يَكْرَة .مالك الطُوافٌ 
بِالنّعْليْن وَالحْمَيْنٍ بخلاف دُخولٍ البيت وفي منبر اللي عله والفضون كالطواك 
غلن المشهون. 


ا 


7 


باب الصَنَا لي 1 الث إِنْ 0 والهرأة إِنْ خاة مر ان 
وفي رَفْع اليدينٍ راغِباً أو راهباً قولان» وتَوكُ اوفع في كلّ شيءٍ أحبٌ إليه غير 
ابتداء ء الصَّلاة اي المروة 00 ا لتم ااه الا 
ل لا 0 


(1) قال القرافى: من سنن الطواف الدعاء. 

والبسن ين مؤقت واستحب في شرح العمدة أن يطوف بالباقيات الصالحات. 
(2) هو الإسراع في المشي دون الجري مع هز الكتفين» وتقارب الخطا. 
(3) في (م): على الأشهر. 
(4) في (م): ثم خففه. 
(5) زيادة في (م). 
(6) زيادة بهامش (م). 
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و فاه من: 


تقبيلٍ الحجرء وَالتَّرفَيء والدّعاءٌ والإسراع سُنَنْء ووقوعة بعد طوافٍ 
قوط وني: بعد طوافٍ واجبء وفيها: ينوي فرضيّتَهُ وإلآ أعادّ فإِن رَجَعَ 
وتباعدَ وجامَع حرا وعليهٍ الدَمُ فإِنْ تباعدَ فكتباعد الوَكْعَتَيْنِ» فإِنْ فَدَقَهُ 
تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداءٍ الطُوافٍ لهُ: قولان» وقال 00 إن قناعت 
أَهْدَى ونّهِيَ عن الؤكُوب لغيرٍ عذرٍ أشدً النّهِي فإِنْ تركَهُ محرمٌ بحجٌ من الحل 
غيرٌ مرأهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الإفاضة» فالدّمُ على الأشْهَرٍ فإِنْ 
تركَه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجبٌ الدَمُ: قولانء فإنْ تَرَكَهُ أو شوطأ منهُ 
في حبّةٍ أو عَمْرَةٍ صحيحين أو فاسدَيْنِ رجم إليه من بلدةء ول قن رو 
الصّلاة . 

وفي الح ثلاث خطب في السّابع بعد ضَلةِ الظّْرٍ واحدةٌ لا يجِلسسُ في 
الام على المشهور» وني نيدم عرفة بعد الزَّوالٍ واحدة ويجلسُ في وسطها 
يُوَدنُ المُؤدَنُ رخو افيهاء وجل بعد افراعهاء :وقيل سوراف رتيل .ني 
جلوسديء فقيل له: قبل أن يأتي أو قبلَ أن يخطْبَء » فقال: ما أظنُهمٍ يفعلونَ 
هذا ثم يُصَليَ ا اليه والعصر جمعاً وقصراًء وجَمْعٌ الإمام بعرفة والمُرْدلِفَة 
بأذانٍ وإقامة لكل صلاة وفي الأذانٍ للعصر : قولان» م اهل عرفة» وخطية 
للحادي عشْرا" بم بمئى بعد صلاة الظِّرٍ كالأولى» و يم أهل مت » ويذَكُرٌُ في كُل 
خطبة ما يفعل إن الأخرى. والصَّلواتٌ سدية ولو وافقت تججعة» ويْصَليه 
المُتْمْرِدْ أيضاً جمعاً وقصراً. ويَخْوجٌ إلى مِنّى يوم التّروية وهو القّامن2ة ' بمقدار 
تدر بها لشي نعل الكلوات لوقنها قرا ويليتيا) و31 ف تركو 
ويكره التقدة إلى منّى قبلَ ذلك أو التَّقَدُمُ إلى عرفة قبل يومهاء وكذلك تقدّمٌ 


)1) في (م): محمد. 

(2) في (م): الحادي عشر. 

(3) الثامن من ذي الحجة. 

(4) المبيت بمنى سنة من سنن الحج . 
(5) في (م): وكره القدوم. 
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الأبنية» ويغدرٌ منها بعد طلوع الشَّمْسِ إلى عرفة ثم يقف بها بعد الخطبَة 
والصّلاة ووقوفةُ ظاهراً مُتَوَضْاً أفضل» ويدعو إلى الغروب27: والؤكُوبُ 
أفضلٌ2. ثم القيامٌ» ولا يجلسسُ إلا لكلال» والواجبُ من الوقوف الوُكْنيّ أدنى 
حضورٍ في جزءٍ من اللَّيلٍ وجُرْءِ من عرقَة حيث شاءَ سوى بطنٍ عُرََهَ ووقف 
مالك أن لو وقفَ في المسجدء وفيه لأصحابه: قولانٍء وكرة ا وَإنمنا 


ل ف 


حدث27 بعد بني هاشم بعشرٍ سنينَ» ويقال: إِنَّ الحائط القيْلي على حدٌّ عُرنَة 
وفي ا* شتراط الوقوف: قولان» وفي المارٌ: قولانء وفي ام شتراط علمه :تعرفة: 
قولانء وفي المُعْمَى عليه قبلَ الزّوالٍ والجاهلٍ بها - ثالثها: لابن القاسم 
لا يُِىءٌ الال ؛ والوقثُ باتي إلى طلوع الفجر» ٠‏ ولو نا الإحرامَ فيها جرم 
فلو قَرْبَ منها قُرَبَ الفجر فَذَكَرَ صلاة يفيه لها فق محمّدٌ بين فزبو جذاأً 
وغيره» وفرْقَ ابن عبد الحكم بد بِينَ المكّي والافاقيّ» وقيل : يُصَلَّي إيماء» ولو 


7 


وفع الخطأ في يوم عرفة ففي الإجزاء» قولان» والمعروفٌ: أن التَّامِنَ 
ملح والعاشرّ يُجِزىء ء وعليه فقهاء الأمصار (رضي الله عنهم). 57 
بعد الوب إلى مُرْدلفَةَ فيبيت بهاء ودكزة المرورٌ بغيرٍ بين المأزمين» ويصلّي 
بها المغربٌ والعشاءً جمعاً وقصرأًء ويم أهلُ مُرْدَلِفَةَ ومن لم يقفف إلا بعد دَفع 
الإمام صلّى كلّ صلاةٍ لوقتهاء وقيل: : مالم يرجع '' قبلّ الثّلثِ أو النَضْفِ على 
القولين» وأمًا من وقفٌ وَعففة مهما بغد الثم يت كان فلو قَدَّمَهُما 
00 أعادٌ العشاءًء لوقي إعادة 0 ذ لاو 0 لابن 0 
ار ا يم 





(1) لأن النبي َلْهِ وقف حتى غربت الشمس» وقال: «خذوا عني مناسككم» ‏ وليجمع بين 
الليل والنهار وإلا عليه دم. 

(2) لقول مالك رحمه الله لما سئل عن نزول الراكب: «بل يقف راكبآ إلا أن يكون به أو 
بدابته علّة فالله أعذر بالعذر». 

)3( في (م): أحد 

4( في (م): يرح. 

(5) في (م): قبلها. 
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الحرام» ويكار ويدعو ولا وقوفٌ يبيعل الإسفارا!؟, ولا قبل أن يُصَلَيَ الصّبح 


وواسع للتساوتو اتضياة أن ينقد توا أزيع وو ثم يسْرِعٌ في وادي محَسر 


دع (0)2 22 
ثم 


يأتي مئّى فيرمي بعد طلوع الشلي ذا لومي جاور ذا مانا عار مال 
بسبع حصياتٍ في جمرة الع مع كل حصاة ثمّ ينحرٌ ثمّ يحلق” أو 


يقصّه 


قن كل ملت وك ريا لالز وال وإلاّ حلقّ وفعل ما يفعلَهُ غيرةُ منْ 


إفاضةٍ ووطىء وغيره؛ فلو قدّمٍ الحاو عار رفي لني على لاص 0 
فدية على الأصمحٌ. ثمّ يأتي مكّةَ للإفاضّة وكره أن يسمّى طوافٌ الزّيارة» أو 
كال را فير قل وهو أولى من التأخر فإ أ وات الفاضة والتّعي بعد 
انصرف مِنْ مئّى أيّاماً فليطفٌ وليهدء لجعو لومت للسمةء وففتا ستو 


(01) 


2 
03) 


(4) 


50) 


لحديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله كل لما أتى المزدلفة صلى المغرب 
والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجرء ثم ركب القصواءء حتى أتى 
المشعر الحرامء ولم يزل واقفاً بها يدعو حتى أسفر جداً ثم دفع قبل طلوع الشمس» 
رواه مسلم (1218) في الحج». باب حجة النبي كٍَ وابن خ أبي شيبة في مصنفه 
(381-377) وابن حبان (3944/9) وأبو داود (1905/3) كتاب المناسك». باب: صفة 
حجة النبي يَلةِ وفي المدونة: ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفارء 
ولكن يركعون قبل ذلك 
هو واد بين مزدلفة وعرفة. 
جاء في المدونة: ويكبر مع كل حصاة. فإن لم يكبر أجزأه. اه. وذهب قوم إلى أن 
التكبير هو الواجب في الجمار؛ وإنما جعل الرمي حفظاً لعدده كالتسبيح بالحصى» 
قالع عدم عزله اكير لذ يرك الرمي: 
والحلق للرجال أفضل لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلهِ: «اللهم أرحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين» ثم قال: «والمقصرين» أخرجه البخاري (1727) في 
الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال» وأحمد (79/2) وأبو داود (1979) ُ 
المناسك: باب الحلق والتقصيرء والترمذي (913) في الحج: باب ما جاء في الحلق 
والتقصيرء وابن ماجه (3043) في المناسك: باب الحلق» وابن خزيمة (2929), 
والموطأ (901), باب الحلاق. ورواية مسلم عن أم حصين قالت: سمعت النبي مَل 
في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة» مسلم (1301) (317) في 
الحج : باب تفضل الحلق على التقصير وجواز التقصير. 
لقوله تعالى : « وَلََطوَو ليت الْعَضِيقٍ» . 
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ثلاث ليالٍ وَالمْتَعَجّلُ ليلتين يرمي كلَّ يوم بعد يوم النّحْرٍ إحدى وعشرينَ حَصَّاة 
مثلَ حصّى الخذف» وفيها: أكب ولقطهًا: أولى من كسرهاء من حيث شاءًء 
ويكرةٌ ما رُميَ به» قال ابن القاسم: سقطث متي حصاةً فلم أعرِفهًا فَأحَذْتٌْ 
حصاةً فرميْتُ بها فقال لي مالكٌ إِنَّه لمكروةٌ ولا أدري'! عليكَ شيئاً سبعاً في 
كلّ جمرة حصا حصاةً بعد حصاة متتابعة بالتُكبير ماشيآء فلو رمى أكثر اعمّدٌ بواحدة» 
فذلك يلار نيعون حمياة ) وَالمْتَعجل: تسع عرأركون روط 0 
ل ا 0 
وقعث على محملٍ ونحوه فوقفث فنفضها غير لم يُجْزِهِ؛ والعاجرٌ يستنيبُ وعليه 
الدّمُ بخلافٍ صغير لا يُحْسِنْ الوَمْيَ فيُرمى عن ولا دم فإِنْ لم يُدْمَ عن أو لم 
يرم من يُحْسِنْ فالدَمُ على من أحبّهُمَا فإن صم قبْلَ الفواتٍ صارٌ كالئّاسي» [فإن 
ظنّ أنَّهُ يَقْدِرُ في أثناء الوقتٍ ففي استنابته : تراب ]7 يدا بالجهرة ان 
مسجد منّى فيرميها من فوقها ثم يتقَدّمٌ أمامها فيستقبل الكعبة» وفي رفع يديه: 
قولانء وضّمّفَ مالك رفع اليدين في جميع المشاعر»ء والاستسقاءء وقَذدْ ريء 
ا يديه في الاستسقاء ونه تسمل يطو هما الع الأرض» وقال* إن كَانَ 
الرَفمُ فهكذاء وكير ويُعللٍ يمد الله تعالى ويْصَا على النبي مَك ويدعو 
تدان امبر يود البقرة تُمَ 4 يَنى بالوسشطى كذلك؛ 3 أنَّ وقوفه أمامها ذات 
امال نَم يت بجمرة العقبة كلك إلا برميها من أسفلها”» في بطن الوادي 
ولا يقفُ للدُعَاءِ فتلك السْنَّةٌ ويكثرُ الحاجٌ بمنّى ذكرٌ الله تعالى وقتاً بعد وقتٍ» 
وأهل مكّة في التّعجيلٍ كغيرهم على الأصحٌ. ورميٌ الثّالثِ» وميك ادلئه بقاقط 

عن المتعجل» وقال ابن حبيب: يزمي غقيب رميه في الثّاني) وقد قال مالك : 
ار ل ل اي 0 


010( عبارة (م): ولا أرى. 

(2) ما بين حاصرتين زيادة بهامش (م). 

(3) في (س): واضعاء ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) قال مالك: يرميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقهاء وقد 
فعله عمر لزحامء ثم رجع الإمام مالك فقال: لا يرميها إلآ من أسفلها فإن فعل 
فليستغفر الله . 
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1 . 4 - 5 3 كت الور فد أل 8 
0 للرّعاة7!؟ أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر وياتون ثالثه فيرمول 
لليومين» وقد قال محمَّدٌ: ويرمونّ بالليّل. 


وللورّمي : وقثٌ أدايء وقصباءة وفوات» فأداءٌ جمرة العقبة يوم م النّحْرِ من 
مه الفجر إلى الغروب» وَاللَيْلٌ قضاء لا أداع على المشهور فلو رمى قبل 
الفجرٍ أعاد وكذلك التَّمَاءُ والعيان: وأففلة من طُلُوع اللحوي 2 الزّوالٍ 
وأمًا غيدُها فمنّ الزَّوالٍ إلى الغروب» في اللَيلٍ : النولاق؛ -وأفملة عَقيت 
الزَّوالٍِ؛ والقضاء ءُ في الجميع إلى آخر الرّابع» وإلا فات ولا قضاء للرّابع؛ وقال 
البَاجِوحٌ : قضاءٌ كل يوم ثانية» فمتى بدأ بألحاضرٌ رَةِ أتى بالمنْسِيّة وما بعدها في 
يؤمهاء وأعادهاء ولا يُعِيدُ ما بينهما كما في الصّلاةء وإذا نسي الأولى أو 
الوسطى أعادٌ ما بعدها على المشهور. فلو كانث حصةة لا يَكْتَفَي برمي حصاة 
على المشهورء وثالثها: إن كان سم م القضاء اكبف © وعلى المشهور إذا لم 
يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولى. 0 نُجْرئهُ ا على 
العتوو ورج ا ال له وفيها : لو رمى بخمس خمس ثم ذكرٌ في 
يومه اعتّد بالخمس الأَوَلٍ خاصّة وكمّلَ ولا شيء عليه» ولو رمّى كل جمرة بسبع 
الال ل د ا ري 


(1) في (م): للرعاء ‏ في الموطأ: «إن رسول الله يَلِةِ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
خارجين عن منى» (935) كناب الحج» باب الرخصة في رمي الجمار ومن طريق مالك 
أخر جه أحمد (450/5)» والدارمي (262-61/2»: والبخاري في التاريخ الكبير (488/6)» 
وأبو داود في الحج (1975) باب رمي الجمارء والترمذي (955) باب ما جاء في 
الرخصة للرعاء أن يرموا يوم ويدعوا يومآء والنسائي (273/5) في مناسك الحج باب 
رمي الرعاء. وفي فى الكبرى على ما في «تحفة الأشراف» (226/4). وابن ماجه (3037) 
في الحج. 6 تأخير رمي الجمارء من عذرء وأبو يعلى (315/2)» وابن خزيمة 
(2979-2975) والحاكم (478/1) والبيهقي في السئن (150/5)» والبغوي (1970). 

)2( في (م): تاليه . 

(3) في (م): لم يكتف. 
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وللحج تحللان!' : 
أحدهما : يرميى جمرة فى وهو ماعدا النّساءَ والصَّيْدِء يكوه الطيث 
فلو تَطَيِّبَ فلا فِدْيّة على المشهور والحلاق أو التمي تقان رمن وَالقلن 


0 ف وك 32 عرو داه 7 
يوم الئّخْرٍ بمئى أفضلٌ”" ولو أخَوَهُ حنَّى بلغ بَلَدَهُ حَلَقَ وأهدى, فإن وطىءَ ءَ قبل 
فعله أَهْدَى بخلافٍ الصَّيْدِ؛ [وال92: بطوافٍ الإفاضةء وهو مما بَقيّ إِنْ 


5 


ار ار وَطى ]25 قبل الحلق فعليه هدي بخلافٍ الصَّيِد على المشهورء 
اللا ا و5 6 
0 إلا بجميع الرَأسِء وَالتَّفْصيدٌُ ُعْنِ [يكفي]© وهو الثكة 
م مذ يلزان اد :5 دقري أصرلر ران61! باح بن سني 
سار أو عدم" نك الكلنه وقال في المرأة: تَأحُدُ بقدر الْأنُْلة أو فوتهاء أو 
دونهًا قليلةً” الو روا لسر وقيل: لا . ومن رجع من مئى نل بأنطح مكَة 
حيثُ المقبرة ة فيُصلّي فيه أرب صلواتٍ ثم يَدْخلُ مك بعد العشاء ووسّمَ مالك 
لمن لا يُقَتَدَى به فيهء وكان ينتن اه شرا ل 
الوداع )9( ون 7 يُسمّى طوافٌ الصَّدْرِء ولا يَرْجِعْ في خروجه 08 ا أو 


(1) أحدهما: التحلل الأصغرء وهي رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحرء ويباح به لبس 
المخيط» وإماطة الأذى وغيره ما عدا قتل الصيد والنساء. 
والثاني: التحلل الأكبر» وهو طواف الإفاضة» ويباح معه جميع المحظورات 

(2) عبارة (م): برمي العقبة. 

)3( لحديث أبي هريرة وأم حصين» وقد تقدما. 

(4) أي: التحلل الأكبر. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وهو في (م). 

(6) زيادة في (م). 

(7) حكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع؛ لأنه مثلة بها. 

(8) ليس في ذلك حدّ معلوم عند الإمام مالك. وقال صاحب المناسك (ابن فرحون): 
ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير. 

(9) في الموطأ: «آخر النسك الطواف بالبيت» (829). كتاب الحج باب وداع البيت» 
وهو طواف مستحب لا دم على تاركه . 

(10) لا يُرجَعُ في الخروج القهقرى؛ لأنه خلاف السنة ولا أصل له في الشرع . 
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0 


أكراً أو أنثى» صغيراً أو كبير ولو عرّج بعدَهُ على شْغْلٍ خفيفٍ من بيع أو 
شراء أو غيرهما لم يُعِذه: أمَا لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو بَرَدَ به الكَرِيُ إلى 
ذي طَوَى فأقامّ يومَهُ وليلتهُ لم يرجع وإن كان من مكّة ويرجع للوداع ما لَمْ 
يعد ورد له عْمَرُ رضي الله عنه من مد الظهُرانء ولادمَ في تركهء ويكفي 
طوافٌ الفخرة والإفاضة إذا خرّجّ من فورهمّاء ومن خرج ليعتمرٌ من نحو 
الجحفةء ودع بخلاف لحر الخويما ويحسن لكر على الحائض واللفاء 
للإفاضّةٍ لا للوداع ما يُْكمٌ فيو بحيضهاء وقيل كان ذلك في الأَمْنِء فأمًا الآن 


4 


الع »© 


المحظور المفسدٌ: 

الجمّاعٌ وهو مفسدٌ قبل الوقوفي!» موجبٌ للقضاءٍ والهدي إجماعاًء 
وَالتياث مدنا كالعشن فإن وقع بعد وقبلَ طوافٍ الإفاضة ورمي الجمرة أو 
إحداهمًا ‏ فثالثها: اكير إن لل ايو يا ايم لخر أو قبلَهُ فسد. 
إلا فلاء وإذر لم يَفْسّدْ - فإنْ كان قَبْلَ الإفاضَة أو بعده/2 أو رَكْعَئّي الطّواف 
5 بهما معا ثم عليه عُمْرَةٌ وهذي بيد انام م وقيل : 6 أن كان بعد 
الطّوافٍِ وقبلَ الوّمْي فَهَدْيٌ لا عمْرَةٌ على المشهور» وقيلَ: وَعْمْرَةٌ» وعليه هدي 
آخرٌ إن فاتَ الر مي» وفي قضاءٍ القضاء المفسدٍ مع الأوَّلِ: قولانٍ لابن القاسم 
ومحمّدٍء والمشهوز: أنْ لا قضاءَ في قضاء رمضان» ويفسدٌ العمرة أيضاً إذا وقعّ 
قبلَ الؤكوع. ويجبُ القضاءٌ والهَدْيُ وأمًا قبِلَ الحَلْقٍ فِينجَيرُ بالهدي على 
المشهور ويِنْحَرُ في القضاء على المشهورٍ فيهماء والجماع والمَنيٌ في الإفسادٍ 
على نحو موجب الكمّارة في رمضانء وإذا لم فبه بالهدي لا غيرّء وروى 
أشهبٌ من تَذَكَرَ أهلَهُ حنّى أَنْرَكَ فَهَدْيّ فقط. وإذا قَضى فارق من أَفْسَدَ معهُ 
ل ا إلى التَحَلُلِ ومن أَكْرَهَهَا وهي مُخْرِمَةٌ 
كني وكدة صيك ان كحك قزر ويجبُ المُضئٌ في الفاسد» والقضاء 


(1) الوطء يفسد الحج قبل الوقوف مطلقاء وقبل التحلل الأصغر على المشهورء وأما 
بعدهما فغير مفسد وعليه الهدي . 
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أعرى فر على ما أفسد» دلا يق قضاقة إل في لوه ول يق قضاة القع عن 
الواجب ولا يرَاعَى زمان إحرام القضاء وتواعئ الميقاث ‏ إِنْ كان الشَرْعِيَ فإِنْ 
تعدَامٌ فَدّمٌء وتداعن صفته 0 : إفراد وتمثّعء وقران» ويُجَزىء تّمت عن 
الإفوَاد وعكسة وقيل : والقرانٌ عن الإفْرَادء وَهَذْيُْ القران الل الوه 
وكذلك المُنْعَُ بعد إِحْرَام م الحم ولا يُوَخَرانِ إلى القضاءء ولا يُوِتَدَفُ الحج على 
العمرة الفاقد فنهلن اهار ومن أفسد قارناً ثم فاته الحجٌ فقال ابن القاسم : 
عليه أرب هدايا إذا قضى» وقال أَصبَعْ : عليه ثلاثة وهو الصّحيح» وإن وطىء 
موّة بعد موّة واحدة أو نساءً فهديٌ واحدّ بخلافٍ الصَّيدِ وغيره. ولو أفسد ثم 
حلقّ وتطبّبّ 0 أو جاهلاً ففديةٌ واحدة بخلافٍ الصّيد وبخللاف المتعمّد» 
وبُكْرَهُ مقدّماثُ الجماع كالبل والمباشرة للذَّةِ والغمرّة وشبهها . 


وفي وجوب الهَدْي: قولانٍء وروي: من قبَّلَ فليّهْدٍ فإن التَدَ بغيره فأّحَتُ 
إليّ أن يذبَحَ ويكُرَل أن يرى ذراعيّها م اوبكر أن يحملها في 
المجيلة ٠‏ ولذلك اتِْدَتٍ الكلالم» ولا بآ بلقا في أمُورق. 


المحظورٌ المُنْجَبرٌ : 


ما تَحْصّلٌ به الوَفاهِيَة من : لباس مخيط وشبهه وتطيّبٍ» وتَريُن» وإزالة 
شعث » ويحرم مم على الوَجِلٍ لبامنٌ 1 المخيوط©ة) باعتبار الخياطة والنّسج والتليد 


(1) في (م): أكره. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانين ولا الخفاف ؛ إلا أحدٌ لا يجد التعلينخ فليليس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» أخرجه البخاري (1542) في الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» 
(5803) في اللباس: باب البرانس» ومسلم (1177) في الحج: باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» وأبو داود (1824) في المناسك: باب ما يلبس المحرم» 
والنسائي: (134-131/5) في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام» 
و(143-133/5) باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام» وابن ماجه (2929) في 
المناسك» باب ما يلبس المحرم من الثياب» و(2932) باب السراويل والخفين للمحرم 
إذاة لم يجد إزاراً أو نعلين ومالك (717) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرامء» - 
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كالدّزع» والنَبَادُ متْلْكُ والرَُّ والتَحَلُلُء والعقدُ معْلْىُ ولو ارتدى بقميص أو 
0 وفي القباء - وإِنْ لم يُدْخْلْ كُمَآ ولا زرًاً 8 الفَذيَةٌ: وجميع الألوانٍ 

0 لللإّجال والنّساء العفو بالرعفان روزي الام 

07 و-. (2 

0 دم بخلاف المُوَرّدٍ د والمُمَسّق© لا غيره على المشهور وكُرة 
للرّجال في غير ا ويحرمٌ على الوّجل أن يُعْطي امه لا وَجهَهُ على 
المشهور بما د فك ناكرا فيا لما جاة عن عثمان رضي الله عنه أَنَّهُ خطى ما 
دون عينيو: وتطاولة تجوز ترشدة وستزة ليوا من امسن "وغيرم» 0 
عليه ما لا بل بد له منه من رجه وجرابه وغيره» فإن حَمَلَ لِغيْرِه أو للتجارة 
فالفدية: أن سيت إل أنْ بكرن غلك ذلك ويجور ” استظاول* بالبناء ء والأخبية 
وما في معناها مما يثبت» وفي الاستظلال بشيءٍ على المخملٍ وهو فيه بأَعْوادٍ أو 
الاستظلالٍ بغوب فى عصا: قولان, أنَا لو اسْتَظلٌ بظِلٌّ جانبها سائراً أو نازلاً 
جارٌ ولا فدية» ويجوز أن يَشَدّ متطقتة إلى لد لنفقة انفسنه لا الغيرة وله أنْ 
يُضيفَ نفقة غيره فإن شدّها لا لذلك أو شدّها على إِزَارِه فالفذْيةُ . فإنْ شَدَّهَا في 
عضده أو فخذه و الات ولا فذيّة على المشهور. والاحتزام للعملٍ جازَ 


20202 و(716) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. 

01 لقوله عليه الصلاة والسلام: «... ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس» 
(انظر فتح الباري: 401/3). 
وفي المدونة: «قلت لابن القاسم: أي الصبغ كان يكرهه مالك (قال) الورس 
والزعفران والعصفر المُقّدم (أي القوي الصبغ). 

(2) وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة. 

(3) في المدونة: كره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن» ولا أرى عليه شيء إن فعل 
لما جاء عن عثمان بن عفان وفي الموطأ: عن القاسم بن محمده أنه قال: أخبرني 
الفُرافصّة بن عُمَيْر الحنفي : أنه رأى عثمان بن عفان بالعزج؛ يغطي وجهه وهو محرم 
الموطأ (722) باب تخمير المحرم وجهه. 

(4) منعه مالك في حق النازل وجوزه عبد الملك ‏ قال بهرام: أما في حق الراكب فلا 
يجوز قولاً واحداً. وفي وجوب الفدية خلاف. 

(5) وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع» وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يقاس 
عليها غيرها. 
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ولغيره الفدية» وفي فذيّة به تقَلّدِ اتيف لغيرٍ ضرورة: قولان» ومن عصَّبَ جَرْحَه 
أو رأْسَهُ افتّدَى(') وإنْ ألصقّ على جُرْحِهِ خرقا كباراً افْتَدَى» ولو ختفا خطنة فقي 
َذْنَيْهِ أو قزطاساً على صُدْغَيْهِ لعِلَةٍ افتدى, ا قولانء ويَحْرمُ على 
الموأة سر ص وجهها0" بنقاب وشبْههوكمّيْه ولو سَتَرَ تَرَنَهُ بثؤاب اول من كر 
ا 0 قال : وما عَلِمْتُ رَأَيَهُ في تجافيه أو 
إصابَته» ويّحْوُمٌ على الوّجِلٍ ع الحَمّينِ» والقمّازيْنِ فإِنْ عدم 0 أو 
وجدهما غالبين قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ من الكَعْبَيْنَء وللمرأة لبس الحمَينِ؛ 

المُمَارَيْنِ: الفِديةٌ على المشهور؛ ويَحْدِمٌ الطَّيبُء وتَجبٌ الفذيةُ 0 
مؤنَّيه كالزَّعفرانٍ والورس والكافور والمسك» وفي مسّه ٠‏ ولم يعلق أو إزالته 
سَرِيعاً : قولان» ولا بتطتة ليله يجا يتن يعدة . زامكنة ويكرة * شم الوّيحانٍ 
0 ل 
رَشْمَدُ افتدى) أما لو خضب الوَّجْلٌ أصْبْعَهُ من جرج ِرْقَعَةٍ صغيرة فلا فدية 


(1) قال ابن عبد السلام: ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرهاء وفي كتاب 
ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغيرها وكبيرها. 

(2) المعروف من مذهب مالك منعه؛ لأنه اشتبه بالإحاطة بالأصبع ‏ أفاده اللخمي 
وابن رشد. 

(3) فإن سترت وجهها فعليها الفدية» ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عن وجهها إذا سدلته 
عليه . 

(4) فإن لبست القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافاً لابن حبيب . 

(5) إذا سترت وجهها بثوب مسدول فوق رأسها لقصد الستر عن الرجال جاز. 

(6) فائدة: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج: في تغطية الرأس» وفي حلقه. 
وفي لبس المخيط. وفي لبس الخفين» وفي عدم رفع الصوت بالتلبية» وفي الرمل في 
الطواف»ء وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة» وفي الوقوف بعرفة» والركوب 
والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساءء وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب 
منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساءء وفي الارتقاء على الصفا والمروة. 
وأضاف البعض : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد» فيكره ذلك للنساء ولو 
قدرنء ويجب على الرجل إذا قدرء وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة 
مأمونة . 

70( شم مطلق الطيب منهي عنه ولا فدية في مذكره ولو بمسه ‏ أفاده ابن حبيب . 
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واستّخفٌ ما يصيبُ من خلوقٍ الكعبة» وهو مخيّرُ في نزع اليسيرء ولا تخَلّقٌ 
الك يام الحم وَيُقَامُ العَطَارُونَ من المسعى فيهاء وفي الفدية في أكلٍ 
ما خُلِطٌ بالطّيبٍ من غيرٍ طبخ : روايتان» وفي الخبيص المُرَعْمَرٍ إن صَبَعْ الفة: 
قولان» ولو بَطَلَثْ رائحة الطيب لم يُبَخ» ويكره النّمادي في المكث بمكانٍ يعبق 
فيه ريحٌ الطيب» ولا فدية في حَملِ قارورة مسكِ مِصّمَّمَةٍ الؤأسٍ ونحوهاء وفعل 
العمدٍ والسَهْو ٠‏ والضّرورةٌ والجهلٌ في الفدية سواء إلا في حَرَجٍ عامٌ كما لو 
غطى رأْسَهُ نائما أو ألقَتٍ الرِيخ الطيبُ عليه فلو تراضي في إزالَيِهِ لرْمَْهُ ولو ألقاة 
غيرهُ عليه فكذلكٌ, وتَلرّم المُلّقي حيث لا يَلْرَمه “ ولكن بغيرٍ الصّيّامِ فإِنْ لم يجدّ 
افتدى المخرم. 


وفي وُجَوبه : قولان» ويتْبَعُئة!2 بِالْأقَنٌ ما لم يَفْتَدٍ ضام «وبصرم م تؤجيل 
الأ واللحية بالدّهنٍ بعد الإحرام لا و20 بخلاف أَكُلهء والأضْلَمْ ا 
سواء.» فإِن دَهَنَ يديه أو 00 لعلةٍ ة بغير طيب فلا فديةء وإلآا فالفدية: وفي 
إزالة الوَسّخ لمكي وفي مجرّد الام قولان» وت عسل براه بسدر أو 
خَطْمِيئٌ الفديةٌ بخلافٍ غسل يديه بالخُوص ونحوهء وفي الكُخْل المُطَيّبٍ الفِذيةُ 
على الأشهرء وغيرٌ المَُيْبٍ إن كان لضرورة من حو أو غيره فلا فديةاة». وإن 
كان لزينة فالفديةٌ» وقيل: إلا في الرجلٍء ولها لَبْمِنُ الْحُلِيَ والخرٌ والحريرء 
ويحرمٌ الحلقٌ والقَلْمٌ وإبانةُ الشَّعرٍ مطلقاً بخلافٍ الحجامّة» وإن كُرِهَتْ إلا 
لضرورة» وأمًا التساقط بِالتّخْليلٍ ىلر ق ترود رقت ووو ا كيأر ديع 


2 


فى أنفه فلا فديدلة ' ولا يغمسٌ رأسَهُ في الماء خيفة قثْلٍ الدّوابٌء وجائر” أن 


(1) في (م): تبعه. 

(2) في الموطأ: قال مالك: «لا بأس أن يدَّهنَ الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. 
ونلا لاطو نوش لعزي الجمرة». (4)731: كتاب الحج» باب ما جاء في 
الطيب في الحج . 

(3) المذهب: إن كان لضرورة فهو جائزء وإن كان لغير ضرورة فثلاثة أقوال: مشهورها: 
وجوب الفدية على الرجل والمرأة. 

(4) قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء وهذا خفيف ولا بد للناس منه. 

عو ْ 

206 


ل قرعا أييك جداوف عت 15 إلى واة نبسله الام وحدة: 
0 الك عل بن رن ابد ردك به ادي فاه موضع المحاجمء وقصّ 
الشَّاربء ونتف الإبطء أمّا لو نتف شعرّهٌ أو شعراتٍ أو قتل قملةَ أو قملاتٍ [أو 
00 أطْعَم حفنةً بيد واحدة» وكذلك لو طرحها بخلافٍ اليّرَغْوثِ والقَرّاد 
ونحوهء وفي تقريد بعير(2): يطعم على المشهور بخلافٍ العا ونحوهء ولم 
يحدّ مالك فيما دونَ إماطة الأذى [أكثر من حفنةٍ» ولم قلمّ ظَفْراً واحدا لإماطة 
الأدّى]20 افتدىء وإلاً فحفْتة© أمًا لو انكسر ظَفْدْهُ قَلّمَهُ ولا شيء عليه ولو فعل 
الحلالٌ بالحرام ما يوجبٌ الفدية بِإذْنِْ فعلى المحرم؛ ومكرها و انها قعل 
الحلالء وإِنْ حلقَّ مُحْرِمٌ رأس ع حلالٍ» فقال مالكُّ: يعتدى» وقال ابن القاسم : 
حفنةٌ لمكان الدّوابٌء ولو قلمّ أظفارَةُ فلا شي عليهء ولو حجمٌ مُحْرِمٌ محرماً 
فيحلق موضع المحاجم فَالهدَيَةٌ على المحجوم وعلى الحالق حفنةٌ لمكان 
الدّواب فإن اتَّمقَّ أل دوابٌ فلا شيء عليه» ومتى لبس وتطيّبَ وحلقَ وقلم في 
فور ففديةٌ تجزيه على المشهورء ولو تراخث لتعدَدَتْ كما لو قلمّ أظفاره اليُمتَى 
اليومَ واليسرى غداً ولو تداوى لفَوْحَةٍ يمي مراراً كذلك إلا اد يوري 
التُكرارٌ ففديةٌ وإن تراضى» أمّا لو تداوى لوح وق تعدَّدتْ» ولو لبسن 
لَبَمَاتِ فكذلك» ولو قدَّم التَّوبَ ثم لبن السّراويلَ ففديّة وإن تراخى». ولو 
مكل الام وراش نادت لع حي تحت القدرا لمن ار مث انار إتداطة 
من حي أو برد داوم كاليوم فإِنْ نرعَهُ مكانّهُ فلا فذية ولا ِنْمَ على ذي عدر من 
مرض أى شف أو ير ؤعليه الفدية ويحرمٌ بكلّ من الإِحْرّام للحجّ أو للعمْرة 
صيد©) الب كله مأكولاً أو غيرة متأَنّسا أو غيرَهُ مملوكاً أو مباحا فرخا أو بيضاء 
واستثنى» الفأرّةٌ والعقربُ والحَيّةُ والغرابُ والحَدَأةٌ والكَلْبُ العقورٌ وهو الْأَسَدُ 


(1) زيادة في (م). 

(2) وذلك بأن يزيل عنه القراد. فعليه أن يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. 
(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) والحفنة كف واحدة كما قال الإمام مالك . 

(5) في (م): بطيب. 

(6) في (م): مصيد. 
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مدا 


6.4 


والحمز ونحؤهما مما يعدُو(!2, وقيل 2 التي الفكحة وفي الغراب والحد 
غير المُوذيَيْن : قولانٍ كصغارهما وما أَذَى من الَّيرِ [وغيره كغيرهُما]!2). وعلى 
أن لا يقث الجميع: ٠‏ ففي الجزاء: قولان» وقال أَصْبَعْ : من عَدَا عليه سبع من 
الطير فَقتَلَهُ ودَّاهُ بشاقء وقال ابن حبيب: ا 0 
يُمْكِنْ بغيرٍ المَنْلِ وإلاّ فلا خلافٌء ويُقْتَلَ صغارٌ غيرهمًا المسقي: 
صغار الكَلْبٍ : قولان» ويلزم الجزاءٌ بقتله بمباشرّة أو تسيب أو بقاء يدء 
وتعريضة للتَّفِ كقتلوء ٠‏ إن تيقّنَ لحاقهُ بجسِه بغيرٍ نقص فلا جزاء ويُنْقَصُ فيما 
بين القيمتَيْن : قولان. وإِنْ شلك فقولان. 
وَالتسنت كسيكةة أن إرسال كلب» أو التّقصير في إمساكه أو رباطفء أو 
عر تر و6 اتناف كما لق براة اليد ففزع فماتَ أو ف فعطبّ 
ففى الجزاء: قولانٍ لابن القاسم وأشهب» لكل اغوي ان أنه ام فنك 
فالجزاءً على السَيْدِ على المشهور وعلى العبدٍ أيضاً إن كان محرماً ولو نصبّ 
شركا أو حفر بثراً خوفاً من ذئبٍ أو سبع أو هر فانَمَنَ #الخ خافن قتبطاطة از 
بئرٍ لماءء ولو أرسل كلبَهُ على أسدٍ فقتلَ صيداً فقولان» ولو دَلَ المْحرمٌ على 
صيدٍ عصىء فإن قتلّ ففي الجزاء ‏ ثالثها: المشهورٌ ‏ على القاتِلٍ إِنْ كان 
مُحْرِمآً» ولو رمى من الحلّ إلى الحرم فالجزاء» والعكسنُ كذلك على المشهور ؛ 


3 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن رسول الله يله قال: «خمس من 
الدّواب» ليس على المحرم في قتلهن جنا : الغراهة: والككد اث »د والعقزت و والفارة 
والكلب العقور» ‏ الموطأ. (799): كتاب الحج, باب ما يقتل المحرم من الدواب. 
وعن ابن شهاب» أن عمو رضي الله. نه أمر يقل العكات في الحم . قال مالك: في 
الكلب العقور الذي ضر بقتله في الحرم: إن كَل ما عَقَرَ الناس» وعدا عليهم. 
وأخافهم» مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. فهو الكلب العقور. وأما ما كان من 
السباع» لا يعدو -مثل الضبّع » والثعلب» والهرء وما أشبههنٌ من البنما» فلا 
يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه. وأما ما ضرٌ من 0 9 المحرم لا يقتله. إلا 
ما سمّى النبيٌ كله : الغرابٌ والحدأة. وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهماء قداهء 
الموطأ (801): باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(2) زيادة بهامش (س). 

3( في 5(م) + والشبيه 


208 


ولو قطع السّهُمْ هواء [أطرافٍ]1') الحرم» فقال ابن القاسِم جا ولو د 
الكلث طرف الحرم فلا جزاءً إل إذا لم يَكْنْ طريقٌ سواه ولو أرسله بقرب 
لحرن ل حر بكلة ودرا وإِنْ كان يعيداً فلا جزاءَ ولو أصابَهُ على 
فرع [أصله]© ذ في الحرم - فقولان» ولو كان بيده فَأحْرَمَ زالَ مِلَكهُ ووجَبت 
إرسانهُ وإلا ضَيِن0©: وكذلك لو كان معهُ في الؤّفقة» أمَا لو كان في بيته فأحرمَ 
فملكه باق» والخطأ والنَّمْيَانُ كالعَمْدٍ في الجزاءٍ على المشهورء ولو أكلَّهُ في 
شيط تنك نا لوطه الندزا#المسالك اسقط الجر ل الها دياوو فار 
تقلت على جرادٍ أو ذباب أو غيره. وعلى كُلَّ من المشتركين جزاءٌ كاملٌ فلو 
أمسكَه مُحرِم ليله فقلهمُِْم فعلى القاتل» فإن قَتََهُ حلال؛ فعلى الممْسكَء 
ويغرم الحلالٌ له الأقل وقال سحنون: لا شيء عليهماء فإن أمسكة للمَيْلٍ قََلَهُ 
مُحْرمٌ فشريكان» فإن قتله حلالٌ فعلى المُمْسِكء وما صاد المحرمٌ أو ذبحَه 
فكالميتة للحلال والحرام» ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البيض ويأكل 
المحرم ما صاد لنفسه أو لحلالٍ» ية ا ذبح لمحرم فلا يأكله محرم 
لاي فإِنَ أكلّ المحرمٌ عالماء فقال ابن القاسم : الجزاء» وقال محمَّدٌ : إن 
كان هو الّني صيدَ لهء وقال م لا جزاء وغيرُ هذا خطأء وليس الور 
والدّجَاج بصيدٍ فلذلِك يدْبَحُهُ المحرمٌ والحلال بالحرم بخلافٍ الحمام وإن لم 
تَطر لأنّها مما يطيدء ويجودٌ أن يذبح الحلالٌ في الحرم الحَمَامَ والصّيْد يُدْخلَهُ 

من الجلّ ولا يكْرَههُ إل عطاءً ثمّ رجع» ويحرمٌ قَطْ ما : ليث لاما مسسيتافي 
الحرم إلا الإذْخر© والسّناء ويكرهٌ اختلافه للبهائم لمكان دَرَايْهِ لا رَغْيُة ولو 


)01 في (س): طرف . 

423 + نمائة بها نا ذبن لم1 

)03 10 واد يداد 

(4) لعموم ما جاء في الموطأ: إن رسول الله يَكةِ طلع له أحدٌ. فقال: «هذا جيل يحبنا 
ونحبهع الهم نزت ابزاعيه ترم تركة آنا أحرم ما بين لابتيها» (1645) كتاب الجامع» 
باب ما جاء في تحريم المدينة» فيحرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه - وقد صرح في 
المدونة بأنه مكروه ‏ وجاء فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في 
الحشيش والشجرء وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب -- 
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نَبَتَ ما يُستَنْبَتُ أو بالعكس فالنّظَدُ إلى الجس والإجَراء(!2 في جميعهء والمدينةٌ 
موه وساي قرم الصّياد والشَّجَرِ والإجرّاء على المشهور. قال مالك 
رحمة الله : بلغني أنَّ عمرٌ [رضي الله عنه] حدَّهَ معالمَ الحَرّم بعد الكشف. و 

الحرم : ممايلى اموي ل 0 
ثمانية إلى المقطم» ومن عرفة 0 ركان اليمن مبعة إلى أضاةء ومن 
خدة#دعشرة إلى مننين الخذيية ويُعْرَفُ الحرّمٌ بأنّ سيل الجلّ إذا جَرَى نحوَةٌ 


مقر او ريل 
وقف دذوله. 


الموانع : 


منها حصرٌ العَدُوٌ والفَنِ» وهو م مِيحٌ للتّحَلل١‏ *. ونحر الهدي فينْحَرٌ ويَخْلِقٌ 
و ا ويرجعء إن أشر خلدة إلى يليه علق ولادمة إل أن يرجُو زوالهُ 
فيما يُدركُ فيه الحج» وفيما يَكْتَفِي به ثلاثةٌ أقوالٍ: الظَّنَّ والشَّكُ وَالعَلَىُ وروي 
أيضا ينتظ حتّى لو خُأَيَ لم مُذِْكِ الحيء وقال أشهَبُ ينظ إلى يوم النّخرِء ولو 
وقفف ت وخخصرٌ عن البيث ففيها : تمّ حجف ولا مله إلآ الإفاضَةٌ وعليم لجميع 
فائته من الوّمي والمبيت 5 ومنّْى هدي كما لو : اس البقعي : وقيل : 
لا هدي عليدء وقال الباجييٌ: ينتظر اانا فإن أتككلة الأنافة وإلا حر نرن 
حْصِرَ عنْ عَرََةَ فقط لّمْ يحِلَّ إلا أنْ يَطُوفَ ويسعّى ولا يَكْفِي طوافٌ القُدوم 
ولاهدي عليه ولا قضاءً على الحصسور ول سقط الفحريفية وقال 


و 


ع 
انه الواعقوة: تشقط» ولا يُوجبٌ تعلل 0 دماً خلافاً اي 


-2- وكذلك المحرم في الحل» فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم 
ذلك. 

)1( في (م): ولا جزاء. 

(2) عبارة (م): من المدينة. 

(3) من أحصر بعدوٌ فله التحلل بغير هدي» ولا قضاء عليه. والأصل فيه: تحلل رسول الله 
هِ في عام الحديبية لما صّدَ هو وأصحابه» ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء هذا على 
القول المشهور في المذهب. انظر: الموطأ (807) كتاب الحج». باب ما جاء فيمن 
أحصر بعدوٌ. 

(4) في (م): المحصور. 
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ولأ تحور قال الحاصر مُسْلِماً كان أو كافرأًء ولا إِعْطَاءٌ مالٍ لكافر "1ك 
والمض كا عن العمرة كالحج» وقواك الر فق "اتيفط] اعد أ لمرض أو 
غيره غير العَدُوٌ كم إل الي ولو أقام سنين» فيتحلل بأفعال العمرة 
على إهلاله الول ولا يعبّدٌ بما فعلهُ قبل الحضْرِء ؛ ويعيدّةٌ من غير تجديل 
إخرامء ولا تتجدد إحرامهما امن انها الحمّ أو أرذنه الخري وله أن 
يبقى على إحرامه فَيْجْرِتَهُ ولا دَمَ عليه وقيل : مالم يَدْخُلَ مَك وإن لم 
يَحِلَّ ففي الهدي : قولان. فإِنْ تأَحَرَ إلى أشْهْرٍ الحجّ فلا يتحلّل» إن حال 
فقال ابن القاسم : يمضي يرن مَتَمَتّعاً؛ لأنه لم يبتدىء بِعَمْرَة» وقال 
أيضاً : لا يمضي» وقال أيضاً: يمضي ويكون ‏ نقيتا؟ :فان كان القونت يعن 
الإفجاة أوافيلة قلا ويتئ ورسلل بعدرة من الحِلّء ويجبُ القضاءُ في قابلٍ؛ 
ودمٌ الفوات 0 0 ومُنْعَةِ للفائتتِ بخلاف المفسد وتنية بمتعدّي 
المبقاتِ يُحْرِمُ ثم يفوثُ أو يفسِدٌ فعا القضاءٌ فكالأصلء وإِنْ كان مع 
المحصّرٍ هَذَيّ حبَسَهُ معة إلا أن يخاف عليه فلييعَت به فيحرَ بمكّة 
ولا يجزىء هَذَيٌ معهٌ عن الفواتٍ بَعَنَهُ أو ترك ويُوَحَوُ دم الفواتٍ إلى 


در :ء 


القَضَاء وفي إجزائه قَبْلَه: قولان لابن القَاسِمٍ تهت وكأن عالك :* 

استثقلف قال ابن القاسم : لو لم يُجْزِنْهُ ما أَهْدي عنه بعد الموتٍ» ولو أفسد ثُ 

الا سس ومس 0 
لعُمْرَة التَحَلُْلِ ولا يُفِيدُ المريضّ نيه التَحثّلٍ أوّلاً بتقدير العجزء 

الشلطانِ كالمرض على المنصوص لا كالعَدُرٌ وثالنها : إن كان بحق ذكالمرضي» 

قال ابن القاسِم : كُنْتْ عندَ مالكِ رحمه الله سنة خمس وسنَّينَ ومَةٍ فسْيْلَ عن 

قوم اتُهمُوا بد فحُيسُوا بالمدينة مُحْرِمِينَ فقال: لا يُحِلّهُمْ إلا البِيّثُ0©, ٠‏ ومنع 


3 


(1) ".في 203 لبخاضل: 
(2) في (م): في العمرة. 
(3) عبارة (م): الوقوف. 
(4) .في (م): من قابل. 
لالراواي الراري راسد رطا قرا مر لجاع نا الات تقر كالح مبمتة 
مالكاً سئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اتهما بقتل- 
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السَيّدِ [عَبْدَه]1!) المحرم بغير إِذْنِهِ يُو جب عليه القضاءً إذا تمكّنّ بإِذْنِ أو عتق 


8 ححبيا 
2000 
2 
0 


فيجبٌ الهديٌ, وقيل : كالحصرء ««وليسن لذ متم لذن له كالمرأة في التطلوعٍ 
رتلف الا لين وعلى المشتري» وي أن يقد ب الإخلال 7 
اه و العا ع لسار عور ل لي 
الإخراد(ة ' وإلاً صامٌ بغير منع فإِنْ تعمّدَ فله مَنْعُدُ وإنْ أضوٌ به في عَمَلِهِ على 
المشهور. فلو أَفسَّدَ قفي وجوب الإذن لهُ في القضاءِ : قولانٍ لأصْبَع وأشهبّ» 
ومنغ الزّج زوجتة المحرمة في التَطوُع بغير ذه كمنع العبد في القولين» ٠‏ فَإِنْ 
لم تقبل أَنمَتْ» وله مباشرثّهًا بخلافٍ الفريضّةٍ على الأصَحّ وفيها انا 
من فريضة بغير إِذَنِه فعليها القضاءً. فقيل : على ظاهره لقوله ولو أَذْنّ لها في 
0 أجآمًا عن الفريضة والقضاء لأنّها قضَّثْ واجباً بواجب» بخلاف العبد 

فَإنُّ يدخلٌ تطؤّعاً مع واجب - يعني إذا حلَلَهُ ثم عتق دوقيل : في اعتقادهمًا أو 
تعديا عله وهو الصّوابٌ وقوله: ولو أذنَ يعني بناءً على اعتقاده الفاسل أو 
عل لكيه بعد طلمة د وقيل: قبل الميقات» وإِنْ أحرمّث قبل الميقات فله 


ا هه 


جداباعان متوررا بولسن رومن | لمستطيعَةٍ من السّفْرٍ لهُ على الأصح؛ 
ولو قلنا على التّراخي كأداء الصّلاة ول الوقتِ» وفضاء رمضانٌ» ومنم ا 
الموسرٍ من الخروج للدّيْنِ لا بين له التعلز ولا يُمْتَعُ المُعْيِرُ والمؤجّل 
عليه. 
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دماءٌ الحج: 
هدئ ولك #الهدئ؛ جزاء الصَّيد) وما وجت لنقصٍ في حجّ أو عمرة 
كلم القران والتَّمَتّع والفساد والفوات وغيرها ومانوى به الهدي من النشك) 


رجل وجد قتيلاً فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل المدينة» قال مالك: لا يزالان 
محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعيا وأراهما مثل المريض» وزاد في النوادر ‏ أو يثبت 
عليهما ما ادعي عليهما فيقتلان. 

(1) زيادة في (م) وهامش (س). 

(3) عبارة (م): الإطعام. 

(4) عبارة (م): لا يجيز. 
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وإلاّ فلِيسَ بهدي, والنّسِكٌ : ما وجب لا لقضاء'' التَمَّثٍ وطلب الّفاهية منَ 
المحظور المُنجبرٍ» وحكم الجميع في السَنَّ والعيب كالْأَضحِيّة ويعتبرٌ حين 
الوجوب والتَمْليدٍ على المشهورٍ دس د 
أخراف ةك 3 يُجَزىء على على المشهون قيهنا يهماء ولا يُجَرَىءٌ عن فر 
ويستعين بالأرش”) وثمن المستحقّ في غير الفرض» وفي لتو يجعلة في 
هدي إن بلغ و| ولا قضدقة رقيل :مالك كالفيل يتن 


ومن سُنَّةْ الهَدْي: في الإبل - التّفليدٌ والإشعَارٌ» وفي البقر - 0 
بخلاف العه8) على الأشهر ؛ ده 00 نعل في العنق» وقيل: ما تنه 
الأرفنة وفيا ما نشاء وت ]00 


والإشعار: أن يشقّ من الأَبْسر© أ وقب؟ والأيمَنِ من نحو الوَقبَ إلى 
الموَحْر مُسَعْيا ثم يُجَلّلَهَا إن شاق ويأكلٌ منها كُنُها ويُطْعِجُ كالأضحية يد الغنيّ 


(1) عبارة (م): لإلقاء. 

(3) «لأن رسول الله يَكدِ حرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره 
وأحرم» أخرجه مسلم (1243) في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرامء 
والنسائي (172/5) في مناسك الحج». باب تقليد الهدي. وأحمد (372,344/1): 
والترمذي (906) في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن» وابن ماجه (3097) في 
المناسك: باب إشعار البدن» والنسائي (174/5) في المناسك: باب تقليد الهدي 
نعلين. 

(4) لا تقلد الغنم عند مالك بخلاف الشافعي الذي يرى التقليد في الغنم لحديث عائشة : 
«أن النبي كَلْخِ أهدى إلى البيت مرة غنماً فقلده» أخرجه أبو داود (1755) والبخاري 
(1703) في الحج: باب تقليد الغنم» والبيهقي (233-232/5)» والنسائي (174-173/5) 
في مناسك الحج: باب تقليد الغنم. 

(5) مابين حاصرتين زيادة من (م). 

(6) استحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
أهدى هدياً من المديئة قلده وأشعره بذي الحليفة. يُقلده قبل أن يشعره. وذلك في 
مكان واحد. وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين. ويشعره من الشق الأيسر. . - الموطأ 
(854)» كتاب الحج باب العمل في الهدي حيث يساق. 
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والفقه الآ جراة لين وتنك اللدق ونذرٌ المساكين7! بعد محلّها واكلاف 
نذر الهدي وأمًا قبلهُ فيأكل ويطعم علق الحقيور واد بيع فيكا 1لآنها 
مضعون]0. و[إلأ هدي تطوّع إذا عطب قبل محل لأله ا فإنّ 
الجميع م مُخْتَصنٌّ بالفقير» ٠‏ وفي هدي الفساد: قولانٍء وينحذ هدي التطَوْع إذا 
عطب قبلَ محلّه ويُلْقي قلائدهُ في دمدء ويرمي جُلَّها وخطامهاء ويُحَلّي بِينَ 
لاس وبينها© فإنْ أمرّ أحدا بِأخْذٍ شيءٍ منها فعليه البَدَلُء وسبيلٌ الوسولٍ 
كصاحبهًاء ولا يَضْمَنْء ومن أَطعَم غَبَاً أو ذميَاً من الجزاء أو الفدْيةِ فعليه 
دك ولو جيلي] #الزكار» رالا الوم مها ا زر وس كما كلكا )درالدتين في 
غيرهما خفيف وقد أَسَاءَ وخطام لكان يا وعلايا كلحمهاء [وفي هدي 
القبناو] 370 قولان قال :أكز امك ليرت لذج فراضها»! التشيون عليه قدر أكله 
ل ل لي د سر لي ا 
قدر كله فثلاثة : مثلٌ اللُحى أو قبمئه ظعاما أو قيمتّه ثمناً؛ وإذا لم يُمْكن 

عدو ول اليد غلى مها ولأعليها ولا 22 لبعند كيني لزع صط قر 
محله ولا يشرب منْ لبنهاء ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيعَرّمٌ موجبّ 
فكلهه بو نتفي 19 إل يركبها إلا إن احتاج» ولا يلزمه التُرولٌ بعد الوَاحَةٍ على 
المشهورء وينحَرُهًا صاحبُهًا قائمة معقولة أو مقيّدة فإن نحرها مسلم غيرةٌ عنه 
معدا اجراة وق اياون تغلاف المي لأن الهدي زذا تلال برج هلكا 


(1) قال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية 
الأذى؛ لأنها كفارة وصاحب الكفارة لا يأكل منها. 

(2) عبارة (س): ويطعم على المشهور؛ لأنها مضمونة» وإلا هدي التطوع - ولعلها 
الضواية 

3 ا سا هر نون عاق من لبر 

(4) لما ثبت أن رسول الله يَكِ بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: «إن عَطب منها 
شيء فانحره ثم اصبّغْ نعليه في دمه وخلّ بينه وبين الناس». أخرجه أحمد (244/1), 
وأبو داود (1763) فى المناسك: باب فى الهدي إذا عطب في الطريق» والنسائي في 
«الكبرى» (كما فى «التحفة» 251/5) والبيهقى (243/5). 7 0 

5( ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . ْ 

(6): ”اشصن هنا بد الأجية. 
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ولا ميراثاً وال يه تبدلٌ بخيرٍ منهاء فإن نحرّ عن نفسه تعذياً أو غلطاً - 
فثالثها: يجزىءٌ في العَلّطء ولو استحيا المساكينٌ الهدي فعليه بَدَنُمْ إن كان 
تطوعاً ولا يُشْترَكُ في هدي , وقيل : إلا في هدي التَطوْع ؛ ولو هلك أو قَبِلّ أو 
سرق قبل نحره وجب بدلّهُ في الواجب دون التطوُع» ولو وجدة بعد نحر البدلٍ 
وجب نحدّةُ إِنْ ان دا وإلاّ فل بيعه وقبلَ نحر البَدَلِء يمد مها إن كانا 
مقلَّدَيْنِ وإلاّ بي الآخِرُء ولو سُرِقَ بعد نحره أجرأة. 


وجداة الصكي دعن التكيين: دلت أو إِطْعَامٌ أو صيامٌ د فلمك ؛ مُقَارِبُهٌ من 
النَعَمِ في القدرٍ والصُورَة» وإلاً فالقدرُء ففي التّعَامَةِ دنه ولا نص ذ في الفيل» 
فقال 1اون فتقر: ]للا بينة حراساة ذاثُ سنامين» وَكالوالتئو فون القسمة وقي| 
ا وفيها : وكلٌ ضِبقَ له نظيد من النّعمء في جما الوبحان 
والابلٍ وبقرٍ الوحش بقرة» وفي الصَّبْع والتعلب». والظبي شاد وفي نحو الضَّبٌ 
والأرنب واليربوع القيد انا وفي حمام شا غير حكمَيْنِء والحرمٌ 
مثلها على المشهور وفي حمام الحلّ : القيمة كسائر الطّيرء وفي إلحاق اموق 
والفواختٍ وشبهها بالحمّام: قولان» وفيها: اليَمَامُ مث الحمام وفي الصّغيرٍ 
[مثل]2 ما في الكبير» ٠‏ وفي المعيب مثْلُ ما في السّليمٍ والدكة ولاق نيراك 
وفي الجنين عشرٌ دية الأمّ فإن استهل فكالكبير» واي المتحوّك: قولان. 
امن كالجنين» ويل ا معكومة حو فيل ! كالأم. وَالطَعَامُ عدلٌ الصّوم ,3 
لا عدلٌ مثله من عيش ذلك المكانٍ منْ طعام كمّارة اليمين: كن سكين هد 
بمُدَّه يلل يُقَوَمُ بالطْعَامِ على حالِه حينَّ الإصَابَةِ من غير نظرٍ إلى فراهَةٍ وجمالٍ 
وتعليم ولا صِغْرٍ ولاعيب» ولو كان بايا مُعَلَّما فعليه قم ا لمالكه مع 
الجزاء» وقيل : ع يُشْبِعٌ كبيرةٌ فَيُخْرِجٌّ ما يُشْبِعُهُمْ من الطّعَامِء وعلى 


(1)1 “في )1 ابن مبسرة- والضواب:ما أثيت: 
وهو أبو بكر أحمد بن خالد بن ميسير الإسكندري الإمام الذي ليس له نظير في وقتهء 
إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز وروى عن ابن المواز كتبه» ألف كتاب الإقرار 
والإنكار»ء توفي سنة 339 الشجرة: 80. 

2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(3) عبارة (م) الصيد. 
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المشهور لو فَرَمَ الصّيدُ بدراهم ثمّ فُوّم بطعام أجْرَاً. والميكية ف ي التّقويمٍ محل 
الإثلاف» ولا فللأقرتٌ إليه» وف لح 1ت لابن الفاسم وأصْبَْ ومحمَّدٍ 
خي بن أوائريا إن لمكن مسح ويمرق؟ عدا ماه إلا اعوع على جارد 
ويُجزىء إِنْ تسَاوّى السَّعْرَانِء وفي المُوَطأ يطعم جك اام ا وفيها 


قال مالك: ا ويْطهِمٌ بمضْرٌ إنكار أء والصّيامٌ عدل الطّعام : 


كل عد مد أق كشرة يوم» ولا يخرج مثلاً ولا طعاماً ولا صياماً إلا بحكَمَيْنِ عدلَينٍ 
فقيهين00) ل دون غيره» تختراله فيما شاءًَ من ذلك فِيحكُمَانٍ عليه 


2 


باجتهادهِمًا لا بما رُوي فإن اختلفا ابتدأ غيرهما فإنْ أخطأا خطأ بينا تُقضّ» 
ويصومٌ حيث شاء» والأولى أن يكونا في مجلس. وفيها : وله أن ينتقل بعد ذلك 
ماتيا ما لَمْ يلتزم» 00 الأدذى على التخيير من صيام أو صَدَقَقَ أو سك 
حيث شاءَ من مكّة وغيرها في الئَّلاث) ود شاةٌ فأَغْلّى» والطّعَام سب 
مساكينّ مُدَيْنِ مدين من طعام اليمين» والصّيامٌ: : َ ثلاثة أيَامٍ؛ وفي إباحة أيّام مئّى 

قولان» ولا يُجِْىءٌ الَداءً والعشاء ما لم يبل مين خازن »وما جرح عو هديرن 
فعلى التَّرتِيبٍ هدي ثمّ صِيَامٌ لا طَعَامٌ؛ والأزلى: الجبل دا م البق ثم الغنم؛ ينل 
يجذ صامً عشرة أيَام فإِنْ كانَ عن نقص مُتَقَدُم على الوقوفٍ كالقطم والقران 
والفساد والفوات وتمدي الميقات صاءٌ ثلاث أي في الح من حين كوم بلحي 
إلى يوم الَّْرٍ فإِنْ أخَرَها إليه فأيَامُ التَشْريقٍ وقيلَ: ما بعدّهاء وصامً سبعة أيَام 
إذا رجم من متى. إلى مك20 أ غيرهاء وقيل: إذا رجع إلى أهلدء فإنْ أخَرها 


(1) يشترط في الجزاء حكم حكمين عدلين ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيدء 
ولا يشترط إذن الإمام لهماء ولا يجزىء أن يكون إحداهما القاتل» وهذا القيد الأخير 


ثابت في المدونة. قال تعالى: ومن قَنلمُ نكم معدا فَجَرَآ مدل مَا قل مِنَ نَم يَدَكُمْ بو دوا 
عَدويتم كتا بي ع الْكعبة» . 


)3( قال ا ترقت إل إِلَ أَليَ فا أستَيْسَرَ مِنَ لهذ فْن لم يد مَصِيَام 16 َدََوْ يم في لي وَسَبمَةٍ إدًا 
نعنذا با كر كي دلِكَ لِسَن لم يك َمْذْو حامر الْسَسَجِر الحرَار » - والقارن كالمتمتع . 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: تمتع رسول الله َلْةٌ في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج 
فتمتع الناس مع رسول الله كَلْة وبدأ رسول الله يَكْةٍ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس - 
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صامّ متى شاء» والتََايُحُ في كل منها ليس بلازم على المشهورء وإنْ كان عن 
نقص بعد الوقوفٍ كتركِ مزدلفة أو رمي أو حلت أو مبيتٍ بمتّى أو وطءٍ قبل 
الإنافظة أو الحلق ضام مت كاله واك3 لات «عياء حذى: الشذرة وك للق رن طق . 
في نذرٍ إلى مكّة فعجرٌ ومن أَيْسِرَ قبلَ أن يصومٌ أو وجدّ مُسلفاً وهو مليء ببلده 
لم يجزه الصّومٌ فلو شرع قبلهُ أجزأةُ ويستحبٌ أن يهدى إن كان بعد يومين» ولو 
مات المَُمَتمُ بعد رَمْي جمرة العقَيَةِ فالهّدي من رأس مالِهِء وقال سحنونٌ: إن 
فياف الور ولا يصومٌ عَنْهُ أحدء وأمًا قبلَهًا فلا شيء عليه على المشهورٍ, 
ولا يُكفَنْ الواجبُ من صِنْمَيْنِ ولا تُعْطَى قِيمَةٌ» ولا يُجِْىءٌ نح هدي إلا نهاراً 
بعد الفجر في أيَام لنّخرٍ بمتى ء .ولو قبل الإمام وقبل الف وات الي 
وطكانها مئّى بعد أن يوقفف بعرقة ة ليلا على المشهور فيهماء وإنْ بات في المشعر 
فَحَسَن) وسْئِلَ عن إجزائها'' ' يوم التَرْوِيَة إلى مئّى فقال: لم أسْمَعْهُ من مالكِ» 
فلو فات وَثْفَهَا بعَرَقَةَ أو فاتت أَيَامْ اللّخر وى 313 يك ٠‏ وجا رلفيا عزن 
البيوق-والأفضل المروة ..واجذا الولكامان رفور وو ا - وثالثها: 
يُجِىءٌ الواحبٌ إن فاتث يام النّْرٍ بمئى وما فات وقوقة بعرقة أخْرج إلى الجل 
مطلقآء وما جدّدّه بعدها إن كانّ أَدخَلَّهُ من الحلّ أجزأة» وإلاّ أخرجَةه ثم يدخُل 
به وإنْ كانَ حَلالاً فإنْ جدَّدَهُ بعدمًا غير واجب فله نحرُهٌ بغير ير إخراج ولا يجزىء 
ما وقََّهُ خيرلة إل ما ُيْرهُ أو ضلّ مقلّدا فيقفدٌ غيرك ثمّ ده [بعد]1©) يوم الكحر 
كما لو نحرهُ قبل أن تدَهُ فيهماء وأمّا من اغْتَمَرَ وساق هديا من نذرٍ أو تطوّع أو 
جزاء فإنّه ينحرٌهُ بعد السّعي ثم يحلق» ا 4" 
صارٌ قارنآً وأجزأَةٌ لقرانه» فإن أخدّ هديّ التطوْع والتّمتّع أجراة«وكاانيا: 


من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي كلةٍ قال للناس: «من كان 
دك أعدى: ولتت ب لكر ووالهنا والمروة ولص والبحال: قم الموال :با ليع امن 1 
يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» ‏ البخاري- (1692) 
في الحج. باب من ساق البدن معهاء فتح الباري (539/3). ومسلم في الحج 
(2931). 

)1( في (م): إخراجها. 

(2) زيادة في (م). 
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ّ 


قه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمانٍ ا 
وصيامهًا إلآ أن يجعلها هدياً فيكون منْلَتُ واكرة مالك أن ده تعلق أ ا متت 
غيرُهُ ويجزثه إلا أن يكونّ غير مسلم فلا يجزِثُةُ در تريس اند ده 
أكبرٌ اللهمً تقبّلّ من فلانٍ. 

وَالأَيّامٌ المعلوماتث: يوم مُ النّخْرِ ويومان بعذة. 


والمعدوداتثٌ: لان بعدَهُ وهي : يام التََشْرِيقٍ . 
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الصيد 


هو 


00 بإجماع ‏ الصّائدٌء والفقيد بهم والخصيد: 


الصَّائِدٌ : كل مسلم يصحٌ منه القَصْدُ إلى الإصطيادٍ فلا يصح من الكتابيّ على 
المشهور2» والمجوس باتّفاقِ©» بخلافٍ صيدٍ البَمْرِء ولا مِنَ المجنونٍ 
والقكرا نا والضوة غير لمق ١‏ 
وشرظة+ أن يوشلة فلو اليفك من غير رسال لح يؤكل »ولج تقد تقويئة على 
المشهورء فلو أرسلهٌ وليسن في يده ففيها: يُوْكلٌ ثم رجعّ واختيرٌ الأول 
وثالعها: :إن كان قرييا أكن » نولو ةق ظيق ع لل خم :يعدا لون ذه برقال 
اللّخْمِيُ: تُخَوْجّ على قولين من إرسالٍ يَفْثّلُ به أثنين فصاعداء ويسمّى عند 
الإرسالٍ فلو تركها عامداً مُتَهَاونآً أو غير متهاونٍ لم يؤكَلٌ على المعروف, وناسياً 
(1) لقوله تعالى: # وَإِدَا لدم فَأصَطَادواأ4 [المائدة: 2] وهذا الأمر للإباحة. 
- ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها 
فكل مما أمسكن عليك» أخرجه مسلم (1929) (1) في الصيد: باب الصيد بالكلاب 
المعلمة» والبيهقي (235/9) وأخرجه أبو داود (2847) في الصيد: باب في اتخاذ 
الكلب للصيد وغيره وأحمد (380,377,258/4) والبخاري (5477) في الذبائح والصيد: 
باب ما أصاب المعراض لعرضهء و(7397) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تدالى «واللرسلق :1265 )فى «الشبينا::تانتا ها ينا بيواكل :قن بيد «الكلب بون اله 
يؤكل؛ والنسائي (184-180/7) 5 الصيد: باب صيد الكلب امه و([182-18) 
باب إذا قتل الكلب . 
- أجمعت الأمة على حل أكل الصيد. 
(2) أصل الخلاف: هل النية شرط في الاصطياد؟ فمن رأى اشتراط النية قال: لا يصح 
الاصطياد من الكتابي. لأنه لا يصح منه وجود هذه النية - وهو الذي شهره المصنف . 
ومن رأى أن ذلك ليس شرطاًء وغلب عموم الكتاب». قال: يجوز. 
(3) لأنه مشرك. 
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يَصِحّ فلؤ ا 000 
الو ارش علا كلت د نك 


المصيدٌ به: 


سلاحٌ يجرح؛ وحيوانٌ معلّىٌ وفي التَّعْليمٍ طَرِيقانٍ ‏ اللَخْمِي: أربعةٌ أقوال - 
الأَوّلُ: إذا بي أطاع الثاني : إذا دعي أجات» الثالثك: وإذا رجز رَ انرْجَرَ إِنْ كان 


كلب الوَابمٌ: مطلقء من قوله: والمُعَلّمْ من كلب أو باز هو الذي إذا رُجِرَ 
اجو وإذا أرسلَ أطاع. وقد اعتُرضَ بأنّ الطَيرَ لا ينرّجِه©© حبَّى حُملَ على إذا 
لا ولقوله: ولن خلكة الجوارح عليه ولم يقدر على خلاصه منها أكل. 
و : هو ما يمكن من القَبِيليْن عادة وهو الصّحيح» ولا يُشْتَرَطُ عدم الأكلٍ 

في الطَّيرٍ ولا في الوحُش على المشهور . 

وشراظ الومن : أن ينوي اصطيادة» وإلاً لم يؤكَلْ إلا بالذَبْ» فلو رمى حجراً 
فإذا هو صَيْدٌ لم :يؤكل كشاة لا يريدُ دَبَحها فوافقّ الذَّبحَ وفيها :ون أكلّ الكَلْتُ 
أكثَرَهُ أكلّ بقيّتَهُ ما لم يَبثْء واسْتشكل» وإذا رمى بحجر له حدّء ولم يُوقن أنه 


(1) قال في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ 
الضّاريء فصاد أو قتل» إنه إذا كان معلماء فأكل ذلك الصيد حلال. لا بأس به وإن 
لم يُدَكّه المسلم. وإنما مثلّ ذلك» مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي» أو يرمي 
بقوسه أو بنبلهء فَيُقْتَلُ بها. فصيدّه ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. وإذا أرسل 
المجوسييٌ كلب المسلم الضاري على صيدء نأخذهء فإنه لا يؤكل ذلك الصيد. إلا أن 
ُذَكّى . وَإِنّما مئلٌ ذلك؛» مثلّ قوس المسلم ونبله» يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد 
فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم يذبحٌ بها المجوسي» فلا يحل أكل شيء من ذلك» 
(1067) كتاب الصيد» باب ما جاء في صيد المعلمات. 

(2) في التعليم ثلاثة أصناف : 

1 أن تدعو الجارح فيجيب. 
- أن تشليه فينشلي . 
مر وا 

(3) هذه الشروط الثلائة هي شرط في الكلاب وغيرهاء وقال ابن حبيب: لا يشترط 
الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور. 

(4) في (م): في. 
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مات بحدّه لم يؤكل على الأصحٌ . ويعتبرٌ في غير المعلّم الذَبحُ كغيرٍ المصي: 
ولوواث شتركٌ مع معلّمٍ وظنّ أن المعلّم القَاتِلُ فقولان. 


التصييل: 


2 


الوحش المعجورٌ عنهٌ المأكولٌ فلو ندَّتٍ النّعمُ فأمًا غيرُ البقر فلا تُؤْكَلُ | 
بالدّكاة» وكذلك البقر خلافاً لابن حبيب» وألزم اللخميٌ ابن حبيب مما و وفع ف 
مهواة ل ا ولو ضاذ المتوحش معانسا فالدكاة 
وكذلك لو انحصرٌ وأمكن بغير مشقَةٍ بخلافٍ مالو أرسل كلب ثم ثانياً فقتله 
النّاني بعد إمساكِ ا ل ٠‏ وخورّج اللّخميُ ل 
الأخرى وفرقَ بأن بقاء('2 إمساكَ الأوّلِ موهومٌ وما ند من الوحش واستوحشن 
أكل <الكنده زان يدر اللّخْميّ: صيدها للجلدٍ كذكاتها. وفيها: 
ولوك توصل سر القولين عاق الكراه والتّحريمء وإذا ظنَّ محرّما فأرسل 
عليه لاسي فالدّكاةٌ فإِنْ ظنَّ مباحاً فإذا هو مباح غيرة - فقولانٍ» وقال 
ابن بشير: خلافٌ في حالٍ إن قصدّ الذّكاة مطلقاً صمّ وإلاّ فلاء ولو أرسلة 
ولا ظنّ صحّ على المشهور» ولو أرسلهُ على شيءٍ فأخد 0 م يؤكل» ولو 
أزبيلة الى جماعة ونوى ما أخدّ منها أو منْ غيرها أكل وإن تعددةه وكذلك 
الوَّمْنُء ولو اضطربّ الجارح اَل لولم ب - فقولانٍ بناءً على أنَّ الغالتَ 
كَالمُحَمَّقٍ أو لاء ومهما أمكَنَتَ الذّكاة ‏ تعَبّنّثْ» زإلا كفن عفد وجَدْحة “ بخلاف 
الاب ام ل اتج امو ل ا ال 
المشهور ‏ والمنفوذ مقاتلّهُ [يضطرثُ]© حسنٌ ن تَقْرَى أوداجة. وإن تركة 
كل فلو تراخى في اتّباعه فإن ذكّاه ‏ قيلَ: له 
وإلا فلاء إلا أن بي يتحقق أنه لو لم يتراخ لم يُفدء وهذا يظهر في السهم ولو غاب 
الكلبٌُ والصيد ثمّ وجدهٌ ميتآء فيه أثرُ كليو أو سهمه أكله ما لم يبث» فإن بات 
لم يأكله ولو نفلت مقاتله0 » قال مالكٌ: وتلكٌ السُنَةُ وعورض بنقَلٍ خلافه 


كك 


1١‏ سْ 


(1) في (م): نفى 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) قال في الموطأ: لا بأس بأكل الصَّيْد وإن غاب عنك مصرعه. إذا وجدت به أثراً من - 
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وانفراده» وَإِنْ لم يبث ولكنّهُ تركهما ورجع لم يِأكُلْهُ إذ لعلَّهُ لو طلبَهُ كان يدرك 
0 ولو قدرٌ على خلاصه منها فذكّاةُ وهو في أفواهِهًا لم يؤكَلْ إلا أن يوقن 
أنه ماث من ذبحهء ولو اشتخلّ بآلِ الذَيْح وهو في موضع يفتقرٌ إلى تطويلٍ ففات 
لم وكا الم تكن ايم فإنْ كانت في يَدِه أ في كمّه وشبهه ففات َكل 
"ولوق ] سات باحك الذكاة التركها نات ع «المتسوص ‏ لة ير كل عويضيية” 
المارٌء.وقيل: "وق ضمان الْمَارٌ قولان بتاة غلئ' أنّ التّرك كالفغل أو لا وحمل 
عليه فروع كتركِ تخليص مستهآكِ نفس ومالاً بِيدِهِ أو شهادَتِه أو بإمساكِ وثيَةٍ أو 
بترك المواساة بخيط لجائفَةٍ ونحوها أو بتركِ المواساة الواسة يفطل طعام أو 
ماءٍ لحاضرٍ أو مسافرٍ أو لزرعء وكذلك ترك الموانناة يعجد أو خشب فيقعٌ 
الحائط قل :رن أن و ثيقةً فضاعً ما فيها ضمنَ» ولو قُتَلَّ بشاهديّ 
[عدل]!!؟ احتملّ [أما لو < ما بو» وفرّعنا على أنَّ المنافم للمالكِ فإِنْ 
كان عبداً فلمالكه اتّفاقاً» وإن كان كالسّيف والشيكة وَالحَبْلٍ فللغاصب اتّفاقاًء 
وعله ات تطو قري #الكقور دعاك جاره] قتولدن: بناة على التشبيم 
]21 أمَا لو طرد طاردٌ الصَّيدَ قاصداً أنْ يقعّ في الحبالّة ولولاهما لم يقع 
باعي 0 ٠‏ فإِنْ لم يقصدْ وهو على ! ار 0 
كغيرها [فلة وَيُمَلّك باصيو :فلو تدٌ حصادة ثان) قثالثها الوشيين: اننال 
ولحقّ بالوحش لكاي وعليه في تعيين مدّعي الطُولٍ: قولانء فلؤ ندّ من 
سك بتاك مسكة" ١"‏ :كلها برقال ابن الكاوي” للمشتري ]© ولو رأى واج 
0 جماعة» فبادرٌ غيرةٌ فهو للمبادر فإن تنازعوا ؛وكل قاد فلجميعهم» 
وباالطع من الصيد إن كان تفيقة أو كت أمنة أل فإن كان بسيو لم اتن . وإن 


َتَنَ على المشهور بخلافٍ الوّأس فإنّه يُؤكلُ مع . 


- كلبك؛ أو كان به سهمك ما لم يبت. فإذا بات» فإنه يكره أكله. تقدم تخريجه. 
(1) مابين حاصرتين زيادة في (م). 

١ .)2(‏ مابيق حاضرتين ليس في الأضصل. 

(3) حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل وهو في (م). 

)5 عبارة (م): ولو رأى واحد وأخبر جماعة. 
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الجذبائج 


والإجماغ على تحريم اليكو ,وإاباجة المُدَنّى المأكولء والنَّظَد في 
الذابيجء, والمنبوع والالق والصّفَة؛ وتصحٌ 1 المسلم المَمَيّرء 0 
المجون: والشكران؛ والمرتذ عن الإسلام» والمجوسيٌ والصّابِيٌ؛ وتصحٌ 

من الصبيٌ المميّزء والمرأة من غير ضرورة© على الأصّمٌ. وفي الصبيّ 
والمجوسيّ يُسْلِمُ أو يرتدٌ: قولان» وأمًا الكافرٌ الكتابيٌ بالغاً أو مُميّرَا ذكرا أو 
أ 3١‏ إن عدا مالا يسنن لجنا إلددع اسل يا بيعل ماري 
وما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي الظُّمْر فمشهورها : التّحرِي» وإلاّ فالعكسسٌ» 
وأمّا من يستحلٌ الميتة فإنْ غاب عليها لم يؤكَلٌ» ل اي 
الصّحَة : قولان» وما ذبحَ لعيدٍ أو كَنِيسَةِ كُرِهَ بخلافٍ ما ذْبِحَّ للأضئَاولة 5 
مالك الكو من ذبائحهم ) وقال عمرٌ [رضي الله عنه]: لا يكونوا خرازين 
ولا صيارقفة: الا 0 


5 يوه 2 . 58 3 

الأنعام ‏ الجلالة وغيرها ‏ وما لا يفترسٌ من الوحش مباح » والخنزيرٌ حرامء 
كك 5 و 2 00 و - 5 5 
وأمّا ما يفترسُ من الوحش فالتحريم والكراهة. وثالثها: ما يغدو حرام كالأسد 


(1) لقوله تعالى 0 [المائدة: 3] 
قُل ل جد فى مآ أو إِلكَ ححَرّمَاعَلَ طَاعِو ِل أن يكت ميمه أَوَدَمَا كَسَفُوًا أَوَلَحَمَ 
حِنزِيرٍ» [الأنعام : 145] والميتة : ا 

(2) عن معاذ بن ستعيد : (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة 
فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله يه عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها» ‏ 
الموطأ (1057) كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة . 

(3) لقوله تعالى: #وَمَآأَهِلَ لِمَيرِأَنُ بو وقوله تعالى : #وَمَامبحَعَلَ ألتسٌبٍ» - وما ذبح لعيد 
أو كنسية كرهه مالك وأباحه أشهب. 
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والئّمِرٍ والآخَرُ مكروةٌ كالضّيّع والهرً”'2. [وأمًا ما يذكرٌ أنه ممسوحٌ كالفيلٍ 
والقَْد) والضَّبٍ ففي المذهب: الجواز - لعموم الآية» والتّحريمٌ - لما يذْكَرُ أن 
1 وني البغالٍ والَمير : التّحرِيمُ والكراهةٌ» وفي الخيلٍ - ثالثها : 
الجوازٌ» واستدلٌ مالك على المنع بقول وتان لا لوسك هاون يتَ75 وفيها 

ويجوزٌ أكل الصْبٌ والأرنب والغرابيب والقنفذء ولا أحتٌ أكل 0 
والتّعلبء والذئب» والهرٌ الوحشيّ والإنسي» ولا شية من السبَاع, هاا 
وَل ناس بأكلٍ اللراوع: والحلنة والحيّات إذا 5 ذلك» يكل م 
الأرض وذكاته كالجرادٍء وفيها : وإن وقع الخشاش في قدرٍ أكلَّ منها واستُشْكلَ 
لأكله حبَّى قال أبو عمرانَ سقط لاء وقال آخرون يعني ولم يتحأل؛ ودودٌ الطّعام 
لا يحرمٌ أكلة مع الطّعام؛ والضَّفادِْ من صَيْدٍ الماء وتؤكلٌ ميئة ميئَةُ البحر وإن كانث 
00 في الك أرعة 8 وفرسنٌ البحر بغير ذَكَاء وأمًا الحاورة فكالجراد» 
والطَّيرُ كلّه مباحٌ - ما يأكُلُ الجيفْ وغيرةُ -» [ورويّ: لايؤكل كل ذى تابد من 
اماع ]71 ولا كراهة في الخطَافٍ على المشهورء وأمَا ذواثُ السّموم فتحوّمٌ 
لتبمومها فإن أمنت ملت وَحَيْوان البح ر كله مَبَام) وفي خنزير البحر: قولانٍ» 


(1) قال في المدونة: لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي 
ولا الأنسي ولا شيئاً من السباع . 
وأكل السباع مكروهة عند العراقيين رواية عن مالك والمدنيون على تحريم لحوم 
السباع العادية كالنمر والأسد والذئب والكلب. فأما غير العادية كالذئب والثعلب 
والضبع والهر الوحشي والأنسي فمكروهة. 

(2) قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أن لحم القرد ليس بحرام. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير» أنها لا تؤكل 
لأن الله تبارك وتعالى قال: #8 وَلَكَيّلَ وَالِعَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِرَحَكبُوها وَزِيئَهٌ * [النحل: 18]» 
وقال تبارك وتعالى في الأنعام : « لِرََكَبُوأ مسا ويا تأ لومت 4 [غافر: 79]» الموطأ 
(1077) كتاب الصيد» باب ما يكره من أكل الدواب. 

(5) النحل: 8. 

(6) زيادة في هامش (س) و(م). 
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0 3 6 مدر ادكه 1 5 2 3 2 7 2 
ووقف مالك وكرة تسميئته خنزيراًء وفي حل الحمارٍ الوحشيء» يَدَّجِن ويُعمّل 
عليه : قولانء أبن القاسمء ومالك. 


عو 


الآلة: 


ويجورٌ يكل جارح من حجر أو عودٍ أو عظم أو غيره» ولو كان معه سكيد 
احا الجر والظُفوةة» الممَصِلَيْن لأنّهُ نهشٌ وخنقٌ . 


الصّفةٌ: 


إِنْ كان صَيْداً فتقَدّم وغيرة: ذبح» ولحلا - فالئّحرٌ في الوبل» وني افر 
الأمران. والدَبْحُ في غيرهمّاء فإنْ نحرّ ما يُذْبَحُ أو بالعكس لضرورة أَكلّ كما لو 
وقح في مهواة» ولغيرٍ ضَرُورَةِ ‏ فالمشهورٌ: النّخْرِيم!2. وثالثها: توْكَلَ الإبل» 
وما وقم في مهواة فعجرٌ عنه فطْعِنَ في جَنْبٍ أو كَتفٍ ونحوه لا يُؤْكلُ على 


المشهور. 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر» 
أخرجه مسلم (1968) في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ والبخاري 
(2488) في الشركة: باب قسمة الغنائم» و(3075) في الجهاد: باب ما يكره من ذبح 
الإبل والغنم في المغانم. و(5498) في الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة» 
والترمذي (1491) في الأحكام: باب في الذكاة بالقصب وغيره» و(1492) باب ما جاء 
في البعير والبقر والغنم إذا ندّ فصار وحشياً يُرمى بسهم أم لاء والنسائي (226/7) في 
الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفرء و(229,228) باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر 
على أخذهاء وابن ماجه (3137) في الأضاحي: باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة 
و(3178) في الذبائح : باب ما يذكر به» و(3183) باب ذكاة الفساد من البهائم . 
وفي المذهب ثلاثة أقاويل: المنع مطلقآء والفرق بين المتصلين والمنفصلين» 
الكراهة . 

(2) ذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في الإبل» وذلك في 
غير موضع الضرورة. وعند أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره. 
وسبب الخلاف تعارض عموم قوله ككهِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» مع 
فعله كيده فإنه ثبت: «أن رسول الله كك نحر الإبل والبقر وذبح الغنم). 
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عا اللشر: اللَبَهُ ومحلٌ الدّبح: الحلقٌء وتنحد الإبلّ قياماً معقولة. 

ويستَححتٌ في الذّبح : الضجع على الأيسر للقبلة» ويوضحٌ محل الذبح 
وتسف إن ترك الاستقبال اأكلث .ولو عمد على المشهورء وإن ترك 
التِّوْيدة"؟ فكالصّيد) وإن كبّر معها فحسن» » وإن شاءً في الضَّحِيَّة : اللهمّ تقبّل 
مي وإلاّ فالتّسميةٌ كافيةٌ: وأئكة: اللهمّ منكٌ وإليكٌ» وإذا فرى اليو 
والودجين والمريء فاتّفاق» فإنْ ترك المريء صحَثْ على المشهورء فإِنْ ترك 
الأوداج جُمْلَة لم مُكَل وإنْ ترك الأقل تقولاو ونه الحاو ارد 
وَأَغَيدٌ اللَخْمَئُ خلاقة من قوله: يُجزثه إذا فرَى الأودَاج» وفي فطلم لدف 
الحلقوم : قولانٍ وكذلكَ لو لم يَقْطْعْ الجوزة وأجازها إلى البَدَدِء ولو رفع الآ 
0 لول 0 00 ون سوق لذ رق مر أو 
أن قن التق له توكل ولو توى العاف وما شلك حل م من أكون يدكذ 
على المشهور. بخللاف أن تضرت برجلها أو تَحَدكٌ ذَنَبَهاء وفي ارم إن 
تطرف بعينها أو يجري نفسّهاء بالمرترة: وعاسفيا وقوه اف ادك بتاكل 
لاما الى الحياة المُسْتموّة لا تنفع ذكاتّهُ على المشهورء وفيها: إذا 
رو الشَّاةَ فاندقثُ عنقها أو أصابها ما يعلم أنّها لا فيل من اذللقة قاو رامة 
بأكلها ظنّا منهُ أنّ دق العنق لا ينافي الحياة المُسْتَموَة ولذلاك كال .مالك : مالم 
يَكْنْ قد تَحَعَهاء ولو ترامّث يدهٌ فأبانَ الوأسَ ولو عمداً أكلك لأنه تهنا بد 
تمام الذّبح . وكذلك يؤكلٌ منها ما قطِعَ بعل تمامٍ البح زكزة تسكذة فقيل 
موتهاء ود لك ا يا وذكاة الجنين ذكاة أَمَّهِ إِنْ كان كاماد بشعر » 


أ 


ولو خرج حيّآ فمات لم 005 إلا أن يبادرٌ فيفوت فقولان» وأمّا ما لا نفسَ 


0 2 5 


(1) إن تارك التسمية عمداً وبدون تأويل لا تؤكل ذبيحته» لقوله تعالى : « وَلَاتَأْكلُوا مئال 
در أس مألل علَتَهِوَإِنَُلَقِسَقٌ4 [الأنعام : 121]. 

(2) وإذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب؛ أكلت على قول ابن حبيب» ولم تؤكل على قول 
سحنوك. 

(3) في الموطأ عن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا خرج من بطن - 
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له سائلة كالجراد فالمشهورٌ: يفتقَرُ ويكفي قطعٌ رؤوسها أو شيءٍ منها وكذلكَ 
الحرق والصّلقُ على المشهور”!". وقيل: غير الجرادٍ يفتقرٌ باتّفاق. 


آمهف ذبح حتى يخرج الدم من جوفه». (1061) كتاب الذبائح» باب ذكاة ما في بطن 
اللبحة: 

(1) لا تؤكل ميتة:الجراد ولااما مات منة فى الغدائرء ولا يؤكل إل ما قلعت رأسه أو سلق 
أذ قلى أو شوق سيا بون لم تقطع اراسي ولق قطعت ارجله أو الحضحة فماع من :ذلك 
لأكل. . هذا على مذهب المدونة. 
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كتاب الأضحية 


في وجوبها: قولان/'", لأن فيها: يستحبٌ لمن قدرٌ أن يُضَحَيَ» وفيها قال 
ابن القاسم : ومن كانث له أضحيّهٌ فآخّرها حتّى انقضث أيَامُ اللْخر أَئِمَ؛ 00 
على أنه كان رضحا وتجبٌ بالتزام اللْسانٍ أو يالثية عدا الرَاءِ على المعروب 
فيهما كالتفْلِيدٍ والإشْعَارٍ في الهدي. وبالذّبح» وإذا لم يوبا جازٌ إبدالها بخير 
منها لا بدونه ولعلَّهُ على الكراهة وإلاّ فمقتضاةٌ جواز اليَرِكِ؛ تلزماتة أنتية 
لورثته بخلاف ما أوجبّ» فإنّها تَذْبَحُ ثمَّ في جواز قسمتهًا أو لان بها 
شركَة : قولان - بناة على أن القسمّة تمييز حقٍ أو بيع باع مُطْلقآً في الديْنِ كما 
ُُ الدان والهدي وما أخدّهُ عن عيبٍ لا تُجِزىء به صنمّ بهما ما شاءً» وعن 
عيب 1 به وهي واه فكلحمهاء وفي أمره بذلك في غير الواجب: 
- وحكم بها وصوفها وولدها كذلك» وفيها: ولا يجبُ ذَبْحُهُ إن ع 
قَبْلَ ذَبْحَهَا لآنَّ عليه بدلها لو هلكثء ثم أمرَ أن تمْحَىء والأوَّلٌ المشهورء أمَا 


)1( سيب الخلاف: هل يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الورجوب أو الندب؟ وذلك 
أنه لم يترك كَكِةٍ الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر. 
الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا: منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره 
وأظفاره» أخرجه مسلم (1977) (41) في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً» وا بن ماجه (3150) في 
الأضاحى : باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» وأخرجه 
أحمد (311/6) والترمذي (1523) في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن 
. وقوله: (إذا أراد؛ يدل على أنها ليست واجبة ومنها: أمره عليه الصلاة والسلام 
أبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة ‏ يحمل على الوجوب. 
وذكر صاحب التوضيح أن القول المشهور في المذهب أنها سنة. 
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واس ادها ولو أصابها عندهٌ عوارٌء ونحوةٌ لم تجزه بخلافٍ الهدي بعد 
التّقليد» ولذلك لو ضَِلَّتْ إلى أن انقضْتٌ يام النّرٍ فوجدها صن بها ا 
كلقا لو يدها إلا ناهذا أ: م ولو اخْتَلَطْتْ بعد الذَبْح أو جُرْوْهَا ففي 
جواز أخذ العوض: قولانٍء الال ا إذا قسمث فأخذ الأقلّ 
أبدله بمساوي الأفضل » وقد بالاستحباب فلو َبَحَ مي غيره غالطاً لم 
خض ونالكيا» والمشهيونة .ولا الذَابحَ؛ وثالثها: إن فاتت قبل دون قالكها 
أجْرَأْْ ونان حك ند ظاقيي و يالك الفيدة أخر ابت قفد تق من ظهَارٍ 


7ن 


فاستحق . 


وشرطها : أن تكونّ منّ النّحَمِ وفيما تود من الأنثى منها: قولان» والأفضل 
الضَأَنُ * ثم المعزء وفي أفضلبيّة الإبلٍ على البقر أو على العكس : قولان» وفي 
انضائة قكورها أو القساري تولان» وكذلك الفحلٌ والخصييٌ والأقرنُ والأبيض 
أفضلٌء وأقلٌ ما يجزىء الجذغ9© من الضَّأنِء والثنة! من غيرهء وأكملها 
الوذ «والشاكمة مطاقاء ولا تجزى؛ العرجاءٌ لبن ضلْعُهَاء والعؤراء البيّنُ 
غررها وال الس مرضهاء والعجفاءٌ لني لآ تق عدأ لامُخَ فيها - 
وقيل: لاشحمٌ وكذلك قطع الأ والذَّنبِ ونحوهما على المشهورٍ بناءة على 
التّعدية أو القصرء ويغتفرٌ زُ اليسيرٌ وهو: درن الُلْثْء وف القلفى: قولان» 
وقيك وما سَمِعْتُ مالكا يُوَقَتُ نصفاً من ثلثِ» والئَّهَيُ عن الخرقاء والشّرقاءِ 
والمقايلة والمدايفة بياث للأكملٍ على الأشهرٍء ويَُْمَرٌ كسرٌ القرنٍ ما لم يكن 
ممرضاً كالدّامي» ولو كانت بغيرٍ أَذْنِ أو َنب خِلْقَةَ وهيّ السَّكَاءٌ والبَثْرَاءً 
تكقّطيهماء والصَّمْعَاءُ جداً كالسّكاء ادف الكتائع والبشم والجحرت 
كالمرض» وفي اسن الواحدة أو الاثنتين : قولان. بخلاف» لكل والجَلّ على 


(1) لم تطرد قاعدة المصنف في المنصوص حيث أطلقه هنا وقابله بتقييد في ذلك القول 
المنصوصء. ومعناه: أن ظاهر إطلاقاتهم إيجاب بدل الأدنى بمساوي الأفضل» ولكن 
قيده الشيوخ بالاستحباب؛ لأنه قول مخرّج مخالف المنصوص . 
(2) الجذع: ماله سنة كاملة. 
)3( الثني من المعز ما كمل سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً. 
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الأشهرء وفي الهرم كبراً : قولانء قال الباجيمٌ: ولا نصصّ في المجنونة» وأراة 
كالمرض . 

المأمور : مستطيع حق مسلمٌ غيرٌ حاج بمنى » بخلاف الرّفِيقٍ ومن في البطن. 
والمستطيع منْ لا تُجْحِفٌ بماله» ويُضْحَي عن الصَّغيرِ» ولا 0 فين لك 
تصني ان يترد في الأخر بر الى بلقت مرا ار وذ ل ريا 87 لاف 
عبوهم والأولى ذَبْحُهُ بنفسه!2 1 فإن استنات من تصحّ منه لوده جازَء فلو 
قَصَدَ الدَبْحَ عن نفسه ففي إجزائها: قولان» ولا تصخٌ استنابة الكافر ولو كان 
كتابياً على المشهور. وفي تارك الصّلاة : قولان» والاستناية بالعادة في غير 
القريب تصحٌ على الأصمّ كالقريب» ويأكل المُضْحّي ويطعمٌ نيك ومطبوخاً 
ويدَّخِرُ ويتصدّق» ولو فعل أحدها جار وإنْ ترك الأفضلَ» ويكرهٌ للكافر على 
الأشهر» .وق تخديد الصدقة اسعكانا - كلاثة : القلّث» والتطتء والمشهور : 
في التحديي”»؛ وير البيٌ؛ ٠»‏ وإجارة الجلدٍ كالبيع خلافآً لسحنونٍ» وإذا فانّثْ - 
فثلاثة 0 وكلحمهاء وكماله. 


الوقتٌ : 
وأَيّامُ الئّحر ثلاثةٌء ومبدؤها يومُ النّحْر بعدَ صلاة الإمام وذبْحِه في المُصَلَّى» 


(1) في (م): لا يشرك. 

(2) لحديث أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله ككل انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بيده») عر البخاري (5558) في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده 
ومسلم (1966) (18) في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والنسائي (230/7): في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية» 
و(231-230) باب التكبير عليهاء وابن ماجه (3190) في الأضاحي. باب: أضاحي 
رسول الله يَكلله . 
ووجه الاستدلال قوله: «فذبحهما بيده». 

(3) يستحب أن يؤكل ثلثها ويّهدى ثلثها على الأقارب ويتصدق على الفقراء ويدخر ثلث 
الباقي لحديث جابر عن النبي كَلِِ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال 
بعده: كلوا وتزودوا وادخروا» ‏ أخرجه مسلم (1972) (29) في الأضاحي باب ادخار 
لحوم الأضاحي» والنسائي (233/7) في الأضاحي: باب الإذن في ذلك». وأحمد 
(386/3). ونفي التحديد هو المشهور في المذهب. 
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ومن اذبح قبله أعاة”!2؛ فإِنْ لم يبررْمًا ففي الذّبح قبلّهُ : قولانٍء ولو توائى - فإنْ 
لم يَكُنْ ذْبَحَ يدح أقرب الأئمة إليه على التّحَدِي فإِنْ تحؤى فأَخْطأ أجزاً على 
المشهور. وَالإِمَامُ اليوم العبّاسيٌ أو من يُقِيمّف ولا يُراعَى لا في 
اليومين بعدَهُ على المشهور» ويراعى النّهار على المشهورء والاوّل أفضل» وفي 
أفعناك و مانيعد ]لوال على أل مااكد وان 

العقيقة0© : 


ذبحُ الولادة وأصدلة شتعة المولوف وده مسي 92 للذّكَر وَالأَنْتّى مهًا 
يجزىء عد وفي الوبلٍ والبقر: قولان» ووقئه “الاي ولا يُحَدٌّ ما ولد فيه 
بعد الي عن المشهور وفي الدَبْم ليلا وبعد الفجر ما في الأضحيّة فإِنْ 
فات ففي السّايع الثاني والثَّالث : قولآن» وفي كراهة عملها وليمّة : قولان0©, 
وفي كراهةٍ التصَّدَّقَ بزنّة ال الاو ذهباً أو فضّة: قولان. ولا بأس بكسر 
عظامها كالأ تنوك ولا يلطم المولوة بلامها : 





(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سئة المسلمين» رواه مسلم (1960) في الأضاحيء باب: 
وقتهاء والبخاري (5500) في الذبائح والصيدء باب: قول النبي يَكهِ: «فليذبح على 
اسم الله . 
والإعادة لأمره عليه الصلاة والسلام أبا بردة بإعادة أضحيته ؛ لأنه ذبح قبل الصلاة. 

(2) عبارة (س): فذبح» والصواب ما أثبت. 

(3) قال عليه الصلاة والسلام: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» 
الموطأ: (1083): كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة. 

(4) على المشهور في المذهب. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فى العقيقة» أن من عقّ 
فإبحا: يدو دعن ولذوز يخا ةاشتاقة لذ كور بورالاناكرت ولس العنيفة براحف و انها 
يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» (1088): كتاب 
العقيقة» باب العمل في العقيقة. 

(5) قال ابن القاسم: ولالمنينى أن جعي مقا دمن الناس إليه» واستحسن ابن حبيب 
أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام. 
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الأَيْمَانُ وَالتُّذُ 210 : 
والبعيدم الشوضية للكمارة اليمين بالل [تعالى] وصفاته غير لغرٍ 


ولا غموسٍ» ٠‏ مثل : : وال والوّرَاقٍ» وعلمةف وتدرية وإرادته وسمعه» وبصره» 
وكلامه. ووخد اع وقدمه. ووجوده» وعزَّته وجلالتف وعظمته» وعهده» 


وميثاقه» وذمّته وكفالته, بخلاف ما 3 ف كر لديل كالخلق. والوّزْق -» وكرة 
اليمين بعمر الل وأمانة الله ا انم اير إطلاقهاء ا الكمّارة إن قضد الضف 


المشيود: الكفارة فئ القرآن. والمصحف» وأنكرث روايةٌ ابن زياد وقيل : 
00 إن 0 © لكاو لم تجب . 


وقيل : ا وأمًا م بنشحو واكك والعرّى والأتصاب ا فإن 
اعتقد تعظيماً فكفة ول ا كاده في لغرٍ لد بالل وهي : 


الجن على ها يمتهذة تحن خلافة باقنياً أن ميق برقل نا رودق اند 
اسان مر 19 3 وعن عائشة [ارضيَ الله عنها]: القولانء ولافي 


(1) قال تعالى : 8 لا يوادي كم أله يامو يه اميك وَللِكن ب يُوَلددُحكُم يِمَاعَنَّدم لمن 4 [المائدة : 
9]. 
- وقال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه البخاري 
(1636) في الأيمان: باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و(3836) في مناقب 
الأنصار: باب أيام الجاهلية» ومسلم (1646) في الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم . 
وفي النذر قال عليه الصلاة والسلام: امن ار أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». أخرجه البخاري (6696) في الآيمان والنذورء باب: النذر في 
الطاعةء» و(6700) باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية» والترمذي (1526) في 
النذور والايمان» باب: مَنْ نذر أن يطيع الله فلخلقية والنسائي (17/7) في الأيمان 
والنذورء باب: النذر في الطاعة» وباب: النذر في المعصية» وأحمد (224/6) 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): أريد 

(4) في (م): مكروهة. 

(5) يمين اللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له خلافه. 

(6) عبارة (م): بغير عقد ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «اللغو في اليمين كلام الرجل في - 
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الغموس'' ارحوقي اليمين على ما يعلم خلاقه 7 وفيها: ومن حلف على 
نا يسك فيه شيك حلاف قو ولا نقد كلم » قلتٌ: والظاهد أن الظَن 
30 ولا لَمْدْ في طلاقٍ ولا غيره» وقضى به عمرٌ بن عبد العزيز [رضي الله 
عنه] في حالف على ناقة أنّها فلانة فظهرٌ خلافهاء ومن قال لشيءٍ: هو علي 
حرامٌ من طعام أو شراب أو أمّ ولد أو أمةٍ أو عبدٍ أو عيره إلا الزَوْجَةَ فلا شيء 
عليهء وكذلك هو يهوديٌ» أو نصرانيٌ» أو سارق» أو زانء أو يأكل الميتة» أو 
عليه غضبٌ الل أو دعا على نفسه إن فعل» وليستغفر الل ولو قال أخَلفٌ أو 
ل ولم يَنْو بالله ولا بغيره فلا كمّارةَ على المشهورٍ ولو قال:: أشدٌ .ها أخيدذ 
أحدٌ على أحدٍ ففي كثَارَة اليمِينِ أو جميع الأيمان: قولانء ولو قالَ: الأَيِيَانٌ 
ل ولا نيه تخصيص فالجميعٌ اتفاقًء وفي لزوم طلقةٍ أو ثلاث : قولان» 
فيلزمُُ عنْقُ من يملِكُ حينَ الحِنْثٍ» والمشيْ إلى بيت الله الحرام» وصدقةٌ ثلث 
المال وكذاكة يمين ؛ وكمّارة ظهارِ» وصومٌ سنةٍ إن كان معتاد اليمين بهاء وإذا 
كدَّرَ الأيمانَ بغيرٍ الطّلاقِ على شيءِ واحدٍ لم يتعدّد ولو قصدّ التُكرارٌ على 

المشهور ما لمْ ينو كمّاراتٍ أو يقّنْ عليَ عشرٌ كمّاراتِ أو عهود أو نذورٍ ونحوه 


010 
20 


030 
(4 


بيته لا والله وبلى والله» ‏ أخرجه البخاري انظر (فتح الباري: 547/11) ولا كفارة في 

يمين اللغو لقوله تعالى: فَكَفَدرنه نه إِطعام عَشَرَةَ مَسَلِكينَ مِنّ أَوْسَطِ ما مُظعِمُونَ أَهْلِيِكُم أو 
كن نر أو عرد وَقيؤِ4[الماندة-89]: 
فهي فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة. 
والغموس: أن يحلف متعمد الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان». أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (122/7)» والطبراني في 
الكبير» (10113) وفي الصغير (338) وأخرجه أحمد (44/1) و (212-211/5) والبخاري 
(2356) و(2357) فى الشرب والمساقاة: باب الخصومة فى البئر والقضاء فيهاء 
و(2673) فى القعادات: باب يحلف المدعى عليه فيما لي ل اليمينء و(7183) 
و(7184) في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوهاء ومسلم (138) (220) في 
الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة في النار. 
عبارة (م): أن الظن ليس كذلك. 
كأن يقول: الأيمان تلزمني أو عليّ أيمان المسلمين. 
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فعدد 50 وقيل : إن اسحد الععتن فتأكيدٌ مثل : والله ووالله. والحميع» 
والعليم» وإن اختلفَ المعنى تكرَّرَ اللَزُومُ واختارة ابن بير مدل : والعلم؛ 
والقدرة. والإرادة. والاستثناء بمشيئة اللّه , لا يَنْقَعُ في غير اليمينٍ بالله على 
مُسْتَبَلٍ » وأمًا الاستثناء بإلاّ ونحوها فمعتبرٌء» بشرطه في الجميع ؛ ا 
الجميع العادس ترا ارا ون طرأً قصدَهُ بعدَ تمامه وإذا لمكن 

فصل على المنصوص» ولا تَفيدٌ ن نيه الاستثناء إلا بتلقُّظف ولو كان سرّاً بحركة 
لسانه ولا بلفظه سهواً. أو 0000 3000 الحلال علي حرامٌ 
ونوى إخراج الرّوجِةٍ - ثالثها: إن قصدّ الخصوص أفادَ وإلاّ فلاء ومنْ حلفَ: 
لاتدتت الا فللانا ونوق وكلانا فليا وفي الكمّارة قبِلَ الحنْثِ© ‏ ثالثها: إِنْ 
كان على حنْثِ جار واليؤ: لا فَعْلتُ وإنْ فعلتُ؛ وَالحنْث: لأفعلن) ون لم 
ار و ل د إليه» ارات وار 0 الولوكر 
الأاقوه فلا سارك بعرت وأعك إلا يع للف نان محم ونال ايا 
لا يُجزئهٌ إلا في معيّكَد ولا تجبٌ إلا بالحنْثِ طوعا وهي على التَخْمرِ: إطعامٌ 
عشرة مساكين أحرار مسلمينَ مُذَأَ مُذَأ وقال أشهبٌ: وثلث» رفاك ابن وعنت: 
ونصف. أو كسوتهم أو تحرير رقبة( ع 0 ثلاثة ل أيّام مرنَبَة بعدهاء 
وتتائعهًا مُستحتٌّ» والطَعَامٌ كالفطرء فإنْ أعطى خُبْزاً غداة وعشآء أجزأةُ من غير 
إدام على الأصَحّء ويجورٌ للصَّغيرٍ الأكُلٌ ولا يُتَقَصُء ٠‏ وفيمنْ لم يستغن بالطَّعَام : 
قولان» والكسوة توت واحدٌ ساق للوَّجَلٍ 0 وخمار للجرأة: وفي جعلٍ 
الصّغير كالكبير فيما يُعطاة: قولان» ولايه يشترط د كسوة الأهلٍ على 


(1) إذا أشكل على المصنف إلحاق فرع بقاعدة» أو نسبة قول إلى من نسب إليه» ورأى 
غير من الشيوخ ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: وجاء. وتكرر ذلك منه في 
عدة مواطن. 

(2) التكفير بعد الحنث أفضل. وأما قبله فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف 
ل ا و 

(3) لقوله تعالى: #فَكَمَدربهه إطمام عَسَّرَةَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما مطعِمُونَ أل يكم أو كسْوَتهمٌ 


2 وصمصويى 


تحرِيرٌرََبَّةِ4 [المائدة : 9 
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الأصمٌّ» والعِيْقُ كالظّهارٍء ولو أطعم وكسا وأعتقّ عن ثلاث فإن نوى كلَّ واحدة 
عن يمين أجزاً اتّفاقآء وإن شوَكٌ لم يجزئهُ من العنْق شيء لأنّهُ لا يتبكضٌ» وفي 
غيره: قولانٍ» وعلى التّبعيض يُبنى على ثمانية عشرّء وعلى نفيهوء قال 
ابن الموار؟ مش على ينه برقال اللّخْمِيُ: فى مان هنع وهو الكبو : 
والعددٌ معتبق فلا يُجرَىءٌ ما تكوّرٌ لواحدٍ إلآ في كمارَة ثانية وجبّثْ بعد إخراجهاء 
فلو وجبث قبِلَهُ ‏ فقولان» فلو أَطْعَمّ عشرينَ نصفاً نصفا كمّلَ لعشرة منهم وإلاّ 
استأنف وكذلكٌ كمَّارَة الظّهّارٍ ونحوها على المشهورء وفيها: لا يُعْجيُنِي وإن 
اختلفتٍ الكقّارتانٍ كيمين وظهارء ذالتد رس الطلحق سو السو على مها فكي 
تسمّى يميناًء وهيّ في التُحقيق : تليق 14 يمون بالله على نية الحالف. وهي 
وغيرهًا على نيّةَ المستحلف فيما كان على وثيقة حقٌّ على الأظهر - من شرطٍ في 
نكاح أو بيع ونحوه أو تأخيرٍ أجل بدين» وفيما سواها ‏ ثالئها: إن سثل فيها 

فعلى ني المستخلفب» وإلاً فعلى نيو ثم التي على نيه إن كانت فيما ينضّى فيه 
بالحنث وهو الطَّلاقٌ والعتق. مطلقاً دون ا فإِنْ خالف فيهما ظاهرٌ 
اللفظ اليُْ وثمّ مرافعَةٌ وبينةً وإقرادٌ لم تقبل ننه نيد إن تساويا قبلّتْ بيمين» فإن 
لم يكن ذلك وكانّ احتمالاً قريبا يلّث مثل: لا أفعلُ كذا - ويريدٌُ شهراً. أو 
لاك نحا وروي در أو ما وطنّهًا - ويريدٌ بقدّمي» بخلاف امرأتي 
طالقٌء وجاريتي حُرَة - ويريدٌ المَيتَةَه ومثلٌ: أنْتِ عليَ حرامٌ» وقال: أردثُ 
الكت وفي [مثلٍ]1"' الحلالٌ علي حرامٌ - ويريدٌُ غير الرّوجة: قولانء وإِنْ لم 
يكن نيد فبساطً اليمين مقدَّمٌ على [المعروني]2» فإنْ فُقَدَا حُمِلَ على القصدٍ 
العُرْفِيّء وقيلَ: على اللّمَويٌء وقيلَ: على الشَّرْعيَّ» فإِنْ كانث مما لا يُقَضى فيه 
بالحنك فكت إن كاث فزيياً ثمّ على ما تقدَّمٌء وإذا كان اللّفْظ شاملاً للمتعدّد 
محتملاً لأتَنَ وأكتر حَِتَ الأ وبالبعض على المشهورء ولم يَبَْأ إلا بالجميع 
اثقافا “مدل :له أكلث وغيف ولا علحئث: أو لأجامدكر والكمادي خلن على الفعلٍ 
كابتدائه في البرٌ والحنثِ بحسب العرفٍ - فينزغ التَّوبَه وينزل عن الدَابَه 


(1) زيادة من (م). 
)2( في (م): العرف. 
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ولا يحنّثُ في دوامه في لا أَدخُلٌ على المشهور» وَكُذْلك : إذا حفيت أو طؤةت 
- وهي علف: والسنان : في المُطلقٍ كالعمدٍ على المعروفي2!7, وحْوّجَ الفرق من 
قوله : إن من حلف بالطّلاقٍ ليصومنٌ يوم كذا فأفطر ناسيا فلا شي عليه 
ولا يتكورٌ الحنثُ بتكورٍ الفعلٍ ما لم يكن لفظّ يدك عليه مثلُ: كلك ومهماء 
وفي: متى ما اضطرابٌء أو قصدّ إليهء أو كان المقصدٌ العْرْفِيئٌ كَمَنْ حلفَ: 
لا يتركٌ الوثر رَ فإِنَّهُ يتكَورٌ بتكؤر التَّركْء وكَمَنْ قال إِنْ اقلت غلنت فَأَمْدُهًا 
بيدكء هذا في أَصْلٌ المذهبٍ في الأيمان ولنذكرٍ الفروع د اتأنناً - عند عزم اليد 
والبساط فمنْ حلف ليقضين غريمه غداً فقضاء الآنَّ بو) بخلان طعام يأكلّهُ غداً 
ونحوة» ومن خلف لا اكل 'فَشَربٌ سويقا أو 'لبياحنك بخلاف الماى ومن دفن 
مالاً فبحث عليه فلم يجدهٌ فحلفَ على زوجته أَنّكِ أخذتيه ثم وجدهٌ حيث دفنة 
لم يحنّثْ على المشهورء ومن حلفَ ليضربنٌ عبدهٌ عدداً سمَّاهُ» فجمع أسواطاً 
ريخل اص وين ماد لق اريك ال 
كا وعد أن فقث أو يوجَدُ معيبآ أو ناقصآ أو زيُوفآ حدِتَ» 0 
ولو 1 عن العَيْنِ عرضاً لم يَحْنَثْء وكرِمَةُ فلو وَهَبَهُ له حنث؛» ولو باعَهُ به 
بيعآ فاسدا - فإ فاّثْ قبل الأجّلٍ وفيها وفاء لم يَحْنَْءٍ وإلا حَيِتَ - وإن لم 
تَقثْ فقولان - ولو غاب بر بقضاء وكيله وإلاّ فالحاكمٌ وإلاّ فجماعَةٌ المسلمينَ» 
ومن حلفت لا فارق غرِيمَه إلا بحقّه فَفْو حنت على المشهورء وقيل: إلآ أنْ 
ا ولا فارقتني وفاقء ولو حلف: لاايترك من ,سمه شيا فأقال بك وفيع 
وفاك لم معنت ولو اد الثَّمَنَ فقولان» ومن حلّفَ لبضرين عَبِدَة 'فهانت. أو 
18 بَحَنّ حماماتٍ يتبيه ففاتّث لم يَحْدَتْ إلآ أن : ُمَوَطَ» فلو سُرِقَتْ أو عُصبّتْ أو 
استْحِقَّتْ ‏ فقولان» ولو حَلَّفَ ليطأنّهًا فوجدها حائضاً ‏ فقولانٍ [ولو وطئها 


(1) لم تطرد قاعدة 0 فقد جعل مقابل المعروف تخريجاً - بقوله: 


ووذ الترقرمن ترادي» - اختار السيوري وابن العربي وغيرهما في هذه المسألة : 
أنه لا يحنث بالنسيان ذ في اليمين المطلقة. وبالتالي اجتمع في مقابل المعروف: تخريح 
واختيارات . 


)02( في (م): برىء. 
(3) في (م): إلآ أن لا يُمَرّط. 
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حائضا ‏ فقولان]217» ولو حلف لا أعارَهُ فوب أو لا وَهَبَهُ فأعارَةُ أو تصدّق 
عل ]2 عدت ولو حلفت لا آكلٌ لحما أو بيضاً أو رؤوساً ففي حلِْه بمثلٍ لحم 
الحيتان وبيضهًا ورؤوسها: قولان لابن القاسِم وأشْهّبَء وكذلك لا آكل خبزاً 
فأكل نحو الأطريّة والهريسة والكعكٍ ولا آكُلُ عسلاً فأكّلَ عسْلَّ الوْطبٍء ومنه 
لو حلفت: لا أَكَلّمُهُ فسلَّمَ عليه في الصَّلاق وقال اللَّخْمِئٌ : لا خلافٌ فيما يخرج 
بو من الصَّلاةِء وفيها: لو حلفَ لقنا امراتة هذينٍ اللَوبِينِ - ونيّتُهُ أن 
لأيكسوها ]ياعم جميعا سحنث ب واحل +“ وهو مشكل حبَّى يؤوّل على الجمع 
والتّْرِيقٍ» ولو حلف لينتقلنَ لأمِرَ ولم يحنث بالبقاء؛ بخلافٍ لا سكنت مالم 
يبادر» وفي بقائه دون يوم وليلة: قولان» لو قي رحلَهُ حنثٌ على المشهورٍ 
إل فيما لا بال لى ولو حلف لا سكن فخزنَ لم يحنت وقال اللّحْمِيُ مثلها . 
ولو حلفَ لا آكلّ منْ هذا الم أو من هذا الطُلْم؛ أواهن هذا اللَّحْمٍ فأكل 
خبزة أو بسر أو مرقتهة حنث: ولو قال: لحما وقمحاً وطلعاًء أو القمح 
والطلعَ واللّخم لم كنف على المقيون لذ أن يددت دا 0 من الرّبد 
فقولان فلو قال: هذا المع وهذا الطلعء وهذا اللّْحْمَّ حَنْتَ على المشهورء 
وأمًا الشَّحْمُ فالمذمَبُ أنه داخلٌ في م فتك اللخ يهلاف المكنى: وأحنث في 
اي إذا حلفت على الب وليب والقثر لان لي جزءا من وإن حلفٌّ على 
نوع فأضيف إلى غيره حبَّى استْهْلِكَ كالخَلَ يُطْبَعُ لم يَحنَثْ يَحْنْثْ على المشهورء فلؤ 
لت السَويقُ بالسمنٍ ولم يجذ طَعْمَهُ حنتٌ على المشهور. فإن وجدّهُ حَيِتَ اتفاقا 
ولو حلف لا كلَّمَهُ الأَامَ حَنِتَ أبدآء وكذلكَ الشَّهُورُ على الأصحٌّ» وقيلَ : 0-7 
لقوله تعالى : ## إِتَّعِدَة الشهُورٍ عند و04 ولو حلفَ ليهجرنَّهُ فكذلك» وقيل | 
ده يام ؛ وقيل : شهرٌ ولو حلفَ لا كلّمَهُ أو يدنه كما او تيويا ةا 
عي فالمنصوص : قل الجمع؛ وخْوّج م الْدّهك آنه ا ولو قال حيناً 
فالمنصوصٌ : سئة: وكذلك دَهْراً أو :زهان أو عصرا. فإِنْ عرف ففي صيرورته 





(1) زيادة بهامش 49 و(س). 
12 قي لبن دن ولعيو جنا ايت 
(3) التوبة: 36 قال تعالى: # 

لَمَنوات والْرض نهآ أر 


ده 2 004 


إدَعِدَ ليوز عند نهنا 00 سَهرَانْ كت أله يوم حَلَقَ 
رحد ةوك ليبن ليدم انظ فين الشتحكم» . 


الاقف قولان» بول حل اكلم كم إلى أو أركل ور لاتب فقالنيا: 
يحنث بالكتاب لا بالّسولٍء فلؤ كلَّمَهُ فلخ يسمَعْهُ ‏ فقولان» كمنْ حلفَ 
لا تخرج إلا بإذنه فأذنَ لها ولم تسمّع» فلو كُتَبَ إليه المحلوفٌ عليه فلم يقرأةٌ 
لم يحدث» ولو كرأ - فقولان» ولو حلف لا ساكته وهما في دارٍ فجعَلاً بَيْنهِما 
حائطا فَشَّكَ مالك وقال ابن القَاسِم : لايَخْنَثُ ولو خَلَفَ أن ينتقل من بَلد 
ففي الاقتصار على نفي الجَمْعَةٍ أو لا بد د من مساقة القصرٍ : قولان» وإن حَلَفَ 
ليسافرن فمساقةٌ القصرء وفي مقدارٍ بقائه في انتهائه ثلاثةٌ اندي وتسنة ارات 
كران قلف لاد عادر بيتآً حَنَتَ بالحمّام لا بالمسجدٍء فلو دحَلَ 
المحلوفٌ عليه فقال مالكٌ: لا يُمْجِيْنِيء ولو دحل عليه ميتا فقزلانة .ولق 
قال: لا أدخل عليه بيتا يملكة فدخلّ عليه ميتا فالرّوايَة: حنث - وهو مُشكل» 
ولو حلفت ليتزوّجَنَ أو لين ابد - يتزوّجُ تزويجا فاسدآء أو باع فألْفِيَتْ حاملاً 
بالمسوص د كيت 

ونذدٌ الطّاعَةَ : 

وإنْ كُره لازم وإنْ كان على وجو اللَّجاحٍ!'» والعَضَبء دُونَ الما وغيره 
وما لا مَخْرَجَّ لهُ مِنُْ مثْل علي نذرٌ فكاليمين بالط ل[ الي ]21 بفيما. 05٠‏ يدن 
استثناء ءِ وكمّارّة ولغوء وكذلكٌ لو قالَ: على ند إن لج أغير نري عو بيجا 
ومن نذرٌ المشيّ إلى مك أو بيتٍ الث أو المسجدٍ الحرام أو الكَعْبَة أو الحجرٍ أو 
الزدن لرمة ذللت لسع أو عمرة» ولا يلرّمٌ نذرٌ الجمّائ. ‏ وفيها بال والمراة 
سواءً. وامشدركة يعض الأئقة تمَّةَ بسقوطه عن القادِرّة في الفريضة» وفرّقَ بعضهم 
بين من مشيها عورةٌ وغيرهاء فلو قال: عليَ الؤكوبُ أو المسيدُ أو الذَّهابُ أو 
المُْضئٌ إلى مكّة ففي لغوه : قولانٍ لابن القاسم وأشهِبّء وعن ابن القاسم : 
الؤكوبُ خاصّة كالمشي. ويلزمه من حيثُ نوى؛ وإلاً فمنْ حيثُ حلفَ» وقيل: 
إِنْ كان حالفاً - وهوّ على بوْ مشى من حيث حَنّثَ ول فين بيك حاف 
وقيلٌ: من حيثٌ حَنَثْ فيهماء وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصة 


0 هو اندر المكرن. 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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بموضع الإضرارٍ: قولانٍ؛ ولا ين موضع” مخصوص ف الجلف إل ميق أن 
عادة» ومنتهاةٌ في العَمْرَة: السَّعْيُ لا الحَلّقُء وفي الحَجّ: طوافٌ الإفاضّة(!) 
0 : مُنْتَهَى الجمّارٍء وصوب الَّحْئْ وصول مك بناء على أن لز 
لأنّ العادة التزامٌ أَحَدٍ الأَمْرَيْن أو لأنّهما لا يُدْحَلُ اله ولق جك عوضها ف 
الحَرّم ‏ فثالثها : إن كان منّ المشاعرٍ كَعَرَقَة لَْمَهُ بناءً عليهماء ولو قال: على 
المشي ولم يقصد شيئاً ‏ ففيها: لا يلزمّه شيء» وألزمّه أشهَبٌ شَهّبُ مك وإذا لم 
يمشي على المُّعْتَادِ بطول المّقَامِ في أثنائه» إن كان لضرورة اجات وذ كان 
مختاراً ففي إجزاء ذلك المشيٌ: . قولان» فإِنْ كان معيّنآ ففاته أَثْم . وعليه قضاؤهم 
على المعروفٍء [وفي إجزاء المشي المتقدّم : قولان]/, وإذا رَكبَ لعجز فإنْ 
كان يسيراً اغتفر» وعليه دم ثمَّ إن قدرّ مثى» وإلاّ اسه ستموّ إلا أن يحرج 1 
عرفة ووقيك: النتاسكت والإفاضة راكب فإِنَّه كالكتينةه: وقالوا: نادون اليوم 
يسيرٌء ومافوق اليومين كثيرٌء وفيما بينهما: قولانِء والحقٌ: أنّهُ يختلفُ 
باختلافٍ المسافة وَإِنْ لمْ يكنْ يسيراً رجمَ فمشى ما ركبه20» وقيل: إلا أن يكونّ 
موضعْه بعيداً جدّاً فلا يرجم فإِنْ عجر ثانياً لم يرجع فإنْ رَكبَ مختاراً ففي كونه 
كالعاجز : قولانٍء ولهُ جِعْلُ مشيه الثاني في غير ما كان الأَوَّلُ من حج أو عمرة 
إذا كان نذرُهُ مبهما أمّا لو فاتَهُ الحج جعلَهُ في عمرة وقضاٌ راكبآ ويُّهْدِي لفواته» 
وقيلَ: يَمْشِي المناسكٌ» الوا الوط كك 4 وقعى تناشيا مه الميفات 
وعليه هدي الفساد. وهدي تم تبعيض المشي » ولوامتى الوا عن اسل بلق 
الهّديُ على الأصَمّ ومن نوى ' الح لم تنجزه اعد وكذلك العكددة على 

المشهورء ولمن جعَلَه لعُمْرَة أن ينْشىة الحج إذا أكملها يكوك متمتعا 
بشروطهء أمّا لو حجٌ ناويا تَذَْهُ وفريضتَه مُفردا أو قارنا فار رمن 
واحدٍ منهماء ار يُجْرْئْهُ عن النَّذْرِء ويُجْرئْهُ عن الفريضةء ويجزئة 
عنهما ما لم يكن النَذْرُ با م مُعينآ وإذا لم يُعيّنْ الَاذِرُ بلفظ الإِْرَام وقتآ له 


21 : يلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة» وفي فى العمرة إلى انقضاء 
0 
)2( زيادة بهامش (م). 
)03( في (م): رجع فمشى . 
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ففي كونه على الفور: قولانِء وفيهما يُحرم بالعمرة على الفورٍ إلآّ إذا عَدِم 
الصَّحابَة» ولا يلْرّمُهُ إِخرًا م الحجّ إلا في أشهرٍ الحج» وقَيّدَ إذا كان يصلٌء وإلاّ 
ففي تأخيرٍ الإحرام : قولان» وخرَجَ عليه المشي ذ في القَوري لا في الإحرام على 
أن المشهورٌ فيه التََّاخِي» وفيها : أنا محرمٌ» أو أَحْرِمُ يوم أفعلٌ كذا يكونُ مُخْرِماً 
يوم م يفعلّك وفْوّقَ سحنونٌ وقال: يكونٌ بقوله محرمٌ م مُخْرِماً فقيل : أراد الفورّ 
فى دؤقيل : 'آزاة آله يعرم بن بجت ومن نذرٌ أن يُصَلَّيَ أو يعتكف في 
مسجدٍ من المساجد النّائية عن محلَّهِ لم يلرَّمْهُ وصلَّى مكانّهُ إلا في أحدٍ الثَّلانَة 
المساجد(!؟. فلو ذكرٌ المشيٌُ لم يلزمُهُ في الكَّلاثّة على المشهورء فلو كان 
الموضمٌ قريباً فقولان» ثمَّ في المشي: قولان» فلو كانَ في أحدهما والتزم 
الآخَرَ 0 الأصَحٌء والمشهور إلا أنْ يكونّ الثاني مفضولاً» والمدينة 
أفضل ثم مكّة ثُمّ المقدمن, فإِنْ قالَ: علي المشيُ إلى المدينة أو إلى القدسٍ - 
اك فلا شيءَ عليه - بخلافٍ أنْ يُسَمّيَ مسجديهماء وإذا نذرَ هديا 
مطلفا > كاليدنة “أولي» بوالكرة والشاة تَجْزَىمٌ» فإن نذرٌ بدن فقصّرَ 1 
فالمشهور : ل سبع من الغنم» » فإن قصّرَ فالمشهور: أ 

صيامٌ سبعينٌ [يوم] لا يجزئهُ كمنْ نذرٌ عتقاً فعجرٌر 0 
فيه سي يع تولان وإذ[ اندر هديا نين]71) وهو مها 
ُهْدَى ويصلٌ وَجَبَ بعينه» وإن لمْ يصلْ باعه وعوضَ من جنيه إِنْ بلع أوْ أفضلٌ 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلآً في الثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». رواه مسلم (1397) (512) في الحج: باب لا 
تشد الرحال إلا ..» وابن ماجه (1409) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» وأحمد (238/2)». والبخاري (1189) في فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» وأبو داود (2033) في المناسك: باب في إتيان المدينة» 
والنسائى (37/2) فى المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد» والبيهقي في 
«السئن» (244/5). ١‏ 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): وبين إطعام. 

(4) في (س): معيّناً هدياً. 
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على الأصحّ بخلافٍ فرس تنذِرٌُ في السَّبِيلٍ [فيتعذٌ تر](' إيصالَه فإنّهُ يبا ويجعل 
في ابر هناك لاختلاف 00 والسبيل: الجهاد» والوباظٌ في السَّواحَلٍ 
والتُعُورٍ بخلاف د فإن قصّر عض الأدنى فإِنْ لم يكن ممًا يُهُدى بَاعه 
وعوّض بِتَمَنِوه وقيل: أو قَرَّمَهُ على نفسهء وفي المعيب: قولانٍ ‏ بعينه. 


52 


وكالتّاني؛ فإن قصّر عن التّعويضٍ فقال ابن القاسم : يتَصَدق نه.حيث شاف 
وفيها أيضاً: يَبْعَثه إلى خرتة الكنة بن عليهاء وأعظم مالك رحمّه الله أنْ 
يشترلة 2 معهم أحدّ للها ولا منا * ع تسليماً إِذْ دَهَمَ المفاتيح لعثمانً بنٍ 
طلحةء وقيلٌ: يَخْتَصنٌّ أهلّ الحرم ان وقيل : يُشَارِكُ بو في هدي فإِنْ كان 
كَغْيْرِهِ فالمنصوصصٌ : لا يلزمه م شي؛ إلا أنّ يري : إن ملكته فيلرمه إنْ مَلَكَهُ على 
المشهور وذ كان مكا لاايغلك كالقق فالمشهرر عليه هد وقيل :ما ل يكن 
نذراً لمعصية وكأنّه رآهُ عرفا فإنْ لم يذكرٍ الهديّ والتزمَ نحرّ حْوٌ فإِنْ كان أَجْتَبيَآ 
فالمشهور: لا شيءً عليه» وإِنْ كان قريبلا وذكرٌ مقام إبراهيم عليه السّلام أو 
0 راي ولكرما لزيا شع وذ فلارشي اعادو وقيل : كمّارة يمين» ورجع 
عنف وقال اللحمة: فيمن الترّم نحرٌ قريب مطلقاً : قولان» وإذا التزمّ هدياً لغير 
مك إل ريكلا لان مضا وإِنْ لم يقصدْ هديا ذبحهٌ مكانه على المشهورٍء 
0 يجوز نقلهُ إليهم: ومن نذرٌ هذي بَدَنَةِ أو غيرِهًا أَجْرَآهُ شِرَاؤْهَاء ولو من 
فك ومن التزم صَدَقَةَ جميع ماله لَمْ يلزمه اتفاقاً فلو أخرجَه ففي مُضيّه 
قولان» ويلزمٌ الكُلْثُ على المشهورء وقيل: ا 000 
جزءاً أكثرٌ لزِمَهُ وإنْ أتى على جميع المالٍ على المشهورء ولذلك فُوْقَ بينَ: 
عبدي هدي 2 بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي» وبين 
جميع مالي وما يفت يفتقرٌ إليو من تفرقّة الدُلْثِ من نفل أو هدي ففي كونه من 
0 قولانء 0 مالي في الكعبة أو رِتَاحِها أو حَطِييهًا فلا شيءَ عليه 
لأنَّ الكعبة لا تَنْقَضٌ فى بخلافٍ مالي في كسوتها أو طيبها فإنّه َه يَدْفَعُ تلت 
إلى الحجبّة يصرفوتة» اذا تكوّرٌ ما يوجبُ الثّلثَّ فإِنْ كان بعد إخراجه أخرج 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): يُشرك 
(3) زيادة في (م). 
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فانيا قالع إن مان قبل قفن" إتجراء كلت واتحل” “قرلآن 1 و]ذا زا هالة بي 
الحِنْثِ واليمين فثلث الأوَّلٍء فإِنْ نقصّ فثلث الآخر”!2. وقيلَ: ما لم يكنْ على 


242 


الجهاد 


زاعمة غان الكناة بإجماء7!). وقد جاهَدَ رسولٌ الله يلكِ [تسليما] في 
الكَّانِية ة من الهجرة قرو بدرٍ ثم م أحدء ثم ذات الوَقاع» ثم م الخندق» بني 
النضير» وترسيع وفيها اعتمَرٌ عَمْرَةَ الحُدَيِْيَة التي صدّ عنها : الك اه 
فيها عمرةً القضبّة ف مك زفها انل على خي والالق ه] قيرف بوم 
إلذ: ري تخلت الفّلائةٌ وجماعةٌء وفيها أمرّ أبا بكر رضي الله عنهُ 
وحج/ بالئّاسٍ وحج يكِهِ تسليماً في العاشرة وتوفّيّ بعد حجّه. 

المقاتل : 

ويتعيّنُ على من نزلَ عليهم عددٌ وفيهم قرَة علي فإن عجزوا تعيّنَ من قرب 
منهم حبَّى يكتفواء ويتعيّنَ على من عيّنهُ الإمامٌ مطلقأ 

والقوة: 

أن جيكون العدوٌ ضعْفَهُم فما دونه عدداًء وقيل: قَرَّة وجلداً - فيحرم 
الفرارٌ إل متحوّفا أو متحيّز. ويجبُ مع ولاة الجورٍ أيضاً على 


ل 1 اه ل له نل صل بت لص 


(1) لقوله تعالى : « #ومًا كارت الْمْؤْمبونَ نيوأ كآنه وكا نَقَرَ من كل ورف مَنهُمْ اد 
نَْكَمَتَّهُوا نف أَلييِنِ ولسوا مَومَهُمَ دا رَجَعْوَا لوح لعَلّهُمْ يحدَرُويت4 [التوبة: 122]. ومعنى 
الآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى 
عدوهم ويتركوا رسول الله يَلِْهِ وحده. وقد يتعين الجهاد في بعض الأوقات . 

(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

)3 في (م): الآخرة. 

(4) عبارة (م): وفيها أمر أبا بكر يحج بالناس . 

(5) لقوله تعالى: ا وَمَن بوهم صف يذ درم إلا مسرا قل أوْ مُتَحَيرا |إل وَمَوَ ققد باه عضب 
تيت الهو ماونة نْجَهَئَّ وى ألْصِيرٌ4 [الأنفال: 16]. 
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وو 
الأشهر” 0 وفي بحر الدَّعْوّة: ثلا ثلاثةٌ ثة طرق 5 الأول : تجب فيمن بعد» 


والكاقةت ثالقيا: الأرلن» والثّالئة: ‏ رابعها: تجبُ على الجيش ا 
الآمِن» وهي : أن يدعو إلى 00 أو الجزية» ول يهان بالنشركين هن 
القفال لأ أن يكو نوا انوانية أو غيريي” ل سّ أن يجِعَلّ القَاعدٌ للخارج جَعادٌ 

وهما [من أَمْلِ]!") ديوانٍ واحدِء مضى النَّاسُ على ذلك وله ا فتك امام إن 
أرضهم إّ في جيش جيش آمن ولا يسافرٌ بالمُصّحَفٍ إليها بحالٍ» وإذا تساوت 
الأخوان» فيه اللجقار ماقي ٠‏ «العطيادى «المشيو ».عفرا + الاتشان ولو رجا 
الخد و 5 0 اوْتمنَ الأسيرٌ طائعاً لم لو ا وا ا 
ويملكه؛ وكذلك من أسلّمَ منهم ويأتي بمالٍ غيره» ولا يُحَمَنُء ويجبٌ فداءً 
المسلمينَ» وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحربٍ ثالثها: يفادى بآلة 
الحربء ورابعها: بالخمر ونحوه دونهاء وفي المفاداة ا العديٌ المقاتلة: 
قولان» ولا يرجِعٌ على الأسيرٍ مسلماً أو ذمَيا وإن كان غنّآ إل من يقصد الؤجوع 
عليه فبرجعٌ عليه» إن كان بخير أمْروء قل إل فيما يكن بددونو, وفيمن يرجى 
خلاصة وليتبع ذَمَّتَهُ إن كان فقيرا وفي رجوع المسلم عليه بالخمرٍ ونحوه إِنْ 
كان اشترى الخمر لذلكٌ: قولان» بخلاف الدّمّيٌ فإن كان قريباً لا يرجم على 
مثله في الهبة ‏ فثالئها: إن كان ممَّنْ يعتِقُ عليه فلا رجوع إلا أن يأمرهُ ملتزماً 
على الأصمٌ فإِنْ لمْ يكن عارفاً به رجم على الأصحٌ. والزَّوجِانٍ كالقريبينٍ فلا 
بصو على الطتيرر» :امن ! الخد نا فو اكات التسرفة لد 


(1) مذهب مالك: أن يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة» ورجح مالك عن كراهة 
ذلك لما كان من زمن عمرء وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام» وقال: لا بأس 
بالجهاد معهم» ولو ترك لكان ضرراً على الإسلام. 
قال ابن بشير: اختلف في معاونة ولاة الجور في الجهاد . 

(2) في (م): الكبير. 

(3) روى أبو الفرج عن مالك: لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا 
احتاج إلى ذلك . 

(4) عبارة (س): وهما في ديوان. 

(5) في (م): أحد 
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5 أن يتكلّفت مالا يتعينُ عليه واختيرّ تيرك وفي كون الفادي 
العْرْماءِ: قولان» بخلافٍ ما يكونٌ معد وإذا اختلفت الأسيرٌ والغازي 00 
كول الأصين اقل الأصَح ]217 . 

المتائل: 

ويقاتل العدرٌ بكلّ نوع» وبالنّار إِنْ لمْ يمكن غيرها وخيف منهم » فإِنْ 5 
32 ا ره 0 من 1 تركواء 5 يُخْف 
ْم أله إن انث جما كبر مخ جا شمن مهم من المسلمية وو 
انار وهو ما اتفرد بهء كما انفرد بالطرح بالقرعة من السُّمْنِء 
الاستدلالٌ بقوله تعالى: 8 لَوْ مََيَيَُ24 أنما لو خيف على استئصال 0 
احتمل القولينٍ كالشّافعيَّ» وإذا أسيووا عغرياً أو عنحما فالإمام محيد في 
خمسة: القَثْلِء أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المنّ بالتّطر© . 
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(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( زيادة في (م). 

(3) عبارة (م): من الألة. 

(4) الآية: # ل 2 لدبا ار كَرُوأمِنْهُمْعَدَاًا يماك [الفتح: 25]. 

(5) ذهب مالك إلى أن الإمام مخير في الأسرى بين خمسة أشياء : إما أن يقتل» وإما أن 
يأسر ويستعبد. وإما أن يَمِنَّ فيعتق وإما أن يأخذ فيه الفداء» وإما أن يعقد عليه الذمة 
ويضرب عليه الجزية. فأعمل مالك الآيات كلها ولم ير فيها ناسخاً أو منسوخاً. 
منها قوله تعالى: « وِمَا تْقَقَتهُمُ في الْحَرَبِ عَتَرَدٌ يهم مَنْ سَلَقَهُمَ * توجب هذه الاية قتل 
الأسير وألا يستحي عموم يحتمل الخصوص وخصصتها الآية الثانية في قوله تعالى: 
فَإِدَا لق تعر ادن كدرو صَرْبَ الها حيّد إ15 حسمو مَْدُوا الْوَاقَ وما ما بعد وما فده حقّ صم الوه 
عا # وبيّنت أن المراد بذلك قبل الإثخان» وأن الحكم فيها بعد الإثخان شد الوثائق 
للمنّ والفداء» وبينت الآية الثالثة في قوله تعالى: جما اك بي أن يكين لم أمرئ عق 
مُتخري ف الْضِ » أن شد الوثاق بالمن والفداء» المذكور في الآية الثانية من سورة 
القتال إنما هو على التخيير لا على الإلزام وتحريم القتل» لأن تقدم الخطر على الأمر 
قريئة تدل على أن المراد به الإباخة لا الوجوب.. وقد كان الأسر جاورا قبل 


ع مس د 22 سح ع سد سرصم 


الاثخان» فدل ذلك أن قوله تعالى: َشْدُوا ألْويَاقَ فَإِمَا ما بعد وَإِمَا وداه حو ” تلريع- 
: فو 5-6 
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يو تله وو نبي لاود سان الى الوا 
المقاتلٌ كالبالغ. ولا يُقْئَلُ النّساءُ والأطفال؛ وفي النَّساءِ المقاتلات ‏ ثالثها: إِنْ 
قتلث جازّء ورابعها: عند قتالها [داخلَ قتالهن]2!7؛ وفيمن اقتصرث على الوّمي 
بالحجارة: قولانٍ؛ ويُلْحَقٌ بهن الزََّْى والشّيحْ الفاني ونحَوْمُمْ ممّن لا رأي 
لهم ولا معونّة» وفي الوَاهِبٍ لعل يار أو صومَعَةٍ غير المُخَالِط سس 
قولانِء وعلى تركه يكونٌ حرّاً ويتركُ له ما يقومٌ به لا الما الكثير على 
الأشهرء وفي الرّاهباتِ مثلهم : قولانء ومن وجدّ في أرض المُسْلِمِينَ أو بين 
الأرضين وشّكٌ في أنّهم حربٌ أو سل فقالَ [مالك]0©: هذا أمه9©؟ مشكلٌ. 
ع ا جرت ل در لعز على احور انحط لطر ا لان ا 
ا وأمّا من نزلَ بأمانٍ فباع ورجع فردَتهُ الريحُ قبل وصوله فهو 
8 أمانء» ويجوزٌ قتلّ العَيْنِ وإِنْ كانَ ا وإذا دخلَ" بلاد الحرب ولم 
رج لجان قطع المقدور عليه وحّق فقت وفي النّخْلٍ خاصة: قولان» 
فإن رُحِيتْ جار ِنْ كانَ إنكاءء 0 عن حمله لت من 0 أو 
للسلمي .“فإن كانوا-مخ' اكلى. العيية .حدق 00000 وتخور لأميز 
الجيش إعطاءً الأمان 57 ومُقَيّداً قبل الفتح ا 00 
المصلحةٍء وكذلك كل ذكرٍ حُوٌ مسلم عاقلٍ بالغ أو مُجازٍ [يعني أجارَه الإمام]!8) 

قبل الفتح [أو بعدة] وقيلَ: إن كان صواباء وفي أمنهم بعد الفتح : قولان وفي 


رايا 4 [محمد : 4] مراده: إن شئتم . 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتلوا شيخاً فانياً» فتح الباري: (148/6) وانظر: 
الموطأ  )983(‏ كتاب الجهاد؛ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. 
(3) قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «ولا تقتلوا أهل الصوامع» المرجع نفسه. 
(4) في (م): لا المال. 
(5) زيادة في (م). 
(6) في (م): هذا لغز مشكل. 
(7) في (م): دخلت. 
8 زيادة في (م). 
2146 


تتوته 'منهنة بخير بقةه قؤلان:.وآمان المراء0؟ والغيدة وَالْضَبي إن عقلّ الأمانَ 
معتب على الأشهر بخلاف الذمى على الأشهرء ولو ظنَّ الحربيعٌ الأمان فجاءً» 
[أو نهى الإمامٌ النّاسَ فعصوا أو نسوا أو جهلوا أَمْضيّ أو رَدَ إلى مأمَنْهِ بخلافٍ 
لذ ]|00 


2 


بع 00 
533 3 


(1) من الأصحاب من يشترط لإجازة أمان المرأة إذن الإمام . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الحزيةلا) 


فيو أخذ الجزية امن آهل الكتاب إجماعاً. وفي غيرهمٍ مشهورها 


عر وتالنيء 0 إلا من مجوس العرب» ورابعها: إلآ من قريش» ويلزمٌ 


3 ة إلى موضع لا يمت فيه عنهاء ولا تُوْحَدُ إل من ذكرٍ حُوَ عاقلٍ بالغ 
مخالط !3 ولا تؤّخذ من امرأة ولا عبدٍ ولا مجنونٍ ولا صغيرٍ ولا راهب» 
وفيمن ترهّبٌ بعد عقدها: قولان» ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه 
ذميٌ وفي أخذها من الفقير قولان, وهي : ذ أريعة دناقية: وأربعونٌ درهماً من 
امن الورك يوقي التتفيني مدن زيوت العاي : قولانِء ومن أسلمٌ سقط ما عليه 
ولو سير كما 0 المال الذي هُودِنَ عليه أهلٌ الحصون إذا أسلمواء 
وتَسْقّط عن أ هلٍ الصّلّح بالإسلام الجزيةٌ» وعنْ [أرضهم وديارهم]1”', وتسقط 


(10 


(20 


(3) 
(42 
050 


الجزية : هي ما يؤخذ من أهل الكفر جزاءً على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على 
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس والعجم : 

- لقوله تعالى : « كوا أي ل بؤبورت أنه وَلَا يِلْبْرَمِ الآجزر ولا مرَسُونَ مَا ححَرَم أله 
وَرَسُولة ولا سورت دن الحَيّ بن اليرت أوثوا الحكتتب حَقَّ يطو الْحرَيّدٌ عن يد وهم 
عرو #» [التوبة: 29]. 

- وتؤخذ من المجوس والعجم بالسنة والقياس: فأما السنة: فقوله كلِ: «سنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب» الموطأ (617) كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 

وأما القياس: فهو أن الجزية إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وإصغاراً مع أنهم 
أقرب إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة فالمجوس أحرى بذلك منهم. إذ 
لا يقرون بشيء من ذلك . 

قيده بالمخالط احترازاً من راهب الصوامع 

عبارة (س) : أرضه ودار والصواب ما أثبت. 
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عن أهل العنوة : الجزيَةٌ فقط لأنّ ما [كانَ ببدم" من أرض العنوة للمسلمين» 
وأمًا غيرها مما ثُِكَ بيده فالمشهورٌ لد والموثُ كذلكٌء ولو قدمّ حربيٌ فأراد 
الإقامة ة نظرٌَ السُّلطان» فإِنْ ضربها م أراد الؤّجوع ففي تمكينه : قولانٍ» ومن 
سافر في قطره الذي صولحَ عليه فلا عُرْمَ عليه وإ ساف الو فير اخدفة 
العشدٌ مما باع به أو اشترا وقيل: وإِنْ لم يتصوّفء بناءً على أنَّهُ لحقٌ 
الدع أو الوصول» وحوّهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحاكٌ بينهم وبين 
رقيقهم في استخدام أو وطىء وعليه لا يؤخدٌ في تبرٍ يضربُونهُ إلا أجرةٌ عشرهء 
. وإذا اشترى بالعينٍ سلعا أُدَ عشرٌ السَلَع لاعشرٌ قيمتها على المشهورء د 
ماطف غلة دوائء وغيرها على المشهور. 

وفي كيفيّة أَخذهٍ ثلاثةٌ: مشهورها ‏ فيما عَقَدَ في غير قطره فقط وبالعكس » 
ومقدار سيره في قطرٍ غيره» وفي الاقتصارٍ على نصفب العشرٍ فيما يُجُلْبُ من 
اداو إلى +13 رامد قولان» وَأَكا المعاهد؛ فيؤْخَذٌ منهُ ما قُدّرَ عليه فإِنْ 
لم يُقَدَّرْ فالمشهورٌ اجتهادٌ الإمام فلهُ أن أخْدٌ وإنْ لم يبيعواء وقيل : كالذئي؛ 
ولا يُمَكّنونَ منْ بيع خَمْرٍ لمسلمء والمشهورٌ تمكيهم لغيروء والتامة ال 
0 مَةِ فمالّهُ في إلا أن يكونّ معهٌ وربَئْتُ وإِنّ كان على 
التّخيِيرٍ رد يته إِنْ فَتِلّ» وفي رده إلى ورثته أو إلى حُكَامِهم : قولانء وإ 
كان ملا ول عادة لقي تيرم بحن بي : قولان» ولؤقرة المشتام وديف 
فهيّ له فإ فكل أل سد فثالثها : إِنْ قَتِلَ كانت فيئاً» ورابعها عكسّه. 

الأموال: 

طليية ) قن عدن فالخليمة : ما قوتِلُوا عليه» والفي5: ما لم يُوجِفُ عليه 
وتّكَمّنُ الغنيمةٌ - فخمسها كالفيء والجزيّة» والخراجٌ لا يُحَمّسُ لزوماً بل 
يُصرفٌ منه أولاً لآله كله [تسليماً: او عبرم أو مصالحٌ المسلمين وفيها: 
م بالّذِينَ فيهم المالٌ فإنْ كانَ غِيرُهُمْ أشدّ حاجة نقل البهم اكد اريف 


(1) عبارة (س): لأن ما بيده من أرض العنوة للمسلمين. 
)2( في (م): منه 
)03 ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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أخماسِهًا للمُقَاتلِينَ ويُتَّلُ الإمامٌ من الحُمْسِ خاصة [لمن]217 يراه ما يرادُ من 
سلب وغيره» ويجوز أن يَنْصّ الإمامٌ بعدَ القمَالِ على أنَّ سلب المقتولٍ ونحوه 
للقايلٍ فلو نصصّ قبلَهُ لم : قا ؛ وكذلك من تقدّم فلهُ كذا ونحوةٌ» وفي إمضائه : 
قولان» وفيها قال مالك : لم لني أنّ ذلكَ كان إلا يوم حُتَينِ؛ وإِنّما تَكّلَ الي 
له [تسليما]0© من الخْمّْس بعد أن برد القتَالٌء والمشهورٌ أَنَّهُ لا يكونٌ فيها 
ما ليس بمعتادٍ من سوارٍ وتاج وطوقٍ وصليب» وكذلكٌ العينْ على المشهور 
ويُحَمّنُ الجميحٌ دون الأرض فإنّها في* على المشهورٍ كالجرية . وقيل: يقمعها 
انانزائ كحيت وفيها: : أن عمرَ رضي الله عنه أقوها ولم يقسِنهاء » وفيها: قال 
الأوزاعيٌ - وقف عُمَرُ والصّحابَةٌ رضي الله عنهم الفيء وخراج الأَرَضِينَ ففرضّ 
نينا للج 30 بوا لعا عولد 2ك قهيا . «للقامفةة لور يعار 


وشرط المستحقٌ أن يكونّ: 

ذكراً خرَاً بالغآ عاقلا مُسْلِماً صحيحا حاضرٌ الوَقمّة ‏ قاتلَ أو لم يُقَاتِلُ 
- وَالدَمّيُ كالعبدٍ ‏ وثالثها: يُسْهَمٌ لهُ إن احتيجّ إليهء والمُطيقٌ بعد الخروج 
تيه رق اشح الما لماي اليا سل لل و لل ار 
قَائَلَتُْ: قولان» والعريمت ويد إلو قرارن على اللي يلو ا العاقاء وكذلك لو 
شهدٌ القتالٌ مريضآء وكذلك فرسُه الوَهيصٌ© على المنصوصء وإلاً فقولان» 
وَالأَعْمَى والأعرج إن كانث [بهما](2 منفعةٌ في الحرب ؛ أو سبَيه فكالصّحيح» 
وإلاّ فكالمريضء والضّاكٌ عن الجيش في بلاد المسلمينّ لا يْسْهَمُ لهُ على 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في المدونة: لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة» ويجوز النفل في أول المغنم وفي 
اخره على وجه الاجتهاد. 
فلو قال الإمام قبل الغنيمة: من قتل قتيلاً فله سلبه» لم يجز لأنه صار قتالاً للدنيا 
ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال. وقد قال عمر رضي الله عنه : «لا تقدموا جماجم 
الرجال إلى الحصون. فلمسلم أستبقيه أحبٌ إليّ من حصن أفتحه)». 

)3( زيادة في (م) . 

(4) أي: المريض. 

(5) في (س): بهم. 
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المشهور. وفي بلاد العدق , يسوم لةعلى المشهورم وكذلك لو ردّتٍ الرِيحَ 
بعضهمٌ مغلوبين» ومن رده ل ا هم لف وإلاّ فقولان» 
وَالتَّاجِدُ والأجيد - ونيّة الغزو أصلّ - ويسهِّمُ لهماء وإلاّ فلا نلا انوا لذن 
والسيدة إل الجيش 38 منفرد أو سَرِية كالجيش» ول فلهُمْ كالمُتََضصصِينَ 

فِيحَمنُ المسلم دون الذّمّي وفي العبد: قولان» ومن مات قبل قسمها فسهمه 
3 أمّا لو مات قبل اللَّقَاءِ فلا يُسْهَمُ ل وكذلك موث فرسهء ولو مات بعد 
اللَّمَاءِ وقبل القتَالٍ : فقولانء وللفرس 0 وللفارس 00 كالؤاجل!!', 

سي [للفرسن ]7 لقان ني على المشهورا” ور يوم خَنَيْنٍ ؛ ولا يهم 
0 فاق إن 0 و في السد دمع بعضهم خيل فكذلكٌ» وَالبِودوْنُ 
0 والصغية تدر بها على الك الفح كغير ها(3) بخلانٍ الإبل» والبغالٍ 
والحميرٍ - والمغصوبٌ من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره» ومن الجيش: 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي كه جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهماً» أخرجه مسلم (1762) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين» والترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل» واألبيهقي (325/6): 
وأحمد (2/2) والدارمي (226-225/2) والبخاري (2863) في الجهاد باب سهام 
الفرس» و(4228) فى المغازي: باب غزوة خيبر. وأبو داود (2733) فى الجهاد: باب 
سهمان الخيل» ويد ماجه (2854) في الجهاد: باب قسمة التنائم» . وان أبي شيبة 
(397,396/12) والدارقطني (106,104,102/4 ,107) والبيهقي (325,324/6). 

(2) مابين حاصرتين زيادة في (م). 

(3) لآن النبي يك لم يسهم إلا لفرس واحد في حروبه كلهاء وكذلك لم يرو عن أصحابه 
أنهم أسهموا لأكثر من فرس. قال مالك: ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي 
يقاتل عليه: انظر الموطأ (992) كتاب الجهاد. باب: ما جاء فى إعطاء النفل من 
الخمس . ْ 

(4) الهجين: هو ما كان أبوه عربياً وأمه نبطية» والبرذون: هو فرس عظيم الخلقة. 

(5) قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل؛ لأن الله تعالى قال: « وَلَلَيِلَ 
وَالْبِسَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَحكَبوها وَزِيةٌ وَيكُلْقٌ ما لا َلَمُونَ 4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
1 إذا أجازها الوالي. الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في إعطاء 
النفل من الخمس. 
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فقولانٍ» والغلُولٌ في غيرٍ الطّعام ونحوه وآلاتٍ القتالٍ مُحَوَمٌ إجماع”'' وأمًا 
العام فلك ا حاجّتهء وفي أخذ الأنعام الحيّة للذّيح : قولانء فمنْ يد 
نافضل » وفي ل قولانٍ» وكات وي او 
دائةٌ يركبها 0 بلده. ويجبٌ الوَدُ للجيش إل في اليسير فإِنْ 0 0 
لال را مد تَصَدَّقَ به على المشهورٍ وإنْ أوصى به ولح يُعْلَمْ تحققه 9 

الكُلْثْ ولو أقرضه لمثله ه لم يجب ردَهُ إليه وتَمُضي المبادلة بينهم 5 
بعسلٍ أو سمن ونحوهء ومن ع كاين تللع وده لرفضيق » فأمًا من نحت 
5-56 أو برى سهماً فهو له ولا يُخَحَُ؛ والشَّأنْ قسمٌ الغنائم في دارٍ الحرب» 
وهم أحقٌ برُّخصهاء وإذا ثُبَتَ بَتَ أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمّيّ قبل القسْمٍء » فإِنْ 
لم و بعد حاضراً أو غانبا رد مجاناء وإذ لم يلم , يع وله رتفت 
بخلاف اللّقَطةَ على المشهورء وبيعت دي المعتق إلى أجل والمَدَيّر 
افك تب]2) بخلاف أُمٌ الولّدٍ إن ؟ َبَتَ ذلكَء ولو جهِلَ الوالي أو تأوَّلَ فقِسَمّ 
لوحك مالك - فثالثها : يحمي المنأوك فإن تيك يمد القسم ولمالكه إذاعاء 
أحَدَهُ تمه إن عُلِمَ؛ ٠‏ وال فيقيمَِوه فلو بيع مراراً ففي تَعَْنِ الَمَنِ الأَوَلٍ أو يتَحَيْ 
كالشّفيع : قولانٍء وإذا قُسِمَتْ أمٌ الولدٍ جهلاً» » ففيها : يفديها ربا بِالنّمَنِ جبرأء 
وقيلَ: بالأَكَلٌ» وقيلَ: بقيمتهاء وفي الموطأ يفديها إن امتنم الإمامٌ» 0 
دينآ إِنْ كان فقيراً فلو ماتّث أو مات سِيّدُهَا قبل أن يعلمٌ بها لم يُرْجَعْ علي 

بشيءء فإن قُسِم المُْتق إلى أجل خْيْرَ يْرَ السّيّدٌ فإن فداه رجع معدي الزن 
كان إسلاماً لخدمته فقط إلى أجَلهِ فقطء وقيل : إلا أنْ يستوفي ثمنّه قبلَهُ فيرجمٌ 


(1) لحديث عمرو بن شعيب: أن رسول الله َلك حين صدر من حنين؛ وهو يريد 
الجعرانة» سأله الناس» حتى دنت به ناقته من شجرة» فتشبكت بردائه» حتى نزعته 
عن ظهره. فقال رسول الله كِ: «ردُوا عليَ ردائي. أتخافون أن لا أقسم بيتكم ما أفاء 
الله عليكم؟ والذي نفسي بيده. لو أفاء الله عليكم مثل سَمْرِ تهامة نعم لقسمته بينكم. 
ثم لا تجدوني بخيلاًء ولا جبانآء ولا كذاباً» فلما نزل رسول الله كل قام في الناس 
فقال: «أدّوا الخياط والمخيط . فإن الغلول عارٌء ونارٌء وشنارٌ على أهله يوم القيامة». 
الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في الغلول. 

(2) عبارة الأصل : والكتابة بخلاف أم الولد. 
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إلى السّيّد فإن بقيّ شيء ففي اتبَاع العَبْدٍ به: قولانء وكذلك المُدَبَدٌ فإنْ مات 
سَيَدُ المدبّر قبلَ الاستيفاءٍ خرج من ثلثه حرّأء وفي انَبَاعِهِ بباقي الثمن : قولان» 
قوم عبداً من ماله ولذلك لو لم يُثْرك غيره عَتَقَ ثلثه وَرُقَ باقيو ولا قولَ للورّئة 
بخلاف الجناية » وقيل : يُخَيرَ ونَ كالجتايّة » فإنْ قسِم المكاتبُ فقال ابن القاسم : 
إِنْ أدَى ماا* يع دشارو وإ اسار اسار أو الله 
ون عن الات" إن الي وَفن صارث إليه جارِيَةٌ أو 
غيرهاء وَعُلِمَ أنّها لمسلم مُعَيّنِ لم تحلّ له حنَّى 4 بُخيَرَ صاحبهاء وإذا تُصُرَفَ في 
الوّقيقٍ بِالعِثْتٍ المُنجز أو الاستيلاء عضي على المشؤورة فإِنْ أَعْتِقَ إلى 0 
فأجْراهُ اللَّخْمِيٌ علي وإِنْ قم المسلمٌ أو المي م جهلاً لسكوتهمًا ‏ فثالثها : 
00 في السّكُوتِ مر ! ُتَبَعَاه ومن عاوض في دارٍ الحرب على مالٍ 0 
م فلمالكه أخذة ميد اثناقا وى أعد ما نوي يدن اللصرمن يهان 
00 فإن كان ار اي أخذهٌ بغير شيء» فإن باعَهُ المعاوض مضى 
ولمالكه الرَّائِدُ إنْ كانّء وخوج اللَحْمِْ تمكينه"؟) على الغنيمة» وخوجه غيرة 
على المؤهوب يباغ وفيه: قولان - المشهورٌ: كالمعاوضء وقيل: يِأَخْذَهُ 
انم ويرجع م على الموهوب فلهٌ جميع النَّمَنْ لا غيد» والمَدَيّدٌ ونحوه 5 إِنْ 
ألم للمعاوض استُوفيث خذمئة ثم أنْيم إن عَمَقَ بجميع الثّمَنِء وق ينا 
تقيّ» فَإِنْ قدِم الأمْوَالٍ مُسْتَأْمَئُونَ ففي كرامّة شرائها لغير مالكها أو استحبابه 
قولانء فإِن اشَْرِيَثٍْ أو وُهِبَتْ - فالمشهورٌ: كالملّكِ المُحَمّقٍ لا كالأوّلٍ ‏ بناءً 
على أنّ الأمانّ بحن الملكَ أو لاء أمًا لو أسلموا تحمَّىَ الملكُ اتفاقآ 
والمنصوصٌ: في أحرارٍ المسلمين: نزعهم لو أسلموا عليهمٌ خلافاً لابن شعبانٌ 
بخلاف الرّقِيقٍء وبخلاف المي وأمٌّ م الولدٍ تَفْدَى» وفي ا 
المحَقّقٍء ٠‏ ثم يعتفونٌ من الّْثِء أو بعد الأَجَل إلا أنَّهُمْ لا يد تبَعُونَ بشيءٍ ولا قولٌ 
لووك فإن ترشن بمسلمين أحرارٍ أو أرقا فثالئها: يجبرونَ على بيع 
الإناث -» ولو سرقوا في معاهدتهمٌ ثم عادوا بد فثالثها ‏ إن عاد بذلكَ غيرهُم 


اك 


(1) في (م): تمكنه. 
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والسّبي: 

يهدِم التُكاح إّ إذا سُْبِيَتْ يعد أن أسلّم الرَوجَ وهو حربيٌ ل أم مدنا مو 
فأسلمتُ» وإِنْ لم تَسْلِمْ فرق بينهما لأنّها أمةٌ كتابّة وهيّ وولدها ومالّهُ في بلد 
الحرب فيءٌ» وقيل : وَلذه المكاد تبع 5 وكذلك مال إل أن ع بستحن 
بِالنَّمَنْء وإذا سييّتٍ المُسْلِمَةُ فولدت”!) أولادُ ثم غُيِمَتْ بهم فثالثها: المشهور 
ال أحرارٌ والكبار في وما الدّمَتَهُ مَيّةَ ففي صغار أولادها: قولان» بخلاف 
كبارهنء وأمًا الأمةٌ فالمشهورٌ : 51 ار ادها لجالكيا» .وثالعها : ما ولدنهُ من 
فج لمالكهاء وما ولدته من غير فيءٌ» ومن أسلم وخرج» أو لم يَخْرْجْ وغنم 
المسلهورة أله وَمَاله فال وجة في 2 «وكذلك ماله وولده علنالمشهور ».وف 
أولاده ثالثها : الصَّغيرُ حدّء والكبير فيءٌ. وفي ماله ثالثها: إِنْ أَحْرَزُوةٌ 
لف وإلآ فهر لك وعبدٌ الحَرِبيٌ يُسْلِمٌ وَفِؤ إلينا حو وكذلك لو بقي حنَّى 
غيه على المشهووه ولا يكونٌ بِمْجَوّدِ الإسلام حرّاً خلافاً لأشهّبَ وسحنونٌ ولو 
خرج مُسْلِمٌ وتركَ سَيدَهُ مسلمآ فهو رق له وإذا خرج الذَّمَيُ ناقضاً للعهدٍ فحَزبيٌ 
إن أَسِرٌ ففي استرقاقه : قولان لابن القاسم وأشهب 005 الذَمَةَ تقتضي 
ال بدوام العهدٍ اق اأبذا :قلق نقضوا ِل لحقَهُم ل يُسْتَرفُوا على 
المشهورء ولا ب يترون بالجتوابة علن المشهون» وإذا اسل جماعة ذه تدوأ أو 
حاربوا كأَهْلٍ الوَدَّة من العرب. ففي كونهم كالم تدين أو المَحَارِبِينَ: قولان 
لابن القاسِم وأضْبَعْ وخالّف عُمَرُ أبا بكر رضي الله عنهما فردّ الصغار والنّساءَ من 
الوق إلى عشائرهِم وعليه الأكثرون. 


(1) في (م): فطرأت. 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): الجزية. 
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كتاب التكاح 


أركائة: الصَّيعَةٌ والولييٌ» والرّوجء وَالزَّوْجَةُ والصّدَاق. 

العيعة « الفط يون "عل الها يرق العراء ف القت وزرعف “ملكت 
وبعْتُ» وكذلك وَهَبْتُ بتسميّة صداقٍ» ومن الزَّوْجٍ ما يدُلٌ على القبولٍ» ولو 
قال: زوَّجْنِيء فقال: فعلْتُء لزمَّء فلو قالَ: لا أَرْضَّى لم يَنْقَعْدُ بخلافٍ البَيْع 
ال 0 وات أنمن 

الول : المالك ثم الابنُ وإن سفل تلاوتو الأكدقة الابن َ 

الأخ 0 0 5 وقاله الفعيرة :اليد أولى من الأخ وابنه ثم العَمٌ ثم أن 

على تر تيبهم في الإرث» ري عدي الشف قن الح راس وائد على لاحر 
روايتان ل القَاسِمٍ وَالمَدُوَنَةِ * نه المولئ الأعلى لا الأسْمل على الأصح نم 
م 9 مُمْيفُهُ م عصباث مُْتِقَهِ على اذكه الجا لك شف الأمة 0 
ولا يم يُجْبَمْ هوَ لهماء وتوكّلٌ المالكة في متها وليّها أو غير هُ ويوكل المكاتبٌ في 
مت ا كرة سيِّدَهُ بشرط ابتغاء الفضل» والوصييٌ يُرَوّجَ رقيقٌ المُوَصَّى عليه 
بالمصلحةء اومن بعضهٌ حة 5 لا يجبر ولكنّه كمالك الجميع في فى الولاية والدَّدٌ 
ومن فيه عفد حرّيّة اثالعها :ميد الذكوك ورابعها” 0 من له انتزاغ ماله 
والاث تخ المفيرة والبالَ البكر بغير إذنة ؤق 4 تقتعيك ]يدانه 
والمجنوةٌ والنَّيبُ بعارض كالبكرء وفي التَيْبِ بحرام : قولان» دهف ب بالتكاج 
الفاسد مثلها بالصّحيح» وفي العانس قا فولان30) وهي الماك العا 


(1) الابن أولى من أبيه في تزويج أمهء والأب أولى من الأخ في تزويج ابنته. 
(2) المعنسة: هي التي برزت وجهها وباشرت الأمور بنفسهاء وعرفت مصالحها. 
(3) القول الأول: أن الإجبار ينقطع عن المعنسة ‏ وهو قول ابن وهب. 
القول الثاني: أن الإجبار باق عليها ببقاء البكارة وهو المشهور. 2 
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بالمقااخ؛ قال ابن القاسم : ا وسنُهًا أربعون» وقال ابن وهب : لون وفيمن 
طَالّثْ إقامتها بعد الدُخُولٍ وطلّقت قبل المسيس : قولان» وفي تحديده بسنَةٍ أو 
بالعؤّف: قولان. وفي التيّبِ تبنم بعد الطّلاق : قولان. ووصيٌ الأب ووصِيّنة 
بالتكاح» وقيلَ: إلا في الإجبارء وقيلَ: إلا أنْ يُفْهَم الإجْبَارُء وقيل: أَوْلَى في 
اليكرٍ البالغ؛ وقيلَ: هو والوَلِيٌ سواءء وقيل: الوّليٌ أولى» وقيل: كالأجنبي» 
وقال أصبغ : : إذا قال في مرضه إذا مت فقذْ زوَّجْتُ الْنتي من فلانٍ فَمُجْمَعُ على 
إجازته وهو من وصايا المسلمين» وف الضكر و بتي الأولياء يزوّجونَ 
البالع خاصّةً على الأصحٌ بإذنها وإِنْ كانت سفيهّة ونُوَكُلُ المُحْتِقَةُ والوصِيّة 
ويُّسْتَحَبٌ إعلامٌ البكر أنَّ صمْتَهًا إذنُ موّة» وقيلَ: ثلاثاء فإِنْ مَتَعَتْ لم تَرّمَجْ 
وَإِنْ قالّثْ: ما عَلِمْتُ أنَّ الصَّمْتَ إِذْنَّ لم يُقْبَلُ على الأصحٌ . 


والبُلُوعٌ : 


بالاحتلام أو الإنْبَاتٍ أو بالسّنّ وهو ثماني عشرة» وقيل : سَيْمَ عشرة وقيل : 
خس فار وتزيدُ الأنتّى بالحيض والحمل» ورجمٍ مالك [رحمة اللك] إلى أنه 
لا تُروّجٌ اليتيمة» وعنة: إنبدعتث حاحة - ومثلها يُوطاً - جار وقيل : رج ولها 
الخيار إذا بلفث؟ وقال اذى اكبيد 0 المُتأحَوُونَ 3 يجوز ٠‏ إذا خيفَ الفسادء 
وعلى المشهور يُْسَح وإن بَلَمَثْ مالم يدل وإذا تَقَدَّمَ العقدٌ على الإذنٍ - 
فثالئها: المشهور ‏ إِنْ تَعَقَبَهُ الإذنُ قريب صمّ؛ والصّماتٌُ [ها]'' هُنا لغ فإِنْ 
أَقَوَتْ بالإذْنِ» وقالث : لم تَرَوَجنِي صُدَّقَ الوكيل إنِ اذَعَاهُ الزّوْجَ - كوكيل البيْع - 
قال ماللكٌ: ويُكْشَفْ [عن]© من لا تُعْرَكُ لمنْ يشهدُ على رؤيتهاء فإنْ أذنّث 
ولم يعَيّنْ الزَّوجُ ففي وقوفه على إجازتِهًا: قولانء إلا من نفسِهٍ - فيقف عليها 
ويج على الول تزديج الباغ إذا دصن إلى كفه عن فإن عله أيد فا 

مْتَنَمَ زوّجها/" الحاكم وعضلٌ الأب في البكر لا يتحَمَّقُ بِرَدٌ خاطب أو خاطِبَيْنٍ 


-20 ومنشأً الخلاف: هو هل العلة في الجبر البكارة أم الجهل بمصالح النساء؟ 
(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): يُزوّجها. 
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حتى يَتَبَيّنَه وإذا كان الأولياءً في درجة فإِنْ بادَرَ أحدهُمْ صم وإن تنازعوا 
فأفضلهم ثم أسنّهُمْ فإن شاؤوا عقدوا جميعاً. فإن اختلفوا فروى ابن القاسم : 
ينع السلطاث: [وفي المدوّنّة]!21: وإذا َِنَتْ لولِيَيْنِ فعَقّدا على شخصين فدخلٌ 
الى بول ينه يي لكا حَكُمٌ بذلكَ عُمَوُ رضي الله عنه بمحضرا” الصّحابة 

[رضيّ الله عنهم] ولم يُنْكرُوا ذلك. ومعاويةٌ للحسن وعلي ابنه يزيد ولم يتكره 
وقال ابن الحكم : السابق بالعقد أولن الأ بو 
كانت للأوّل» وإِنْ كان طلقا نغذة أو ميتاً بعدّة أو ق, قيله ولم تقض 57 
فكذلك» فإن الك وين العَقْدَيْنِ أو جهل قبل الدُخول فسخ 0 وقال 
اين المواز: يوقَفُ بالطّلاقٍ فإنْ تزوّجها أحدهُمًا لم يقغ عليه طلاقٌ وإن تزوجها 
غياهمًا وقع عليهماء ولو ماتث والأحقٌ مجهولٌ ففي الإرثث: قولان». إن يك 
الإزث ثبت الصَّدَاقَ» ولو مات الرَّوْجَانٍ فلا إِرْثَ ولا صداق» ولو شهدت يتان 
مُتنَاقضَنَانِ تساقصطتا ولا يُقَضَى بِالأَعدَلٍ بخلافٍ البيع» وقال عدون : يُقَضَى 
بالأغدلٍ كالبيع» ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الْأَْربُ غَيْبَة بَعِيدَة زدَّجَ 
الحاكمٌء وقيل: أو الأَبْعَدُء وقال: ويُعْتَبَرٌ في عَيْبَةِ أبي البكْر مثل إفريقية جين 
تجارة» وقيلَ: ما يتعدّرٌ به الإذنُ» وقيلَ: إِنْ قطم عنها التَمَقَهَه وقيل: لا يصحٌ 
مع حياته أمَا إن انقطع خبرةٌ فالوليٌ يُنَكُهَاء وقيل : بعدارع سين من يوم 
فْقدَء وإذا أَنْكَحَ الأَبْعَدُ مع وجود المجبر لم يَجُز وإِنْ أجارَهُ كالأب. وله اليد 
[في أُمَته]1 على الأصحّ ولو كان شريكا بخلافٍ بيعها نفسها فإنّه يجوز 
وفيها: ولو زوَّج ابن أو أخّ أو جد ابنته البِكْر أو أَمَبَهُ فأجارّةٌ خاز إن كان قد 
فوّضّ إليه القيامَ بجميع أمره» وتزويج الشّلطان 1ل د مع الأقرب 
لا كالمُسَاوِى على الأشهرء وإِنْ لم يَكُنْ مُجْيِدٌ ففيها: لم يرد و يَنْظرُ 
المُلْطَانُء وقيلٌ: لهُ الود ما لم يَبْن بهاء وقيل: ما لم يَتَطَاوَلْ بالأؤلاد. وقال 


(1) في (س): فيها. 
(2) أما إن علم فهي للسابق منهماء ويفسخ نكاح الثاني إن لم يدخل أو دخل وهو عالم 
بأنه الزوج الثاني . 
(3) عبارة (م): بحضرة الصحابة. 
(4) زيادة بهامش (س) و(م). 
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اللَّحْمِيةُ إنْ كائث دَنِيَةَ مَضَى باتّفاق» وفيها: ولو أَعَتَقَ أمتهُ ثم أنكحها من نفسه 
بإذنها جار وإِنْ كره وليّهاء وإذا أَنْكحَ الأَجْتِيُ مم وجود المُجْبِرٍ فكذلكَ, 
ا ل ل فإن لم يكن ميو وَهِيَ ذاث 
قدْرٍ فقَالَ مالك : ما فْسْحه بالبَيّنِ ولكنّه حت إليّ؛ واو تف “مالك:ة 'إذا أخارة 
الوَِي بالقوب» وقال القامم” ل ورَذهُ ما لم يَبْنِءِ وال انض 2 
إِجارَثُهُ بالقُزب وإلاّ رُدّ مالم بطل بعد البتائه وقيل: "زرذ» وقيل: ينفي» 
وفيها: إِنْ دخلَ بها عُوقِبَتْ المرأة والزّوْجّ والمنكحٌ والشّهُودُ إِنْ علمُوا. 
[والمعتث الأبعدٌ خاصّةً]2 فإِنْ كاتّث دزيّةٌ» فقال مالكٌ: هئ أخفتٌ. وقال فى 
المكثر 240121 نه زيزل انلو ايام تين تتفي نطلقاء» وفيل كاك الكذر 
فإِنْ كان الوَلينٌ غائباً فقال ابن القاسِم : الحاقم كالول دييقت إلبه زو]91 ذيما 
قربتء وعن مالكِ: يُنْتَظَرٌ الوليئٌ ما لم يتطاوّلٌ بالأولادء ولا ولايّة لرقيقي على 
ابنته ولا غيرهاء ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذنٍ سيّدِه وبغيرٍ إذند. ولا صب ' 

ولا معتوو» وينتقلٌ إلى الأَبْعَد ولا تَرَوُجُ المرأة نفسها ولا امرأةَ غيرها0. بل 
هي على عبدها وعلى الذَّكرٍ المُوَضَّاةِ هي عليهء وتُوَكُلُ المالكةٌ والمُحْتقَة 
والوّصِيّةٌ وليّها أو غيرَهُ ويوكُلٌ العبدٌ المُوْصَىء ويُفسح التُكاح بلا ولي في 
الجميع ولو أجارّةُ الوليٌ ولو بعد الطولٍ والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير 
طلاق عن ابن نافع» والإحرامٌ منْ أحدٍ الئَّلاثّة مانِمٌ بخلافٍ الرَجْعَةِ لوشراءِ 
الإماءِ]2» والمشهورٌ: أنَّ كفْرَ الجزْيّة من الوَلِيَ يسلبُ الولآية َه عن ال 
كغيره) وكذلك العكسسٌ على المشهور إل المسلم في أَمَتَه ومعتقته» وعلى 


(1) في (م): للولي. 

)2( قّ (م): يتطاول . 

)3( زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن 
ماجه (1882) في النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» وفي إسناده: جميل بن الحسن 
العتكي ؛ قال عبدان: كاذب فاسق . (ميزان الاعتدال 423/1) والدارقطني (227/3). 

(6) مابين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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المَلت يزوج ار ولي كافك 5 ثم أُساقفَتَهُم لكافر أو مسلمء » فإن عمد عليها 
ولبُّها المسلمٌ لكافر لم يَُوَضنَ ل واخدَلِف في السِّيهِ فقالَ ابن القام: يَعْقَُ 
بإذن وليّهء وقال أشهّبُ: يعْقدٌ إذا كان ذا رَأي إذا لم يُوَنَ عليهء وقال 
ابن وهب : يعقدٌ ولي فإن عقدّ فلهُ إجارَثهُ ور والمشيز أذ الفبق لالت 
د الكمالَء ويصحٌ توكيل اوج العبدَ» والصبىّ والمرأة والنَّصْرانِيَ على 
الأصمّء بخلافٍ الوليّ فإنّهُ لا يوكلٌ إلا من يصِح عقَدٌةُ لو كان ولياً؛ ولابن العم 
والمعتق والحاكم ووكيلهم أن أن طرفي عقدٍ التكاح بالإذن له معيّناً على 
الور الما فرط اي هرا لخر لافي صِحَةٍ العقد(!2. فإنْ دخلّ 

َبْلَهُ سح بِطَلْقَةِ بائة» وقيل : حَدَانٍ إن تت الوطءٌ ما لم يَكُنْ فاشيآء وعن ابن 
القاسم : ما لم يجهلاء ولا تُفيد© شهادةٌ رركا تماناى ان 


ونكاح القدة اول 1197 لمشيو 1 أنه المتواصى بك بكثْمه وَإِنْ أشهدَ فيه 
َيْفْسَح بعد البناء ون طالَ على المشهور» وقيل : لين ل لياه 
ورجع مالك إلى أنَّهُ لا يفسَحْ نكاح الخيّارٍ بعد الينّاء للرّوجٍ أو للزّوْجَةٍ أو للوَلي 
0 التُكاح 7 أجل » وفي إِنْ لم تأت بالصَّداقٍ إلى أجلي كذا فلا 


اح [بينهما]© : قو مثلّث وجائزء وكذلك 00 العقد [بيننا] على 
سني 
الرّوجُ 


فيُرّرّحٌ الأب والوّصئٌ والحاكمٌ الصّغيرَ والمجنون إن احتاج وفي جبرهم 

(1) يستحب إشهاد عدلين غير ولي حين العقد»ء وليس الإشهاد شرطاً في صحة النكاح 
لحصوله بالإيجاب والقبول وإنما هو شرط كمال فى العقد.» وشرط فى صحة الدخول 
على المشهور في المذهب . 1 1 

)2( في (م): لا تقبل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف»» وفي حديث آخر: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وهو الدف» 
أخرجه أحمد (5/4)» والحاكم (183/2). 

(4) لعل الصواب - وفي المدونة. 

)5( زيادة في (م) . 
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للشفية : قولان: ا م د رمات 
- مُعَجَلِهِ وموؤخَّرِهِ - ولا ينتقل وإِنْ أيسرّء وقيل : إلا أن تين على الاين قار 
بلع فطلّقها قبل البناء رجمّ إلى الأب النضْفُء ا 0 
الصّداقَ أو ذو القدرٍ يزوّج رجلا يضمن الصداق فلا يَرْجُِ أحدٌ منهم لأنه حمل 

00000007 الدّيْنِء ولا شيء على الزَّوْجٍ كما لو قالَ : بع فرسَكَ منْهُ 
وَالئَّمَنْ عليَ» أو بِعْهُ بالعشرة : الي وهيمّها له وعليّ دفعها إليكَ ففعلَ فلا شيء 
على الفجع ولارجوع الباق علي فى قوت ولا فلس» فإ لم يَدْخْل وتعذر 
خدّهُ فلها مَنعٌ نفسها حبّى تقيِضَّمُ فإن ضَمِنَ في مرضه ومات فوصيّةٌ لوارث» 
ينظ وصِبْهُ في إمضائه وفسخه قبلَ البناءء فإنْ صم لزمَهُ فإِنْ ضَمِنَ لابتيه 
فوصِيّةٌ لأجنبيَ على الأصمٌ فلو تزدّج الصّغيرُ بنفسِهِ وهو يقدرٌ على الجماع» 
ففيها: إِنْ أجارَهُ الوليجٌ مضّى كبيعهء وأنْكَرَهُ سحنوثٌ» وقال: ليس كالبيع» وإِنْ 
ده فلا مهرّ ولا عِدَّةَ وإنْ وَطىء» ولو شرط عليه شروطأ من طلاقٍ أو عِنْقِ أو 
نحووء فبلّغ فكرمّها ففي خِيَارِه في المج أو لزُومِهِ: قولان» كما لو زوَّجَهُ 
وليف ولو تزيّج السّفيهُ فللوليٌ فسحُهُ فيسقّط الصّدَاق؛ فِإِنْ أصابها فثلاثةٌ: ربع 
دينار» واعتبارٌ حالها والشُقُوطٌ إن لم يعلمٌ حتّى مائّث فإنْ أجازةٌ تبَتَ الصّداق 
والميراث وإلاً فلاء وعن ابن القايم: يتوارثانٍ ويثيتُ الصَّداقٌ ولفواتٍ النّظرء 
وعند جلافه فلو تزوج العبدٌ أو المُكَاتبٌ وشبههمًا بغير إذنٍ السّيّدِ فله أو لورثته 

فسحهُ بطلْقَة بائنة» وقيل : بالبتاتِ طلقتين» ل لا ولم يرد 
الفسخ جار إن كان قريباً» إن بنى بها تَرِكَ لها رَنُِ دينارٍ وتشّبعه بالباقي إن 
]لذ أن يطل اكد أو السُلطَان قبل عثقه كالدَيْنٍ بغيرٍ دنه فلو عتق أو 

عَهُ قبل عِلَْمِه [بوِ] 2 مضى» فإِنْ رُدّ به فلهُ فسحُهُ وللعبدٍ المأذونٍ والمُكَائبِ 
ا ا والمهرٌ والنَققَه على العبدٍ في مالِه مما ليس 
بخْرّاجه ولا كَسْيِوِء ولا يكونٌ السَيّدُ ضامنآً للمهر بِمُجَوَدٍ الإِذْنِء ومن زوَّج ابنه 
البالغ أؤْ أَجْتَبياً حاضراً أو غائا فال عا أن مول وسقط المناف عقوم 


(1) في (م): أعتق 
(2) هذه زيادة في (م). 


2060 


فإِنْ نَكَلَ فقيلَ: يَلْرَمُهُ الَكَاحُ» وقيلَ: لا يلزمهُ شية. وقيلَ: تُطَلَقُ عليه ويلزمة 
نصففٌ الصّداقٍ. 

والكفاءة: 

لوليا كوه جار إلا للدم والنَّظرُ في: الدّين» والحُرّيّة) 
النّسَبِء والقَدْرِء والحالٍ» والمال» واختلفٌ في الم بع إلا الا 0 فيفسّح 
تكاح الكافر المسلمة ولو أسلم ا انر" بجهل!'', وفيها: 
المسلمون بعضهم لبعض أكفائ. دفزقة بين مولئ وعريئة فاستعطمَُ وتلا قول 
جل « يتما اناس إنًا حَلقََرٌ ين كر وَأ َ ملكي شتا ويل هأ إ َّ 

حرم عِنْدَ أ ل , وَالْغيِدٌ كذلك: وقيل : إلا العبدّ» وقال ابن بشير 
لاخلات نموم أذ الاروسة ولمنْ قام لها فح نكاح الفاسقء وأمًا اغبي 
بالاعتقاد فقال مالك : لا يروج منَّ القدَرِيَة ولا يُرَوَجُونَء وعن ابن القاسم فيمن 
دَعثْ إلى دع فأبى وليهًا إذا كان كفو لها في القدر والحالٍ والمالٍ و 
القتلطافي فال عية الخلف:: “رفن هنذا الي © أصحاب مالك؛ والتكاح 
والملك المح ييح نظرٌ الفرج من الجانبين» ول 24زة للصقة واي كن 
استمتاع لآ الإتيات. في الدره > وي تحليلّهُ إلى مالك في كتاب اله وهو 
مجهول» وعن ن ابن وهب: سألتُ مالكء وقلتُ : إنهم حكوا عنكٌ نك 0 
عاذ الله وتلة: «نائة عد ا وقال: لا يكونُ الحرث إلا في موضع 
الرَرْعء والإتيانُ في الدَبْرِ كالوطءٍ في إفساد العبادات.» ووجوب لحكل من 
الجانبين» والكمّارَة» والحدٌء ووجوب العدّة» وَحَرْمَةِ المُصَاهَرَة ولا يُخْللء 
ولا يُحَصَّنُء وفي تكميلٍ الصَّداقٍ بو: قولان» ولا يَعْزِلُ عن الحُوَةٍ إلا بإذنهاء 
ولاعه الأؤجة الأمة إلا بإذن الشئد سيّدها - بخلافٍ السَّرَارِي . 


(01) في (م): بالجهل: 

(0): سلؤوة السكرات 13 : « يتليا داس إِنَا حَلَقَكك ين كر وأفَقٌ م ان قاروا َ 
أحكرمكء عند امه فلكم 4 . 

(3) في (م): جميع. 

(4) تقدم القول في عدم صحة نسبته للإمام مالك رحمه الله. 

50 لفو 330 
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الرَّوْجَة: 

والموانع: قرابَةٌ ورضاعء وصهّدٍء ولعانٌء والمترّوجة غيرٌ المَسْبِيّة 
وَالمُعْتَدّة وشبهها من غيره؛ والمُرْتَدَة» والكافرة غير كتابيّة» والأَمَدٌ الكافرٌ 
وَأمَتْفُ وأمة ولدهء وسيّدَتَف وأمٌ سيّدتهء والأمَةُ المسلمة07) عند ما 
اطول م 0 والمُسْتَوْقَاة طلاقاء والمُحْرمَةٌ؛ والمصوةة الجمع مع 
مَحْرمٍ أو مع أزبع” '» والمريضةٌ مرضّ حجرء والوَاكتة للغيرٍ [واليتيمة]. " 

والقرابة؟5) في 1 اللشتط فى قوله تعالى « تنوك 814 وهر أصولة 
وفصولت وفصوك لازال أصوله]”27. وأوّل فصل من كل أصلٍ وإِنْ علاء ويحرم 
نكاح الزّاني للمخلوقة من مائه» وقال ابن الغاجمونة لا يحرم فقال 00-0 
هذا خطأ صراحٌ. 

ويحرمٌ بالمصاهرة: تهات الزّوجِةٍ من النّسبٍ والوّضاعء وبناث الرَّوجِةٍ 
المدخول بهاء ا وحلائل 
الآباء» وحلائلٌ الولو فال الات : كنت المرأة آر ولف الأمة بشراءٍ 
عند قصد الابن ذلك وأَنْكَرَ الابنْ لم يُقْبَلْ إلا أن يكونّ فاشياً قبل كشهادة الأمّ في 


)1( المشهور عن مالك رحمه الله أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة إلآ مع عدم 
الطَّوْل وخوف العنت» وفي رواية ابن القاسم: الجواز مع وجود الطول والأمن من 
العنث. ومنشأ الخلاف : الاختلاف في حجية دليل الخطاب». فمن قال به لم يبح نكاح 
الأمة للحر إلا بالشرطين» ومن لم يره حجة أباح ذلك دون شرط . 

(2) في (م): نكاحهاء والصواب ما أثبت. 

)3( في (م): رابع . 

)4( زيادة بهامش (س) و(م). 

)5 في (6): فالقراية. 

(0)_الساء 23: « مْْسَت عَلَقِحطَْ نكف رتائي ولتاضط رعتجك ربكلةك بات 
وكات الكنيه 7 

7( زيادة في (م). 

(8) لقوله تعالى : «وَرَبَتِتِبْحَكُمْ أل في جورصكم ين يسايكُ التق دَخَلْثُم بهن # 
[النساء: 23] ولا يلتفت لقيد الحجر؛ لأنه 3 مخرج الغالب. 


عو راسم 


(9) لقوله تعالى : « وَحَلِلُ أنابكم لمن نَأَصَلَِكُمْ4 [النساء: 23]. 
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الوضاع وضبعي التنرة عدا والشهوة: أن الليو؟ بالقبلةٍ والمباشرة والنّظر 
لباطنٍ الجسدٍ كالوطءٍ في تحريم البنت» وإذا انفرد الوطء فإِنْ كان حلالاً كملكِ 
اليمين فكوطء العقدٍ وإِنْ كان بزنىَ [ففي المُدوَة]©) يُقَارِقَهَاء وأصحابهُ كلهم 
على ما في المُوَطَ وإِن كان باشتباه حرمت على المشهورء وعلى المشهورٍ لو 
حاول أنْ يلت( بزوجته فوقعَت يده على ابنتها فالتذّ فجمهورهم على التّحري؛ 
وخاز البناؤريل تخلدقة وال :فيها كفت" العطاء عن لمس النشظ كان وطن 
مكرهاً فقال المازريٌ: يتخوّج على أن الْمَكْرَه زْانٍ أ[ معدو كالغالط» كل 
ع ا ا وم ا ااي دا 
وما لم بُخْتَلَفْ فيه إِنْ دَرَآَ الحدّ اعتبر وطؤُهُ لا عفْدُهُ على المشهور كمُعْتدَ 

ذاتٍ رحم محوّم أو رضاع ء إن لمْ يدرأ الحدّ لم يُعْتَبرْ عقدّة يا" 
ل وإذا عقد على أمّ وابنتها بعقدٍ واحدٍ فح أبدا فإنْ دخلَ بهما حرمتا 
أبداً. فإِنْ لم يَدْخْلٍ بواحدة لم تَخْرُم البنث» وفي الم : القولان» فإِنْ دخل 
بإحديهما حرمت الأخرى دونهاء وفي الم المدخول 8 القولانء فإن تَرَئَّيتا 
#ررعالء تواضع» فإِنْ لم تُْلَمٍ السَابِقَةُ ثُمّ مات فَإِنْ بنى بهما - فلا ميراث. 
ويجبُ كل الصَّداقٍء ذزه مود فالميراك بينهماء ولكلّ نصففٌ الصّداقءِ 
وكذلكَ لو لم تُعْلَمِ الخامسة» وأمًا العام 50-5 : إن تزّج الأ ووطتها يُحَدُ إل 
مدن بجيالة وكذلكَ لو تزيّج النْتَ ووطتها بعد وطء الم وذ تسيا 
بملكِ اليمين جارَ وأيّهما وطء حَوْمَتِ الأخرى أبدآء ون جمعٌ إحداهما بالتكاح 
والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزًء إن دخل بِالزَّوْجَة أ كانت الصدوق 
حَوْمَتْ نه المملوكة أنذا [أمية] والمعتدّة منّ تكاح أو شُبْهَته إذا وطبَّتْ بتكاح ا 
شَبْهتِه حرمث عليه أبداً على المشهورٍ لقضاء عُمَرَ من غير مخالفة وفي غير 
البائن: قولانٍء إن ألم توطاً أو وطئث بعد العدّة ففي التَأبِيد: قولان. وفيها: 
فإن قبَّلَ أو باشر حرمث عليه للأبدء فإِنْ كانَ من زنىَ أو ملك فقولان» فإِن 


(1) في (م): التلذ 
(2) عبارة (س): ففيها. 
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وُطْئََتْ بملك - فقولان» فإن وَُطئِثْ بزنىّ أو بملكِ عن مالكِ لم يتأبدء وتصريح 
خطبَة المُعْتَدّةِ حرامٌ وَالتَعْرر 0 قالوا اي ولك 
مُحِبٌ [وعليكِ بحريص]ء وبك مَعجَبٌ: كيف فإِنْ صرّح كْرِه لهُ تزويجها 
تعن الع فإنْ [تروَجَهَا] فالمشهورٌ: يُْتَحَبُ له فرافها بطلقة ثم تعتدٌ منه إن 
دخل ثم يا إن شاع وروى اي دَق بيتهماء ٠‏ ويَحْرْمٌ خطبَة الواكتة 
للغير» وان لم يُقَدَرِ الصََداقَ على المشهور. قال ددس وذلك في 
لمتَارِينِ فا فأمًا ا 0 فلا راع 0 يه 
أسلفث فإ لم شيم رق نيهم لأنها أن ريا وهي وولدها ومالةُ في بلد 
لحري فية؛ فقيل: 0 0 تع 0 ماله إلا أن م 
ينها من القرلة أو الوضاع ل كم تاه لو كانث حداهما ذكرا. امه 
القرابة لأجل المرأة ع آم زوجنها و م ابنته فتحرُم ياه وعمّتها وإنْ عَلَْ 
لأب أو لأ وخالتها كذلك» جا غ9 أب ويفسخ تكاح الثانية أ 
قر للق ويقبلٌ و أن تُحَالفَهُ المتروكة فيخلفُ للمَهْرِ ويُفسّخ حينئل 
بطلاق 0" تزويجها ببينوئة الأولى بخُلْعِ أو بت أو انقضاء عد فإنْ قال 


(1) لقوله عل « وَلَاجْتَلَ عل ًا عَرَضُر يو. ون خط ادك أذ كش ذه أنشكُم عَم 
لله أتكم دون وين لا اوه ًا إل أن وفوا ما روا 4 [البقرة: 235] 
والتعريض كما جاء في الموطأ: أن يقول الرجل للمرأة» وهي في عدتها من وفاة 
زوجهاء إنك علي كر وإني فيك لراغب» وإِنّ شاء الله لسائق إليك خبراً ورزقاً 
ونحو الو (1113) كتاب النكاح» باب ما جاء في الخطبة. 

(2) لقوله تعالى : # وَآن تَجَمَعُوا أبر> الْمْمْصَوْن إِلَامَاكَدْ سَلَكَ 4 [النساء: 23] ويدخل فيها 
الجمع بين ذوات المحارم كلهن» ومن ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها. 

(0) في (م): فسخاً. 

)4 في (م): فيحل . 
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الْقَضَتْ وأكدَبَْهُ لم يُقْبَلْ منه وإنْ أمْكَنَ كالتَمَقَةِ والسْكْتى وفي معنى التكاح وطءٌ 
اليمين» ٠‏ فإذا وَطِءَ إحداهما حَوْمَتٍ الأُخْرَى ما لم يَُرْم الموطوءة ببيع أو كتابة 
أو تزويج صحيح يُقوَانٍ عليه أو عثْقٍ ناجزٍ أو مؤَجلٍء أو أسر»ء أو إياق 5 
وتخوى ولا أ لعارض - كمحيض» وعِدَّة 5 وَرِدَّق وإحرام» وها 
ولا بهبّتها لمن يَعْتَصِرُهَا من ولو يتيمآ في حجره إِذْ لَهُ انتزاعها بالبَيْعء ولا بيع 
فاسل إل أن يفوت بخلاف ميخ ليس فيه يعَيب10) ول اشكراء ع 
ولا عُهْدَةٍ - يعني الثّلاث - فلو وطىءً ة مُنِع منهما حل يحرم أيَتهما شاءء ولو 
ملك ووطىء ثم عقدّء فقال ابن القاسم : : يُمْنَع فإن وق حو من شاءء وقال 
كيت لا يُْنَعْ والعفْدُ مُحَرُمٌ للأمَة» وقال عبدٌ الملك: يُفْسَحْء ولو عقد ثم 
اشترى ووطىءَ الأول 0 ل و د شاءء 
والريافة على أربع مم مُمتَنَع على الحَجّ والعبد» وقال ابن وهب : ماله للعيْد 
كالخامسّة للحُقٌ ارك جتان رادي وأمًا لو جمع بين أربع 
وسمّى لكل واحدة صداقاً صحّ» فإِنْ جمعهنّ في صداقٍ واحدٍء ففيها: المنع 
لاا عراز رصي الحم تل الور ول الاو لزلا وعلى الجواز أو 
الإمضاءِ ففي تعيين صداق المثلٍ أذ كفن العينين: قولانه والسسرفاة 6 
وهو ثلاث للحرٌّ واثنانٍ للعبدٍ - لا يحل بعقدٍ ولا ملكِ حنَّى تَنْكحَ زوجاً غيرةٌ 
نكاحاً صحيحاً لازماً ويطؤها وطتآ مُباحاً على المشهورء وقال ابن المالحقتون: 
ولو في الحيض والإحرام والصَّيام. ولا يَحلُ بوطءٍ ملكِ ولا بنكاح غير صحيح 
كنكاح المُحَلّلِ والمعتبئ يه المحلّلٍ لا المرأة ويُقَوَقُ بينهما قبل البناء 1 
بتطليقة باتئّة» ولها المسمّى إذا أصابها على الأصح وقيل: مهر مثلها 50 
الذَميهُ ببكاح الدّميَ لفسادهِ على المشهورء ولا بنكاح غيرٍ لازم كنكاح العبدٍ 
المتعدئه ونكاح ذاتٍ العَيْبِء أو المغرورة [أو ذي ال ا ل 
إذا لزم بإجازة السيّدِ ورضا الزّوْجٍ أو الزَوْجِةَء ووطىء بعد اللّزوم» ويكفي إيلا 


لح 


)01 بهامش (س) زيادة ‏ على المشهور. 
)2( في (م): والمستوفاة طلاقها. 
(3) زيادة في 4 وبهامش (س) 5 
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الحشفةٍ أو مثلها في مقطوعها في المَبْلٍ ولو كان خصيّا على المنصوصء 
والانتشارٌ شرطً في المشهور؛ ويشترطً بلوع الرّوْجِ عند الوطءٍ وإطاقَةٌ الرَّوْجَة 
الو عو ويه يشترطٌ عله الرَّوْجَةٍ خام ارط وو يؤقان أشهبٌ: علَّمٌ الرَّوح» وقال 
ان الماجشون: نايا وي ارا 1 كيرا كا لزيا 
قال ابن القاسم: إِنْ كان بعدَ الطَّلاقٍ فالقولٌ قولهاء ورابعها: ؛ يْبَنَى على المسيس 
في الصَّداقء وفيها :" إن ذاكم يلك وماك داككت 1ل اسرنها لقان تج لق 

الرقٌ: 

قسمان : مَانِعْ مطلقاً فلا يَنْكم أمتف ولو ملك زوجته أو بعضها بشراءٍ أو 
ميراث أو غيره انفسم التّكاحٌ ولا صداق قبل البناء وبعدهٌ كَمَالِهاء والمرأة في 
زوجها كذلك» ولو اشترث رَوجها وهي غيرُ مأذونٍ لها فردَّهٌ السّيّدٌ فهما على 
نكاحهمّاء وقال سحنونٌ: لو تعمّدا فسحّ نكاجهما بالبيع لم يَنْمَسِحْء وإذا وَهَبَ 
الستَيّدٌ لعبدو رُوْجَتَهٌ لينتزعها - ففيها: الا يجوذ له ذلك ولا تنتزغء واستّدلَ به 
على حيو الم على الي كل 1 دف ساروا 
ويَملكها بوطئه©, وقد لد لكر توا وتباغٌ إن أعسرٌ ما لم تحمل 
واد وكيد ل لابن التّماسْكُ في عسرٍ الأب ويُسْرِهُ ما لم تُحمل؛ » فإِن 
كان الابنْ وَطْنَّها وقد استولدها أحدّهُما حَدْمت عليهما فتعتقٌ» قال ابن القاسم : 
ويتزوّجٌ العَبْدٌ ابنةَ سَيّدِهِ واستثقَلة مالك . 

القسم الثاني : مان على جهة فلا ينح الحو المسلمٌ مملوكة الغير إلا بشرط 
0 الطّولَ وخوف العَنّتِ وكونها مسلمةً وروي: 0 الإسلام فقطء 
والطولة قدرّ ما يترمّج بو الحُرّة اليلد : وقيل: أو قزق نبي لامك وقال 
اه يلمي وقَدْرَتُهُ على التَمَقَّةَه وقيلّ: أو وجودٌ الحُوّة في عَصْمَتهِ لا الأَمَق 
وقيلٌ: أو الأمء فلذلك جاءَ في نكاحه الأمَة معها عاجرا عَنّْ خوة اسراف 
قولانٍء وجارٌ مح الأمة اتّفاقآء وقيلَ: الطَوْلُ - ما يتوصّلٌ به إلى دفْع العَنَتِ 
فيجوزٌ أنْ يكح أمَهٌ مه كاف العيَت فها واجدا أو مُترَرّجاء ولو لم يَجِذْ إلا مُعَاليَة 


(1) عبارة (م) ‏ لو ادعت الوطء بعد الدخول. 
(2) في (م): بالوطء. 
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سَرَفٍ نكس الأمَةَ على الأصَمٌّ» والعَنّت الزَّنَى ولو جمع [بينَ]!" منْ لا يجوز 
له الجمعٌ في عقدٍ بطل في الأمة» وفي الحُرّة: قولان, ولو حي سا يعور له 
الشمع تحجمم أريعة .و وإذا توج الحُق الحو على الْأَمَةِ لم ؛ ْ يسح نكاح الأَمَةٍ 
على الأصحٌ» ورجع عنفٌ وقال: للحُرَة الخيارٌ مالم تَعْلَمْ وقال 
ابن الماجشون: تُحَيَرُ في نفسهاء ٠‏ وقيل: حا وار ع وى سد 
وإذا تروّج الخوٌ الأمة على الحُوَة وأتمن على المشهور اففيها: ُخَيرٌ في نفسها 
ولا يُقضى إلا بواحدة بائنة بخلافٍ المٌعْتقَةٍ تحت العبدء وقيلَ: كالمُعْتَقَة وقال 
ابن الماجشون: 5 0 تير في نكاح الأمة. قال مالكٌ: والجيّارٌ قولٌ العلماءء وفي 
الكتاب حلَّفُ الوا يَعنى [قرلة]© رآ كنا الكل ي25 904 الاية + ولو راوج 
أمدّ ثانيةٌ أو كانت عَالمَةٌ بواحدة لا اثنتين فكذلكَ؛ ولا خيار للحُوّة تحت عَبْدٍ 

في الجميع على المنصوص» ولا يَبْطَلُ استخدامٌ الأمَةِ م بالتويجء ولائيوا ع 
5 اا بعر بن ذا نعلي الخزت رولاكر الكار يوا ول لقا زح اهن 
فيحعها ونفقتيا + ا ل ل 7 
وثالثها: إن تَبوكأت معه بيتاً لزمتة. وزاعياة :إذاءناتث لرْمتفٌ ومهد الأمة 
كمالهاء وعنه: 0 زمه تجهيزها به فقيل اختلاف» وقيل : إِنْ وات 
[ميق ]10 يننا ولو قتلها السَيَدُ لم يسقط | بتَى أو لم يَبْنِءِ وله منعها منهُ حبّى 
يقبض صداقهاء وله أَخذَهُ إل قدرَ ما تَحِلٌ بو على المنصوص وله أن يضع منّهُ 
بغير إِذَِْا ولو باعها سقط حقٌ السّيّدينِ مِنْ منع تسليمها كتأخيرهٍ لسقوط تصؤفٍ 
البائع» ولا مهرّ للمشتري» فلو باعها للرّوجَ قبلَ البناء سقط الصّداقّ على 
المنصوص» وعن ابن القاسِم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء 
فالمنصوضصٌ: عليه نصففٌ الصّداقٍ . ولا يرجع به - فقيل : اختلاف» وقيل : 
لا يرجم بو من الكمَنِ أنه نّم يُْسَخُ بعد الَيْع» ومهز من بعضها حو كمال ذاتٍ 
شريكين يُقَوْ بيدهاء ولا يُنْرْعٌ منه شي*غ إلآ برضاها بخلاف أرش جراحها فَإنّهُ 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في (م). 
(8 النوز» 23خن 
(4) زيادة في (م). 
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يقاسمها ولو قال: أَغْيَفّكِ لتتروجيني لم يلزمها الوفاءٌ: وكذللك القراء ليده 

الكفر : 

كتابينٌ ومجوسيٌّ فيقوّانِ وزنديقٌ ومرتدٌ فلا يقرَانِء ويجورٌ نكاح المسلم 
الكتابيّةَ الحدَة إلأ2!0 الأمدّء ولو كان المُسْلِمُ عبداء وليس له منعها من خمر أو 
خنزير ار كلكا عرق الاك ريكرة أي دار 0 00 0 
قل نتطر 0 العدّةا 51 رد يز زوجئهء فإن شت إلى د دين 
لحان معا ركانا مل فة لو ابد عليها لصح ورا على نكاجوتا فيل 
عل تكاج بلا ول ولا سداق ولاعقه في الف ولاح فلإ سل 
أو أحدهُمًا قبل انقضاء ء العدَّة ة والأجلٍ» بخلاف المحارم؛ والمشير أن أَنْكحَتَهُم 
فاقيدة الما يصحٌ وا ادر فإِنْ كان طلَّنًَّا ثلانا فإِنْ أسلما في الحال 
قَوَرَا وإِنْ كان قد أبانَهًا لم يُقَوّراء ولكنه يُمْقَدُ من غير مُحَلَلٍ؛ وإصداقها الفاسد 
كالخمر أو الإشقاط إن كان فيضن ودخل مضى وإِلّ فصداق المثلٍ كارع 
المشهور» وقيل : قِيمتّهُ لو جار بيعْه ويريدُ في القسم الثّالث وهو إن كان فيضي 
وما دخلٍ فرع م دينار والشتوطل: وعلى المشهور ون كتكاح تفويفن ابتدأ به 
والاشتاط 0 الدُخُولٍ كقبض الفاسدء وقيل : صداق المُيْلٍ إن دخلء وإذا 
أسْلّمَتْ زوجَةٌ كتابييّ أو مجوسيٌ قبل البناء بانث مكانها اثفاقء وبعد اليناء يُنْتَظرٌ 
في العدَّة اتّفاقاً للسُنق وى للنها في العدّة قبل إسلامه كان 0 فإن أسلم 
لوي قُوْرَ على نكاح الكتابئة الحو كور كانت اممشيرة ووحها انها وأمًا غيرها 
فقال ابن القاسم : إن أسلمَث أو عَتَقَتِ الكتابيّة ولم يبعُدْ ما بينهما ثبت ان أو 
0 د ل اكه 0 ماي لادلام أحد لين مير علاق. 
ف وفدّق أشهبٌ , له 


(1) في (م): إلا الأمة. 
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قبِلّهُ سوائ» وإذا سبق سَقَطْتْ نفقةٌ ما بينهما وإذا سبقث - فقولان» ولو أسلم 
و رو ال 0 
وإذا أسلمّ على عشر اختارٌ أريها ب أوائل كن أن أواضر وافإن كان لم يَدْخَلُ 
بوأخدة متهن فلا مهر لبوا 000 وقال على المشهورء وقال ابن الموّاز: لكل 
واحدة منهنَّ خمسنٌ صداقهًا لأنّهُ لو فارَقَ الجميعَ لرْمَهُ صَدَاقَانِه وقالَ 
ابن حبيت: نصففُ صداقها لأنَّهُ في الاختيارٍ كالمُطَلَقِ فإنْ مات ولمْ يختر فعلى 
المشهور وقول ابن الموّاز: عليه أربعٌ صدّقَاتِ لكل واحدة خمس صداقهاء 
وعلى قول ابن حبيب: أربعٌ صدقاتٍ لأربع وثلاثٌ لست يقتسمن الجميع 
اسار اوموق جره اقلا ذا فوا ومن لم يبْنِ بها فعلى ما تقدمَ: وكذلك' لو 
تزوّجَ أربع رَضِيعاتِ تأر عدون امرأة اختارٌ واحدة ولا شيءَ للبواقي على 
المشهورء ويجيءٌ القولانٍ عليهما ‏ فيرجمٌ على المرضعة المتعدّية بما يَعْرِمُ 
ولو أشام على بسك روعاف نبل التين لم يوقلت تيم بال اك 
لمجلك كناك اعد زكما طالق رمات ول يعن بخلافٍ من طلّقَ إحدى زو جَتَدِه 
واداء ودخل عداميا م مات ولم تنقَضٍ العدّةء جه المطلقةً فللمدخول 
نه كلانة أرباع الميراث وَكَل الصَّداق وللأخدى 5 بع الميراث وثلاثة أرباع 
الصَّداقء ولو اختارٌ أربعاً فإذا هُنَّ أخواثٌ فلهُ 0 الأريع ان رون 
وقيل : لمعل + وقال اللّحْمِيٌ : أمَا لو كان بطلاق وبانث فلا تمام لف فإِنْ 
أسلَّمَ على امرأةٍ وابنتها في عقدٍ [واحي]2) أو في عقدين ‏ فإنْ كان بعدَ دخولهما 
حَدمَنَا وَإِنْ لم يدخلْ بواحدة اختار واحدة» وقال أشهبٌ : 6 نعي الْتُ» وقيل : 
بتكاح إِنْ شاءء فإن دخل بالينتٍ تَعَيّثْ» وافسخل بالا فقيل : تتعيّن» وقيل : 


(1) هذا على القول بأنه يفارق سائر الأربع بغير طلاق» وهو في ظاهر المدونة» وعلى 
القول بأنه يفارقهن بطلاق يكون لكل واحدة منهن نصف صداقهاء لأنه كان مخيراً فيها 
بين أن يمسكها أو يفارقهاء وهو اختيار ابن حبيب» واختيار ابن المواز أن لكل واحدة 
منهن خمس صداقها. 
فإن فارقهن جميعاً كان لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وكانت مفارقته إياهن بطلاق 
قولاً واحداً. 

)2( زيادة في (م). 
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تندَفَْانٍ ولا يتزوّجٌ ابنّهُ أو أبوه منْ فارقها فإِنْ كانتا أُحْمَيْنِ وشبههما اختارٌ واحدة 
مطلقء والمجوسيٌ يسلمٌ وعندة عشْدٌ أو أ وابنتها أو أختان مجوسيّتان قد 
املكو كذلك وي زفي الاختيا ما يدث علي قلو طلق واتحدة أو طاهر آذ آل 
أو وطىء تعيَّدَتْء ولو قالَ: فسحْتٌ نكاحها تعيّنَ غيرهاء وإذا ألم الحربيٌ 


3 


الكتابييٌ لم تزل عصمتُه قدمَ أو بقي إلا إذا سبِيَتْ ولم تَسْلمْ لأنّها أَمَهٌ كافرة . 
الإحرام: 
ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاحٌ ولا إنكاح )!7‏ بخلافٍ الوَجْعَةَاك) وشراءٍ 
ماء - فيفسخ وإِنْ ولدتٍ الأولاد بغير طلاقٍ ثمَّ قال بطلاق» وفي تأبيدٍ 
8 ووآيتان» فلوتوكل كه أحرع فحقد له فس : 

المرض : 

ولا يجوز نكاحٌ مريض مخوفٍ عليه غير محتاج إلى الاستمتاع وَيُفْخ00) 
ولو دخلاء ورُويَ: يجورٌ مطلقً» وعلى المشهور لا صداق لها إِنْ لم يدخُلْ فإنْ 
دخل فالمُسمّى, وقال ابن القاسم : إن كان أقلّ من صداقٍ المثلٍ وهو منّ الدُلْثِ 
اتّفاقاً وييدين ‏ تعلرن الوصايا والعِتقٍ» وفي مخاضتها الوصايا بالباقي : قولان» 
وقيلٌ: أما ربع م دينارٍ فمن رأس المالٍ لتر وكذلك نكاح المريضة في 
الفسخ ونفي الإرثِ» إن ككل «الكستر ٠‏ ولو صخ المريضٌ منهما قبل الفسخ 
مضى ورجع إليه: وقالَ: امح الفسح» بناءً على أنَّ فسادهٌ لحقّ الورثة أو لعَقْدِهِء 
ومقتضى الأول : صحَّتَهُ في النّصرانيّة والأمقى 0 بجواز الإسلام والعثقٍ 
للإزثِ؛ ولكلّ من الرّوجَيْنِ الخيّار بالعَيْبِ والغرُورء وللرّوجِةٍ الخيارٌ بالعتق. 
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)21 في الموطأ: عن مالك عن نافع» عن نبيه بن وهب» أختي بني عبد الدار؛ أن عمر بن 
عبيك الله أرسل إلن أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير الحاج» وهما محرمان» إني قد 
أردت أن أنكح طلحة بن عمر؛ بنت شيبة بن جبير» وأردت أن تحضر » فأتكر ذلك 
عليه أبان, وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كه : «لا يكح 
المحرم ولا يُتكح. ولا يخطب»: (780) كتاب الحج» باب نكاح المحرم . 

(2) قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء»ء إذا كانت في عدة منه. 

)3( ةم لاسي سند 
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والعيبٌ: 


العترن: والجذام» والبرصٌ» وداءٌ الفرج ما لم يرض - بقولٍء أو تلذف أو 
تمكين ) أو سبق علم بالعيب . 


فالجنونُ: الصرغ والوسواسٌ المُذْمِبُ للعقّلء وقليلُ الجُدَام والبرصٌ» 
وكثيرهُمًا في الوَجُلٍ والمرأة واحدٌ» وروى أشهبٌ أنَّ البرصّ في الوَّجُلٍ محتملٌ 
وإن غدّهاء قال ابن القاسم في الأجدّم : إن رجي ُروُهُ صرب له الأجل؛ وداءع 
الفرج في الوّجْلٍ : ما يمنه الوطء - كالجت» والخطي» وَالْئةه. والاعتراض . 


فالمجبوت: المقطوعٌ ذكرة وأنثياة . 
والخصيٌ: المقدو أحدهما وإن كان قائم «الذكر 


و 


والعنين: 7 ذكر لا يتأنّى به الجماغ والمعترض : بصفّة المُتَمَكُنٍ 
ولا بقدر #وركما كان بعد وطىء وركما كان في امرأة دون خاي وقد تفكذ 
لين بالمعترض » ففي الجَبٌ والخِصّى والعْنّةِ: الخيار» وقيل: أي ناد ظ 
الذكر إلذّ أن يكو مقطوع الحشفّةء وأمًا المعترض فيؤجلٌ إذا لم يَسْيقَ 
وطءٌ لها - سنة من يوم ترفعه» وفي العَنْدِ: روايتان 00 ونصفهاء 0 
١‏ في الوط مع بَمينه بعد آن توفت حينَ تَرَلَثْ بالمدينق» فإن نكل حلقث 
فإنْ نكلث بقيث زوجة» وروي ينظرٌ النّساءٌ البكيٌ» فإِنْ تقارّا وصَدّقتِ البكرٌ 
خيّرث فيوْمَء بطلاقهاء فإن امت: م د فإنٍ اخْتَارَنْهُ ثمّ 
أرادتِ الفراقَ فلها ذلك بخلافٍ غيره!© لأنّها تقو رجوتٌ علاجَهٌ ؤلها 
تاف ب أجل كام كالسجوب ,لوي وال بدشلوة الت د 
المسس» :وزو : تعن وداء الفرج في المرأة: ما يمنمٌ الوطء أو لذَّتَهُ 


امكا 


(1) أي: أن القولّء قوله إذا ادعى الوطء في السنة. 
(2) وفي تكميل الصداق روايتان: إحداهما: إثباته على الإطلاق . 
والثانية : بشرط طول إقامتها عنده وتلذذه واستمتاعه بها بقدر تمكنه. 
(3) في (م): غيرها. 
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كالوتتي/!2. والقَوَنِ©. والعَفَلٍ0©, وزيدَ البِحَرُ والإِفْضَاكءُء إلا أنْ يكونّ الوَنَنْ 
مًايَُالَُ إل أن يمتنع من العلاج» ولا ُِرُ إن كان < جلت رن كوي الدراة 
1١‏ ليع - فقالَ ابن القاسم: ولا يَنْظَرُ إليها اناك وأنكرة سِحَتوَنٌ > وإذا أنه 
الك لحان ارتم وصَدَّق في العنّء قالهُ مالك لما نزلث 
بالمدينة والعيبُ المقتضي للخيار اه نبل ا العقق الايد موف لك 
الخيارٍ للمرأة خاصّةٌ بعدَهُ ‏ ثالثها: إلا في البرص» وراضياء ]ل فى القليل مد 
0 الحَادِثُ فيعرّلٌ سنة فإنْ صم وإلاّ فوّقَ بينهماء وقيلّ: إِنْ كان 
يؤذِيّهاء وعن مالك والمجذومٌ البيّنْ كذلك» ولا خيارٌ بغير هذه إلا بشرط» ولو 
كانّث لِعْيّةِ أو مُقْتصَّةَ من زنىَ » ولا يجبُ إعلامُه بغيرٍ الأربعة» وقالوا: إنَّ من 
ليس في أهلها أسودُ كشرط البياض» زإذا ركها نين السصيس: فلا مدان وفي 
سقوطه بردّها: قولان» لان غات .رأعا بحلاف فقت إن ان انهاة لهاك قإن كات 

دراو ل يح علي اا تيار ل الصداق 1 اد 
ولا يرج الوليئٌ عليها بشيء فإِنْ غاب بحيثُ يعلم أنه يخفى عنءلة ؟ خبدها - 
فقولانٍ» فإنْ أُعْسِرَ الوليٌ ففي رجوعه على المرأة: قولان» وإِنْ كان كاين الم 
رجم على المرأة لا عليو» وتركَ لها رُيْمَ ديار وفي تحليفه : قولانٍ» وإذا طلّقها 
ثم اطَّلعَ على عيب يوجب الخيان فكالمهدوة ؟ ولو ماتا توازقاء وقال شو : 
يرجع ؛ بالصّداقَ حسب العْرُورِ» وإذا عَرَّ الوليٌ أو الزَّوِجٌ أو الزَّوجَةُ بعيب ثُبَتَ 
للمغرور الخيارٌ ولا صداقّ قبل البناءء وأمّا بعدَهُ» والخيارٌ له ففيها: إِنْ كانَ 
الول الغا رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولدء فإِنْ كانث إِيّاها ترك لها ربع دينار 
وكذلكَ من عو بالتّرويجٍ في العِدَةَ ولو غَرَّهُ مخبدٌ لم يرجع عليه بشيءٍ إلا أنْ 


(1) الرتق: بفتح الراء والتاء: هو انسداد مسلك الفرج على وجه يمنع الجماع معه. 

)2( القرن ‏ بفتح القاف وسكون الراء: هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع . 

)3( العفل: بفتح العين والفاء: شيء يخرج من قبل النساء. 

(4) يعتبر الخيار إن كانت العيوب موجودة في حال العقد. ولا خيار إن سلم في حال 
العقد ثم طرأت عليه 

(5) في (م): عليه. 
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يتولّى العَقّْدَ إلا أن يُخْبرَ بِأنّدُ غيد وليئ» وفيها في الأمة تَعْوْ بالحُرّيّة الأمَلُُ من 
صداقي المثلٍ أو المُسَمّىء ٠‏ وقيلٌ: يدان ا وقيل : الأكتد وأنكرّة 
أشهّبُ إذْ لآ يزيدُ على الزّنى طوعاء [وقيل 1 ' وتزويجٌ الحُوٌ الأمة 
والخرّة العبدَ - من غير تبيينٍ - غُرورٌ بخلافٍ تزويج العبدٍ الأمةء وترويج المسلم 
اللغير اك ولو عو المسلمٌ النصرائيّة بأنّهُ نصرانيئٌ فلها الخيارٌ وإذا غُوَ الحوٌ 
بِالحُويّة فالولدٌ حَدّء وأمًا العبدٌ فولدُهٌ رقيقٌء وقيلَ: كالحُدء ا 
على الرّوجٍ لا على اللي الغارٌ يومَ الحكُمٍ إذا كان حي فلو مات تَ قَبْلَهُ فلا قيمة 
لسرت لمحي ة بيوم الولادة» ب سك سا د 
فلوروكت. فب القدة ة فعليه الأقَنُّ منها أو منْ عُشْرٍ قيمةٍ الأَمّ فإنْ كان جَنيناً فيومَ 
الولادة» وقال أَشَهَبُ شَهَبُ: لاشيء للمستحقٌّ في الجميع كما لو اقنّصّ منْ قاتله أو 
هرب» ولو كان الأبُ [غنيًا]20 ففي أخذها من الولدٌَ: قولانء فلو كانّتِ الأمةُ 
اجو غدل 93 قيمة آنه لو بلك حنق, والأار لاف لا يق و وقد فيد لل 
المكاتية فإن أدث رَجَعتْ إلى الأب: ويُقَوَمُ ولد أمّ الول على عَرَرِهِ لعنّقه بموت 
كد أ ولذلكٌ لو مات تَ قبل القضاءِ سقطء رعو اول الخدارة علي عزن 
لجواز عثقهء وإذا اذَّعى الزَّوج الغروره واكرة ,اعد ففي تعيين المقبولٍ: 
قولان. 


العتقة 
وإذا عَتَّقّ جميعها تحت العَيْدَ حيل بينهما وخيدث© بخلاف الخد وفيها: 


)1( زيادة في هامش (م). 

(2) عبارة (س): عديماً. 

)3( في الموطأ: عن مالك. عن نافع » عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول» في الأمة 
تكون تحت العبد فَتَعْتِقٌ: إن الأمة لها الخيار مالم يمسها» (1193) كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في الخيار. 
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلتء أن لها الخيار. فإنها تنهم 
ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها. 
وفيه أيضاً: : عن عائشة أم المؤمتين أنها قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن. فكانت 
إحدى السئن الثلاث أنها أنه فخيّرت في زوجها. .». الموطأ (1192) كتاب - 
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ولو وقفث سنة ولم تَمَكُنْهُ وقالث: لم أشكُث رضآ ضُدَقَثْ بغيرٍ يمِينٍ 
كالتَّمْلِيكء فلو عَبَقَ قَبْلَ أنْ تختارٌ سَقَط كما لو عَتِقَا معاً فلو أبانها سقطء 
حدم او ال قار كر ار و تيار روف الحم فإِنْ كان عديماً 
فقي : بدك عانقا لكر 0 وقيل : يثبتٌ وتْبَاغٌ فيه لما أوجَبَهُ 
0 وقيل : بك ولا تا 0 نه طارىغة بالاختيار بعد العتق فإِنْ اختارتة بعد 
البنَاءِ فلها المُّسَّتّى ويكونٌ كمالها إلا أنْ يكونّ التَيْدُ فبِضَدُ أو اشتر تَرطّفٌ» فإن 
رميك ون فوص فين اللداو حرفل لها يعدا الكو ناد ين للكت عليوة 
واختيارهًا: طَلْقَةٌ بائنةٌ كالعيب» ورُويَ له الوَجَعَةٌ إن عَنق فين العِدَةِ؛ فإنْ قَضْثْ 
باثنتينٍ - طلاق العبّد ففي لزومه روايتان» ورجع م إليه» 0 بالتأخير في 
الحيض فإن أَخََرَتْ فعتق الزّوجّ فيد؛ فقالَ ابن القاسِم : هي على خيارمّاء وقال 
اللّحْمِيُ : الصَّوابُ أنْ لا خيارٍ لهاء وف طنانها وها ا بتمكينها'" وبما 
في معناءٌ إِنْ كانث عالمة بالعتتي والحكمء ٠‏ والجاهلة بالعتى تَحَيَدْ اتّفاقآ 
والجاهلة بالحكم المشهورٌ سقوطثء وقال ابن القصّارٍ: إِنّما 35 مالك 
بالمدينة حيث اشتهرٌ ولح يخفف عنْ أمةء فأمًا إذا أمكنّ جهلها فلاء وإذا عتقَتْ 
واختارث وتزوّجَث» وقدم وثبَتَ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَّ اختيارهًا فكزوجّة المفقود. وإذا 
عَتَقَتْ قبل الدُخولٍ ولم تَعْلَمْ حتّى بنى بها فلها الأكُتَرٌ من المُسَمّى [أو 
صداق](2) - فصداق حوّة مثلها ‏ وإذا ام عم 
المنكرٍ إذ لا ب : يُْصَى بتكُولوء فإ أتى بشاهدٍ - فقولان» .ولا يقضى: بتكولف لكن 

إن نكل الزَّوجٌ غَرِمَ الصّداقَ» وقال ابن القاسم فيمن اذَّعى الرَوجِكَةَ : لاتؤ 
امرأة نار إل أن يدي نه قبية فإ [أعجزنة]1”) لم شم بعة ا 
وق الحَكُم وإذا أقامّتْ شاهداً بالتّكا اح على ميّتِ - فقال ابن القاسم : 
تخلفٌ معهٌ وتَرِثُ» وقال أشهّبٌ : لاترثء وتوت أضبَم؛ زنووت اراد ل 


ل 


الطا رمي وفي غير الطَّارِىءِ قولان: إل أن يكو معها ولك نويه ران ينعد 


-20 الطلاقء باب ما جاء في الخيار. 
(1) عبارة (م): بفورٍ لها وتمكيلها. 
(2) زيادة عن (م). 
(3) في (س): فإن أعجزه. 
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معدء وفي الإقرارٍ بوارثٍ غير الزَّوجٍ والوَلّدِ: قولانء وإقرارٌ أَبَوَي غير البالغينَ 
في التكاح مقبولٍ عليهماء وإذا قال: ألم أتروّجُك فقالث: بلى فإقرارٌ منهماء 
ولو قالَ: فذ تروّجْتُكِ فأنكرث» ثم قالث : نعم فأنكرٌ فليسَّ بإقرار» ولو قالثٌ: 
طلّفْني أو خالعْتني؛ أو طَلْقَنِي أو خالعَني فإقرارٌء ولو قالَ: اختلعْتِ 9 
فإقرارٌ» ولو قال: أنتٍ حرام أو بائنة أو بتةٌ [أو بَدلَه]ا(1 فلِيسَ بإقرار إلا جو ا 
طَلَقَنِيء ولو قال : أنا منك مظاهدٌ فإقرار بخلافٍ أنتٍ علي كظهر أمّي . 


الصّداقٌ© : 


نظ ربع من أو ثلاثة دراهم أو قيمتها'". ولو كان عبده لأمَته على 
المشهورء فإن نقصَ ولم يَدْخْلَ أتمّفُ وإلآ 0 وإذا دخلّ أتمّهُ جبراًء وقيل : 
كالصَّداقٍ الفاسد. ما لو طلَىَ قبل البناء فلها لعفت المكتن على الأصمّ. 
وشرطة: أنيكون دولا كف حك المي فيا تقدّمَ فيجوزٌ على عبد 
تختارة ولا يختارة امي ٠‏ ولا يجوز - كخمرء ولاخنزيرء ولا مجهولٍء 
ولأغرو كابقة «وختارو» وجنين» وثمرة لم يبد 3 ودارٍ فلانِ» أو 


(1) زيادة في (م). 

(2) الأصل فيه: قوله تعالى : 9 وَءَانوأآلِنََآءصَدْقَديِنَ لَه [النساء: 4]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «انظر ولو خاتماً من حديد» ‏ متفق عليه واللفظ لمسلم 
انظر (شرح النووي: 213/9). 

)3( في هامش الأصل زيادة: على المشهور. 

(4) لا حدّ لأكثر الصداق. لقوله تعالى: 8 وَمَاتَيْسُمْ إِحَدَْهُنَ قِنظامًا مَل تَأْحُدُوأ نه كينا » 
[النساء: 20] وأقل الصداق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة اعتباراً 
بأقل ما تقطع فيه يد السارق وذهب ابن وهب إلى أنه يجوز التكاح بالدرهم 
والدرهمين» وبالشيء اليسير. 
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار. وذلك أدنى ما يجب فيه 
القطع . الموطأ (1120): كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء. 

(5) قال مالك في المدونة: «في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة 
جر اج اد بتو تاها أورعلي يعي تتاره از على عبد انق أذ على لها لي ريطن أمنه 
إنه إن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها 
صداق مثلها) . 
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على أن كتريها اذ يقت - مثل : شورّة البيت» أو عددٍ من الإبلٍ والغنم في 
الذَمّة» أو صداق كلا - فيكون الع اع و ا ومنهاء ومن مدان 
تكله عالاً :"فى استكق جز الخلا اوقل ابن عبد سكم : لا يجورٌ إلا على [شيء] 
مقدّرٍ معلوم أمّا لو كانَ بعينه غائباً فلا : لذ من وضفه ولا هعد ةرانا البعرد جد 
كخراسانَ من الأندلس فممتنع بخلافٍ المدينةٍ من مصرء 0 
الها سود .ها لع يشترط كالبيع» » وإذا عقدَ بخمر وشبهه ‏ فمشهورها: : يُفْسَحْ 
ملوقت بِعدَهُ بصداقي المثلٍ» وتردٌ ما قبضتئّة من متمّوّلٍ» وتضمنه بعد قبضه 
ل قبل السْعَةٍ في البيع الفاسدٍ ولذلكَ لو فانّث في بدن أو سوق ونحو كان 
لهاء وتغرمٌ القيمة» وقيل : إن كانَ مم الفاسدٍ متموّلٌ بربع دينارٍ فرضيّثْ به أو 
رضي هو بإعطاء قيمةٍ الأبقِ ونحوهء أْ قدِمَ فرضي بإعطائه لم يُفْسَحْ » ولو عمد 
بمخصوب فكذلكٌ وقال ابن القاسِم: لا يُفسخٌ ولو تعمّدهُ كما لو أصدقها معيباً 
فردَّنَهُ وتجبٌ قيمته أو مثله» وقيل : مثله فيهماء وقيل: صداق الميل فإذا وجدته 
معيبآً أو مستحقاً رجعث بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيبُ فكالبيع 
0 وأما ما يستحق بعضه من العُروض فإن كان أكثر من القُلْثِ 
بِينَ الوّدٌ وقيمة الجميع» ود قف "لسعم إلا رقنية السودب 
ا اليسيرٌُ من الوّقِيق كالكثير وما يُستحقٌ منْ جماعة ثيابٌ أو رقيقٌ بعينه 


ع.ر (1). 
ونكاحٌ الشّغار! : 


يُفسحٌ أبداً على الأصم وإِنْ ولدث أولادآء وهو مثلٌ: زوّجني ابنتكَ على أن 


(1) نكاح الشغار باطل» وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق» أخرجه البخاري 
(5112) في النكاح : باب الشغارء ومسلم (1415) (57) في النكاح: باب تحريم نكاح 
الشغارء والترمذي (1124) في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغارء وأبو 
داود (2074) في النكاح: باب في الشغار» وابن ماجه (1883) في التكاح : باب النهي 
عن الشغارء والنسائى (2)112/6 ف التكاحء باب تفسير الشغار. والبيهقى (2)199/7 
والدارمي (136/2) ومالك (1134) كتاب النكاح» باب جامع مالا يجوز من النكاح . 
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-- ابنتي [ولا مهر](! بينهماء فإنْ سمّى شيئاً فيهما أو في أحدهما فسِحَ 
سمّيّ قبلَ البناء» وفسمّ الآخرٌ أبداء وصداق المثلٍ بعد الدُّخَولٍ فيهما ما لم 


ينص عمًا سمي لها ل ري ل كخدمتة 
ذه يي أو تعليمه قَرْآنآً منعَهُ مالك وكرمّة ابن القايمء ا ' أَصْبَغْء 


كت 
م 


وقع مضى على المشهورء وعن ابن القاسم أيضآً: إذا لم يَكْنْ مح المنافع 
تلان ووجبّ صداق مثلها بعدّةٌ) رذ كا عدم وري نيعا" 
وعنهُ في إحجاجها كذلكء وأنكرهُ العلماءً لأنَّ فيه نفقة وكراءً فهر كصداق 
مثلهاء وكرة مالك المُوَجّلَ وقال: نما الطداق قدا سمطو ناج كلذ فإِنْ وقع 
شيءٌ منه موؤخَراء فلا أحث طولَهُ؛ وقال ابن القاسِم : يُفْسَحْ إِنْ كأآن أكثر من 
عشرينَ سنة ثمّ رجع إلى أربعين» ثم قالَ: خمسين وستّين» وأمًا المؤجّل أو 
بعضه إلى غير معيّن من موت أو فِرَاقٍ وشبهه ففاسِدٌ» وقال أَصْبغْ : إلا أن تقتصرٌ 
على المعَجّلٍ أو بُعَجْلَ المؤجّل؛ فإِنْ بنى فقال مالكُ: لها صداقٌ مثلها معجّل 
لون زااتعليهطا و0 نْقَصُ عن المُعَجَّلِ وعنة: قيمةٌ المؤجلٍ» وقان 
بن القاسيم: كيال نْقَصُ عن المعجَّلٍ لا يزادُ عليهما فإِنْ كانَ معهما تأجيل 
معلومٌ 0 صداق المثل به ؛ عا القولانٍ في الزٌيادة على الخميي» وقول 
ال ل لس وقول ابنٍ القاسم إلى أن تطليه أو 
إلى ةقف 11 كان علا لآل رام بدالا وحدو لفك .مت طْلِقَ فمُعَجّل؛ 00 
امسنواءيا شاف اسوك اذ تله النا فيس العورمي ريص مدان 
- منعة في المُدَوَّنَةَ» وأجارَهُ عبدٌ الملك إذا تحقّقَ بقاءٌ ربع دينارء وأجازة 
31 مطلنا كالسلمتك > .يوقي يرد إن فمدن فصل »توكذلك بالف علق أن 
يعطيّهٌ الأبُ داراء وإذا 000 رقبّةَ العبد صداقاً لزوجته فسدّ مطلقاً لأنّ إثباته 
قَعْدُ بخلافٍ الخمرء وفيها: وإذا زوّجَ أَمَتَهُ على أنَّ ما ولدث حوٌ لم يُمَوَ 

المُسمّى بالدّخولٍ» وقيلَ: الأصخّ صداق المثلٍ» وإذا شرط ما يناقض مقتضى 


(1) عبارة الأصل : ولا ميراث» والصواب ما أثبت. 
)2( في (م): واختاره. 
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العمّدِ مثلٌ: أن لا يقسمَ لهاء أو يؤيْرَ عليها فكالصّداقٍ الفاسدء وما لا يُنَاقضه 
يُلْغَى - فإنْ كان لها فيه غرضٌ مثلٌ: أنْ لا يتزوّج عليهاء ولا يتسرّىء أو 
لا يُخْرِجُها من بلدٍ أو بيتِ فمكروة!' 2‏ قال مالكٌ: لقذ أشزث على القاضي أن 
يَنَْى الئاس عنْ ذلكَ» وليسسَ بلازم فإنْ وضع له شيئا معيّنآ من صداقها بع 
الغقل جعت به إن خخالفت» عار 0 َعَيّنْ لم ترجع» وقيلَ: ترجمٌ 


إن كانَ نقصّ عن صداق المثلٍ» وإن عيَّنّتْ ‏ فقولان» فإِنْ كان ذلك على يمين 
عليه لم تَرْجِع في الجميع» ما لو أصدقها ل أخرى 
فألفان فصداق فاسدٌء اا زوٌّجِنِي بألف فزوَّجَه بألفينٍ ولم يعلم واحدٌ 


ِالتَعَذي قبل - فإنْ كان قبل الدّخولٍ» فإِنْ رضيثٌ بألف أو رضي بألفين 00 
اك يرضيا لم يلزم الزَّوِجَ لوعي المتهرر اك ارال انر الا 

أغرِمٌ الزَائِدَ لم يلزمْ الزوج قبولَهُ على المشهورء ولكلّ تحليفٌ الآخر فيما يُفِيدُ 
إقرارةُ إن لم تَقَمْ بينَهُ بذلكَ. فإن نَكَلَ لزمَ ولا تَرَدُ لأنّها يمينْ تهْمة إلآ أنْ تدّعِي 
تحقيقاً فتردٌّء فإِنْ كان بعد الدّخولٍ لزْم بألف» وقيل : بصداقٍ المثلٍ» وفي إلزام 
الوكيل الزَّائَدَ بالإقرار بالتّعدّي أو بِالبَيَّة): قولان» ففي تحليفها لهُ: قولان» 
إن عله أحدهما بِالتَّعَدّي قبلَهُ فالرّوجٌ ألفان والرَّوجهٌ ل فإِنْ علما وعلم كل 
بعلم الآحَرِ فألفان وإن لم يُعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان» وقيل: 


(1) إن الشرط الواقع من أحد الزوجين أو منهما أو من وليهما إذا كان منافياً لعقد التكاح» 
كأن لا يقسم لها أو لا نفقة لها أو أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت» أو لا ميراث 
بينهما أو جعل لها نفقة معلومة كل شهر. . لا يجوز ويفسخ به النكاح قبل البناء بطلقة 
بائنة إن وقع شيء من ذلك قبل العقد أو معه. ويثبت بعد البناء بصداق المثل على 
المشهور. وقيل: يفسخ أبداً. 
وإن كان الشرط غير منافٍ للعقد فتارة يقتضيه وإن لم يذكر: كشرط أن ينفق عليهاء 
وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها أو 
دارها فهذا يكره الدخول عليه في العقد. ولا يلزم حيث كان غير معلق على طلاق» 
ويجوز بعده بلا كراهة . 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

08 “ىزع «بالجة 
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العدلٌ أن يكونّ الزَّائدُ بينهماء فإنْ عَلِمّ الزَوجّ بعلمها دونها فألفٌ» وبالعكس 
08 0 00 007 00 عله بإذا 0 8 00 0 
ع وإذا لتقا على صداق الْر وأعلنا غيرةٌ فالصّداقء ما في السشو. 


التفويض : 


ونكاحٌ التّفويض21): جائر) - وهو إخلاءٌ العقدٍ منْ تسمية المهرء فإن 
صرح بإسقاطه فسدّ كالخمر ٠‏ ولفظ وهبْتُ من غير ذكره الصداق مثلّكُ وفيها: 
قال يي في الى وعيك «تفسها لرجلٍ فمسّها يعاقبان ويُفَوَقَ بينهماء 
والمفرّضّةٌ تستحقٌ مهرّ المثلٍ بالوَطءٍ لا بالعَقْدٍ ولا بالموت على المشهورء 
ولا تستحق النُصفَ بالطَّلاقٍ إل أن يفرضصّ شية بعد العقدٍ فيكونّ كمٌسَمَى في 
المتوم ولقيرا ةفانك قدي قل لولعول نإة وي الرضا وا ل اير يُبَدَلَ 
مداق يللها لامها و" يارمه مُه كواهب سلعَةٍ للنّواب يلرّ ا 
الموهوتٍ لهُ القيمةٌ؛ وفيها: وإِنْ فرضّ في مَرضِهِ فمات لمْ يجزٌ لأنّها و 
لوارث إلا أن يطأها فتد ما زادَ على المثلٍ خاصّةء وفي رضا ةر 
المُوَلَّى عليها بدونه: قولان» والمُوَلَى عليها المجبرة لا يعتبد رضاهاء [ويعتبد 
انول وأكا قيتقها فالمقهوة يتوت رضاهها فعا يدوه إذ عاق نظراء 


(1) صورته أن يعقد الزوجان نكاحاً ولا يسميا صداقاً. 

(2) لقوله تعالى: « لَاجمَاحَ عَلبكِدْ إن طلَّدم انسل مَا كم تمَسُوعُنَ أو تفْضُوأ لَهُنَّمِيصَةٌ 4 [البقرة : 
6]. 
ولحديث معقل بن سنان: «أن بروع بنت واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها 
صداقاء فمات الزوج فقضى رسول الله َك بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط» رواه 
أبو داود (2116-2115-2114) في النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى 
مات». والترمذي (1145) في التكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قيل أن يفرض لهاء والنسائي (123-121/6) في التكاح» باب إباحةالتزويج بغير صداق 
» وابن ماجه (1891) في التكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك» وأحمد (447/1). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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فإِنْ دخلَ بها فثالثها: المشهورٌ ‏ يصحٌ في الأب دون غيره» وإذا أَبْرَآتِ الزَّوجةٌ 
قبل الفرض خوج على الإبرارٍ عمًا جرى بسبب وجويه دونَه» وتزوَّجْتَكِ على 
0 أو حكمك تفويض لافاسدء ورج إليه و ابن القَاسِمٍ لما 
قولٌ مالكء وقال أشْهّبُ: إلا على حكمك فإنّهُ إِنْ لم يرضّ بحكمها لم 
دعواما له وها 
ومهرٌ المثل : 
ما يرَعَبُ به مله في مثلهاء ويعتبدٌ الدّينْ والجمالٌ والحسبُ والمالٌ والرَّمانُ 
والبلاءٌ» وفيها: وينظرٌ الوَجَلٌ فقذد يُرَوّحّ فقي لقرابتف وأَجَنبيٌ لماله فليسَ 
يدا ا سواءٌ»ء ومهرٌ المثلٍ في الفاسدٍ من يوم الرطعةة. و11 اتحلاك الشيوة 
انَحدَ المهدٌ كالغالط بغيرٍ العالمة» وإلاّ ففي كلّ [وطأة]9» مه كالرّنى بغير 
العالمة والمكرهة. 


التسليم : 

ويجبُ تسليمٌ حال وما بحل مده بإطاقة الزّوجةٍ الوطء وبلُوغ الذع لا بلغ 
الوَطءِ على المشهور إل أنْ يكونّ مُعَيّنآً ‏ كدارٍ أو عبد فتجبٌُ بالعَقَّدِء 
زالمريفةة #المسيعةة بوالققاة والبضتر توطنا دكا طر ا يذ المفن او 
رَضيّ به بعدَهُ كغيرهن» وإِنْ لم يمكنْ وطَوْمُنٌ ‏ فقال سحنونٌ -: لا يجبُ مؤجُل 
يحل إلا بالدُخولٍ» وألزمَ الأجلّ المجهول» وللمرأة منمُ نفسها من الدّخولٍ ومن 
الوطءٍ بعد ومن السّفرا”) معد حتّى تقبضّ ما وجب من صداقهاء فإن لم تجذ 
توم لهُ بأجلٍ بعد أجلٍ» ثم يفرّق بينهما بطلقَة ونع نعلت الكواو عي ” 
1 باد المرن عن عليه: فإِنْ وطئها لم يبقّ لها إل المطالبةٌ وإذا 
قبضته “ أمْهلثْ [قدر]0 ما يهِيّىءٌ مثلها أمورها فيهء ولا تمهل لحيض وتمهل 
للمرض وَالصّعْرِ المانعين من الجماع» وليسَ لوليّ التكاح قبل الصّداقٍ إّ 
بتوكيلٍ خاصٌ بخلافٍ وكيلٍ البيع إن فعل ضَمِنَ فتتبعة أو الزَّوجَ وأمًا قبض 


(2) في (م): السهر والصحيح ما أثبت. 
(3) زيادة في (م). 
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المجبر أو الوصيٌّ فماض فإِنْ ادّعيا التَلْفَ ‏ ولا بيّنَهَ على القبض - ففي 
رجوعهما على الرّوجٍ: قولانٍء ويتقوّرٌ كمال المهر بوطءٍ البالغ أو موتٍ 
أحدهماء وكذلك طول المقام على المشهورء وفي تحديده بسنة أو بالعرف: 
0 57 المجبوب والعِنّينِ كوطءٍ غيرهماء والمذهتٌ أنَّ القول: قولها 
فل الوطع: [ذا قبي عررة الخمعن 00م ولو كانّث محرمّة أو حائضاً أو في نهار 
رمهاةة وكثاللك: المتفو د هما “ينقنة اوتدعي الوطة له الكداف كاي 
ولاتعة عل وير تحزن عابف عر "لمن الشيافة نوق ركد اراي ادن 
عور هذ تون راو مهما للشر اك كلاف لختون :]عند اوه اول[ .قر لها الي 
الوطءٍ ‏ لها وعليها - وَإِنْ كانت سفيهّةَ أو بكراً صغيرة أو أمة على المشهور لأنَّهُ 
لا يعرفٌ إَّ بقولهّاء وإذا أقوٌ به وأنكرثة ثمّ أبانها فلها تكذيبٌ نفسها للصّداقٍء 
ويتشطّوُ المهد بالطّلاق قبل ,م ا الجميعٌ بالفسخ قبِلّهُء وفي 
سقوطه لاختيارها لعيبه: قولان» وزيادَتَهُ ونقصانهُ لهما وعليهما على المشهور - 
كثمرٍ الحائط» وغلَّة العبدء وولدٍ الأمة» ومايومّبٌ لهماء ونتاج الور 
وغلّته لأ ضمانَة إذا طلا منهماء وقيلٌ: لها وعليها ‏ بناء على أنه تين بقا 
ملكهِ على نصفِهِ أو رجع بعدَ أن ملكثْهُ. وفي معنى الصَّداقٍ ما ينحلّه الزَّوجُ 
المرأة أو لوليها في العقدٍ أو قبلَهُ لأجْلِه إذا اشتر ترط لأنَّ للرّوجة أخذة”*) ممّن 
حلت ال ا 


الموتٍ شيئاً لأنّها عطيّةٌ لم تقبض» ٠‏ َه أو نِضْفَهُ في الطّلاق» وتتعيّن القيمة 


(1) في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب 
لي نى المرأة إذا تزوجها الرجل» أنه إذا أرخيت الستورء فقد وجب الصّداق» 
(1121) كتاب التكاحء باب إرخماء الستور , 
وقال أيضاً: إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسّني» وقال: لم أمسهاء صَدّق 
عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صَدّقت عليه» 
الموطأ (1121) كتاب التكاح باب إرخاء الستور. 

(2) خلوة الزيارة لغوء وإن مات قبل بنائه» فادعت أنه طرقها ليلاً فأصابها لم تصدق 
ولا يقبل قولهاء أفاده اللخمي . 

(3) لقوله تعالى : ل وَإن طَلَتَوَهُنَ من َلٍ أن تمَسومُنَ وقد وخر ل ؤِيصَةَِِصفُ مَاضم) . 

(4) عبارة (م): لأن الزوجة لها أخذه. 
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8 الهبةء والعتتي» والتَّدبِير» واليع ونحوها ‏ يوم أفاتته» وقيلٌ: يوم قبضتهة 
بناء عليهماء أو نصفتُ التّمنِ في البيع». ولا يرةُ العتق إلا أن يرد الرّوجُ لعْسْرِها 
يوم العتقء فلا يعتقُ مندُ شي:» فإِنْ طلّقها عتقّ نصفًهُ كالمفلس يعتقٌ ثم يوسرٌء 
وفي القضاء عليهاء قولان» ويتعيّنَ ما اشتراٌ من الزَّوجٍ به من عبدٍ أو دارِء أو 
عين نما أو نقصّ أو تلف وكأنّهُ أصدقها إِيَامُ حك ل رايا ال جم 
نصفَ الأصلٍ إلا برضاءٌ بخلافٍ غيرو» وكذلك ما اشترث [بالعين]!! منهُ ومن 
غيره من جهاز مثلهاء ولو أصدقها من يعتقٌ عليهاء وهو عالمٌ لم ترجع بشيءٍ 
على الأصح ورجع إليوء وقال ابن القاسم : الأوَلُ أحت إليّ وإن جتى العبدٌ 
ففدثة لم يد نِصمَهُ إل بنصفٍ فداه أو جناييه» إن اشلمتة لم يرجه بده إلا 
أن تحابي» ولو تلفَ في يدٍ أحدهما حفقا لا عا هاه منهماء وما يغاب عليه 
0 0005 إن كامت بكة فقولان» ينا التوركان الكمرة من عدج 
وسقي - عليهماء وفي رجوع من أنفقّ منهما على العبدٍ: : قولانء وإذا وهبثة 
جميع صداقها لم ترجع بشيء فإِنْ وهبته بعضة رجع أو رجعَث بنصفب الباقي . 
ولو وهبتة لأجنبي ويحملة الل وقبضه قبل الطلاقي رجع عليها دونة 00 
يقبضه قبلة أَجيِرَتْ هيء ويُّجْبَمْ المطلّقُ إِنْ كائّث موسرّة يوم الطلاق» وقيل: أ 

يوم الهبق [وإلاً لم يُجْبَر حي الا ا م 
لم بق لها طلبٌ بنصفب الصّداق على المشهور بعلذق: الجدخر ليوا وعلن 
المشهور فإنْ كانث قبضتْة ردَتَه نا لو خالعَنْهُ على عشرة دنانير من صداقِها فلها 
نصفٌ ما بقي» وإِن لم يَقَلَُ من صداقها لزمتهاء ولها تكملةٌ نصفهء بوظغر 
أبي البِكْرٍ عنْ نصف الصّداقٍ بعدَ الطّلاقٍ ماض لا قبلهُ عن ابن القاسم إل بوجه 
1 


َ 


03 


تمييزٌ ما يفسخ بطلاق من غيره: 


أكك الؤواة أنَّ كنّ نكاح للرّوج أو للزَّوجة أو للوليٌ إمضاؤة وفسحُهُ ففسخهُ 





(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
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[بطلقةٍ بائنة ‏ كإنكاح الأجنبيّ يرد هُ الوليئٌ» وما كانوا مغلوبينَ على فسخه 
سي ]217 بغير طلاقٍ - كولاية المرأة» والعبدء وكالشّْعَارِه والمريض» 
والمخرم. وكالصّداق الفاسد ل قبل البناء » وكالمجمَّع على فسّخهء وعن مالك 
ورجع إليه ابن القاسم : أنَّ ما اختّلف في إجازته وفَسْحْهِ ففسحُهُ بطلاق كولاية 
المرأة والعبدء وكالشَعَاٍ والمريض. والمخرم» وكالصَّداقٍ الفاسِدٍ قبل البناء 
ونانف الوق ادن 01 لكي : والطلاق» والموارثة» ما لم ب يكنْ الفسخ 
لحقّ الورثة» وما لم يختلف في فسخه ففْسخْهُ بغير طلاق» ولا يقع فيه طلاق» 
ولأموارقك #القافية وأحيت امرانوه أو جعكتهاء أو خالتهاء وما قُسِحَ قبل البناء 
فلا صداق» وبعذة المسمّى. 

وتمييزُ ما يفسحٌ قبل الدَّخولٍ مما يفسخ بعدّة: 

ا او ون يد وما اختّلفَ فيه فَإِنْ كانَ 
بنصٌ أو سُنّةِ أو لحقّ الورثة كالمريض فكذلك» وإنْ لم يكنْ كذلك فإِنْ كان 
لخلل عقدو ففي فسخه بعدّة: قولان» وإِنْ كان لخللٍ صداقه فمشهورها يفِسَح 


1 


قبلَهُ لا بعدهٌ ‏ نحو عقدٍ الدّ رهمين . 

والمتعةٌ: 

مستحبّة لكل مطلقة!”) حوّة ‏ مسلمة» أو كتابيّة, أو أمة مسلمة ‏ في نكاح 
لازم غير المختلعة والمطلَّقَة قبل البناء» وقد فُرضَ لها ولا متعة لملاعنة 
ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلافٍ من خيّرها أو ملّكها [على المشهور فيهما 04 
لأنّه عنه ولا يُقضى بالمتعةء ولا يُحاصنٌ بها الغرماءء وليس للسيد منع العبدٍ 


(1) مابين حاصرتين زيادة في هامش (س). 

)2( في (م): به. 

(3) قال تعالى: 8 يكام الَذِينَءَامَئْوا أ ذا نَكْحم مؤت ثم طَلْفسْمُوهُنَ من قبل أن مَمسُوشري فَمَالَكُم 
عَلَنْهِنَّ مِنْ عِدَّوَ دونه فميعوهن وسََجَوهُنَ سَرَلِمًا جملا 4 . . اختلف الفقهاء في وجوب 
المتعة. أما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى : «عتَاعَلَ المتيبني» 
أي : المتفضلين المتجملين» وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب. 

(4) زيادة بهامش (م) و(س). 
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منهاء ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله. 


وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفتِه قبل البناء من غيرٍ موتٍ ولا طلاقي تحالفا 
وتفاسخاء ويجري الؤجوعٌ إن الأشه وانفساخ الاح بتمام التُحالّف وغيره 
كالبيع» وإذا اختلفا في متاع البيت حُوين ن أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو 
مختلفين ولا بي فضي للمرأة بما يعرف للنساء : كالطْنْت» والمنارة» والثياب 
والحجال والفرش» والبْسْط والحُليٌ. والرجلٌ: بما يعرف للرجال» وبما يُعرف 
ليما أنه بينه» عن ابن القأسم؛ أنه بيئنهما بعد أيمانهماء ومن أقام ينه علي 
شراء ما لا يُقُضَى له به حلف أنه اشتراه لنفسه وقضي له به(21» [فإِنٌ تنازعا بعد 
البناء فالقولٌ قولٌ اوج لأنه فوثٌ» وقال ابن حبيب: اي 
ويجبٌ صداق المثلٍ» وقيل ؛ إن اختلفا في صفتدء وال فالقولٌ قول الرّوج مع 
يمينه» فإن لقي أو مات قبل البناء فيهما فَالَقَول 427 يمينه ِنْ دعن 
تفويضاء وإذا تنارّع أبو الِكرِء لوج تحالفا ولا كلا لهاء ولو أقاسي(© البينة 
على صداقَيْنِ في عقدين لزماء ولو كان أبواها ملكا له فقال: أصدقتك أَمَكْ 
فقالتٌ: ا تحالفا وعتقت الأ بإقراره فإنْ نكل حَلَّتْ وعتقا جميعاً؛ وإذا 
اختلفا في معجّلٍ الصّداقٍِ أو نا سكل فل الككولة خب«فالقول قزلها» وبعد 
التُغول - فالقول قولف وفي المؤَجّلٍِ: قولهاء وقال أبو إسحاق”0 : إن كان 
العرفٌ لا يتأحّد المعجّل عن الدُخولٍ فالقول قولهء و فالقولٌ قولهاء وقال 
عبدٌ الومّاب : إِنْ كانَ في كتاب فالقولٌ قولهاء وال فالقول قولة: 





)01 ا هذه ا بأكملها في (م) بعد قول المصنف : «وإلا فالقول قوله». 
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الوليمة 


يف 


مو عن بوه اوا رع وام واد طاو يكرت ا إذا دعا مُعَيّن 
ولا منكرّء ولا أراذل» ولا زحامء ولا إغلاق باب دونو “ةوقال أ بو الحسن : 
لمأن الإجابة غيرٌ واجبة» ووجوبثٌ أكْلٍ المفطر محتَمَلٌ» 00-6 نفد اللوز 
لكك وشيي 

000 

ويجِبٌ القسمٌ للرّوجات' دون المستولدات»: والعبدٌ والمجتونٌ». والمريض 
كغيرهِمْء فإنْ لم يقّْدِرٍ المريضٌ أقامً عند من شاءء والصّغيرة الموطوءة 
والعريف: 1و سيت 1 رو الجن نزاله عله بو التقائف وو اللسالة والمحرمَة 
والمولى منهاء 0 منهاء وشبههنَ كغيرهِنَ» وعلى وليّ المجنون أن 
يطوف به عليهن» أ ما الواحدة فلا يجبٌ المبيثُ عندهاء ولاايدخل على ضدتها 
في زمانها إلا لحاجة» وقيلَ: إلا لضرورة» ويبدأ بالنّيل اختيارأ» ولا يزيدٌ على 


(1) عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله يل وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله 
كه فأخبره أنه ع 5 له رسول الله يَلِ: «كم سقت إليها؟» فقال: زنة نواة من 


ذهب فقال رسول الله يل: «أولم ولو بشاة». الموطأ (1157) كتاب النكاح» باب ما 
ا 

ال 0 كان ربيعة يقول إنما تستحب الوليمة لإثبات التكاح ولإظهاره لأن الشهود 

ا 


)2( في الموطأ: عن مالك عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: 
«شرٌ الطعام طعام الوليمة؛ يُدعى لها الأغنياء» ويترك المساكين. ومن لم يأت الدعوة 
ا ل لك ا د فى الوليمة. 
وفيه عبد الله بن عمرء أن رسول الله يِه قال: «إذا ذعي اخاهم نولبط فليأتها» 
(1159): كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة . 
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يوم وليل إلا بِرضَاهُنَ إل أن تتباعدٌ بلداهما فِيقْسِمٌ على ما يمكنه. ولا يجمع 
ين ضوّتينٍ في مكانٍ واحلٍء ولا يستدعيهنٌ إلى بيته بيته على التَنَاوْب إلا برضَامُن؛ 
وليسَ التَْوية : في الوطء بواجبٍ ما لم يقصِدٍ الضَررَ وكذلك لو كفت لتتوقَر 
لذَّنُهُ في الأخْرَى» وإذا تجدّدَ نكاحٌ بكر بات عندها سبعآء والئَيبُ ثلانة!'' 
ا الحُوّة وَالأمَة: والمُسلمة د والكتابيا©, ولاتضي» وفي القضاء لها به: 
قولانٍ» وفي إجابَةٍ اتيب إلى سبع : قولانِء وعلى الإجابة يَقْضي سبعاً سبعاً. 
ولغ ]21 الشيون اللشرية بين الحُوّة والأمَةء وقالَ ابن الماجشون: رجمٌ 
مالك إلى ليلتين في الحُوَة وإذا ظلمّ في القسم فات؛ فإِنْ كان بإقامة عند غيرها 
فقوا ت 7 62 المع بعل ار 1ق واستقراً المي فيمنْ له أربعٌ نسوة فأقامَ 
عند إحدامُنَ شهرينٍ ثمّ حلف لا وطئها سنّة أشهرٍ حنَّى يوفْيهنَ حقو قوقهة ]50 
ليس بمولٍ إذا قصدّ العدلَ أنَّهُ لا يفوث» وإذا وَهَبَتْ واحدة يومها» ضورّتها 
فللرّوجٍ الامتناغٌ لا للموهوّة» فإن وَعَبتِ الَّوِجَ قُدَرَتْ كالعدم ولا يُخَصّصٌ هو 
ولها الؤجوع متى شاءث وإذا أراد سفراً بإحدامُنَ ‏ فثالثها: إِنْ كانَ غزواً أو حجاً 


(1) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 
سبعاء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» رواه البخاري (314/9) في 
التكاح» باب: إذا تزوج التثيب على البكرء ومسلم (1461) في الرضاعء باب: قدر ما 
يستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. واللفظ له ومالك في 
الموطأ: (1124) كتاب النكاحء باب المقام عند البكر والأيم. 

(2) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل» رواه داود (3133) في النكاح. باب في القسم بين النساءء 
والترمذي (1141) في النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء والنسائي (63/7) 
في عشرة النساءء باب: ميل الرجل إل يعن تتبنائة دون بعض. وابن ماجه (1969) 
في النكاح» باب القسمة بين النساءء وأحمد (471,374/2). 

(3) زيادة في (م). 

(4) عبارة الأصل و(م): سابق» والصواب ما أثبت. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) عبارة (م): من ضرتها. 
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أقرع217 وإلاً اختار وإذا نشزث”) - وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربآ غير 
مخوفٍ» فإنْ ظنّ أنُّ لا يفيدٌ لم يجزْ ضربها أصلاًء فإِنْ كان العْدُوَانُ منهُ زجِرَ 
عنفٌ نإذ أشكن ولابقة ولتيقدز على الإمللاح أقام اللعاكة أو ال وتان اومن 
يلي عليهما حَكّمَيْنِ!” ذكريْن حُرينِ عدلَيْن فقيهين بذلِكَ حكماً منْ أهله وحكماً 

من أهلها فإنْ لمْ يوجّدْ أحدهُمًا أو كلاهُمَا فمن غيرِِء ويجوز أن يقيمٌ الزوجانٍ 
أو الوَلِيّانِ خاصّة واحداً على الصَّفَةِ لا على غيرهاء ويُستَحتٌ كّ أن يكونا جارين 
وغيرٌ المدخول بها كذلك. وهما حكمانٍ ولو كانا من جهة الرَّوْجَيْن لا وكيلانٌ 
على الأصحٌّ فِينقُدَ طلاقهما من غير إِذن المج وحكم الحاكم 7 وعلنيها أن 
لجن خفن نْ لم يقدرا فإِنْ كان المُسيء الرَّوج فُدَقَ بينهماء وإنْ كانت الرَّوجِةٌ 
التمناة علبي أن العا له يتظر هما إن كانت منهنا كالما له اننا يح 
بنظرهماء وإذا حكما بأكثر من واحدة لمْ يلزمْ الزَائدُ وقيل: يلرّمُ؛ وإذا طلفيا 
واختلفا في الخلع فللغارم المنْم» وفي العدد: العشهوز - وإتخدة ‏ -وتالقها :إن 
كانَ المخالف حكم باثنين ا د ا ا ال يي له 
قي 

الطّلاقٌ : 


3 5 3 2 5 7 1 ص وره و >(6 
على ضربين - بعوض من الرّوجةٍ أو غيرها ويُسمّى خلعاً وحَكمُّه البيئُوتَة 2 


(1) كان رسول الله كَلِةِ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه» رواه البخاري (218/5) في الهبة» 
باب : هبة المرأة لغير زوجهاء ومسلم (2770) في التوبة باب في حديث الإفك . 

(2) النشوز: م الزوج بالقول أو الفعل. 

(3) لقوله تعالى: 8 وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَ بَْهِمَا فَأَبمَتُوا امإو وكا ون هلوا إن يريد 
كنك بق س4 [الصاء : 35]. 

(4) لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن إليهما الفرقة بينهماء والاجتماع . 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم؛ إن الحكمين يجوز قولهما بين 
الرجل وامرأته» في الفرقة والاجتماع. الموطأ: (1239): كتاب الطلاق» باب ما جاء 
في الحكمين. 

(5) في (م): يصالحا. 

(6) الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى: « هنحم ألا خذوة أله كا جاح عاب فد 
بد 4 [البقرة:  ]229‏ وهو طلاق بائن وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من - 
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فلو وقح النْصنّ على رجهي يبدل فبائنٌ على المشهور. و - لفظُ الخلع من 
غير بدلٍ ‏ ثالثها: ثلاءثٌ» [وفي المدوّنة](!2: سُئلَ مالك عن المطلَتٍ طلاقَ 
الخُلْ أواحدةٌ بائنة أو رجِْيّةٌ أم ألبيه فقمال: : بل البنّهُ لأنّهُ بائنُ ولا يكونٌ بائناآً 
ّ بخلع؛ أو الأقصى”) وفيها: فيمن طَلَىَ وأعظيع كف الّواة: رك 
[والصّوابُ : خالع أو أَعْطّى]20: ولو أعطته" مالاً في العِدَّة على 5 
فمَال مالك : أراةُ خلعاً بِطَلْفَةٍ بائئة وقال ايت نه وخ ورد د مالهاء وقال 
ابن وهب : تبين بالأولى . 

وشروط [الموجب]0©: 

ل سو بس لع المي ب وم 
حل لكف : قولان» رك برس ا" 

القابل : 

شر - أهليه إلزام المال فيلرَمٌ في الي والمال علمدءٍ إن وكَلئْهُ فكوكيلٍ 
اراي ولا يلرّم في الأمة والسّفيهة والصّغيرة» ويقع 3 'الطلذق 0 المال» 
ولا يضمئّة السَيّدٌ بمجوّد الإذنٍ» وقال ابن القاسِم في الصَّغيرة ة يُبْنَى بها تند إن 
كان يُصَالَحَ به به مثلهاء وصّلْحٌ الأب عن الصّغيرة المجيرّة بالصّداقٍ كله نافد 
كلاف الوص عن المشهررء وعد امير قولانٍ وصلح المريضٍ لا يمضي 


إل بقدر ميراثه - ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخُلّع : قولان» وفائدته77) 





الزوجة. 
(1) في (س): فيها., 
(2) في (م): أو إلا 2 
(3) زيادة في (م). 
)4( في (م): ولو أعطت. 
(5) هذه الزيادة ليست في (س) ولكنها في هامشها وفي (م). 
)6( زيادة ليست في (س) وهي في (م). 
(7) في (م): وفائدة الرُجوع . 
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الؤجوغ لهُ وعليه ولا يتوارثانٍ وقيل : يمضي مطلقآ» [وفيها]!!2: وقيل ‏ حلم 
المثل» ولو لَه ظلْمِه أو ضرورة فلها استرجامُة» ينقد الطلاق71, ويل 
شهادةٌ التّماع ؛ وإن شهدَ واحدٌ أو امرأَتَانٍ بِالصْرَرِ حلفث واسترجعث لأنه 
مالِ» ويجورٌ أن تَعْطيهُ على إمساكها أو يعطيها على الأثرة» ولا إثم عليه بعد 
رضاها بشيءٍ أو بغير شيءٍ . 

المُحَوَضٌ: شرطة ملَكِيّةٌ الزّوجٍ فلا يصخٌّ خلمٌ البائة والمرتدّة وشبههما 
بخلافٍ الوَّجعيّة . 


العوضٌ: وشرطة أنْ يكونّ متمولاً©» ويغتفد الغررٌ والجهالةٌ كعبدٍ آبق؛ أو 
غير موصوفٍ» ار عليه أو نفقة حمل إِنْ كان أو جنين على المشهورٍ 
بخلافٍ الصّداقء لور بحرام اتّفاقاً كالخمر وجي اناف فد 
ولا لرمينا ةا هن وا كلك تعن أن تخرّجّ من المسكن أن عن أن 
ُْلَِه أو تُعَجلَ لهُ دينآً مطلقاء أو كك انها 9 بح قبولن أمَا لو جل لها 
ما يجبُ قبولَهُ فقذ طلّقَ وأعطى وكذلكَ على أن يوَّخرَ دينً» وخج اللّحْمِيُ خلْعَ 
المثلٍ من لع المريضةء ولو خالعها على حلالٍ وحرام سقط الحرامٌ» ولو 
خالعها [على]7/ مالٍ إلى أجل مجهولٍ كان حالاً لوغ العيا عن فيه تيهنا 
ألفَ درهم جار بخلافٍ الكاح؛ فلو كان مُسَاوياً للألف أو أقلٌ فكما لو خالع 
مجّاناً أو خالم وأعطى فإنْ كان آبقآ رُدّتِ الزٌيادةٌ وكانَ له يضف وقال مُحَمَّدٌ: 
وكانَ له منهُ ما زاد على الألف بتقويمه بعد وجدانه» وإلآ فلا شيءَ لهء ولو 


(1) زيادة في (م). 

(2) إذا أضرّ بالزوجة وأذاها لتبذل له العوض فبذلته للتخلص من ظلمه وأذيته» فهذا ينفذ 
طلاقه ويرد العرض عملا بخلاف مقصوده. 

(3) فإذا كان العوض خمراً أو خنزيراً أو مالا يصلح تملكه؛ فإن الطلاق يلزمه ولا شيء له 
عليها إلا إذا لم يكن عالماً به. 

(4) في (م): نحو 

(5) في (م): عنه. 

(6) إذا كان عالماً به» أما إذا لم يكن كذلك فيلزمها عوض المثل وإلا لم تطلق عليه. 

(7) في (س): بمال والصواب ما أثبت. 
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خالعها على ما في يدها فوجدها فارِعَة أو كالفارِغَة ففي لَرُوم الطَّلاق : 0 
فلو وجدّ فيها متمؤلاً لزمة مد ولؤْ خالعها على عبدٍ فاستحقّ لرْمّهُ ويرجم بقيمَته م 
إن لم يكنْ لها فيه شَبْهَةٌ - ففي لزوم الطّلاقٍ : قولان» فيرجع بِقَيمَتهِ) قولان ولو 
خالعها على دراهم أرنّهُ إياها فوجدها زيوفاً فله البدلٌ كالبيع» وإن خالعها على 
سكنى لها فإن أراد كراء المسكن وهو لغيره لزم» وإن كان له وسمّى الكراءً لزم» 
وإن كان على أن تخرج لم يلزمهاء ولو خالعها على أنْ يكونّ الوَلَدُ عندَهُ لم 
إلا أن يكونَ في موضع يُحَافُ علي ولو خالعها على أنْ تُرْضعَ ولدَهُ وتَنْفِقَ عليه 
حولينٍ وتحضئة ص ا ل لي 
سقطث» وقال المخزوميئٌ: لاط وك اننا فوَقَ عالك ننه وتية 
الابتي لما يُودّي من الخصامء وسامح في العامين لإضرارٍ الطَفْلٍ أ 
وعلى المشهور لو مات الم قبلهما ففي مالهاء فلو مات الطّفْلٌُ: فقولان» فإِنْ 
عجزث فعليه ويتبعهاء ولو عالعها دعق أن تشقط عضانقههافالمقيي ا 
تسقّط إلا أنْ يُخاف عليدء وتنتقلٌ إليه أوْ إلى غيره كما لو أسقطئ وقيل: 
0 بناةاغاق نحن لها آو للولو»-ونفقة الأبق والشارد د على الزَوجٍ ما لم 

يشترطة» وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحْهًا كولاق6. ولى تبيّن شاد 0 إجماعاً 
ا وفي المُخْتَلَفٍ فيه: قولان. فإِنْ تبيّن به عَيْبٌ خيارٍ رد تنا أده 
على المشهورٍ ومضى الحُلْمُ» ولو قالَ: خالعها بمئةِ فنقصّ لم يقعٌ طلاق» ولو 
قالتهُ فزادَ وقع والزّيادةَ على الوكيل» ولو قالَ: خالعها فنقصّ عن المثْلٍ حلفَ 
نّهُ أراد خَلْمَ المئلٍ وإذا تنازعا في أَصْلٍ العوض حَلَقَتْ وبانثْ بقوله وقال عبد 
الملك: يتحالفانٍ وتعودٌ رَوْجَةَ وفي جنْسِه وقدره حلفّث وبانّتْ» ولو تنازعا 
ب وق وراك عار عر علييه أو غيْبته فهي مُدَعِيَة كَإن لنت أ يع فلا 
عُهْدَةَ بخلافٍ البيع» ولو تَبَتَ موث الآبقي ق [قبله]0© فلا عُهْدَة؛ ؛ لأنّهُ عليه دل 
كز علعك فمنها تيثة. 


)21 ما بين حاصرتين ساقط من (س) مُثبت في (م). 
(2) في (م): فالمنصوص 
)3( في (م): بعذه. 
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الصّيِعَةُ: وهو كالبيع في الإيجاب والقبولٍ إلا أنْ يقح معلّقاً منهما فلا يحتاج 
إلى القبولٍ ناجزاً وليس له الؤجوع مثل: َّ منّى أعطيتني ألفآ فأنتِ طالق» ومتى 
لام ومثل : إن أعطيتني ألفآ خالَعْتِ إِنْ فُهِمْ الالتزام لم وَإِنْ 

فهم الوعدٌ ودخْلّتٌ في شيءٍ بسببه - فقولان. ولو قال: إِنَّ أعطيتني ما أَُخَالِعُكِ 
به 0 يَلْرّم بالتّافوء ويلرّمُ بالمئل على الأصمٌّء ولو قال: إِنْ أعطيتني عبداً لزمَ 
بِمْسَمّى عبدِء ولو قال: 1 أعْطَيتَنِي هذا الثوبَ المرويّ فإذا هو هرويٌ لزمَء ولو 
قال : إِنْ خالعتكِ فأنْتِ طالقٌ ثلاثآ ثم خالعها فالمنصوص : عانعن واجرة 
اللشيرة .على "الشاذ في : إنْ يدت فأنت حو وتبين ثلاثاً فإنْ لم يميد فطلقتانٍ 
وأجراء [اللّخميع](2 على الخلافٍ فيمن أَنْبَمَ الَخُلْمَ طلاقء ولو قال: طَلْقْتْكِ 
ثلاثاً على ألف» فقالت : قبلث واحذة على الثلاثاة) لم يق» ولو قهلث واحدة 
بألف وقعث» ولو قالث: طَلَّفْنِي ثلاثاً على ألفٍ. فقال: طلقئُكِ واحدة أو 
بالعكس وقع واستحنَ ذلك على المنصوص فيهما لأنَّ مقصودها حصل» » وإذا 
أَقَوّ بالطلاق واختلفا فيما وقعّ به الخُلْمُ أؤ في وقوعه مجّاناً فالقولٌ قولها مع 


والطّلاقٌ الس أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة» وهيّ غيرٌ 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 
)2( في (م): ثلثها. 
(3) الطلاق السني: هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه. 
فمن شروط الطلاق السني : 
أن تكون المطلقة ممن تحيض . 
أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 
ج - أن يطلق واحدة. 
قال الله 18 : 9 كلما لين إِدَاطلَْمْاَلِسََ مَطلَمُوْهْنَ ديرت [الطلاق: 1]. 
ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله يك فقال رسول الله يَلِ لعمر مرة: «فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء» ‏ رواه البخاري (482/9) فى الطلاق» باب #وبعولتهن أحق بردهن 24# 
ومسلم (1471) في الطلاق» باب 50 طلاق الحائض بغير رضاهاء ومالك في - 
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معتدّة على المشهور»ء والبدعِيٌ على خلافهء فلا بدعة في الصَّغيرٍ واليائسة 
تسسات : غير المج وبال في العَدَده وفي المُمَيّرّة: قولاقء 0 في 
الحيض بتطويل العدَّةء وقيلَ: غير معلل وعلى المشهور يجوز طلاق غير 
المدخول بها والحاولٍ في حيضها(!2, والخْلْمُ كالطالاق ماوق ا ل رانم 
برضاها فيتخوّح عله جواد طلاقهًا في الحيض بوضافاء ومنْعَهٌُ في اختلاع 
الأجنبيّ ) وإذا وفع في حيض أن قاين ابتداءٌ أو حننا أَجْيرَ على الوَجْعَةِ ما بتي 
من العدّة شية» وقال أشهُبُ: مالم تَطهّر منّ الثَانِية فإنْ أَبَى أَجْبَرَهُ 0-7 
بالأدَب» فإنْ أبى ارتَجَمَ الحاكمٌ عليد» وله وطوهاة الت عار الأصمٌ كما 
عرا ان يه العدَّةء والمُمتك(6) م د د 
تطهرٌ فإنْ طلّقَ في لطر الأرّلِ أو في طُهْرٍ جامع فيه أو قبل أنْ تتِلَ من 
الحيض أو ما يقومٌ مقامَهُ لم يُجْبَِ والقولٌ قولها أنّها حائض» ولا تكشف, وإذا 
قال للحائض : أنك لالع للكلة للقن كاتا ويُجْبْرٌ لأنّها طَلَقَتْ في الحيضٍ 
مثل : إذا طَهدت» وإذا قال أنتٍ طالق ثلاثآ لشن طلَقَتْ ثلاث مكانها مثلٌ كلّما 
طَهْرْتِء فإِنْ كانت غير مدخولٍ بها فواحدةء ولو قالَ: خيرٌ الطّلاق وشِبْهَهُ 
تود وم انو 

وأركانٌ الطَّلاقٍ : 

أ وق وام رهط 

)١(‏ الأهل: 

مسلمٌ مكلف فلا تنمّذٌ طلاق الكافرء وإِنْ أسلمّتُ وكانت موقوفَة 


الموطأ (1220) كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
(1) في (م): حيضتها. 
والحامل طلاقها معلوم العدة لقوله تعالى: #وَأوْكَتُ الْثَمَالٍ لْلْهُنَّ أن يَصَعنَ مَلَهُنَ 4 
[الطلاق: 4]. لهذا لا يوصف طلاقها بأنه للسنة أو البدعة ويوصف ل من حيث 
العدد. 
(2) في (م): ولو وطئها. 
(3) في (م): ويستحب. 
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ولا الصَّيّء ولا المجنونٍ بخلاف السّكران» وقال البَاجىة!!؟: المطبق به 

كالمجنون اثفاقاً إلا في الصَّلاة وطلاق المريض مافراة بو كالشحيم في 
أحكامه» وتَنْصِيفٍ صداقه» وعدّة المطَلّقَة وسقوطها في غير المدخول بها إلا 
أ نه لا ينقطع انا هي خاصّةً إِنْ كان امخوفاً قضى ا عثمانٌ لا 0 
عبد الوّحْمَنِ رضي الله عنهما", ٠‏ ولو كان بحُلْع أو تخبير أو تمليكِ أو إيلاءٍ أو 

لعانٍ على المعروفٍ بخلاف الود ولذلكَ حكم في الوَصيّة مك لواو علبي 5 
إِيَاهُ كحكم الوارث» وفي اشتراطٍ كون الطّلاقٍ من سبب وكونها حينئذٍ من أهلٍ 
الميراثٍ : اقولانٍ» وكما لو أَحْنَدَنْهه هي أو غورقا أي أشلكت أو عتقّثْ 18 
الطّلاقء ثم لا ينقطع ميراثها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في 
مرض الموت ورثت من مات ولو الجميع وإن كانت متزوجة» وينقطع ميراثها 
بصكَةٍ بن فيقدَرُ كأنُّ طلّقَ صحيحا؛ ل ل 
قبل عدّة الأولك وَرِتَيْفُ وإلاّ لم نه ولو صحّ فأبانها لم ا ولو أبانها ثم 

تزوّجها قبلَ صكَّتِهِه فالمنصوص كمن تَرَوّجَ في مرضه يُفْسَخ» وقيل: 85 


5 


يَدْحْلَ بها فَنَصِحٌّ مطلقاً. 

8) المهل: 

شرطة ملكيه الزَّوحٍ قبلهُ تحقيقاً أو تعليقاء » فلو قال لأجتئة أ و بائن: إن 
دخلتٍ الدارٌ فأنت طالقٌ فنكحها فدخلتٍ الدّارَ فلا شيء عليه إلا أن ينويّ: إن 


)1( هذا كلام ابن رشد في البيان والتحصيل» وليس للباجي كما ذكر المصنف . 

(2) في (م): بذلك. 

(3) فى الموطأ عن مالك», عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان 
أعلمهم بذلك. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته البتة وهو مريضء فورّثها عثمان بن عفان منه» بعد انقضاء عدتها (1207) 
كتاب الطلاق . 
وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض فإنها 
ترثه (الموطأ: 1211) كتاب الطلاق. 
قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق ولها 
الميراث» ولاعدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر كله. والميراث. البكر 
والثيب فى هذا عندنا سواء: الموطأ: (1211) كتاب الطلاق» باب طلاق المريض. 
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نكشت فلو قال إن تكحّك قآنت ظالقٌ - فالمشهورٌ اعتبارة وتُطَلَقُ عليه 
عقيبهٌ) ل الصذاق فزن معن «الفستى كم وطن وابعة الوا ولد 
يَْلّم؛ ول صداق ونصففٌ وروى ابن وهب والمخزومئنٌ: لا شيءَ عليه» 
وأفْتى به ابْنُ القاسم صَّاحِبَ الشرطة277: وكانَ أبو المخزوميّ لني “انون 
به على أمَّهِء وعلى المشهور - لو قال: كل ارك أتيجقا طالق قلا شي عل 
للحرج فلو أبقى لنفسه شيئا كثيراً فذكر جِنْساً أو بلدا أو زمانا يبلعُهُ ظاهراً لزِمَهُ 
الأ سي تحني "كان ابت افلياذاب اتفرلان» وعلن الوم فلو أبقى©© واحدة: 
فقولان» فلو خحشي العَنَتَ في التَجِيلٍ» وتعذّر الّسَرِي نكح ولا شيء عليه ولو 
تكوّرٌ التَرويجُ في واحدة تكرر© الطّلاقٌ 0 لمْ يَكْنْ حرجاً في كُلّ امرأة ولو 
قالَ: كَل بكر أتزرّجها طالِقٌء ثمَّ قالَ: كل ثيّبٍ أتروَّجهًا طالقٌ ‏ فثالثها: يلرّمُهُ 
الأوَّلَ دون النّاني» ولو قال: د برأ أتويها طاله فتالارر» القارير ده 
غليون لعن أن يُوقتَ عنٍ الأولى حتى ينكح ثانية فَتَِلَّ له الأولى - ثم يوقفْ 
عن النّانية كذلك. وهو في الموقوقة كالمُولى» ولو قال: إِنْ لم أتزوّج مر 
المدينة فكُلٌ امرأة أتزوَّجُهًا مِنْ غيرها طالقٌ فتزوّجَ من غيرها 0 
على المشهورٍ ولمْ يُوقَفْء بناء على أَنَّهُ بمعنى من غيرها أو تعليق محمّتٍ َ 
والمعتبرٌ فى الولاية حال التُفُوذ فمن قال لزوجته: إن مَخَلْتِ الدَّارَ فأنت 3 
انان الاواستكيت ينه حي ولو نكحها فَدخَلَتُ أو أكلّث بقيّةَ القغيف 
المحاوف عاي1 ا ووووبكي في 1 ولع تزفحت أو لا - بخلافٍ ما لؤ نَكِحَثْ بعد 
الئَّاثِ لأنَّ الملكَ الذي طلَّقَّ فيه قد ذَمَبَ وكذلكٌ الظّهانٌ وكدلك لو فال كد 
امرأة أتزوّجها عليكِ فهيَ طالق اختص بالملك الع فيه على المشهور. 
وفيها: ولو طلّقها ثم تزوج ثُمّ تزوجها طلَقّت الأجديّة ولا حجّة له أَنَهُ لم 
يترئّجها عليها ولو ادَعَى نيه لأنٌ قصدة ألا يجمع بيتهما» وفي : : إِنْ دخلت فأنْتَ 
حُو فباعَهُ ثمّ ملكّهُ بغير إِرْثِ ‏ ثالثها: إِنْ باعَدُ الحاكمٌ لفلَسٍ لم يَعْدُ ولو قال 


(1) في (م): الشرط. 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)3( عبارة (م): ففي إبقاء واحدة. 

)04 عبارة (م): يلزم الطلاق . 
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و 


الغيذى إن وغلق نانت طالق ثلاثا ثم أَعتقَ فيغلت طلقت تؤذتل: ولو فال 
تين بَقِيَثْ 00 روطت نوهد لم عن يويك ولع لآل طلن الفزيت: 
وار على لون ونه الممارك لاو طن موك بل 11 

(*) القصد: 

ولذائد رَ لسبْتٍ اللّسانٍ في الفُنْيًا ولا لقصدٍ لفظ يَظْهَرُ منهُ غيرٌ الطلاق كقوله 
لامرأة اسمها طالقٌ يا طالقٌء وفي الهَزْلِ(!2: في الطّلاقٍ»ء والتكاح» والعِثْق - 
ثالثها: : إن قام عليه وكيل لم يلزم» ولا أثرَ للفظ يجهلٌ معنا كأعجميٌ لَقّنَ أو 
عربئ لقن ما لو قال: باع ادأجات شيم قفا : أنث طالقٌ يحسبُها عمرة 
1 ولا أثر لطلاق الإكراه كتكاحه وعثقه وغيره» والإقرار به أو اليَمِينِ 
عليه أو الفِغْلٍ الذي يحنّثُ فيه به وفي حَدْثِه بمثلٍ تقويم جزءٍ العبدٍ في العتقٍ : 
قولان» وقيل : إنَّما الإكراة ذ فى القول» وقيل : لو ترك التورية مع معرفتها حَنِتْ 
وبنحو الإكراء بالَخْوِيفٍ الواضح بما يُوْلِمُ من قتل أو ضرب أو صفْع لذي مروءة 
من سلطانٍ وغيرهء وفي التّخويفٍ بقتل أجنبي قولان بخلافٍ قتل الولد وفي 
الويف «المال ثالقهنا: إن كان كثيرا تحقن: 

اللّمْظْ : 
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صريح» وكناية, وغيرهما. 


الصّرِيحٌ: ما فيه صِيعَةٌ طلاق» مثلٌ: أَنْتِ طالقٌ أو أنا طالقٌ فلا يفتقرُ إلى 
)1( في طلاق الهازل ثلاثة أقوال في المذهب: 
أ- قيل: يلزمه مطلقاً وهو المشهور: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلد : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة» رواه 
الترمذي (1184): في الطلاق». باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» وقال: 
حديث حسن غريب» وأبو داود (2194) في الطلاق» باب في طلق علىالهازل» وابن 
ماجه (2039) في الطلاق» باب من طلق أو نكح أ راجع ا والحاكم (198/2) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أردك؛ فيه لين. 
ب - وقيل : لا يلزمه. 
ج - وقيل: إن اضح الهزل ودل دليل عليه لم يلزم» وإن لم يتضح الأمر لزمه. 
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ق ليها لو قال: أَنْتِ طالقٌء وقالَ: أردثُ من وثاقٍ طَلَقَتْء ولو جاء 
لت ا د ولا تَنْقَمُ اليه في ذلك إلا أن يكونَ جوابآً وهي واحدة إلا أن 
5 351ص وزاد بو 0 [اللّخْمِيئ]!!) خمسةٌ في غير الحُكُم . 

وَالكتايَة ؛ قسيمان 0 ومُحْتَمل أ فالظَاهرٌ ما هو في العرفٍ طلاق 
مثل: سوّحتك» وفارقتك وأنتٍ حرامٌ به وبَثْلةٌ» وخَليّة» وبريةٌ وبائن ؛ 
وحبلك على غاريك» وكالميتة وكالدم» وكلحم الخنزير» ووهبتك» وَردذتك 
إلى أهلك». وهيّ كالصّريح في أنَّهُ لا يُقبَلُ دعواة في غيرٍ الطلاق . 

والمحتملة: مثل اذْهَبِي) وانصرفى» واغربى» وأنت 1 ولع : 
والحقي بأهلك» أو لستٍ بامرأة» أو لا نكاحّ بيني وبينك» فَيَّقْيلُ دعواه في نفيه 
وعدده. 

وقد اختلف المذهبُ في الكنايات الظّاهِرَة فجاءَ ثلاث فيهما ولا يتوَى وجاء 
ويُنَوَى» وجاءً ويُنَورّى في غير المدخولٍ بهاء وهو المشهورٌء وجاءَ واحدة بائنة 
فيهماء وجاء رَجْعِيةٌ في المدخولٍ بهاء وجاء ثلاث في المدخولٍ بها وواحدةٌ في 
الأخرى: فالأَوَل: : رأى دلالتها على النّلاث نضّاً عرفا ولتي راها ا 1 
وَالقَّالت ؟.رآها للعدة ظاهرا وللبيتوئة الحعيالة0) والوابع : وها "لليؤوتة امه 
ورأى البينونة بواحدة» والخاسق + رآها لفحةة الطلاق ظاهراء والسادي” :.زاها 
انور وكيا عن الألى ساقت في الحلالٍ علي حرامٌ» وجاءً الأول وغيرُهُ في 
غيره مفوّقاًء وقيل: يُتَوَى في غير المدخولٍ بها بائّمَات إلا لبه 0 
وجهكِ حرام .وما أعيش فيه حرامٌ فقيل: ظاهوٌء وقيل : محتمل » 
عليث جلك وفارقتكِ - ثلاثاً بنى أو لم يَبْنِء الال محتمل : 0 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) الكناية الظاهرة: هي ما كانت في العرف دالة على الطلاق» مثل: سرحتك» فارقتك» 
أنت علي حرام . 

(3) الكناية المحتملة أو الخفية: هي التي لم تكن في العرف دالة على الطلاق بأن كانت 
محتملة له ولمعناها الأصلي نحو: اذهبي أنت حرة» وفيهما يقبل قول الزوج فيما 
يدعيه إن رفعته زوجته للقاضي (بمعنى ينوي). 
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الماء - فإنْ قصدّ به الطّلاق وقع على المشهورء وفيها : كل كلام يُنْوَى بهِ الطلاق 
فهو طلاقء وفيها أمّا إن قصدً التَّلفُظ بالطَّلاقٍ فلفظ بهذا غلطأ فلا شيء عليه 
حت يوق الوانيينا كانه له طالقٌ» وكذلك لو قال: يا مي اميا حي 
وشبهه. 


والإشارة المفهمة : م اللحويق كالدرع كبَيّعهو» وشرائهء» ونكاحهء 
وقذفه -. ومن القادرٍ كالكناية ٠‏ وإذا كتب بالطَّلاق عازمآ عليه وقعّ ناجزاً أو غير 
عازم بل يُشَاوِرٌ أو يَنْظرٌ - فإن أَحْرَجَهُ من يَدِهِ ولم يَصِلَ فردّةُ لم يقع على 
المشهورٍ بناء على أن وصولة كالئُّطقٍ أو إخراخه بخلاف قوله اللكسول تتلنها 
فإنّها تُطَلَّنُ ناجزاً وإِنْ لم يُبَلّعْهَا وإذا باعها أو زرّجها ‏ فثالئها: إن كان جاداً 
فظاهد وإلاّ فمحتملٌ» وإذا أوقم الطَّلاقَ بقلبه خاصّةَ جازماً ‏ فروايتان» وللحُرٌ 
ثلاثُ تطليقاتٍ على الحُرَةِ والأمَةِء وللعبدٍ تطليقتان فيهما'"» ولو قال: أَنْتِ 
طالقٌ واحدة ونوى الثَّلاتَ وقعَثُ» وفيها: لو أرادَ أن يحلفَ بالنّلاث» فقال: 
أنتِ طالقٌ وسكت فهيَ واحدة إلا أنْ ينوي بطالق: التَّلاتَء ولو قالَ: أنتِ 
طالقٌء أنت طالقٌء أنتِ طالقٌء أو أنتٍ لك طالقٌ طالقٌ فثلاثٌ وَيُتّدَى في 
التأكيدء وكذلك لو كوّرَ معلّقآً على مُتَّحَدٍ بخلافٍ اليمين بال [تعالى]0©) 
والظْهارٍء ًا لو كور معلّقً على مختلفٍ تعدّد ولا بتو ؛ إن كانت غير مدخولٍ 
بها وكان متتابعاً فالمشهود أنّدُ كذلكٌ و5 افد وبالفاء و اياي 
المدخول بها ولا يُنوّى -» وواحدة في غيرهاء قال قالك: وفي الوارد إشكالٌ» 
قال ابن القاسِم : ورأيْت الأغلَّب عليه أنّها مل ثم ولا يُنَوَى وهو رأبي» وكذلكَ 
لو قَالَهُ لأَجِئَيَِة: وقالَ: إِنْ تزوّجِتُكِ أما لو قالَ: أنتِ طالقٌ مع طلقتين وشبهه 


(1) في الموطأ: عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب: أن نفيعاًء مكاتباً كان لأمّ سلمة» 
زوج النبي كَل طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت 
عليك . (1214) كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في طلاق العبد. 
عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطلقتين» فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره. حرة كانت أو أمة. وعدّة الحرة ثلاث حيض . وعدة الأمة 
حيضتان» الموطأ: (1217) كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد. 

)02( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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وقعت الثَّلاثٌ فيهماء فيهماء والتّجْئةٌ تكمّلٌ ويؤدبُ» أمَا لو قال نصفي طلقةء أو 
نصف طلقتين فواحدةء وقالوا في نصف وربع : طلقة طلقةٌ وفي نصف طلقةٍ 
وربع طلقةٍ: طلقتات يقترن ولو قالَ الطّلاق كلَهُ إلا بنصفب الطَّلاقٍِ فثلاءث 
لأنَّ معنا إل بنصف كل طلقةء ولو قال لأزبَع بتكن واحدة إلى أزع طلقن 
طلقةً طلقةٌ [ولو قال لثلاث : بِيتَكُنّ ثلاث طُلقَتْ كل واحدة طلقةٌ ](9) وال 
سحنونٌ: إذا قال شوَكتُ بينكن في ثلاث طلقهن ثلاث ثلاثاء ولو قال: أن 

طالقٌ ثلاثاً ا وأنتِ شريكتها والأخرى: وأنتِ ونيا - طلقتِ 
الوسطى اثنتين» والأخريان ثلاثاً ثلاث ونحرٌ: يَذَكْء أو رجلك كالتَّجْرئة» وفي 
نحو شعرٌّكِ أو كلامُكِ : قولانٍ. اا 


والاستثناءُ: معتبة بشرط الاتّصالٍ وعدم الاستغراقٍ» ولا يشترط الأقنّ على 
المنصوص » وكذلكَ لو قالَ: أنتِ طالقٌ واحدة واثنين إل اثنين - فإِنْ كان من 
الجميع فطلم وإلاً فثلاثٌ, ولو قالَ: ثلاثا إلا ثلاثا إل اثثر 0 
اثنين [وكذلك َْبتَةٌ على الأصخ]”! وقب اكت لان بواحدة دواو فال : 
طالقٌ ثلاثاً إلا اثنين إلا راع طلقت اثنين» وكذلك البتة على الأصح 00 
أنّها تبعيضٌ أو لا فلو استثنى ون اكد من ثلاث - مثل : عيذ انو فيل 
ثلاث وقيل : واحدة بناء على اعْتِبَارٍ الزَائِدٍ أو العَايّة وعليهما: أريعا الأتكناء 
أن بد ]را ليها سعد ولو علّقَ الطّلاقَ على مقدَرٍ في الماضي فإِنْ كان 
ممتنعاً عقلاً أو عادةً حَنِثٌء وكذلك الشَّرْعينٌ مثلّ: لو جئت أمسي لأقتلئّكَ 
ا م ل 0 إن كان جاتر ا مكل + لبو 

جئتٌ لأقضيئّك حقَّكَ حَنْثَ عند ابن القاسم» وإذا عَلَّقَهُ على مستقبلٍ - فإِنْ كان 
ممتنعا مل أنتٍ طالقٌ إن لمست السّماء لم يحنّثْ على الأصحٌ» وكذلك إِنْ شاء 
هذا الحجرُ أو الميثُ أو زيدٌ فمات؛ فإن كان متحمّق ويُشْيه بلوعهُمَا عادة مثل : 
إن مضث سنةٌ أو بعد سنٍ» أو إذا مات فلانُ» أو قَبْلَ موتي بشهرٍ حَنِتَ ناجراً ثم 
لانقتث بدا بعد لآل فك حنثة وضلة أني طالق إن "الم أَمين الشناء» 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 


208 


وشبهه. دفي مثل : ِنْ أكَلْتَ أو شرك أو قَمتَ أو قعذت» مما لا صبرَ 
[لها]0" عنة - ثالثها : إِنْ أَسْنَدَه إلى غيره فمثلّ إِنْ مات وإلا فمثل إِنْ دَخَلْتء 
إن ان ذال نش ل ا ل ا 
مئِلّ إن مث في أنه لا يحنث» بخلافٍ يوم أموث وإِنْ كان محتملاً غالباً مثل: إذ 
حضت أو طهْرْتِ تنجّرٌ على المشهورٍ كالمحقَّقء وقال أشهّبُ: لا يَتَنَجَرُ. قال 
: إِنْ كانَ على حنْثِ تنج وعلى الحنثِ في افتقاره إلى حكم : قولان» 
ل يحنث/0) في مثل: إذا حملت إلا إذا وطئها لأنَّهُ بيدوء وفيها فها رن “مد 
وطتها مود ولا يحنت بحمل هي عليه» وفيها : إذا لخولت وو هك تاق ظالة 
إن كان وطئها في ذلك الطَهْرٍ موَةَ حنثٌ مكانه ولا يُنْتَظدِ أنْ تضعً» فقيل : 
اختلاف» والصّحيح : ِنْ كانَ وطئها بعد اليمين» ؛ وقيل: القصدٌ هنا الوضعٌء 
زعان العذف» كلو كال ككناحضك :قانت: طالق» قال ابن القاسم : : يعجر ثلاناء 
وقال نسصون: اثنين ) وفيها: إِنَّ متى ما مثل إِنْء إل أنْ يَنْوِيَ بها معنى كلّماء 
إن كانَ محتملاً غير غالِبٍ يُمْكنْ الاطلاع علي م م اعد رك لسار 
إلا أن يكونَ واجبآء مثلَ : إِنْ صَلَّيْتِ فيتنجّرُ إلا أن ي: يتحمَّقَ المؤجّلٌ قبل التنجيز - 
فإِنْ قالَ: بعدَ قُدُوم زيدٍ بشهرٍ طَلَقَّتْ عندَ قدومهء إن كان تفي يفكنه دغرق 
اراد ع حر لحا ولحي و بايا عر دك لواحي ل ماجداتت 
عليه وقيل: إل في مثلك إِنْ لم أَحْجّ وليسَ في وقت سفرء أو لأخرجنٌ إلى بل 
كذا وكان الطريقٌ مخوفاً فيتركٌ إلى أن يُمْكِنَهُ فإنْ رفَعَنْه فكالمولى حين الوَّفْع 
لمن يوم الوفع ]7 ولو حبسّه عذرٌ في المنفى ففي حنثه : قولان» وإنَّما نْجرَ في 
مثلٍ : إِنّ لم أطُلّقكِ مطلقا أو إلى أجل إذ لا بُدَّ له إل بالطّلاقِء وقيلَ: ينفإ 
رفعَتُهُ ففي ضرب الأجل أو التَمْجِيلٍ: قولانٍء وكذلك: 0 ا 
الَّهْرِ أبن فأنتِ طالقٌ ألبتََء وقال محمّدٌ: له أن يُصَالحَ قبل [رأ سي]47 الشَهْرٍ 
فلا يلرّمُ إلا طَلْقَكٌ ولو قالَ: إِنْ لم أَطَلّفْكِ واحدةً بعد شهر فأنتِ طالقٌ الآن 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): ويحنث . 
(35) زيادة بهامش (م). 
(4) زيادة في (م). 
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ألبنّةَ 1 أراد تعجيل الواحدة قبل الأجلٍ» فوقفٌ فيها مالك وقال أصبغ : 
يُجْرِنُة وقال محمّد: إن كان العضد عكها ننه اجراف وإذا قال كُلَّما طُلَّقْئّك 
فَأنتِ طالقٌ فَطَلْقَّها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاثٍ: قولان» بناء على إلغاء 
المُعَلّقٍ أو اعتبارةء أمّا لو قال كلما دم عليك طحني فأنت طالقٌ وقعت 
الغثلاث» فإِنْ كان قبل الدُخولٍ أو في الع فقَالَ ستفكر 0 ٠:‏ تقع م واحدة على 
أصلي:بكاة على أن المشتروط قد يقد الوط أو “لآ .ولو قال "متي طلْمدك 
فأنتٍ طالقٌ قبلَهُ ثلاثاً فقبلهُ لخو ٠‏ فإِنْ كان موجّلاً لم يُمْنَم وإِنْ كان محرّماء 
1 إن لم أقثْلَ زيداً نُجَرَ إل أن يتحمّىَ قبل الشََّجيزٍ على المشهورء فإِنْ لم 
حكن دعوى تحقيقهء مك ِنْ لم تَمْطرٍ السّماءَ فد <طلفك :ناوا شن 
المشهور) اث هذا م الي بخلان ما تلم إذ يلعي معرقتة والقدرة علي 
فإِنْ لم يُمْكنِ الاطلاع علية» مغل : انع طالقٌ إن شاء الل ب طَلقك» :وكدذلك 
الملائِكةٌ والجنُ على الأصحٌ بخلافٍ إِنْ شاء رَيْدُ فإ قال إلا أن يشاء زيدٌ فمثلٌ 
لاسن تر الاك رد لياو اوكتير انور #اللارور لجان نبوفاء 


والثّاني : أنه متحققٌّ فكانَ كاليمين على الماضيء فإِنْ صرف مشيئة الله تعالى 
إلى مُعَلّقِ عليه مثلّ : 0 لأَدخَلن الدَّارَ إِنْ شاءً الم يُفِدْ على الأصحٌ» 
وقال ابن الماجشونٍ وأَضْبَغْ : يُفِيدٌ؛ أمَا لو قال في مَل إلا أن يبدوَ لي فذلكٌَ لهُ 
وإن عَلَقَهُ على حالٍ واضحةٍ بعد المعلّقٍ فيها هازلاًء مئل: إن لمْ يكن هذا 
الإيكات لان وهذا الحجرٌ حم ا حت الب عمالو قال انك طالقٌ 
أمْسٍ ‏ فإِنْ كانّث لا تَعْلَمُ عالا ومآلاً طلقَثْ» وإن أمْكَنَّ حالاً وادَّعاةٌ دس 


وكذلك لو حلف اثنانٍ على التَّقيض فيهماء 10 ِنْ كانَ هذا غراباً وإِنْ لم يكن 


(1) يقع الطلاق في هذه الحال ناجزاً للشك حال اليمين. 
(2) يقع الطلاق لأنه هزل. لقوله كةِ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» 
والطلاق» والرجعة تقدم تخريجه. ١‏ 
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- فإن لم يدع طلقث على الأصخ» وقواة إن كال :“فيلت :5 قال إن كُنْتُ 
فعلْتٌء ثم قال : كنا يمن بلا ارقا ب اسن ف 
فإنّهُ ُقُضّى عليه ولا يسم زوجَمَهُ إِنْ عَلِمّتْ إقرارُ - المقامٌ إلا كُزها | 1 
كم علمّث أنَّها طَلَّقَتْ ثلاثا ولا بِنَةَ لها إِذْ لا ينفعها مرافعته» اذ كن 
مثل: إِنْ كنتٍ حاملاًء وإِنْ لم تكوني حاملاً فأنْتِ طالقٌ ‏ فقال ما 
طالق نَهُ لا يدري أحامِلٌ هي أو لاء وقيل : 5 انوك يفك هماء ولا ل 
في الأولى: وطَلَقَتْ في الثاني وإذا وُقفثث فمات أحدهما ‏ فثالثه: ترثة 
لا يرثهاء ومكلة: إِنْ كان ل ل ا 
وفي مثل : إِنْ كُنْتِ تُحِبّيني أو إن كنت تبغضيني يُوْمَرٌ بفراقهاء وثالثها: 
أجابَئْهُ بما يقتضي الحِنْثُ حَنْتْ ا لا اح 
لامن غيرٍ أن يستندَ إلى أصلي لم يؤمّزء فإن استند كمن حَلّفَ ثُمّ شلك في 
الحنثِ وهو سالمٌ الخاطر حَيْتٌ على المشهورء وفيها: وكلّ يمينٍ بالطلاق 
لا يَْلَمُ صاحبها أنّهُفيها بار فهر انث يعني شاد - وفيها : وإن قال: إِنْ كتمتني 
أو كذبتني فتحيرة هه ولا يدري أكتَمته أَمْ كذبتة أ لا أمِرَ بغير قضاءء وفيها : ولو 
ا و ا 
ثلاثاً ففيها: قال مالك د لا تل لاحت تكح زوجا خيرة: قالَ ابن القاسم 
كز في الي كا أَمْلَّكَ بهاء ويُصَدَّقَء وقيل: رَجَعِيهُ 5- بناة على أنَّهُ تحقّق ف 
لنّحريمٌ وحلٌ الوّجعة مشكولٌ أرْ تحدَّىّ ‏ مالكُ: الثّلاثُء وسقوطٌ الزن 
مشكوكٌ وعلى المشهور فمتى تزوّجها بعد زوج وطلّقها واحدةً واثنتين لم تَحِلَّ 
له إلا بعد زَؤْج أبداً لدونان" الككما نم بيك وروى أشهِبُ زواله بعد ثلاث 
البح وراماك ونه عاقيا لات كر بدي تتاف ار 
وف احداف طالق»: أو امراتة طالقٌء ولم ينو مُعَيّنَة قال المطدق زالادعنه 
يطلَفْنَ وقالَ المدنشِونَ2): يختارٌ كالعئق» فإِنْ شلك أطلاقٌ هوّ أمْ يده ففي أُمْرِه 


0 


3 


0 52 : 
2 


6 


)01 يشير بالمصريين إلى اين القاسم, وأشهب». وابن وهب» وأصبغ بن الفرجء 
وابن عبد الحكم» ونظرائهم 

)2( يشير بالمدنيين إلى ابن كنانة» وابن الماجشون» ومطرف» واد بن نافع » وابن مسلهة6 
ونظرائهم 
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بالتزام جميع ما يَحْلِفٌ به عادة: قولان. 


التفويض : 

نوكيل وليك وتخييز . 

ففي التوكيل: يرجع قبل أن يُوقع . 

والقّليكة مدل :- ملقثلف: أمرك» أو امرك ميرك وطلاتلك بيلك" :وطلتى 
نفك وأنت«ظالق إن كت أو كلّما شئتٍ فتمنغ نفسهاء ولا ميْرَكُ تحبّهُ حب 
يه والجواب : قولٌ - صريحٌ ومحتمل -» وفعلٌء فالصّريحٌ يُعْمَلُ به في رد 
التملِيكِ والطّلاق ما لم تُوقِع أكْرَ منْ واحدة فلهُ مناكرتها في قصلده على الفور 
ا 1ك فإِنْ لم ينو واحدة وقَعَتٍ الثَّلاثُ فلو قالَ: لم أَرِدْ طلاقاً ما وقعَ 
ما زادتهٌ فإِنْ رجع ففي قبوله : قولانء أمّا لو ددع رار ا 
عليكِ فأمرك بِدِكِ فلا مُنَاكَرَة ة له في الثّلاثِ بَنَى أو لم يَيْنِ وتقعٌ الواحدة ثُمَ 
لا تزيدٌ إلا في كلماء أو تكو سيق لم ينو به اليد كطلاقو قبل لباو 
والمعد د : قبلتٌ» أو قبلث مرق أو ,نا ملكتي» » فقيل : تفسيرها من -رد» 


أو طلاق» أو بقاء . 


والفعل : إِنْ كان [مقل أن تنتقلّ أو تنقّلَ قماشها وتقرة من و نا 
مك منْ مباشرتها طوعاً فكالصَّريح فيهماء ٠‏ فإِن : نَجِبْ وتفوّقاء أو طالَ طولاً 
م كتحير : روايتان» وعلى بقائه يرم الحاكم 


َه 


ار 
مثلّ - اختاريني أو اختاري نفسك - وهو كالتَّملِيكِ إلا أنه للثلاثِ في 
المدخولٍ بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يُقَيّدْ فيتعيّن ما قيّدَ وقال 


0ه 


(1) في الموطأ عن مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته 
أمرهاء فالقضاء ما قضت بهء إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إل واحدة. فيحلف 
على ذلك» ويكون أملك بهاء ما كانت فى عدتها. (1178)» كتاب الطلاق» باب ما 
يبين من التمليك . ْ 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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اللُخمِيُ: ينتزِعُهُ الحاكمٌ وله من يدها ما لم توِعْهُ لأن النَّلاثَ ممتُوعة» وقيل : 
يجوز بآية التَّخْيبِرِء يان 0 انها 
الوسولٌ يَكِ لا يرتجمٌء وقيلَ: بائن» وقيلَ: رَجْعِيةٌ كالتّئلِيكِء وله مناكرثها 
فيما زادّة» وعلى المشهورٍ لو أَوْفَعَتْ وااحدة 5" تَقَعْ وفي بُطلانٍ اختيارها : 
قولان» وأمَا غير المدخولٍ بها فَنُوقِمْ الات وله يه ويحلفٌ وإلا وقعّث؛ فإِنْ 
لم يكن له ري كه وقعت القّلاثٌ: وتبقى وإِنْ تفرّقا أو طالَ وإليه رجمء ولو عَلم 
أنّهُمَا خرجا عمًّا كانا فيه إلى غيره حنَّى جيب أو يُسْقِطَهُ الحاكم» » وقال 
ابن القاسِم تولك درييقط إن دنا أو طالة افازلو :ا الجميع بوني يقلا به 
إل أن كر د أو يُسْقِطَهُ الحاكم» ولو قالث: اخْتَوتُ نفسي» ونحوهٌ من الظواهر 
فهو الثباث» وَإنْ قالتٌ: طلَقْتُ نفسي ونحوة سُيِلَتْ دفن أرادك ثانا وقعيتك» 

إلا لم تَقَعْء فلو أبانها قبل اختيارها ثم تزوّجها انقطم التَّخْبِيرُ لأنها رضيتُ 
بخلافٍ الوَجْعِيَء ولو جعلة بيد أَجَتَبِيّ متفوقا من المجلس فكالمرأتين قي 
القولين» فإِنْ غاب - فإ لم يشهذ أنه باق سقط» وإن أشهد أَسْقَطَهُ الحاكِمٌ في 
بعيل ل وف إلى الرَّوْجَق وروي لااقضقط فيكونٌ كالمولي» ولو خيّرها 
قبل البلوع اعتبرَء وقالَ ابن القاسم : ِنْ يَلَعَث حدّ الوطعء كم التَمليك 
والتّخْيِيرٍ ف في التّعلِيقٍ كالطّلاقٍ في التَْجِيزِ والتَآخيرٍ مثلُ إن مضث سنةٌ فيتنجّز 
إن دلت الذان فعا ولو قال: إن غبتُ شهراً فأمرك بدك فعَابٍ وطلَقَتْ 
نفسها وتزوّجث ثم نبَتَ أنَّهُ قم قبل ذلك» وإِنْ كانث قد علمث فسخ وإلّ 
فقولان - كمنْ طلّقّ فتروّجَتْ وقد ارتجَعَ ولو قال : إن قدمّ فلانٌ فقدمَ ولم تعلم 
ثم وطئها فهيّ على خيارهاء ولو أعطاها بعد أنْ خّرها ألفاً على أن تختارة 
فَفعَلَتْ لَرْمَتْهُ الألفْ . 


الوّجعةٌ : 
رُ المعتدّة ة عن طلاقي قاصر عن الغاية ابتداء غيرٍ خُلْع بعد دُخولٍ ووطء 


جائ 220 ولم يشترط ابن الماجشونٍ جوارَ الوطءٍ ‏ فإِنْ لم يُعْرَفْ دخولٌ فلا 


(1) في (م): فكالمرأة. 
رق الكو اردعن برعو 
3203 


رجْعَة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطَّلاقِء ويُلَمُ كل واحدٍ بمقتضى إقراره 
فلو خلا واذَّعى الوطءً وأنكرته ففي ثُيُوتٍ الوَّجْعَةِ: قولان» وإذا اذَّعَتِ انقضاءً 
العدّة بوضع أو غيره صَدَّقَتْ عليه بغير د نا امك ون كانَ على خلافٍ 
عادتهاء وفي قبول الثّاون: قولان» ول اف كذيها شقها ولا انها رأث وَل 
الدّم وانقطعء ولارؤية النْساءِ لها في وضع ولا خيض» وإذا مات زوجها بعد 
سنة فقالثث: لم أحضل إلا واحدة فإنْ كانّتْ غير مُزْضع لم تُصَدَقْ إل إنْ كانث 
مُظهِرَة للتأخيرٍ فَتَصدَّق)» نكن انقضاء الأقراء مَيْنيْ على الاختلافٍ في أَقَلَّ 
الحيض والطّمِر في العدَّة والاستبراءء ولو أشهدٌ برجعتها فصَمثَتْ م ةَ اذَّعَثْ 
أنّها كانت انقضث لم بُقْبَل» وإذا قالث: حضت ثلاثآ فأقامَ بيّنَهَ على قولها قبلَهُ 

بما يُكَذَبْهَا صكَثْ رجْعَتُف وإذا اذَّعَى أن راجعها قل القصانها لم مساق - 
أْكرَنُْ أو صَدَقْه - إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك؛ أو تصدّفدء أو مبيتهء له تنه 
منهُ ومن التّرويج إِنْ صَدَقتْهُ ولها التّفقةٌ فإنْ قامت بحقّها : في الوطءٍ ففي تطليقها 
بسيبة ل و جزها هلق نديد كف يريم دينارٍء فلو تروحت نوضعت 
لأقل سن سنَّة أشهر ردّث إليه برجعته ولا تحرمٌ على الثاني لأنّها ذاث 3 
لوخد ولق انقعيت خذنها ذل تكله مز الجكدو رفعلت ذه نت أنه راجعها 
فكامرأة المفقودٍء ولو كانث أمة فوطءٌ السَيّدِ كوطء التكاح]!" . 


وشرط المُرتجع : أَمْليَةُ التكاح ولا يَمْنْ مض ولا إحرامٌء ويرتجم العبد 
قير اذه سئره روث يفول أو تر ا راجَعتٌ» وراجعتٌ» وارتجَعتٌ» 
ا وأمسكتهاء والفعل مثل: الوطعء والاسساع» وفي اشتر قراط النيّة - 
الثها: المشهورٌ في الفعلٍ. ا ع ال ا 
نفسها حتّى يُشْهِدَ ولا تُْبّلُ شهادةٌ السَيّدِ على نكاح أَمَتهِ ولا رجعتها© ور جع 


كذ #لادرل: 
ب الاستمتاع بالوطء فما دونه مع قصد ا 
شو اف 
)1( زيادة في هامش (س) و(م). 
(2) في (م): برجعتها. 
204 


مالك إلى أنه لا يدخل عليها ولا يأكُل معها وينتقل عنهاء وَالْمَعَلقة مكل إذا كان 
غدا أو حاة :ؤي قال مالك : ليسث بِرجْعَةٍ وقيلَ: يعني الآنَ والوَجْعِيةُ محوّمة 
الوط على المشهورٍ وإِنْ لزمَ الطّلاقٌ» والخُلْيُ والإيلائ» والظَهارٌء واللّعانُ 
والميراث» والتّفقة» ولو قال زوجاتي طوالقٌ اندرجَتٌْ. 
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الإيلاء !"ا 


الحَلِفُ بيمين تتضمَّنُ ترك وطء العاف المركع .ماين اير 
يلرُّ الحنْتُ فيها حكما» والعَبدُ أكثر من شهرينٍ27 ' وَالوَجْعِيّهُ كغيرها إن مضت 
أربعة أشدهر من يوم الحَلِفٍ قبل تمام العدّق؛ وأمًا إِنْ كان الطّلاقّ بعد الوقوف 
لع ا م وإِنَّما قال فيمنْ قال - والله لا وطئتك - 


واستثنى : أنه مول إذا رد فح ولم تَصَدّقَهُ في قصدٍ الاستثناء» أو يَردُ عليه لو كمَّر 
وقال: عنْ يميني ولم تَصَدَّقَهُ. 
وشرط المولي : 


أنْ يكونَ زوجا مسلمآ مكلّفاً يتصوّرٌ وقاعٌ» وقال أصبغ : يصحٌ إيلاء الخَصِيَ 
والمجبوب» ويصحٌ منّ الخرٌ والعبدٍ والصّحيجٍ والمريضء ويلحقٌ بالمُولي من 
مُنِمّ منها لشكّ ومن امتنع منّ الوطءٍ لغير علَةٍ وعُرفَ منهُ حاضراً أو مسافراء 
ومن احتملت مده يمينه ه أقلّ إّ أن أَجَلْهُمْ من يوم الور وَالأوَل من ف 
الخلف» ولذلك فق 0 أنْ أموت أو تموتي وبين أن يموت 5 0 ابتداء 
أجل المظاهِرٍ الممتنع من التكفيرٍ قادراً قولانٍ: وفيئته تكفيرة» وأمّا من ليسَ 
010 الأصل في الإيلاء قوله تعالى : 8# لِلَذِنَ يوون من يسآبهمْ تَبْصُ أرَيََة شر ين فو هَإنّ الله حَمُو, 

تسم 5 ون عرموأ للق وَإنَّ لله سمي عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 227]. 

وفي الموطأ: عن مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء» أنه 

كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته. لم يقع عليه طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر 

حتى يوقف . فإما أن يطلق. وإما أن يفىء. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا (1184): كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 
(2) عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر. وهو عليه 

واجب. وإيلاء العبد شهران. الموطأ (1187) كتاب الطلاق». باب إيلاء العبد. 
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بمضَارٌ فلا يدخْلُ عليه إيلائ''. ولذلك لم يدخْلُ به على العبدٍ إلاء لأنَّ مِدَّة 
صومه مُدَةَ أجل ولو زالَ الملكُ عن العَبْدِ المحلوفٍ بعتقه انحل الإيلاء فلو عاد 
عاد إنْ كانَ بقيّ أكثر من أربعة أشهر - وكذلكٌ الطّلاق البائنُ إذا قصّرّ عن الغايّة 
ولو بعد زوجء فلو بلغ الغايّةَ فتروّجها بعدَ زوج لم يَعْدْ؛ ًا لو وُرثَ العبدُ لم 
يعُدْ ولو قالَ لغيرٍ المدخولٍ بها أو غيرها إن وطنتكِ فأنتٍ طالقٌ وقمَ بول طلقةٌ 
رجعيّة وبي ارتجاعٌ فينويه ولو قال إن وطنتّكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثًء ٠‏ فأكثد الؤواة2) 
لا يمكّن إذ باقي وطلعتر ا وقال ابن القاسِم : : ويُنَجَرْ منْ غيرٍ أجلٍ إذا رفعتة 
وقال أيضا: يُمَكّنْ من التقاء الختانين وينزغ» وقال أيضاً: لمك حت بينزل 
ويمَكُنُ في الظَّهار اتفاقاء ولو قالَ إن وطِدْتُ إحداكما فالأخْرَى طالقٌ وأبى الفيئة 
فالحكم تان [١‏ ع ايا الى علقت ليطا في هذه السّنة إلاَّ موّةَ فقال 
ابن القاسِم : مولٍ حينئذ» وقال أيضاً: لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقىئ أكثر من 
أربعة أشهرء واختَّلِفَ فيها بالمدينة» ولن حلب" يججابعها :نيه غير درتين» 
[فقال 0 أكون هولا» قال أصبغ : : مولٍء وهو علط داف 3 
وطىءً مرّ تب وقد بقيَ أكثرٌ فمولٍ» وفيها: وإنْ وطئتكِ فكلٌ مملوكِ أو كل 
مالٍ ا من بلدٍ كذا حو أو صدقةٌ - قولانٍ ذبن القاريم فى عمال الويادء 
ا التَّعمِيم فإِنَّهُ لا يكون ليا وللرّوْجَةٍ المُطالبَةٌ إذا مضث أربعة أ 

موه الحاكم بالمَيئَةِ أو الطَّلاقٍ فإِنْ أبى طلَّىَ عليه» فإِنْ أجاب اختبر مرَةٌ وثانية 


هم 


1 


1 


مين 


م 

والفيئةٌ : 
00 ين م 00 ا 0 وفي عله و بالوطءٍ في غيره: 
قولانِء وفي المَحَرّم : قولانٍء وفي كتاب الرجم : لو جامع في الدَبُرِ انحل 


(1) عبارة (م): فلا يدخل عليه الإيلاء . 
(8) فق (م) : الدوايات. 
)3( ما بين حاصرتين زيادة في هامش (س)2 وفي (م). 
(4) زيادة في (م). 
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الأياذة إلا الذيكوة وى امن ولم يُقوَهُ سحنون» والتكفيرٌ وتعجيلٌ الحِذثِ في 
المحلوف به بعد الوقوف وقبلة ع به الإيلاء» وَالقول قوله في الفيئّة 
كالاعتراض» فلو كان مريضاً أو مجبوباً أو غائباً - فتكفيرٌ اليمين على المشهورٍ 
ِنْ كانث مما تكمّرُ قبل الحنثٍ كاليمينٍ بالل أو تعجيلٍ الحنثٍ د 
وإبائة الرََّوجة المحلوف بها فإن أبوا' طَلَّقّ علبهني» وفي عتق غير معيّن 
قولانء وإِنْ كائث مما لا تُكمَرٌ قبل كصوم لم يأت ل ل 
الحنث فيه كالطّلاق قو رد فنا أو في غيرهاء قالفة الوعدٌء ويبعث إلى 
الغائب ولو مسيرة شهرينٍ» وقال حون : الأكثز أن الود كافٍ إلى أن يمكتَهُم 
فإنْ لم يطؤوا طلّقَ عليهم» ٠‏ فلو رَضِيتْ لكان لها العودٌ كالاعتراض والإعسارٍ 
بخلاف العْنَّةِ ولا مطالبة لوليٌ لطي والمجنونة بخلاف سيّد الأمة» ولو 
وَضِيَتْ ولا مُطالَة لممتنع وطئها برثّقٍ أو مرض أو حيض» بد رجعنه في 
المدخولٍ بها إن انْحَلَثْ آليمينُ في العدّة بوطءٍ أو كمّارة أو انقضاءٍ أو تعجيلٍ 
حنثٍ كعتق معيّنِ وطلاقٍ بائن» بخلافٍ الوطءٍ بين الفخذين ونحوه إذا كانت 
اليمينُ بلله تعالى ونحوه على على المشهور ا[وكذلك يتوارثان» رجف الللقة لأنيا 
لم ا فإن لَمْ حل فيها لخي ر ِعَمُهُ وبائّث وَحَلَّتْ ما لم يَكُنْ خلا بها 
فإكها لا تنكل بعد رَجْعَه تيف الهِدة ثم لارَجْعَةَ له فيها بخلافٍ المعذور 
بمرض أو نحوه إَّ أن يُمكنهُ الوطءٌ فيمتنع ولا رجعة في غيرٍ المدخولٍ بها 
ولا ينتقلٌ العبدٌ إلى أجلي الح إذ عتقّ بعد أنْ آلى كما لا تنتقلٌ الأمةٌ إذا عتقّث 
في العِدّة الوَجَعِيّةَ وغيرها إلى عدّة الحُوّة. 


ىك ات الفأ 030 


تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرمٌ فيصحٌ ظهارٌ السَّيّد في الأمة لا مالك جزءٍ 


(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل. 

(3) ورد حكم الظهار في قوله تعالى: 8 وَألدنَ يَظَهِرُونَ من نََيِبَ م عدون لِمَا قَالُوأ متَحْريرٌ 
رقبَقِ4 [المجادلة: 3] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته 
ثم وقع عليهاء فأتى النبي كَلةٍ فقال: «إني وقعت عليها قبل أن أكفرء قال: فلا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به؛ ‏ رواه أبو داود (2221- 2223-2222- 2225-2224) في - 
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منها ولا المعتقة إلى أجل فيصحٌ ظهارٌ ‏ المدبّرة» وأمَّ الولدء والوَجْعِيّة 
والصّغيرة» والحائض» والمدرمةه والكافرة وفي المكاتبة لو عجرّث : قولان» 
وجُرْوُهَا مثلّ كلّها كالطّلاق. 


وشرط المظاهر : أنْ يكونّ مسلما عاقلا بالغآ فِيصِحٌ 0 
التّكرانٍ كطلاقه2. ويصِمٌ ظهار العاجزٍ عنٍ الوطءٍ لمانع في أوحافبياء تت 
كالمجبوب والرّتقاء. وقال تيكترة: “لا بصم :وعليهما-حلاث: الاشمتاءة 
وعلى المشهور: يحور أن يكونّ المظاهدٌ معها إن أَمنّ عليهاء ويك علبيها أن 
ا حبّى يُكَمْراة فإ خاقّث رمَعَتْ أمرها إلى الحاكم» وفي تنجيزه فيما يج 
فيه الطّلاقٌ مثل بعد سنةٍ أو مدَّه سنةٍ: قولانٍء ولو قال: إن لم أتزوّجٌ عليكِ 
فإنّما يلرّم عند اليأس أو العزيمة» وإذا علَقَهُ لم ب يَصِمٌ تقديمٌ الكقارة قبل لزومي, 
ولو كيّرةٌ لم يتعدّذ ولو قصدّ ظهاراتٍ ما لم ينو كمّاراتٍ كاليمينٍ باله إلا أن لَه 
بأشياءً مختلفةٍ بخلافٍ الطَّلاقٍ في التكريرٍ» واشافلتة يدل بمْتّحِدٍ ولذلكٌ لو عاد ثم 


0 


ظاهرٌ لرمء ولو ظاهرٌ بكلمةٍ عن أربع أجزأنْهُ كمّارة مثل: نين كظهر أَمّي» لَوإن 
تروّجتكن بخلافٍ من دخلث فهي كظهر أَمّي ادا 


وألفاظة: صريحء روكلا كاه ع6 


-2 الطلاقء باب في الظهارء والترمذي(1199) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.» والنسائي (167/6) في 
الطلاق» باب الظهارء وابن ماجه (2065) في الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن 

(1) في الموطأ: عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد؟ فقال: نحو ظهار الحر. 
وقال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر (1191) كتاب الطلاق؛ باب ظهار 
العبيد. 

(2) في طلاق السكران قولان: المشهور: أنه يلزم طلاق السكران بحرام ميّز أو لم يميز. 
وقيل: لا يلزمه الطلاق ‏ وهو قول ابن عبد الحكم. 

(3) لقوله تعالى : # سََحْرِرَ رَقَبَوِمّن قبل أَنيْتَمَآتَا4 [المجادلة : 3]. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) عبارة (م): خفيفة. والصواب ما أثبت. 
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فالصّريح : ما فيه ظهرٌ مؤَّدة التّحريم مثل: كظهر آم 
ثالثها : ينى في الطّلاقٍ الثّلاثِ. 


مّي أو عمّتي» وفي تنويته 


والكنايةٌ الظّاهرة: سقوطً أحدهما مثلٌ: كأَتّيء أو كظهر فلانة الأجْتبية 

ويُتَى في الطّلاق» أمَا لو قصد مثلها في الكراهة فليسَ بظهارٍء م 
وشبّه بغير مؤبّدة التَحرِيمٍ» فالمشهورٌ: البتاث. وثالثها: ظهارٌ إلآ أن ينوي 
الطَّلاقَ» ورابعها: عكسة؛ ولو شبّه بظهر ذكرٍ مثلُّ: كظهر أبي أو غُلامِيء فقال 
ابن القاسم: ظهارٌء وقال ابن حبيب: ليس بِظهارٍ ولا طلاقي» فلو قالَ: كابني أو 
غلامي» فقال ابن القاسم : #تخيرية» ولو قال مخ حرام كظهر أي أو كأمّي 
فعلى مانوى منهما أو من أحدهما فإِنْ لم يكن له نيه ته فظهارٌء» وقال عبد 
الومّاب: طلاق. 

والحَفيّة: 


بي 


مثل - اسقيني الماء فإنْ قصدّ به الظَهار وقح كالطلاق» ولابتقط الطلذةة 
التّلاثْ ظهاراً تقدّمُّه أو صاحبة مثلّ: ِنْ توَّجْتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاث وأنتٍ علي 
كظهر أمّيء وإتنا قط هنا لكوك أو أطهار) بعرم : أنتٍ طالقٌ ثلاثاء 
وَأنْتِ لعلي]!'» كظهرٍ أمي» ولو قالَ: إن شئتٍ فأنتٍ علي كظهر أَمّي فشاءَتْ 
فهو مظاهِدء ولو قال: : كل امراة أتزوّجها فهيَ كظهر أَمّي لزْمّهُ بخلانٍ الطّلاقٍِ 
أن له مكرجا :روكقارة والعدة تَجْرِئُتُ وتجبُ الكقارة بالعود©» والعودٌ في 
العوط : العزمٌ على الوطءٍ والإمساك معا©» وفي المدوّنة : على الوطءٍ خاصّة 


)01 زيادة في (م). 

(2) لا تجب الكفارة في الظهار إلآ بالعود» وهو العزم على الوطء. 
قال مالك : وم تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفرء » ليس عليه إلا كفارة واحدة» 
وتكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله. الموطأ (1189) كتاب الطلاق. باب ظهار 


0 5 ' 
(3) قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: ١‏ َموي من يوم م يعوو دده 
[المجادلة : 3] قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته. ثم يجمع 


على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم- 
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وروق :: الأسباك نخاضة «.وفيها< وإثنا :فيفك الكارة بالط “وروي الفرة: 

الوطءٌ نفسة» فلو عاد بغيرٍ الوطء ثم أبانها أو ماتث - ففي سقوطها كك 

لو وطىءة ءَ لم تسقّطء رانلاك و ام ثم وطىء ولو ناسياً ثم أبانها ” م كمّرَ أ- جزأة 

اتّفاقاء ولو ظاهرٌ ثم أبانها : ك1 ثم أعادها لم د زه أنه كر قبل الوجوب . 
والكفارة: 


إحدى ثلاث مربَبَةٌ ‏ العتقء والصّومٌ والإطعامٌ؛ فَيُجْرْئهُ عتقُ من يجزىئءٌ 
في الصّيام والأيمان» وهيّ رقبةٌ مر امل محوَّرَةٌ سليمةٌ خاليةٌ عن 
شوائب العتق والعوض» فلو أعتقّ جنيناً عتقّ ولم يّجْرهء فلو أعتقّ نصفينٍ من 
رقبتين لم روه ومن واعد واف زققان قولانء ولو أعتقّ نصفآء والباقي له 
أو لغيره فكمّلٌ عليه لم يح تزه على المشهور» ولو اشترى شه يميق ليده أو نمق 
علّقَ عثْقَهَ على شرائه أو املكف أو اشتراة بشرط العثقي - لم يُجَرو واستثنى 
بعتي فد كار لتر تاو مح نازوا عزف . ولو فعلَ نصفا من كلّ كمّارة لم 
يُجَزو) ولذلكَ لو أعتقّ ثلاثآ عنٍ الأربع لم يُجْرِهِ منهنَ شية» ولو أعتقّ أربعاً عن 
أدبع أجرأة وإنْ لم يُعيْنْ لكل واحدةء ولو أعتقّ ثلاثا عن ثلاث منهنَ ولم عن 
َكل واحدة لم يطأ واحدةٌ منهنَ حتّى يكمّر عن الوَابِعَةٍء ولو ماتتثث واحدة أو 
طلّقهاء وكذلك الصّيامُ | إِلاَّ أ أن ينوي لكلّ واحدة" عددا فيُكَمّل الآأخرء ولو أَطْعَمَ 
مئة وثمانين عن أربع أجزأ عن ثلاث فلو ماتث واحدةٌ سقط حظ الميتة إلا أن 
ينوي تشريكهن في كَل مسكين فلا يُجْزْئُهُ عن شيءء أو ينوي لكل واحدة عدداً 
فيجوزٌ مثل عدد الميتة. 


والعَيُوب : ثلائةٌ ‏ ما يمنخ كمال الكسب ويُشين - كالأقطع, والأعمى. 
لايك والمجدرنة والهرمٌ العاجزرٌء لهي الله يجى دو - فلا 
يُجزى2. 


2 


يما 


5 ١يسبعع‏ بعد تظاهره منهاء على إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليه» الموطأ (1189) 


الباب نفسه. 
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القافى #د.ينا 10> يملع الكست: ولا يشين ب كالفرفن- الخفيف»..والعرج 


50 والأنملة ‏ فيجزىء. 

الكّالثُ: ما يشينُ ولا تمع م الكسب - كاصطلام الأذنين2: والصّممٍء 
والعورء والمرض الكثير المرجو والبرصٍ الخفيفء والعرج البيّنِء والخصاء 
والأصبّع فقولان» ويُجَرَىءٌ عتق عل الوص والأعجميٌّ بخلاف الجنين» و : 
عقلَّ الصّلاةَ والصيامَ اول ويجزىءٌ عتقٌّ المغصوبُء» ولا يجزىء لني 
الخبر»ء ويجزىءٌ عتقٌ المرهونٍ والجاني إن افتدياء ولا يجزىءٌ مكاتبٌ» 
ولا مدك؛ ولا معتقٌ إلى أجل ولا مستولدةٌ» فلو اشترى مكائّآ أو مدبّراً فأعتقة 
فكالجاني» ولو أعتقهُ على دينار لم يجزء وفي إجزاء ما أعتقّ عنهٌ غيرةٌ فبِلَعْهُ 
ترضي يزه 

ثالثها : إِنْ أَذْنَ لهُ أجرآَهُ لابن القاسم وأشهّبَ وعبدٍ الملكِ. 

الصيام : 

وفرظة الحو عن الفق عوقت: الآاداته وقيل :تويك الرعويية :وان كان 
نجكاحا إلى ما ملاوين عل أرادان أو غبرهيا لحصورا رمرف آر اسريهما: هآر 
شرع في الصّوم ثم أيسرٌ لم يلزمه العبّْقُء وفي اليومين: القولان» وفيها: حسن 
يسن بواجبٍ كما لو صامٌَ يومآ في | ثم وجد هديا أَمّا لو أفسدَهٌ بعد يُسْرِهِ 
وجب العتقّ» فلو ظاهرَ من أمَةِ لا يملكُ غيرها أجرآته على الأصح. لذن 
لا ينتقلٌ إلى الصّوم اناق فلو تكلّفَ المُعْسِرُ العتقّ جار ومن قال ؛ كز عملرك 
أملكة إلى عشرٍ سنينَ حوٌ فطَالَينهُ امرأتهُ ففرضّة الصَّيامُء إن لم تَطاليدُ صيرٍ 
وَالعَيَدٌ ل ارو - لا يصحٌ منهُ الإعتاق إذ لا ولاءَ لف وفيها: وفرض 


(1) في (م): مما. 

(2) في (م): الأذن. 

(3) قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد في الظهار شهران. الموطأ 
(1191) كتاب الطلاق باب ظهار العبيد. والعبد يكفر بما سوى الإغتاق؛ لأنه غير 
مالك حقيقة . 
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الضّومٌ إِنْ قَوِيَ عليه”!2 وإلاّ فالإطْعَامُ إِنْ أذنَ السَيّدُ على المشهورء وإلاً التْظرَ 
الو ع اوم - إِنْ أضد بخدمته ‏ ثالثها: إِنْ أدَى خراجَه لم 
يمنعة :وفيها: وأحتثٌ إليّ أنْ يصوم وإِنْ أَذْنَ له في الإطعام فحملّ على ما إذا 

من الصّيام» وقيلَ : على العاجز ناجزاً فقط» وقيل: : أحتٌ إلى - للسّيّد ألا 
00 قال - وَإِنْ أذنَ له أن يُطِمَ في اليمينٍ بالل أ جزأة» وفي 
الى مستي وهوّ: : شهرانٍ متتابعان بالأهِلِّ» وإنٍ انكسرَ تمّم المنكسرّ ثلاثينَ 
من القالث» وسواء الحو ددن وتجبٌ نيه الكمّارة وك التتابُع» وإذا ب 
لايع استأتقت. ينطع التايُمُ ويبطل متقم م الإطعام على المشهورٍ - ولو بقي 
سكين - بوطءٍ المظاهر منها ولو ليلا ناسياً أو غالطاً - بخلافٍ غيرها ليلا في 
الصّيامء أو ليلا أو نهاراً في الإطعام» وما يجزىء عنْ ظهارِهِنٌ كمّارَةٌ واحدةٌ في 
ا ولواعنيا لم تسوه ويُفطرٌ السّفرَ بخلافٍ المرضٍ والحيض» 
وإذا قَضَى قضى متتابعآء والمرضٌ يهِيّجَهُ السّفْرُ كالسَمْرِه وفي الخطأ والسَّهُو - 
الثها: ينقَطعٌ بالخطأء والمشهورٌ: لا يَنْقَطِعْ ولو بوطء غيرهاء ويقّضيه منّصادٌ 
فلو أفطرَ ثانياً متعمّداً الك مادا أوَّلِ يوم فَإنَّهُ يعر قصرة ثانياً كقضاء 
رمضانَء بخلافٍ رمضانً والنَدْرِ المُعَيّنِء وصوم لتَطوْع ؛ ويَنْقَطِمْ بالعيدء وفي 
الجاهلٍ : قولان. فلو صامَ شعبانَ ورمضانً كارت وفريضه قضى ثلائة أشهرء 
وعلى القطع اليل ا أربعة عن ظهارَيْنِء ثم ذكرٌ يومين مجتمعيّن 
لا يدري مَوصِعَهُمَا فقال ابن القاسم : اضرم ونين يعاوبا كم ينمي نوري 
وقال سجهوة يريا وشهرينٍ فلو علم أنّهما منْ أحدهماء فقال ابن القاسم : 
مثلهاء وقال سهون: بصو شيرين» وهما على الخلافٍ فيمنْ ذكر سجدت©) 
من إحدى ركعتين »؛ فإِنْ لم يدر اجتماعهما ا أشهر» وفي اليومين : 
القولان. 


الإطعام: 


8 


وشرطه العجزٌ عن الصَّيام في فيعتير ما تقدّمٌ» فلو عَلَبَ طَنٌّ قدرة في المستقبلٍ 


(1) ولا يجوز لسيده أن يمنعه عن الصيام إلا لمانع ظاهر كالمرض مثلا . 
)2( في (م): سجدتين . 
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ففي وجوب التَأَخيرِ : قولان» لابن القايم وأشْهّبَء وظدة سدن كينا أحرارا 
سلمينَ مُرَاعَى لكل مسكينٍ مد بمدٌ هشاء!". ومدٌ هشام: مدٌّ وثلئانِ على 
المتيرن هما وقيل: فد ولي وقيل : مدّانء وقيلٍ : يِمُدَ اليمين» ٠»‏ فلو أطعم 
مئة وعشرين ل د وإذا كمّرٌ عن يمين 
ثانية فلم يجذ إلا مساكينَ الأولى؛ » ففيها: لا د يمْجيني أن يُطِْمَهُمْ كانث مثلها أو 

[موافقتها] 2 أو مخالفتها كالظّهارٍء واليمين بان جعال إلا أن عدف الثاني 
بعد التُكفير» والجنسسٌُ كزكاة الفطر فإ كان عيشهم تمرآ أو شعيراً أطمَم عدلَ 
شِبّع مد هشام من الحنطة وفيها: زلا أحيك أنّ يُعْدَيَ أو يعشّيَ فيها ولا في 
فدية الأذى بخلاف غيرهماء ولا يُجْرَىءٌ قيمةٌ في كمَّارَة وقيل : كاليمين. 


اللّعا30) : 


0 
يمين الزوج على زوجته بزنىّ ع أو نفي نسب»ء ويعت: "الروعة عل تكد 
فيصحٌ مم الوق والفسق. 


و عه - و م 50 7 ع م 
وشرط الملاعن: أنْ يكونّ زوجاً مسلماً مكلّفاً ‏ فيلاعن الحُوٌ الحدّة والأمة 
والكتابيّةء وكذلك العبدٌ فيهن9. والتّكاح الفاسِدٌ كالصّحيح» ويتلاعنانٍ إِنْ 


(1) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزوميء. كان عاملاً 
على المدينة لعبد الملك بن مروان» وهو الذي نسب إليه مد هشام . 

(2) زيادة في (م). 

(3) الأصل في اللعان قوله تعالى : #وَالَدِنَ يبون أزونجهم ولر يك لم شهدا إل أ نشم مهد أَحيِهِرٌ 
يبع مهادت أنه نَم لمن ألصيقت؟ [النور: 6]. 
- وفي السنة: إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَلِْةٌ بشريك بن سمحاء فقال 
النبى كلةِ : «البينة أوحد فى ظهرك»» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
زجاذ يتلق لصن اليه عل زسول 110 يقول : لزقيلة أوتحه في رك فال 
«والذي بعثنك بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد» فنزلت آية 
الملاعنة : «وَالدِب بون دوجم » الآية. 

(4) قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة» أو الأمة المسلمة» أو الحرة - 
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رَفَحَْهُ بقذفهًا بالزّنى طوعاً في نكاحه في قبل أو دبرٍ - كان ولد أو حملٌ» أ 
يكنْ» نفاة» أو استلحقه ‏ فلو قذفها رم ا ويعلمة عا يتينه 
- بالؤؤيّة -» وقيلَ: كالشهورء وقيلَ: على يقينه كالأعمى على المشهورٍ فيد) 
وبنفي الولد أو الحملٍ ويعتمدٌ على أنه لم [يُصِبها]1'' بعد وضع أُوْ في مدّة 
لا يَلْحَقُ فيها الولدٌ كثرةٍ أو قَلَق ويعتمدٌ على اجتماع الاستبراءٍ والؤؤية على 
المشهورء وقيل: يُلاعن للقَذْفٍ إن َنَتْ به لست أشهرٍ فصاعداً بعد الدٌوَيَة 
فَللَّعَانِ ولا اديه واختلف قولٌ مالك في نة نفي الحملٍ إذا لم يدّع استبراءً 
فأَلرّمَهُ موّة ولم يلزِمهُ موّة وقال: بنفيه موةَ ابن القاسم؛ وأحتُ إلى أَنّهُ إن كان 
ظاهراً يوم الوُيّةِ لزِمَهُ؛ وعنة: إن أَنَثْ به لأقَنّ من سن أشهرٍ من يوم الؤؤيَة 
زمه ولا يحدٌ إن نفاة» وقال المخزوميٌ: إِنْ أَوٌ بالحملٍ لسنَّةَ أشهر فصاعداً 
من الوؤْيَة لم يلزمة» فلو استلحقة لحقّ وحُدّ» ولأقلٌ يلم ولو قالَ بعد الوضع 
لأقلّ كنت استبرأتٌُ ونفاهُ انتفى الماك الأول "فلو استلكقة لحق روحت 
وشهادته بالزنى عليها كقذفه. 

والاستبراءً: حَيضَةٌء وقيلَ: ثلاثٌ؛ وفى اعتماده على أحدهما ‏ على 
الاستبراء أو الؤُوَيَةِ ‏ روايتان فإِنْ لم يدّع الاعتمادَ في الجميع ففي حدٌه : قولان» 
0 بنفي الولدٍ مع دعوة الؤؤيّة والاستبراءء وبالزَّنى مع الوَؤَيَةِ كالشّهودٍ 

له نفى الولد ‏ فروايتان» والأكثر لا ينتفي إلا بلعان, 
ولد نقنة نحن ومين ل 1 [وورت]© وقبل: إن كان للميْتِ 
ولدّء ويكفي في الأولاد المُتَعَدّدَةِ لعانٌ واحدٌ وكذلكَ في الزّنى والوّلَدٍ جميعاً. 
ركه عد الحلك بق الحمل النجوار لقنا لاه ورٌدَّ بأنَّ العجلانيّ وغيرهٌ لاعن في 
الحملٍ لظهوره [كما في]9© الإيجاب الَمَمَّهَ والودِ بالعَيْب وأنفش الحملٌ لم 
تحل ندا إذ لعله أسقطته وكتمته» وكمة أن يعتمد على عزل ولا مشابهة 


00 


النصرانية» أو اليهودية لاعنها. (الموطأ: 1202) كتاب الطلاق» باب ما جاء فى 
النعانة: ْ 
(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)2( زيادة في (م). 
)3( زيادة في (م). 
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لغيره ولا بالسواد» ولا على الوطءٍ بِينَّ الفخذين إن ادل ولا وطء بغير إِنزالٍ 
إنْ كانَ أنزكَ قبلّهُ ولم يَبْلُ» ويُلاعِن الأخرسُ بالإشارة والكتابة إنْ فهِمّء ويلاعِنُ 
الأعمى في نفي الولدٍ وفي القذني220. أما إذا تبيّنَ انتفاؤة عنه ‏ بِأنْ نكحّ مشرقيٌ 
مغربيّة فأنث بولدٍ من غير إمكان وطءء أو كانَ لأقلّ منْ سنّةَ أشهرٍ منّ العقدٍء أو 
هو صبييٌ صغيرٌ حين الحملٍ؛ أو كان مجبوباً فلا لعان» فإن نسبها إلى استكرأه 
أو وطءٍ شَيْهَة لاعن لنفي الولن ولم لاعن هي إذا ظهرٌ الغضب'”ا فإِنْ كانت 
صغيرة رط مها اي فرويتي وشرطة في الولدٍ 1ن بطاها يع النوية أو 
العِلّمٍ بالوضع أو الحملٍ وأنْ لا يُوَخْرَ بعد العلم بالوضع أو الحملٍ. 

وصفتك(© : 1 

أن يقولَ أربع موّات - أشهة باه أزقاق مضيكة 14 يذ الل له له إلا هر 
رأَيتُها تزني» وقيلَ: ويصفُ كالشّهودٍء وقيلَ: يكفي لرَّنَتْ على الخلافٍ 
المتقدّم» وفي نفي الحملٍ لزنث» أو: ما هذا الحمل منّي» وقيلَ : لا بد من ذكر 
سبب الاعتمادٍ كالأوّلٍ» ويقولٌ في الققامشة 1١‏ لمنة الله علض إن كان من 
كاين + تقر المرا. أرب سوات كنيد اها را ني أزني للأولِء أو ما زنَيِتُ 
أو لقذْ كذبت في لحن وفي نفي الحملٍ ما رثنت للأوّل ف من وفيل 
للجميع وتعكسٌ؛ أو لفذ كدت للجميع؛ ٠‏ [وما رَنَيْتُ في : نفي الحمل]”! وفي 
الخافية: أن غضب الله عليها ِنْ كان من الصّادقينَ» ويتَعَين ل 0 
واللَعْنِ والغضب بغذهاء فلو بدأث: المرأة باللّعان فقال ابن القاسم : لاسا 


وقال أشهّبُ : يعاد ويجتٌ في أشرف أْمْكنة البلد» وبحضور جماعة أن 


(1) يلاعن الأعمى في نفي النسب دون القذف لأن ذلك يتعلق بالرؤية وهي منه متعذرة. 
وهو المشهور في المذهب. 

(2) في (م): الغضبء والصواب ما أثبت. 

(3) صفة اللعان: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله : لقد زنت» ولقد رآها تزني على 
الصفة المشترطة» ويخمس بأن يقول: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض ما شهد به. وتخمس بأن تقول: وإلآ 
فغضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 


316 


0 وفي إثر صلاة: قولانٍ» وعنْ مالكِ: بعدَ العصر أحبٌ إليَّ» ويستحبٌ 
تخويفهما - :وخضوضا عند الخامسة سية ا ويقال” نه موجبة للعذاب» وعذاتٌ 
الدُنْيًا أهونٌ منْ عذاب الآخرةء ويوخذ تَوُ [لعانها]!!؟ للحيض والتّمَاسِ كما 2ه 
طلاقهًا للإِعسَارِ والعنّة بخللاف الإيلاع» وروى اكيت والإيلاي ولو قذفها 
بِأَجَنَبِونٌ خدَّ لهُ على المشهورء وعلى حَدَّه - فى وجوب إعلامه : قولان. ولو 

2 20 0 لمي وم ا 222 
لاعنها : ثم قذفها به بو لم يُحَدَ على الأَصحٌ. ومتى استلحقّ المنفيَ لحقّ وحدًا ثّ 
لت ع اوماد ده يُحَدَّء وقيل: إِنْ كان التّمَىْ عن قذفها بِالرّنى. 

وشرط الملاعئّة : 

أن تكونَ زوجة مُكَلَمَ - فَلاعِنْ الذمَيْةٌ في كنيستها لا في المسجدٍ لدفع'”) 
العا إن أبَتْ ديق وَالطّلاقٌ الوَجَعيٌ لا يمنع يا العدَّة وفي البائن 
قولان» وتلاعنٌ ولو ترَوّجَثْ إذا كانَ القذفٌ سابقاً وَرفكعقة وأمًا نفي الول 
فيجري في كلّ منْ يِلحَقَهُ ولدها حيّةَ أو ميتةً إل ملكَ يمينه» فلو قذفها بعد العدّة 
ولا حمل حدّء فلو اشترى زوجته ثم ظهرَ حمل فإِنْ ولدث لأقلّ من سنّةِ أشهر 
مح ل ا ل لو ا بو 
رفع العقوية عي أو الآدنن أكالانة. والدمكة مّيّة وإيجابها على المرأة التي تَحَدٌ 
بالإقرار ما لم تَلاعِنْ؛ وتحريمها أبداً بتمام لعانِهّاء وقيل : تَقَمُ الفُْقَةٌ بلعانه - 
إن أكذب أحدهما نفسَّهُ قبل تمام لعاقها 3115 ورفيث روععة روك رنان وإ 
رَجِمَتْ» ولو اشتراها وأو بالكذب وانقَشن الحملّ لم تَحِلّ وقيل : بلعانه» وقطع 
النّسَبُ إن تفي الوَلّدَ فلو نَكَلّ عن اللّعَانِ خحدٌء [وقيلّ: وثلاّعته]© فإنْ عاد إليهِ 
قبل وفي قبوله من المرأة: قولانء وحكم التَوْءَمَيْنِ ن حُكُمْ الواحدٍ فلذلك يَنْتَنِي 


(1) عبارة (س): ويؤخر لعانهما معآ وفي المختصر لعانها. 

(2) إن استلحق النسب بعد الالتعان حدّ ولحق به الولد؛ لأنه أكذب نفسهء فوجب عليه 
حد القذف. 

)4( عبارة (م): لستة فأكثر. 

(5) عبارة (م): لعانها يحد. 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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النّاني باللعان الأول ولذلك بي لوا و 5 الأب أبقنا )اوسن امت 
أحدهما لحقّ الآخه إن ف 56 وأقّ 37 حدَّ ولم يتف شي فَإِنْ 
كان بينهما سه فصاعداً فهما بطنانٍ إلا أنَّهُ قال : إن أقو بالئّاني وقالَ لم اطابعة 
الأول سئِلَ النّسَاءُ فإنْ قَلْنَّ إِنَّهُ قد يتأَخَدِ هكذا لم يُحَدَّ» بخلافٍ من أقرٌ بولدٍ 
زوجته وقالَ لم أطأها خُدَ [ولم يَنْتفبِ شي 2]'" . 

العدد0!؟ : 


4 
7 


عِدَّةَ الطلاق» وعدّةٌ الوفاة» . والاستبراءء وهيّ بالأقراء© والأشهّرء 
والحملٍ» ولاعدة على تطلفة قبن التعول» فإن له ينلد روحت بإقزارها 
لا بإقرارِ» فإِنْ ظهرَ حملٌ ولم ينفه كان كالدّخولٍ في العدّةِ والوَجْعّة ولو ظهرٌ 
بعد موتو لحق بو) وأمّا بعدّهُ فيجبٌء, إن تصادقا على نفي الوطء حيثٌ أمكن 
شخلها “منه بأئ ‏ خلرة كانت» وصيقط لفق وال 0 ولا يجبٌ إلا نصفٌ 
الصّداقء ولأرحء لت ولا شيء لها في الفاسل. وقيل : نُعَاضُ إِنْ كانَ تلد 
[منها]” بشيءء ولا تجبُ بوطءٍ الصّغيرٍ الذي لا يولّدُ لمثله وإنْ قَوِيّ على 
الجماع : ولا بالمجبوب ذَكَرْهُوأَِيَاةُ بخلافٍ الحَصِيّ القائم الذّكرِء ا ركه 
وفي عكسه يُسأل النْساءُ ‏ فإِنْ كان يُولَدُ لمثله فالعدّة؛ وإلاّ فلا عِدَةَ ولا يلحق 
ولا على صغيرة ولا تَطِيقٌ الوَجَلَ؛ وتجبٌ على الحُوَة عد المُطلَقَةِ منْ كل نكا 
فاسِدٍ بعد التخولٍ من حين فُرَقَ بينهما ثلاث حيض ومن كُلَّ وطءٍ من زنى أو 
فشان ولأ يسا ال ولا يعقدُ وإِنْ لحقّ الولدٌ بخلافٍ المُطَلّقِ في الصّحيح 
ومن غيبة الغاصب والسّابِي عليها أو المشتري ولا يُرَجَعُ إلى قولهماء وفي 


(1) الأصل فيها: قوله تعالى : # وَالْمُظلقدت يرَيصَ ص بِأَنشيرِهنَ كمه فو [البقرة: 228]. 
وقوله تعالى: :ل الى يققارة الكمط ين نايك إن ارخ ول فلج أَشْمُرِ وَأَلَّج لَر 
بح يبحضن 4 [الطلاق : 4]. 
ا تعالى : وَالَدنَ طون مِدَكُم وَيَدَرُونَ دوجا ريصن أَنفْسهنٌَ أرب أَرِيمَةٌ 
[البقرة: 234]. 

(2) في (م): بالقرء. 

(3) زيادة في (م). 


َمَهَ أَشْبْرٍ وَعَشْرًا ٠‏ 
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إيجاب ذلك في إمضاء اللي أَوْ فسخه: قولان» وَالأَمَةُ المتروجة قّ التُكاح 
الصّحيح والفامد كيه 0 وفي الزنى والاشتباه: [حيضّةٌ] 02 وتُجْيدٌ 
الكَابيّةٌ على العِدّةِ من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة» ويتزوّجها المسلم 
بعد موت الذَّمّيّ بعدَ ثلاثة قَرُوءٍ كطلاقه فإِنْ لم يَدْحْلْ تزوّجها مكانها فيهما. 


أنمانها » ماد ترون ادام 7" العد راصش بوقافا دواد : 
ومرتابَةٌ بالحمل. ْ 

فالمعتادةٌ: ثلاثة قروءٍ ه40 وقرآن للأمة» والأقراءً: الأطهارء وجاءً 
لفظٌ الحيض موضِعَه كثيرا على التسامُح وطُهِرٌ الطَّلاقي يمد بو ولو لحظة فتحل 
بول الحيضة التَاَِةٍ على المشهورء وينبغي في أنْ لا تعجل إذْ قذ ينقَطعْ عاجلاٌ فلا 
ره ولا ييل قولها بعد التّرويج ولا به في تُبُوتٍ الوجعة: إن طُلَقَّتْ في 
حيض أو نفاس حلَّتْ بأوّلٍ الرَابعة والأمة سانيا وإذاجعا ص نوما أو يعض 
يوم - ففيها : : نَأل النّساءً أيكونُ هذا حيضا أم لاء وفال أنضاًء .ولا'يكون خيضة 
قل منْ يومين» وابن مسلمة : لا يكونٌُ أقلّ من تاكقة »ان الماتحقون وسحصون: 
لا يكونٌ أقلّ منْ خمسةّء ولذلك قال سحنونٌ: لايتمى باقر من أريعين وقد 
تقدّم الطّهْرٌ في الحيض» والمرتابةٌ بغير سبب معتادٍ دحو أوآنة - تتركصٌ تسعة 
أشهرٍ استبراء ثمّ ثلاث أشهر فتحلٌ عقيبٌ السّنٍّء كما قضى عمرٌ [رضي الله 
عنه]ء وكذلك قال مالك : : عدَّة الطّلاقٍ بعد اليب وعدّة الوفاة قبل الريبة) فَإِنْ 
حاضّث في السّنَةِ ولو آخرها انتظرت الثَّانيةَ كذلك» ثم الثَّالئَة» فإِنْ احتاجّث إلى 
عدّة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر: قولانٍء وتكفي في الأمةٍ 
الحستراو في العذة بعد خضية تسق أشهر باتفاق» وبسببٍ معتادٍ كمنٍ اعتادتة بعد 
انقضاء سنةٍ ففي انتظارها لاعتبار الأقراء : قولان» وعلى انتظارها تَحلٌّ بانتفائهّاء 


(1) فى الموطأ: قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً. وتعتد بحيضتين. (1236) كتاب 
الطلاق» باب ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها. 
)2( ماين عاضر شافط كن الأضل . 
(3) عبارة (م): بتأخر . 
(4) لقوله تعالى : # وَالْمُطلْقَنَتٌ يربص بأَنشهنَ تَلَتَدَوُوو4 [البقرة: 228]. 
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والمرضعَةٌ [تتركصٌ ثلاثةً قَرُوءٍ لا بالسَنَةِ اتّفاقآً - فإذا انقطع الّضاع تَرَتَصَتْ 
حيقد كالاولي) وللرَّوْجٍ انتزاغٌ ولدِه ‏ فراراً من أن ل 0ك أو 
رابعة في طلاقٍ يملكُ فيه الوَجْعَةَ - إذا لم يَضُوَ بالولدِء والعريفة انان أبن 
القاسم كرام بغير سَبَب وقال أشيث: كالترصع» وأمًا السحعفافة فَإِنْ 
كائّث مُمَيْرَةَ بِينَ الدَّمَيْنِ فروايتان - ابن القاسم : 2 الحيض الجمد: 
وابن وهب : كالعراة؛ وغيرٌ الممَيّرَة كالمرتاية» 9 الوغيرة والكاقية حدة 
أو أن دفلا +١‏ 0 إن ايكتنخ الأول تك القلانة 'ثلاثين تلانين» 
10 ع من الوَابع ؛ قال مالكٌ ويلش اليو الال بعد أذ قال 
و ا قبل تمامها عادث إلى الأقراء» وما تراه من 
لا يحيض مثلها لا اعتداة به ومااتزاة اليائسة يُسَألُ التّسَاء نه فإنْ كان حيضا 
انتقلث إليهِ ثم تكون بعدَةُ كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحضل؛ ولو علقت 
النَلَاثِينَ كالصّغيرة» والحاملٍ تحلّ بوضع جميع حملها(" لا بأحد التَّوْءَمينِ» 
ولك صحّت الْوَجَعَةُ قبل رضع التّاني» ولكفرق 0 الكاملٍ وَالعلقة 
كالاستيلاد» والمرتابةٌ [بجنين]©) بظنٌ لا تنكم إلا بعد أقصى أمدٍ الوضع» 
وهو: خمسةٌ أعوام على المشهورء وروي: أربعة؛ ةا وقال ا 
لا تحلّ أبدا حنّى يَتَبيّنَ والتسَاءُ كُلّهُنَ فيه سوا ولو آَتَت بعد العَدّة بِوَلِدٍ لدون 
أقصى الحملٍ 0 إلا أن ينفيه باللّعانِ»ء ولا يضوها(2 إقرارها بانقضاء العدَّة 
لأنَّ الحامل 0 وفيها: ولو ترْوّجَت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتثْ 
بولدٍ لخمسةٍ أشهرٍ لم يُلْحَنْ بواحدٍ منهما وحدّث» واستضعَفَه بعضهم» وقال: 
كأن تجديد حمين سين انرضح كان هالت قو : إذا جاءث به لما يُشيهُ مف 





(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
(2) لقوله تعالى : «وَألَتى يسن ين الْمحِضٍ ين شيك إن ابي مدن نه أشْهْرٍ وَأَلى كر 
يحِضَّنَّ* [الطلاق: 4]. 
(3) لقوله تعالى : ل وَأوْلّتُالْحَمَالِ أجلْهُنَأنيِصَعَنَ حمَكَمُنَ 4 [الطلاق: 4]. 
(4) عبارة (س): والمرتابة بحسن. 
(5) في (م): لا تضربها. 
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و َي أنّهُ طلّقَ امرأَتَهُ في سَفَرِ أو غيره الا ييه امحاف رميو قو 
وورِثْنُهُ فيها في الوَجَعيٌ ولايرنيا ولا رَجْعَة له إن انقضى قدر العِدّةِ من يو يوم 
طلاق إقراره» ون كانّث بِينَهُ فالعِدة من يوم طَلوّ 1-1 التترفي صقي أو 
ال ب لمر - صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كافرة» 
دعر ل دزي ألا - أربعة أشهر وعشرة!2» فإِنْ كانث أمةّ فشهران ا 
الم بشي الذمة يهُ على العدّةِ من المسلم؛ وقيل”0) ذ في الحو الكل 
قروعٍء ولا عدةً عليها قبل الدخولٍ» [وَأكا الجندة الذّعية 0 بها الدع 

تحلٌ لمسلم إلا بعد ثلاث قروءٍ -ظلقَ أوامات ل 
- طلَّقّ أو مأت]!4) - فلو عُلِمّ فسادَةٌ بعد وفاته ألحفَّتْ بالمطلقاتٍ من يوم وفاتهء 
وقاله أشهةة لاك امن تخيضة أن انيتوت” عنها" كن المتقا اقل وقال 
ابن الماجشون لا تحتاج إليهاء والمشهور: إن تكّث قبل عادتها فلاء ينكل 
(إليها]©! الثبناء إلا قتعم : 


وفي المستحاضة : و أريعة أشهر وعشة» 0 أشهر » وَالتّمَصِيلٌ 
أيضاً في المُمَيّرَة وأمًا الأمةٌ فقيلَ: اتدل بمو مقي الحدة الفاقا: إلا 
تحلٌ بما تح بو الأمةٌ في [حقّ]77 الشّراء من حين الموتٍ معهاء وقبل 1 تَحَل 
المرضعٌ بمضيّهاء وفي العثبيّة : تَحلّ مطلقاًء والحاملٌ بوضعها ولو لحظةء ولها 


دوه و « ا سا لي ا 


(1) لقوله تعالى: 8وَالَدِنَ يُتَوََوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَزْوجًا يتَرَيِصَنَ بأَنفْسهنّ أرَيمَة أَدْبْرٍ وَعَشْرَا # 
[البقرة: 234]. 

)2( أي : أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. 
وفى الموطأ: عن مالكء» أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء كانا 
كر19؟ ' عر الأنة “ذا حلت عنها وديا شيران ومن ليان (01960 7 تاب 
الطلاق» باب عدة الأمة إذا توفي سيّدها أو زوجها. 

(3) في (م): وروي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) المرتابة: هي التي ترتفع حيضتها من غير إياس؛ لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه 
كالرضاع والمرضء أو لغير عارض.* 

(6) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)0( زيادة في (م). 
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غسلٌ زوجها ولو بعد نكاحهاء والموث يقل الوَجْعِيّةُ - حوّة أو أمةّ ‏ إلى عدَّة 
الوفاة» وقيل: إلى أقصى الأجلين» ٠»‏ ولا ينقلٌ العتقُ إلى عدّة الحُوّة» وكذلكَ لو 
عتقت الدجعيّة جْعِيةُ م مات فعدّة الحوّة ة [للوفاة] لأنْ الموت لما نقلها صادفها حوّة, 
ورياك ا ع لت ايو ولاتعن د نيه تسلم تحت دمة م بعد البناءء فيموت 
في عدّتهاء ويجبٌ الاستبراءٌ بحصول الملك ببيع أو ركس إوتلة أو هبق» أو 
صدقة» أو وصيّة أو فسخ أو إقالة» أو غنيمة إذا لم تُوْمَنِ البراءة بوجه قويٌ 
انّمَاقاً كذات السَّيدٍ والمسيية وحدها أو مم زوجهاء وإِنْ كانّث لم تحض أو 
انقطع حيضها إذا كانت!! ' ممّنْ يحملنَ كبنتٍ ثلاث عشرة» وخمسين» ذلك 
لو أبضم فيها فاشتُرِيَتْ فحاضّث في الطَّرِيقٍ فإن أُمِنَثْ قطعا أو بوجْهِ قوي 
كالاستبراء. لم يجب اتثّفاقً - كمن لا تُطيقٌ الوطةء وكمنْ حاضّت تحت يده 
اوحور او لولل 40 امبخين ف ربياس م ريرك لكر رار ا رك ان 
بوديعَةٍ ولم تَخْوْجْء ولم يَدْخْلُ عليها سيّدها وكالمبيعَة بالخيّارٍ ولم تَخْرْجْ عن 
بده وإنْ أُمنَتْ بوجه قويٌّ يقصرُ عن الاستبراء - فقولان» وهو مراتِبُ: 


الأولى: الحاصلة في أوّلِ الحيض بشرط ألا يَمْضيَ مقدارٌ حيضة استبراءٍ 
فالمشهور: لا تجبٌ. 
والثانية : : من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب ا لمجبوب أو 


امرأة أو صبيّ أو كاد ات 0 8 وَيُسَمّى 00 سوءع الطَُرّ قال 


والكَالثةٌ: كا لمطيقّة للوطءٍ واليائسة لا يحملانه عادة» وفُرّقَ بينهُ وبين ما تقدمَ 
للدريعة والعبين تبي 
و 3 
والوؤابعةٌ: كالوخش والبكر. 
الخامسةٌ: كالمشتراة رو فتَطَلَق قبل البناء» وقال يعر 7 تحلّ 
مكانهاء ويجبٌ برجوعها من غصب أو سبي» وتجبٌ بزوالٍ الملكِ بعثقٍ أو 


(1) في (م): إذا كانتا. 
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سرف 1 الولدِ في غير المتزوّجَّة أو المُعْتَدّة منهماء ولو استبرأها''' أو 
انقضَت عدّتهما ثمّ أعتقها استأنفث أمٌ الول دونها واستأنفتا في الموت معاء ولو 
كان غائباً كل الالو منهاء ولو مات في از دنها لم يكنا يراق 
1 الولد لأنّها لها كالعدّة» ويجبٌ قبلَ تزويج الآمةه ويقيل قوك السكد .إن 
اشتراها من مُدّعي استبراء0© ولم يطأها جار له تزويجها قبل الاستبراء على 
المتيون ويجبٌ عن الوطء الفاسِدٍ كمنْ وَطِنَّتْ باشتباه أو غيره» وكمّن وطىءَ 
أ رليات سم الأولى» وفي استبراء الأب مه لاننه'فوطتها بعد أن 
استبرأها فَقَوْمَتْ عليه :قولان» والاستبراء للمعتادة قوع زاحد» وهو حيضة على 
المشهورء والمرتابةً بتأخير حيضهاء قيلَ: تتريصٌ تسعة أشهرء وقال 
ابن القاسم: ثلاثة وينظرها النَّساءٌ فإن ارقن التسعة :وكات ايقول: إن كانث 
تحيضٌ كلّ سنّةَ أشهر انتظرتهاء والمرضعَةٌ والمريضةً كذلك» والمستولدة 
قيل): كذلك» وقيل : قف (<١:‏ العامة - المكير لدف قير زر أذ 
تشكٌ فتسعَةٌ أو ترى ما توقن هي والنَّساءٌ أَنَهُ حيض» والصَّغيرَةٌ واليائسَةٌ : ثلاثةٌ 
أشهرء والحاملٌ: بوضعها والمرتابةٌ بحس البطن: أقصى أمدٍ الوضعء ويحرمٌ 
ازيل الا سترادجييع الاأسعيدم؟ ابن حبيب: لا يحرُمٌ منّ الحاملٍ منْ زنىّ 
والعيية إل الوط 


(1) في (م): استب رأهما. 

(2) عبارة (م): فلو اشتراها من يدّعي استبراء . 

(3) إن كان تأخر حيضها لغير عارض معلوم فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن حاضت في 
خلالها حسبن ما مضى قرءاً ثم تنتظر القرء الثاني» فإن حاضت وإلا انتظرت تمام 
تسعة أشهرء فإن مضت تسعة أشهر ولم تحض اعتدت بثلاثة أشهر فيكون الكل سنة. 
فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو ساعة استقبلت الحيض» فإن مضت السنة نقضت 
عدتها ولا تنظر إلى حيضتها بعدها ولو ساعة. 
والمرضع لا يبرئها إلا الحيض طال بها الوقت أم قصر. وفي المريضة قولان 
مشهوران: أنها تعتد بالأقراء كالمرضع وهي رواية أشهب والثاني: أنها تعتد بسنة 
كاملة» تسعة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة اليائسة» وهي رواية ابن عبد الحكم 
وأصبغ . 

(4) عبارة (م6: قبل كذلك. 
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التَداخُلٌ: 

وإذا طرأً موجبٌ قبل تمام عدّةٍ أو استبراء - فإنَ كان الوَجُلَ مُتّحداً بفعلٍ مباح 
ين اواك واااو قر أهله من أقراءِ أو شهورٍ أو حمل كالمُرت 
ثم يُطَلُ أو يموث ديل أن لد كيه كد إلا اننم شر اطول حي المسلء 
َي كما بى إذ ل تاج انا اتروع زوجت لبان د طن ب 
البداق أ يموث عنها قبلَهُ أو بعدهُ ذإنها تستابفء وروى كد بن مشامة: 
قات له قانه قصَّى الْأَجَلَيْنِ د وات أ لوق قبل اتا ل ينهي؛ وما سوا 
فأقصى الأَجَليْنِ د كالمعتدة ة البائن يطومًا المُطلّق أو غير وطأ فاسداً بزنّ 300 
اشتباو أو تكاج فاسد وكالمٌمْتدَة ة في طلاق أو وفاة ترج وتدخلٌ» وقال 
ابن الجَلب : نيم ثم تستأنفٍ 0-7 وهر في الموطأ عنْ عُمَوَ رضي الله عنفٌ 
وكالمستبرأة منْ وطءٍ فاسدٍ يطلَّقَهَا الزَّوجُ أو يموثُ. 

.وض الشب الدمن بالك الطحيع بيهر غير؛ ووغيها نن لفاك بهذم 

ثرَ الفاسد» ولا يهدِم في المُعْتَدٌة للوفاة اتّفاقاً 00 أقصى الأجلين» وفي 
المعتدّة للطّلاقٍ : ا وعلى أنْ لا يَهْدِمَ فقيل : أقصى الأجلين» وقيل : 
تأتنفُ بعدَهُ عدّة ومنى أَنّتْ غيرٌ المَرْنيٌ بها بولّدٍ يحتملهما فإِنْ كان بعد حيضّةٍ 
لحقّ بالثّاني إَ أنْ ينيد باللَّعَانِ مَيْلْحَق بالأولِ», ولا ثلاعن هي لأنَّهُ نفاةُ إلى 
فراش » فإِنْ نفاهٌ تلاعناء وإِنْ كان قبل حيضّة فالأمك بالعَكس » ثم من استَلْحَقَهُ 
لحق به وَبّحَدٌ إِنْ كانَ الملاعِن المستلحقٌ الثّانى» وقيل: المستلحقٌ منهما يُحَدُ 
هذا حَُكُمٌ الُكاح . ْ 

وأمّا القَافة ففي الأمة يطؤها السَيّدانِ في طَهْرٍ والمشتراةً في العِدّة عليها 
أقصّى الأجِلَيْنِ منْ حينٍ الشَّرَاءِء فلذلكَ لوْ كانث مطَلَقَةَ فيتأحَوُ حيضها اعتبرث 
ثلاثة أشهر من حين شرائهاء وإنْ زادث على سنة العدّة ومن أعتقٌ لم يستبرىغ 
لنكاحه عن وطبهء ومن اشترى زوجتهُ قبل البناء أو بعدَّهٌ لم يستبرئها لحل وطءٍِ 
الملكِ فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجر المكاتبُ قبل وطءٍ 
الملكِ لم تحلّ لسيدٍ ولا زوج إلا بقرءينٍ عد فسخ التّكاح ركان سول سيقي 
ثمَّ رجعء وبعدَهُ بحيضةٍ لأنّ وطأة فسخ للعدّة إلا أنْ تحصّل قبل ذلكَ حيضّة أو 
حيضتانٍ فتحلّ بيضةء وتو العينين الام ذه #الاتخورط كالمرأتَين إحداهما وداج 
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فاسدٍء أو إحداهما فطق م ماث اوج ولم ين فيهما فعَدتهما: أقصى 
الأجلين إن ددنت فكالمطلقة وكالمستولدَة المتزوّجة يموث ا الو 
ولا يُعْلَمُ السّابُ قّ منهماء إن احتملّ ما بينهما عدّة الأمة فأربعة أشهرٍ وعشرٌ من 
موت القّاتقيء وعرفة فيهما أو إلى م تسعة أشهر وهذا على أن استبراء 
المُسْتَولِدَة بذلكَ لا على أَنَّهُ ثلاثة 5 أو سه ون لم يحتمل فأربَعَة أشهرٍ وعشرٌ 
وَحَُكُمٌ الحيضة ما في عدَّة الخرّة ة للوفاة» ولذنة هنا كدر ن" لان اليصةة من 
الوفاة من موت الأوَّلٍ. 
ويجبُ الإحداً”!) على كلّ زوجة للوفاة خاصّة وإنْ كانت صغيرة ‏ دون الطلاق -. 
وفي زوجة المفقود والكتابيّة : قولان» واظواة : ترك الزيَةٍ المعتادة فلا تتحلى 
ولا بخاتمء ولا تتطيّبٌء ولا تدّهن بالأدهان المُطَيَبَة بخلاف الشَّبُوَّق 
ل ولاتسقط با ولا كتم ولا مايختمدء ولا تدخلٌ الحمَامٌَء 
ولا تطلي جسدهاء ولا تحن إلا لضرورة وتمسحه ا وقيل: 
ولا لضرورةء وتلرَمُ الميكة: ولاتليرة امضيوقا لذ الاي “ادس 
والأكحل ل أَنْ لا تجد غيرة 0 الأبيض » ولو إبريسماً وغليظ!؟) عصّبٍ 
اليمن» وأبيض الخ وأسودة. ليش شرطاي العدَّةء وعلى من اشترى ا 
معتدّة بقاؤها في م اعتدادهاكء 00 إخراجها هايا ليده ولاشرين بما 





(1) الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» أخرجه مالك في الموطأ (1268) كتاب الطلاق» باب ما جاء 
فى الإحداد. 
والإحداد: هو الامتناع من الزينة والحلي كله والطيب ولباس المصبغ ومن الكحل 
والحناء والامتشاط بما يختمر في الرأس إلا لضرورة. 

(2) قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشَّبْرَقء وما أشبه ذلك. إذا لم يكن 
فيه طيب . الموطأ (1274): كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإحداد. 

(3) قال مالك: ولا تلبس المرأةٌ الحاد على زوجها شيئآ من الحلي. . . ولا تلبس ثوبآً 
مصبوغاً بشيء من الصّبغ إلا بالسواد. الموطأ (1274) كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
الإحداد. 

8 ااام إرزيسا عيها 
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لا تلبسة البقادة وللمعتدّة المدخول بها مطلقاً موقا أو طلاق أو خلع أو 
فسخ أو لِعَانِ الشكي 210 وإن نقلها ثمّ طلّقَها وانّهمَ رجعث إلى الأوّلء وآمًا 
غير المدخولٍ بها يموثُ زوجها فلا سُكْنَى لها إلا أن يكونّ قد أسكنها فتكونٌ 
كالمدخولٍ بهاء ولاشكق للامة لم واد بين حر 6 لي الح المت 
أو طلّقها بائنآ أو رجعيّاً رجعث في الثَّلاثَة الأيَامٍ ما لم تبْعْدْ أو تُخْرِم» وتزبعم فين 
غير الحج إن كان حرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا وجدث ثقةع انما توْمَرٌ 
بالؤجوم إذ بق لها شي* من عدتها بعد وصولها إلى بيته بالتقديرء. و 


وتنتقل لم مع ساداتهاء وللبدويّة الوحيلٌ مع أهلها لا مع أهلٍ وكيا 
وها مناز ف الشبكد رقاو لاريدكتها البقام أيعا درن سقوطٍ أو لصوصء ثم 
تلرّمُ الثاني أو القَّالت كذلكَ» وإذا انتقلث بغير عُذْرٍ رُدَتْ بالقضاءٍ 0 
فيما أقامّثْ في غيرهء وتخرجٌ في حوائجها نهاراً أو طرفي اللَيلٍ. 


المُعْتَدَة أحقُ من الورَثةِ والعْرَمَاءِ بالمسكنٍ الملكِ له أو المنُْودٍ كرا فإنْ 
كان كرت عر ميتو عافن الكدزلة َهِ: لم تكن أحق - فتخرج إلا أن يُكْرِيها 
0 عراء مثله» وروي : 2 أ بالمدّة المعبّنة واختارَة عبد الحقٌء وحمل 
لمدوّنة على غير المعيّتق ولِيسَ للزوج بيع م الدَّارِ إَّ في ذات الأشْهْرء وفي 
مونم حيضها ذا شترطّه قولان» والحكمٌ في المتوثَّى عنها الجوازء وقال 
محمّدٌ بن عبد الحكم فاسدٌ لجواز اليب [ثُمَ ]2 إذا بيعت وإوقايت فقا 


. - 7 


(1) لقوله تعالى: «الا عرَجوَهك من بيهن ولا ررح إلا أن يتين بكَحِمَد ميم » 
[الطلاق: 1]. 
وقوله يَِّ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ‏ أخرجه الترمذي (1204) في 
الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي في التفسير كما في 
«التحفة» 475/12» والبيهقي (434/7)» والبغوي (2)2386 عير (421,420,370/6) 
وابن ماجه (2031) في الطلاق : باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء ومالك (1254) كتاب 
الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل . 

(0- اف (ع)+ لم تبوا. 

(3) زيادة في (م). 
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مالك هي أحقُ بالمقام وأحبٌ إلينا أن يكونٌ للمشتري الخيار» والبيع بشرط 
[جواز]!1" الِيبةَ فاسدٌ خلافاً لسحنونٍ ويبدلها الزَّوجَ في المنهدم والمعارٍ 
والمستأجَرٍ إذا انتهث المدّة فإِنْ اختلفا في مكانين ولعيو اجو فر 
وامرأة الأسير المعتدّة لا يُخْرِجُها القادمُ فيهاء وفي الْحُبْسٍ حياتّه تسكن عدّتهاء 
ولو خمس سنينَ لأنّها منّ أسباب الميّتٍِ بخلافٍ سنينَ معلومّة ول ا 
مسجدٍ بيدو» وقالَ ابن العطار : ابذك كن مبنسو بيس #اللشان عليه 

ولأمٌ الول - تَعَْقُء أو يموث عنها ‏ السُّكْتّى» ولها في العتتي نفقة الحَمْلٍ والشُكتى . 

ل ل سن كن 

نفقةٌ الحملٍ لفسخ التّكاح لإسلام أحدهما بعد البناءء وكمن نكحّ محرماً 

2000 وفي العالِط بغيرٍ العالمَة ذات فزوج : : قولان» ولامرأة المفقود 
خبدةٌ دون الأسير نا - أن ترفع أعرها د الى الحاكم فَيُوَجُلُ الحو 
أربع سني ؛ انعد سا ا اف ارد ٠‏ ثم تعتّدُ كالوفاة» 
فإِنْ جاءً أ ثبعت حياة قبل تزويجها فامرأثة وبمة الأول لثاني: وفي رجوع 
ل ل روايتان» وقبلَ الدّخولٍ - قال مدَة: العَقَدٌ 
فوت لم رج وعليهما لو تَبَتَ موتّهُ بينهماء بخلافٍ ما قبلهما فإنَّها كغيرهاء 
وفيها: لو ث, َبَتَ أنَّ العقدَ وقع في عدّة موت الأوَّلٍ فنكاح في عدَّة يُفْسَحْ» ويحرم 
بالشول أبداً: 

وإذا تَبَتَ أَنَّهُ مات قبل العقدٍ ورثتْف وبعدّ الدُخولٍ لم تَرِنْ وفيما بينهما: 
القولان» وعلى الثّاني : لا يقح الطَلاقٌ إل بالدخُولٍء ولو سلما النّني بعد الدُحُولٍ 
وكانّ الأرّلُ طلّقها اثنتين لحلّتُ له: أصبغ : لا تحل لهُ بذلكَ لأنها لم تكح بعد 
الطَّلاقء وردَّةُ اللَّحْمِي : [والَّتي تعلمٌ بالطّلاقٍ ولا تعلمُ بِالوَجْعَةٍ حبّى تُنكت]90©. 


4 ع : ا 2 4) . 03 5 5 
وأمّا المنعينٌ لها زوجها تتزوّجٌ ويقدم/؟ فليسث كالمفقودٍ على المشهور» بل 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)2( في (م): منذ. 

(4)3 تزيافة قن حاون (أمن )اوه فى ازم: 
)4 في (م): فيقدم . 
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ثَُ ذ ولو ولدت الأولاد لحف لها باجيات 10 أن عورات: ولو ثبت 


1 بِرجُلَيْنِ فتزوّجَث» ل فَسَح ) إلا أن يكونا عد 


أذ لم يُعلَم إلا بقولهما فَإنهُ يفْسَخ ثم نأل وقع على الك 
0 و ايه يه المفقود في العدَّة 
ففسحَ. ثم تبن أنّهُ على الصّكَةِ فقمن عليه. 


0 لامر وا مفقود رفَعَتٌُ واحدةٌ كما تقدّمٌ فتفكر ثم 
أري لع و لجعو لا اا ره 
العِدَّةَ فإنْ ثَبَتَ أنَّها أخدّث شيئاً بعد وفاتِه ردّنْهُ وكذلكَ أولادة. 

ولا يُفْسَمٌ ماله إل بعد المي على الوارثٍ حينل.. 

ولا يُضرَبُ للأسيرٍ أجل وتبقى» فلو تنضّرٌ الأسيرٌ وجهل طوعه وكرهّة فهو 
كالطوع فيَْرَقَ بينهماء يوقت ماله ومتقرة المع لكا بلسي قد د 
بعد انفصالٍ الصَّمَيْنِء » وروي : بعد التَلَوُم بالاجتهاد» وروى: بعد سنةٍ» وروى: 
سنة فيها اده وفي م ماله أو وقفه: كولانء وردِي : ان كان كود 
فكالمفقود فيو قف مالم وبين المسلمينٌ وَالكمَار : ثلاثة كالمفقود والأسيرء 
رذ بعد بسووقة اقول © 


(1) 0 
2( ا 
ا ل ا 
المشهور: يعمر في المال والزوجة أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر فى البحث عنه. 
في الزوجة: يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد عدة وفاة. 
4 - في أرض الفتن» بين صفوف المسلمين» حكمه حكم من مات حاضراً فيورث ماله 
وتعتد زوجته من غير تأجيل إلا بقدر انصراف من انصرف. وانهزام من انهزم إذا قرب 
موضع القتال» فإن بعد موضع القتال انتظرت زوجته سنة عند ابن القاسم والعدة داخلة 
فيها إذا رآه في المعركة من تقبل شهادته وإن لم يشهدوا بموته» وقيل: غير ذلك . 
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ظ الؤضاغ!" 


امع ا او مه 


0 زهي "اللين إلى مكؤفه يرف 
أو مخلوطاًء وفي لو المغلوب بِالمُحالَطَةِ: قولانٍ لابن القاسِم وابنٍ الماجشونٍ 
كان حكينة والشافس :الماع والوتخوز افلئلهمها وكترعها ولو'مطة رصواة 
وفي الحُقْمَةِ والسّعُوطٍِ وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوط7©». فلو كان 
بعد الحولين بمدة قريبة وهو مسمى الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتْبرء 


(1) الأصل فيه قوله تعالى: # وَأْمَهَُ حك الج دلخ رمتسم ر شرح ألرَصَلحَةٍَ 4 
[النساء : 23]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أخرجه البخاري 
(2646) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيضى» و(3105) في 
فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَلةِ وما نسب من البيوت إليهن» 
ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» 
زالنسائي (99/6) في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهماء 
والبيهقي (159/7 و451) والدارمي (156-155/2) ومالك في الموطأ (1277): كتاب 
الرضاعء باب رضاعة الصغير. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «انظرن من إخوانكم» فإنما الرضاعة من المجاعة» 
رواه البخاري (146/9) في النكاح» باب.: من قال لا رضاع بعد الحولين» ومسلم 
(1455) في الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة . 
فلو استغنى الرضع بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وإن كان في الحولين. 

(3) هذه الفقرة ساقطة بأكملها من (م). 
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[وفي الْقَرِيبَة أقوالٌ - أيّامٌ يسيرةٌ وشهء وشهرانء وثلاثة » فلو كانَ]'2 في 
ل بِمَدَّة قريبة»ٍ فقولان» ويحرم م بالوضاع ما يتحرم الح 

فْقَدَرُ الطَلُ خاصّة ولداً لصاحبّة اللبَنِء وصاحبه إِنْ كان - فلذّلكَ جار أن يتروّج 
أخوةٌ نسب أَخَْهُ وأعَهُ من الوضاع ؛ 0 حين الوط فإِنْ كانَ من 
0 فقولان» والمكوعة إذا يلقت بشبهة:فأنت يول بسكل فلبنها 
لمن فنمك البق الولذة .وال مشمفة + اليماء :ولتن الذارة لضاحيه إِلذَ أن يَنْقَطِمَ 
فار عور كر 1 درن أذ لد والي اد كيل موف تلن ركاه 
زوح ثانِء وحَيِثُ ل يُحْكَمْ بانقطاعه فالولدٌ لهما لأنَّ الوطء يُدِرٌ اللَْنَّ. 


2 


5 و 
والغيلة: 


0 المرضع» وقيل : إرضاغ الحايلٍ؛ ومن أَرضعَث طفلاً كان زرحا 
حَوْمَتْ على صاحب البق لأنها ووجَة ابندة ومن أبانَ ضغيرة ده عليه من 
ُوْضعُها لأنّها أ زوجته ومك ل روه ولا يُنْظَدْ إلى التاريخ في مثلء, 
ومَنْ تزوّجّ صغير تين أذ أكثر فَأرْضَعَنْهُنَ امرأة اغيدار واد + وإن كادف الالخيرة 
فلو كانت [المرض ]! زوجت ولم يَبْنِ بها حَرمَتْ مع ذلك وإن كان بنى حَرُمٌ 
الجميعٌ وتُودٌث [الجُتَعَعْدَة]90) بالإفساد ولا عْرْمَ عليهاء وَإذا اتَفَقّ الروجَانَ على 
الوضاع فُسِحَ ولا صداق قبل الدّعول» والمسمّى بعدّهء وإن اذَعَاهُ فأنْكُرَتْ د 
[كلٌّ وأحد]© بإقراره» ولها نِصْففء فإنْ اذَّعَتْ فأنكرَة لم ينْدَفِع [إلاَ بقوم بين 
بقوليا قبل العفْدِ]©) ولا يقدرٌ على طلب المهر قبل الدُخولٍ» فإِنْ قامَث بِيَةٌ 
على إقرارٍ أحدهما قبلَ العقدٍ كم عليهماء وإقرارٌ الأبوينٍ قبل التكاح 
كإقرارهماء ولا يُقَبَل بعدة. 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
)2( في (م): وعليه . 

(3) في (س): المرضعة. 

(4) في (س): المعتمدة. 

)5( زيادة في (م). 

(6) زيادة في (م). 
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دم فلم اليو 000 ١والرأة‏ مقاليهها مثلهما 4 وفي الواحدة فاشياً من 
قولهماء قولانٍء وفي انفراد َه" ادن د الزّوجِينِ ا :لإا لم , ول 0 
قولان» وَتتتكيث الدرة ولو بالجتقة لم بققن مق قرلهاء واي عد وضاء الكثر به 
الإسلام. 


00 5 و 
النفقات : 


وهي - لنكاح وقرابَةٍ وملك - فيجبٌ في التكاح بِالدّخولٍ أ جأن قيض نه 


3 


الدعيول مولس حدما مريضاً مرضٌ السّياق» وبما يجب به الصّداق» ويعتيد 
بحال الرَوج والرَّوْجَة والبَلل والسَّعْرِ اتّماقآ» وإِنْ وقع خلاف فلتغيّره© وقدَّرَ 
مالك المّدٌ في اليوم» وقدّرَ ابن القاسم أُوقِيَيْن ونصفآ في الشَّهْرِ إلى ثلاث أن 
مالك بالملاينة دوا بن القاسم بمصرّء قال :]9 إن أكل الثامة الشعير كلك 
و الإدام كذلك» قال: ولا يُفْرَضٌ مثل - العَسَلٍ» والسَّمْنِء والحالوم. 
والناكية درطي بالك ف وال ته الخطيقة امل والماءء واللّحْمُ 
المدَة بعد المرّةء وقال [أصبغ](© : ولد قندها فتزاذ ذا للشو ونه وا 
الكسوة : كذلكَ مما يَصلّحُ لشَّاءِ والصّيفٍ منْ قميص» ٠‏ وجب وخمارء ومقَنَعَق 
وإزارء وشبهه مما الاين عنفٌ وغطاءء ووطاءٍء ووسادة» وسريرء إن 


- 


احتيج إليهِ لعقارت 0 براغيث أو فئران» 0 ات : ومنهنَ من لو كساها 
الصّوفَ أنصف» وأخوض لو كيكاها الوات دس قال مالك : ول بريه مه الحريد 
فعمِّمهُ ابن القاسمء وتأوّله ابن القصَّارٍ للمدينة ة لقناعتهم . 


والأصل : أن ما هوّ محتاج إليه يُفْرَضٌ» وما هوَّ زيادة فى معنى السَّرف فلا 


)01 زيادة في هامش (م). 

2( في هامش (س) : العقد. وورد ما بين قوسين في (م) بهذا الرسم 
)003 في (م): كغيره. 

(4) زيادة في (م). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) في (س): لاغناء. 
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0 وما هو من التوشّء !1 بالنّسبَة إليها ولكنّه عادتها فيهو: قولانٍ» وقال عبد 
لملكِ: ولا يلرّمُهُ ما هوّ في شورتها ال 0 
ا وله عليها الاستمتاعٌ معها به ولها من الزَّينةٍ ما تَسْتَضٌ بتركه - كالكحلٍ 
المعتادِء والجنّاءِ؛ والدُهْنِ لمُْتاته, ونفى ابن القاسم المكحلة نؤلة يلون : 
دوا وده حَجَامَةٍ بخلاف أَجْرَة القَابلَة ة للوَلّدٍ على الأصحّ» وأمذ الى 
كذلك. ولها إخدامها بشراءع» أو كراءٍ إن كانث ذات قدرٍ وكانَ قادراًء وفي 
إلزامه أكثر منْ خادم ذ فى الوّفيعَة ‏ ثالثها: إِنْ طالبها بأحوالٍ الملوكيّة لزمئُ؛ فإِنْ 
كان لها خادمٌ واختارث بقاءها لَرمَهُ نفقتهاء ٠‏ فإنْ لم تَكُنْ أهلاً لخادم أو كانَ فقيراً 
تعلني اديه الباطتة من عجن أو كبس وفرش بخلافٍ النَسْجَ والعزْلٍ وشبههء 
ولَيْسَ للرَّوجٍ منمٌ أبوي المرأة وولدها من غيره أن يدخلوا إليهاء وإن حَلفَ 
نت [ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف 
على ذلك لم يُحِنَّثْء فلو حلف على منعها هي من الخروج في لوازم الحقوق 
ور حلت على لاك انو خف دار جات لان محا نجي عن الكزي ال اا 
ويجوز أن تُعطى عن- جميع لوازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن 
النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم 91 اسع أن الشيز اوقد ]ايكون 
بخبز الشوقءء وتَصْمَنُهُ بالقبض» وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه إن 
000 ول فلا .وتشقط. الفقة بالقشوزة) وهو من الوطغ: أو 
الاستمتاع» والخروج بغير ِذْنِهِ ولا يَقْدِرٌ على ردّهاء وأمًا القادرٌ فيتركها فلها 
اتباعه ِالتَمَقَة وله السّْرٌ بها وإن كر هته وتسقّط بالطّلاق البائنٍ دون الوَّجَعِيّ ) 
والبائِنُ في السُّكْتَى وتَمَقَةِ الحملٍ كالوَجْعِية فلو مات فالمشهور وجو كان 
مال وروى ابن نافع : : هي والمتوثّى عنها سوائ» فلو كانّتْ مُرْضِعَة فعليه و مع 
. نفقة الحملٍ نفقة الوّضاع. وللملاعئة الشكي اه الحملٍ كَالمُتَونَى 0 





(1) في (م): ا 

(2) في (م6: وإن حلف على منعها من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع 
لوازمها ثمناً. . 

(3) النشوز: هرا روي ع ا الزوج. 
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ولا نفقة لحمل أمةٍ لأنّهُ رقيقٌ وإنْ كان الرّوح خَرّاًء ولا على عبدٍ لحمل أو ولدٍ 
وإنْ كانّتِ الزّوْجَةُ حُوَةَ إلا أن تكونَ رَجْعِيْةَ فيهماء وتجبُ بثبوت الحملٍ 
بالنّساءِء وفي رجوعه ثالثها: إِنْ كان بحُكم رجع» امن ا 0 
بالإعسار في زمنٍ وجوبها فلا ترجع ذٌ بما أنفقتة في غيبته أو حضوره بخلاف 
ما أنفقئُهُ على نفسه موسراً أو معدماً كالمُنْفِقٍ على أجنبيّ : إلا أن تكون بمعنى 
الصَّلَقَ ولا يْضَى باكر من ذلك كدجاج وخراٍ فإن كان موسرا قم أعسر 

ستقرٌ الماضي في ذَمَّتِهِ فرضه الحاكم ا يَفْرِضفُ وكذلك (هة نففة انوا 017 
والقادرٌ بالكسب كالقادر بالمالٍ إن تكسّب ولا يُجَبَرٌ يُجْبْرٌ على التَكسّبِ ويثيثٌ لها 

حي الفسخ الجر عن التق الحاضرة لا الماضية - حُوَيْنِ أو عبدين أو مختلفين 
إِنْ لم تَكُنْ عَرَفَتْ فقره ورضيّث به قبل العقدء أو عَرَفَتْ أَنّهُ من السُوَالٍ فيأمرة 
الاك بالإنفاق أو الطَّلاقء فإِنْ أبى طلّقَ عليه بعد التَلَدم وروي شهدٌء وروي 
ثلاثة أيام؛ والضّحيخ : يخلت بالرجاء وذ وجدالي العده وسارا ينوم براضت 
علي فلك الك ره يُعتِبرٌ العَجْرُ عن القُوتٍِ وعنْ ما يُوَارِي العورة: فال«مالك» 
ولو منّ الخُبّْرء والزَّيْتِءِ وغليظ الكَنَّانِء عَِيّْةَ كانث أو فقيرة ‏ فإِنْ وجدَ 
ما يُمِكُ الحياة والضّحَةَ خاصّة فلا على المشهور» وحُكُمٌ الغائب ولا مال لهُ 
عاإمز حك العاور وثيل : لغ إن كان ماله موجوداً بيع وفْرضَ منه بعد يمينها 
انبا “تفحتياء ولها طلبٌ غرمائه وإقامة الب عليهم كمنْ له عليه دين وال 
تنازعا في الإعسار في الغيبة» فثالثها - قال ابن القاسم : ِنّْ قَدِمَ معسراً فالقول 
قولّهُ وإلاّ فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالثها المشهورٌ: إن 
كانت رَفَعَث [أعر ها إل الحاكم فالقولٌ قولها من يومئذ فأما الحاضرٌ فالقَوْلٌ 
قولهُ للدٌرفِء ولها طَلَبْهُ عندَ سَفَرِهِ بِنقَقَةِ المستقبلٍ فيذْفَعُها لها أو يُقِيم لها كفيلاً 
بخريها علنياء وإذا لمانا فيه فرضن لي الحاى نالفل كول الف 


)01 في (م): الحمل . 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) زيادة في (م). 
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وإلاّ فقولها فيما تُشِْيفُ وإلاً ابتداً الفرضَ» و[يجبُ]'' على لذت الل نه 
ولدِه المحضون الفقير على قدرٍ حالهء وحضانة الذّكَرِ حتى يحتلم عاقلاً غير 
زمن بما يمنمٌ التَكشْبء وقيلٌ : حبّى يحتلم واليتٍ2) حتى يدخُلَ بها الزَوْجُ؛ 
ولو أسلم بعد البلوغ وبقيث كافرة» فلو عادث بالغة أو عادت الزّمانةٌ للذَكَرٍ لم 
تعد ثم لهما أن يذهبا حيثُ شاءاء إل أنْ يخاف سَمَهُ فيمنعهاء الأبُ أو الوليٌ» 
ونفقة ولدٍ المكاتبّة عليها إن كانوا في كتابتها إلا أن يكونَ الأبُ في كتابتهم 
سني علبي وليسَّ عجِرْهُ عنها كعجزه عن الكتابة والجتانة» ويجبٌُ على الأمّ 
الإرضاعٌ إِنْ كانث تحت أبيه أو وجعة ولا من عُلَّدُ قدرٍ من غير أجرء 
وكذلك إِنْ كان الأبُ عديماً ولم يَقْبَلُ غيرهاء فإِنْ قبل غيرها فالمشهورٌ وجوبة 
بخلافٍ التَّمَقَهِ وفي الجلاّب: لا تجبُء وعلى وجوبه في إيجاب”" الاستئجارٍ 
عليها إِنْ لم يكن لها لبن : قولانِء وما عدا ذلكَ فعلى الأبء فإن لَمْ يقب غيرها 
تعيّث بأجْرَة المثلٍ فإنْ قبل خُيرتْ فيه بأجْرَةِ المثل إلا أنْ يجد الأبُ من يُرْضِعَهُ 
عندها بدونها فْتّحَيَدَ بذلك اتَفاقاً إن لم يَكُنْ عندها فقولان» فإن وجدَهُ مجَّاناً 


وهو موسرٌ ‏ فقولان. 


(2) لا تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى يدخل بها زوجها. 
)03 في هامش (م): في وجوب. 
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والحصضانة 


ف" الشسياء: ذم" ثم أمها ؛ ثم جدّة ة الأ لأمّها : ثم الخالة ثمّ الجدّة للأب ثمّ 
جدّة الأب لأبيه 8 ه الأأخت م 0 3 ثم بنتِ الت 2 إلحاق خالة الخاار 
بالخالة قولان وفي الذكور : للأب ثم الأخ ثم الجدّ ثُمّ ابن الأخ : الع 
ابن | م ثمّ في المَوْلى الأعلى الامش على المشهور فيهماء الأ نه أثيا 
أولى من الجميعء وفي الأب مع بيهن - ثالثها المشهور: يُقَدَم علي عر يعد 
الجَدّةِ للأب» وقيل : الأب أولى من الأ عند إثغار اذك وبقيّة الشّمَاء أو لوخد 
بقيّة الذّكور» 4 و الولدٍ : تَعْتَقّ كالخة ة الأصْلِيّةَ على الأصمّ كالأمَة المتَرَوّجَةَ في 
ولدها الحُوٌ يُعْتَقّه والوّصِيئٌ أولى من جميع العَصَّبّةِ على ماري ويُسافرٌ 
بهم سفر تقل وقيلَ : كوا التكاح » وإذا اجتمع المتساوونٌ يُرَجَحُ مُ بالشّقيقٍ 
م بالصيَان والدَفْقٍ ثم بِالأَسَنَّ فإنْ غاب الأَقْرَبُ فَالأَبْعَدُ لا السُلْطَانُ. 

رفور الطفانة 

العقل و لمان والكفاية! 8 زر المكانٍ في البنتٍ يُحَافٌ عليهاء ولو 
كان أباً أو أَماٌ ويأحْدُهُ منهم الأبعد. 5 خلقٌ المرأة من زوج دخل بها إل جَدَ 
الطْفْلٍ على الأصحٌ» فلو كانّتْ وصيّة ففي أخذه: قولان» ول يشْتَرَطُ الإسلامٌ 


(1) جاءت امرأة إلى النبى كل فقالت: يا رسول الله» إن ابنى هذا كان بطني له وعاءء 
وثديبى له سقاء» وحجري له حواءء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى » فقال لها 
رسول الله كَل : «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد (182/2)» وأبو داود (2276) 
في الطلاق. باب من أحق بالولد. والحاكم (207/2) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ‏ دل هذا الحديث على أن الأم أحق من غيرها 
بحضانة ابنها. 

(2) أي: سفر إقامة واستقرار. 

(3) في (م): الكفاءة. 
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على المشهورٍ. ونَضَمٌ م إلى ناس من المسلمين ولو كانث مجوسيّة ة أسلم زوجهاء 
ولا تعودٌ بعد الطّلاقٍِ أو الإسقاطٍِ على الأشهر إلا في إسقاطها لعذْرء 10 
حنٌ الم وغيرها من الحضائة إذا سافر وي لط الخو با أو خيرة سفر فلو ستة 
د [فأكبر]”') ولو كان رضيعاً لا سفرّ نَزْمَةٍ وتجارة إلا أن تُسافرَ معة وَقال 
ضْبَم: بريدين» وسفدة» أؤ سنفة الم به دون ذلك ل تفط بهء وفيها: 
كالبريدٍ» وفي استحقاق الحاضئّة عنها [شيئا]!2) : قولانٍ بناء على أنه و 
لهاء وعلى الاستحقاق فإن استغرقَت أزمانها به منفقة وإلاً فأخرَةء ويجب على 
الر لك تمق اوري الفقيرين!؟؟ - صحيحين أو زَمَئينِء مسلمينٍ أو كافِرَيْنِ ب كبيراً 
أو صغيراء ذكراً أو أنثى», ون كرة زوجهاء ولا منقطيا توي الأ بفقير - فَإنْ 
كان الأولادٌُ موسرو وَزَعَتْء وفي توزيعها على الؤُوؤوسِ أو على اليسار: 
قولانء وكذلك خادمهُ أو خادمها على المشهورء وكذلك إعفافه بزوجة ةِ واحدة» 
ولو كانث له دارٌ لا فضلٌ في ثمنها لم َب كما بأَحُذُ من الرّكاو؛ وقوط نلقة 
الولد والأبوين الصبانء وتَسْقُطُ عن الموسر به بمُضيٌ الزَّمانِ بخلاف الرَّوْجَةٍ لآ 
أن يرضّها الحاكم أو ينِْقَ غير برع . ولا رجوع بنفقة الآباءِ والأبناء إذا أيسروا 
57 ولا تجبُ نفقةٌ جَدٌَّ ولا جدّة ولا ولدٍ ولدِء وتّجبُ نفقة مِلْكِ اليمين» وإلآ 
بيع عليه» وكذلك الدَّواتُ إِنْ لم يكنْ مرعى» بعر قو لني لاي لد 
بنتاجها . والله أعلم. 


[تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع] 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 5 

(3) لقوله تعالى : « كلتك مادا ينْفِعُونَ فلْمَا أَنتَقَشُم من حير مَيلوَرِدنِوَالْافيِينَ . . 4 [البقرة : 
5 ]. 
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عبات لالدو "١‏ 


للبيع أركان : 

الأوّلُ: ما يدل على الّضا منْ قولٍ أو فعلٍ - فتكفي المعاطاة» وبعْني - 
فيقولٌ: بِعْتّكَء وفيها: لو وقفها للبيع فقال: 1 - فقال : بمئةء فقال: أَحَذْنُهَا 
ال جات مااراد ا 


النَاني : العاقدٌ ‏ وشرطة©: التَّمبيرُء وقيلَ: إلا الحَكْرَانٌ. 
و . 
التكليفُ: شرط اللزُوم. 


0 : شرطٌ المصحفٍ والمسلم» وفيها: : يصِحٌ» ويجبد على بيعه. وله 
العِنْقُ والصّدقَة والهبة بخلافٍ الوّمْنِ ويأتي برهن ثِقَة» وقيل: بل يُعجَلء ٠‏ وفي 
رتم عله قفي زار الأر ]91 قولآنٍ لابن القاسم وأشهب - بناءً على أنَّه فسحٌ 
أو اكداء ولو كان الخيار الا سول تي مع امار قولان ‏ بناءً على أنه 
ابتداء أو تقريرء وفيها: الصَّغيرُ 00 وقيل: لاء وفي اليهوديّ مع 
النّصرانيٌ : قولانٍ» وفي الكتابيّ يشتري غيرَةُ ‏ ثالثها: يُمْنَعُ في الصَّغيرِه وخْرّج 
على إجبارهم . 

الثاليك: ال ل 7 
بيع العَذرّة» ورأي! “ ابن القاسم : منع الزّبْلٍ مُحَوَجاًء اك ال عه 
الأكثر بناء على أنَّهُ لا يطهدء وفي وقوده في غير المسجدٍ وعمَّلِهِ 0 


8-4 م جو 


(1) الأصل في مشروعية البيع: قوله تعالى: « وأحل أمه البهم وَحَرَّم الزبوا4_ [البقرة: 275]. 
)2( قال خليل : «وشرط عاقده تمييز ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبراً حراماً» . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م) وروي. 
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قولان. وعظام الميتة 0 يجوز في ناب الفيل» وفيها: ع جارد الميتة 
وإِنْ دُبِعَتْء وقيلَ: يجوزء وفيها: جوازٌ جلدٍ السّيع المددن إن لم يدبّغ » 
وقيل : ا وفي كلب الصَّيدٍ والسّباع : قولان," ويجوزٌ بيع الهرّ والسّباع 
لتذكيتها لجلودها'» فإذا ذُكَيْ بِيعَثْ جلودها وصلَى فيها وعليها بخلافٍ الكَلْبٍ 
مطلقآء ولا يْبَاعٌ منْ في السَّيَاقِء ويجوزٌ بيع المريض المخوفي”/ والحاملٍ 
المقرب على الأصحٌ» ولا يم اطي في الهواء؛ والسَمَكُ في الماء؛ والآيق291. 
والشَّارِدٌ والإبلٌ المَهْمَلَة لاستصعابهاء والمغصوبُ إلآ من غاصيدء وفيها: لو 
بن المت ور جل اح رداك كار جر سور لعي وقاك: 
ابن القاسِم : البيعٌ تام فيهماء والمرهونٌ يقفُ على رضا المُرتَهن» وملكُ الغير 
على مالكه» وقيل : 0 والعيد البعان يقت على ذئ الجداية فياخذ التَمَن 
أو العبدء وللسَّيّد الع دفعْ 5 وفي كونه عيباً 0 الخطأ: قولان» 


وفيها: قال ابن دينار : ومن حَلف بِحُرٌ يه عبد نفسه فباعَهٌ نقض البيعٌ وعتق» 
وفيها: بيع عمود عليه بناع 5 00 المازِرِيٌ بانتفاء الإضاعة وبآمْنٍ 
الكسر» وفيها: بيع هواءِ فوق هواءِ ويبنى ع الأشفل وده برضت البناء» 


ونيين: غرزٌ جذّع في حائط فقالَ إِنْ 00 ار تشع بانيدامد زلا 
فمفيتو 0 والجهلٌ بالتّمن أو المثمون ا وي مُبْطلٌ - كرِنَة حجر 
مجهولٍ وكتراب الصَّواغْينَ بخلاف معادن الفضَّة(4) وفي معادِنٍ [الذَّهَب : 
قولان]270, وكرطلٍ من شاة قبلَ سلخها على الأشهر كاوق نمه الث 
وبخلاف بيع الحنطة في السْتلٍ والتين؛ والزَّيْتَ في اليتون على الكيلٍ والوزنٍ؛ 
وكذلك الذي قبل الطَْنٍ على الأشهرٍ وبخلافٍ صاع أو كل صاعٍ بدرهم من 
صَبْرَة معلومة الصَّيعان أو مجهولتها فيهما فَإِنّ - جهل التَفْصيلَ كعبدين رَجِلَيْنِ 


(1) في (م): بجلودها. 

(2) أجاز مالك بيع المريض إلا إذا كان ميؤوساً منه. 

(3) إذا كان الابق معلوم الصفة» معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز بيعه. 

(4) أجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض» ولم يجز بيع تراب الصاغة لأنه 
غرر إذا لا يعلم هل فيه شيء أم لا 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
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بتَمَنِ واحدٍ فقولان» بخلافٍ سِلْعَةٍ وخمرٍ على الأصّحّ على اسيك ير 
يا فإِن باع مِلْكَهُ ومِلَكَ غيره فردّهُ وكانَ وجةه الصَّفْفَة فللمشتري الخيارٌ» 
كر يد اناد واستثناءً ثلاثةٍ أرطالٍ فأدنى» وإليه رجع بعد مَنْعِهِ ابن القايم» 
وسنِّ أشهبُ وقدر لكلل كالصّبرة والكَمرَة باتَّاق» جيك على الْحء وَقيل: إن 
كانث معلومة ولا يأخْذُ منهُ لحمآ على الأصحٌ» ولو استثنى 0 ولو 
كان على الذَبْح ووحرس لمر قولان» .ولو استثنى الجِلّدَ أو]!!) 
الوأسَ - فثالثها المشهور : في السَّمْرٍ لا الحضرء العا ادي 
0 وعليه القع لا اميل على الأصَّح» فلو مات ما اسئئْني منه مُعَينْ - 
فثالثها يَضْمَنُ المشترى الجِلَّدَ والوأسَ دون الهم وفي اشتراءِ البائع مال العبد 
المبيع بماله: قولانٍ لابن القاسم وأشْهّبَ» والمتَعِيّنْ ولا غرض في عدده أو قلّ 
كمه سر زاف وفْرَقَ بِينَ ظرفٍ مملوءء وبين ملئه وهو فارغ ابتداء» أو بعد 
أن اكشراة جرّافاً وفدّغه فأمًا الْعَائِبُ ونهز التقح :في لان فلا» بخلاف 2 
قائمآًء وكذلكَ المحصودٍ على الأشهر والمسكوك والتعامُلُ بالوّزنِ يجورٌ جزافاً 
وبالعددٍ لا يجوز وقيلَ ‏ فيهما: قولان. 


وقرط الخراقك: “ايترارقها في الجهل بخاروء إن عَلِمَ المشتري بعلمهِ بعدَ 
الغقد كلة اكات ردي بعض المثليّ - كالقمج؛ والشّعيرٍء والصّوانِ كعشر 
البيضن. والدمان» كاي والؤؤية تتقدمٌ بمدّةٍ لا ية يتخيّرٌ فيها كافيةٍ فالقول قولٌ 
الاي اه ويُشْتَرَط في لَزُوم بيع العَائِبِء وَصْنَهُ ينا يداف 
التَّمَنُ به وفيها: صرح في اسرد عر رق خاصّة الخياز» 
وأنكرةٌ بعضهم. » وأنْ لا يكونّ بعيداً جذاً كإفريقية من خراسانٍ ولا قريباً يمكن 


3 


رُؤْينْهُ بغير مشقَّةِ على الأشهر. فإِنْ كان بمشفّة جار على الأشهر. 


وفيها: يجوز بِيمُ الأعدالٍ على البرنامج22 بخلافٍ السَّاحٍ المدرج وشبهه 


)01 زيادة في هامش (م) و(س). 

(2) وهو أن يبيعه على الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد 
والسعر» فإن وافق الصفة لزم البيع. 
قال مالك في الموطأ: في الرجل يقدم له أصناف من البزُّء ويحضره السّوام» ويقرأ - 
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فوّقَ بينهما عمل الماضيين» وأجازهما وذا مساق يوم موّة ومنعهما مو ثم إن 
صحّت الي فلا خيار والقولٌ قولٌ المشتري» زيرجع في كولها عليها لهل 
العردة والأعمى يضح بيع وير وَاوّْهُ بالصّفَة وقيل: إلا الأصليّ» والتَّقَْدٌ في 
الغائب بغيرٍ شرطٍ جائِرٌ ‏ فإنْ شرط في العقارٍ وشبهه جاز وإنْ بَعْدَ خلافا 
لأسيب وفيما قَدِبَ من الحيوان: قولان» وفي قُوبه : 00 م ويومان» 
ونضْفٌ يوم » وبريدٌ» وبريدان» وفيما قربٌ من غيرهما الجواز بِاتَّمَاقٍ . 

وفي ضمان العَائْبٍ بعد العقَّدٍ ثالثها: من البائع إلا أن يشترطة. 

ورابعها: إن كان عقاراً فمنَ المشتري» وعلى تضمين المشتري لو تنازعا - 
فقولان لتعارض أصلي السَّلامة وانتفاء الضَمانٍ. 

يحرم الفضلٌ الا فم بد جدمة من الود ومن المطعوماتٍ البرةة 
فلا بل من المماثلة والمناجرّة» ويحرمٌ النَّساءُ خاصّة فيما يختلفٌ من التّقُودِ ومن 
المطعوياف كلها 

التّقَودُ: العِلُّ غلبتها في الك لتبكقي قير اليد وعليها في المُلُوسِ - 
ثالثها : يُكْرَهُ والمفارَقَة اختياراً تمن المناجرّة» وقيلَ “ إلا الترينة .وفي العلة : 
قولانء. ولو وكَلّ في القَبْضٍ وغات والمتهور : المنع» وفي غيبة [اليوم]9"" 
المشهو” المنعٌ وفي المواعدة ‏ مشهورها: المنعٌ الوا بولا ل 


0 
- 


والتَأخيد كثيراً كالمفارّقة» وفى القيار +« المسيور: المنع» الصَّدْفٌ ف الذمّة 


حد . عليهم برناضحه: -ويقول» في كل غدل كذ ركذا ملعنة يضري :وهذا :كذ بريطة 
سابريّة. ذرعها كذا وكذا. ويسمّي لهم أصنافاً من البزّ بأجناسه ويقول: اشتروا منّى 
على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم. ثم يفتحونها انها 
ويندمون. 
قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه. (1373) كتاب 
البيوع» باب البيع على البرنامج . 
وقال أيضاً: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندناء يجيزونه بينهم» إذا كان 
المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له. المرجع نفسه. 

(1) زيادة في هامش (م). 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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وصرفٌ الدَيْنِ الحالٌ يصحّ خلافاً لأسية و الم ع المشهوز : المنمُء وإذا 
تسلّمًا أو أحدهما وطالَ بطل اتّفاقآء وإِنْ لم يطل صحّ خلافاآً لأشهّبء 
والمغصوبٌ الغائبٌ إِنْ كانَ مصوغاء والمنهوت: المنعء ٠‏ إن ذهب فعلى خلافٍ 
صؤف الدَيْنٍ أنه يَضْمَنْ قيمَتَهُ أو زِنتَهُ فإِنْ , عل ان ان اه العَيْنٍ [أو 
جار جد ذُ الْمُعيّنِ]("© أو العّصمِينِ 5-07 إحضارٍ العين وخلافٍ صرفٍ 
الَينِ؛ وإ كان مشكوكاً عفاله شير الجواز, قال الباجيٌ : : بناة على أنَّ الو 
لاا تد 2 وردّة ابن بشيرٍ أن المشهور: 0 وبالاتفاق فى ذوى ي الشُبْهَاتِ 
ولد بان الأصل تله بذك ولا مَك بعيتها - والدَهن» لا والؤقيعة 
والمستأجد ِنْ كان مصوغاً فكالمغصوب». وإِنْ كان سكوك فالمشهور: 
المندُء والصَّرْفٌ على التَّصْدِيقٍ في الوزن أو الصّفَةَ مَُْنَعْ خلافا لأشهْبَء 
ونقص المقدارٍ بالحضرة أذ رضي ب أل باتفافه تاعرا صن + وإِن لم يَرْضَ وكان 
غير مُعَينِ أَجْيرَ المُمْتَنِعُ وفي المعيَّن : قولان» وإِنْ كانَ بعد المفارقة أوالطول: 
إن قام به انتقضّ على المنصوص بتأخير البعض ؛ وإِنْ لم قم فثالثها: إِنْ كان 
قليلاآً صَمَّ والعيل #زاععف د المواري : وقيل : دانقٌ في دينار» ودر 
في مئةء ونقصٌ الصّفَة إِنْ كان كر صاص فكالمقدارٍ على الأطهر إن كان 
عونا فإن رض يه تح ون لم يرض وكان غير معيّنٍ فقولان: النّقَصْء 
وحوار ادل وفي المُعيٍّ : طريقان ‏ جوازٌ البَدَلِء ال 
للنّقصٍ مطلقاً 15106 : - قيل: ينتقض الجميعٌ مطلقأء وقيل: : إن لم يسم 
ديان» وقيل ‏ دينار: وقيل : أو كسد إِنْ كان التَّقْصُ [في]0© مقابله أؤ 2 
قر ما قابل التّْصّ [انتقضّ ]ا 

وشو الجدليه الحطيوة والتّمْجِيل خلافاً لأشهّب فيهماء والمزيدٌ بعد 
الصَّرْفٍ كجزئه»ء وقيل : كالهبَة» ولو استحق ِنّ المشكولكُ بعد المفارقة أي الول أو 
التَعينٍ انتتقضّ على المشهور وإلا الك ولو استحقٌّ نَّ المصوغ انتقض مطلقاً 


)01 زيادة في (م). 

2( دائق: بفتح النون وكسرهاء أصله أعجمي معرب. . ولم يختلف أنه سدس الدرهم. 
(3) زيادة في (م). 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ثمّ إن كان لم يُخيرٍ المصطرف فللمُستحقٌ إجازثُهُ على المشهورٍ فيهما بناة على 
أنَّ الخيارٌ الحُكْمِيَ ليس كالشَرْطِيٌ وإنْ أخبر فهر كصرف الخيارء والصَّرْفُ 
والبِيعٌ ممتنع خلافاً لأشهّبَ شيب إلا في اليسيرء » فإِنْ كان الجميعٌ كارا فس 
وقيل : مع كون أحدهما ثُلَناً فأذنّى» وقيل : مع كونه كالدّرهم يعجز وإِنَْ كان 
الصَّرفٌ في أكثرٍ من دينارٍ فاليسيرٌ أن يكونَ البيع بأل منْ دينار وقيل ون 
نا نادت اما زا كان اليج أكترا لم يكن اثقافا ل في عرقي أفل من دينار» وأا 
المستثنى'") اليسير فروي: أَنَهُ الدَّرِهُمٌ ورويّ: : المّلاتة ورويّ: قدرٌ ثلثِ دينارٍ 
- كسلَْةٍ بدينارٍ إلا درهما فإنْ كان نقداً فجائرٌ؛ 'وفي تأجيلٍ الجميع ممتنعٌ» و 

تأجيل التّقدين يجوز للتَبَعِيّةه وفيها: ويُقْضَى بما سمّيّاء وقَيل: درام 
ويتقاصّانء دفي تأجيل اسع أو اح الثقدين ممتنع على المشهور فإنٍ استتى 


دراهم من دنانيرٌ فثالثها : يجوز في التّقَدء فإن ا ينوك حرا تجار مطلقاً وقيل : 
كالدّراهم بناء على أنَّ جُرءَ ادنار ذَمَبتٌ إلى القضاء أو ورق. 
الممائلةٌ: 


طن سام جنار ودرهم أو عبر ركان اردرهم أو غيره فأمًا 
درهم بنصف فما دونه وهوس أو طعامٌ فجائرٌ للضرورة: وبأكنه من نصف 
ممتنعٌء وقيل: لا يجورٌ إلا في أقلّ منْ نصفء وقيل : لا يجوز إلا في غير 
لعلو راقن لا يجوز بحالٍ وإِنْ قلَّء وفي التَبْرٍ يُعْطيه المسافرٌ دارَ الضزب 
احرف ا وزنهُ: قولان. وكذلكٌ الرّيتون» وفي بيع محلّى من أحد 
التّقدِينٍ بصنفه ‏ فإنْ كان الحُلِيٌ تبعآ جا معجّلاً على المشهورء وفي المؤجّلٍ : 
قولان» ون لم يكن تبعاً لم يَجْر فإنْ بيم بغيرٍ صِلْفِهِ فإنْ كان تبعا جار مُعَجَاةٌ: 
وفي عر قولان» وَإِنْ لم يكن ته عار كاذ تقل والتَّبِعْ: التّلثء 
وقيل : : دوت وقيلَ: النُضْفٌء ويُعْتبدُ بالقيمّة» وقيل : : بالورْنِ مع قيمةٍ المُحَلَى 
الث الذي لو سيك عَرَجَ منهُ عن كالمُحَلَى. ٠‏ فإن لم يَحْرْجَ فقولان. 
والخليٌ من التّقدِينٍ وحدم أو مع سلعة ممتنع بعين أحدهما اتَفاقاً. فَإِنْ كان 


(1) عبارة (م): وأما الإستثناء. 
)2( عبارة (م): وإذا بيع. 
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أحدهما تبعاً لم يَجْرْ بنصف الأكثر» وفي صنفف التَبّع : قولانء. وال شه 
وقيلَ: بالوزن. 

والمغشوش - مقتضى الرّواياتِ2!7: جوازٌ بيعِه بصئْفه الخالصٍ ل 
كالعدم» وقيلَ: لا يجو وكذلك المشكترش بالمنشون ‏ وفكمة الزافت :إن 
أفاد وإلاّ سبكَء ويُعتبرٌ الرَبابينَ السّيّدِ وعبدِه على المشهور . 

والمُرَاطلَ© : 

لقبٌ في بيع العَيْنٍ يطل وزنا فإن كالذ يف أن القيهها اجووحاد نان 
وإن كان اتحكهنا د أجود وبعضه مساوياً جاز خلافاً لسحنون» والوين 
بصئْجة0؟ جائرٌء وقيلَ: في كقّتين» وفي اعتبارٍ السَّكَةَ والصّياغةٍ كالجودة: 
00 اكمتين » أوكي اعتباز 

الأولى : - ثالثها ‏ يعتبك الصَّياغَةٌ خاصّة . 

والثَّانيةٌ : تقييدٌُ الأقوالٍ باتَّخاذ العَرَّضَّيْن واعتبارهُمًا إذا اختلفَ العوَضَانٍ . 

والمبادلةٌ: 


لفقب في المسكوكين عدداٌ وهي : : جائزة في العَدديٌ دون الوزني» ويجوز 
إبدالٌ القليل بأوزن مِْهُ يسيراً للمعروفٍ والتعاملُ بالعدد والثَلانَة قليل. افك 
ثيا» وفيما بينهما: قولان» واليسيرٌ : 0 3 الدّيئَارٍء وقيل : دانقان 
والأنقصٌ أجودٌُ ممتنع باتّماق» وإلاّ فجائرٌ باتَّاقء والأْيدُ أجْوَدُ سك جائرٌ عنٍ 
ابن القَاسِمٍء 0 وهو مفكل وَعْلُلَ بأذ الككك يخدلت اثفانها 
شْنَمُ كما يع القنحٌ عَنِ الشَّعِيرٍ قبل الأجلٍ في القَرْضٍء والقضاءٌ بالمساوي 
والأفضل صفة: جائر .و بالأففل وتدارا: ١‏ تجوز السده ونان ايت 


(1) لم يرد بالروايات هنا أقوال مالك» وإن كان هو الاصطلاح إذا أطلق» وإنما أراد بها 
منصوصات المذهب. معناه: يؤخذ من نصوص المذهب جواز مراطلة المغشوش 
بالخالص. 

)02( صورته : إن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة» فإذا استوى لسان 
الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلاً من ذهب نفسه. 

)3( الصنجة: هو ما يتخذ مدوراً على كفتي الميزان. 
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نفللقا :ونا لاكن عينة أن متداوا: جائِرٌ يعد الأَجَلٍ ممتنم تنعٌ قَبْلَهُ فإِنْ كان المَصلٌ 

في الطَرَقَيْنِ مُنِعَ وفاقاً كالمُرَاطَلَة وثمن المبيعٍ م ره كالقّرض» ولم 
ُختَلَفْ في جوازه بأكثر دارا لك والصّياعَةٌ في القضاء كالجودة اتَفاقا 
وو م اللَحْمِي 2 إن باع أو ات تمه وريا تجار أن نص مجموعة ور كان 
العاءهما. وودة ابن بشير بأنّ الخازن بالوزن يُلْغى معه العدد» ولو تُطَعَتَ 
التلوةةة فالكهور : :المكن 4 كلل عدمك «القيمة وق اماع الاستحقاق 
والعدم, وفيها: لا تفتَضَى المعو من القائمة وَالفْرَادّى» تفتَض القائمة 
منهماء وتقتضى الفرادى منّ القائِمّة دُونَ المجموعة . : 

فالمجموعة : المجموعٌ منْ ذُهُوبِ ومن وازنٍ وناقصن . 

والقاقية تعد كويد ذا يقت : 

والفوادق يده تقطن سير 1«قللقاشة فضل الوزة والقيرةة:وللجموعة 
فضلٌ العددٍ عليهاء وللفرادى فضلٌ العدد والجودة. 

وشضيت المحيو” من القائمة منع القائمةٍ منهاء وكوف بان الحجيوءة 
كا نبَْتْ في الم ة فالاعتبارٌ فيها بالوزن أَلْعَى العددَ فصارٌ في جهة واحدة. 

المَطعوماتٌ: 

ما يعد طعاماً لا دواء» والعِلَّة: الاقتياث217»؛ وفي معناهٌ: إِصُلدْحْهٌ وقيل: 
الادّحَار0 » وقيل : عَلبتف وقيل : الاقتيات والاوسً*( 6و وي 
أو التَفَكهُ وَالادّخَارٌ وأنْكَرَهُ اللَّحْمِيٌ» وقال القاضيان: الاقتياثٌ والادّخَارٌ للعيشٍ 
غالباً» وأنكرة اللّحْمِيٌ وَلَيَنُ الول 4 يُقَوّي الاقتيات» واه أن دوامٌ وجوده 
كادّخاره. بالجلا في المورة ,فم الوق قَّ فيه وجوذهًا فربّويٌ - كالحئطة 
والشَّعيرِء والسّلتِء وَالعَلّس» الك وَالدّحْنء والدذرية والمَطانيَ» والتَمْرِء 
والزَّبيب» واللّخْمء والملخ : والزّيتون» وَالخَّودلِء والقزطمء وبزرٍ الفْجْلٍ 


(1) الاقتيات: هو قيام البنية وفسادها بعدمه. 
(2) الادخار: هو عدم فساده بالتأخير. 
(3) وهو ما اختاره البغداديون من أصحاب مالك . 
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وشبهه لما يُعْتَصَّرُ منهاء والبصّلٍء والثُوم» وترددة في الثّين [والقزطم] ' لاله 
غيرٌ مقتاتِ بالحجازء وإلاً فهر أَظْهَرُ من الزّبيبٍ» ل رحب سفاني 
روي كالحَنٌ والهِئْدبا والقَطن والقَصّبٍ والفواكه التي لا ثُقْنَاثُ ولا تُدَحَلٍ 
وكذلكَ ما ليس بمطعوم - كالصبْر ٠‏ والزَّعْفَرَانِ والشاهترج. 00 
يكونٌ كذلك - كاللُّوزِ» والفْسْتُّقِء والجوز والبُنْدَقِءِ والجرادٍ ‏ لأَنّهُ يُدَعَداة 
ولا يُقْنَاتْ أو لا يُدَحَرُ للاقتيات» وكالَبنٍ له يقتاث ولا يُدَحَد كالْعنب الّني 
يبب » والوْطْبُ الّني لا شمر أيه يُدَحَرٌ غالبُه» ولا يُدَّحَدْ وكالوَمَان 
الكُمَثرَى أو الخُوخ مما يُدَحَوُ في قطْرٍ دون قطْرٍ أنه يتَحَوُ: ولا يُدَحَرْ غَالبُهُ إذ 
لا يُقْنَاتٌ وقد يكونٌ لتحقيت العِلَةٍ كالبيِضٍ عقيل 4 يلخ وقيل : لا يدخر» 
وقِيلَ : يُقْنَاتُء وقيلٌ: لآ وكالسُكرٍ والعسلٍ» وكالتّوايل : كالفلفُلٍ, والكزبرة» 
والأسيرةه والشّمَارِ والكَمُونين. قال ابن القاسم : مطعومٌ مصلح للقوت 
مُدّخَوٌ وقال أَصْبَغْ : : دواء بخلافٍ البَصَلٍ والثُومء وكالحْبَة وفيها: طَرِيقانٍ - 
اراق ثالثها - الخضراءٌ مطعومٌ» والياسبة دوا والثّانية: الكّالتُ - وكالطّلع» 
والبَلّح الصَّغيرِ وقيل: والكبير-» ولم يختلفئ في البْسْرِ أنّهُ ربريئٌ . 
والمعروفٌ: أنَّ اللَّبَنَ مُطلقاً رِبَوئٌ. وخوّج م اللّخْمِيجٌ منّ المُدوَنَةِ : ويجور 
سَمْنْ بلبَنِ قد أخرج رده فقال: لو كان ربَّوياً لكان من الوَطبٍ باليابس وردَّةُ 
ابن بشيرٍ بأنّ السَّمْن نقلتهُ الصّنعة والتّارُ ووهما فإِنَّ بِعدَهُ فأمًا بلبّنِ فيه رُبْدٌ فلاء 
وو أنه الماءً ليس يربويٌ. خوج عبدُ الومّاب على غير المشهورٍ في 
ويم العاو بلطاو إلى عر ريع إن هذا حُكُمٌ الطعام غير الرّبويّ أيضاء 
واختلافٌٍ البعسية يبح التفاضل :والشعول في اتحاده و استواءٌ المنافع وتقارئها 
قعل نا انه ال ني الحنطة وأصنافٍ التّمْر وأصناف ارسي 
وكلحوم 527 الأدبّع مطلقاً وكلحوم الطَيرء وكدواتٌ الماء كسان 
وكالألبانٍ مطلقا وإِنْ لّمْ يتساوَ في وجود رينت والجَبْن. ومما لفن وبي 
اختلافها كُبَحْضٍ ما ذْكرَ مع بعض © ومنه ما اختّلف فيه , كالقئح القن 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) عبارة (م): لا يدخر ولا يقتات. 
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المنصو ص الجنسيّةٌ لتقارب منفعتهمًا في القُوتِيَّ ومثلّهُ الُلْتُء وقيلَ: والعكسٌ 
بخلاف ا وَالدّحْنٍ على المشهورٍ ثمّ في جنسيِهًا: قولانٍ» واختلف 
في القَطّاني» 0 جنسن ) وقيل: كاد وقيل: الحمّصٌُ واللُوبيا جنسٌ. 
والفيلة: والجُلبانٌ جسن والكز شه افيا : : من القَطَاني وقيلّ : لاء واختلف 
في الآأمراق باللحوم المطبوخة المختلفة» والمشهور: أنه جسن واختلف في 
التراين على الها ر وكات فالمشتهوز: | 1 
وَالشْمَار جضن وَالكَمُونَانِ جنسٌ وكرهة الاج , واختلف في الأخباز المختلفة 
الحُبُوب» وفي الحُنُولٍء واف في الخبْرٍ والكَعْكِ بالأبرارء والجدعةة انها 
جنسان» وال متى كَثُْرتْ أو طال الزّمانُ نقلث على الأصحٌ ؛ أن المصنوع 
يصيرٌ معدا لغيرٍ الأصلٍ - كالتَّمْرٍ وخَلّ والزّبيبِ وخَلَى ومتى قلَْثْ بغيرٍ نارٍ لم 
تنقل على الأصحّ كالثَّمْرِ ونَبِيذُه والزيية توتعك:1[والهون أن نيد العم الريك 
مكنان» والريوث اموت والملهت ان لطم الف إن كانت بنار 
لمجرد التخفيف لم تنقل وإِنْ كانت لزيادة [بازير]!0 كمي اللّخم بها أو تجفيفه 
بالشمس بها أو طَبْحْهُ بها بماء أو غيره أو * خبرٌ الحبز فناقل وفي ة فلي الشمح 
ولبيد ا الولان» وفي الصَّلْقٍ ‏ ثالئها في التّرمْسِ ناقِلٌ» وفي القُولٍ غير ناقل» 

ضعيد البمائلة 71012 الكمال) :زلا اع رطبٌ بتمرٍ ونحوهمًا باتفاق ني لتوقّع الا 

ا وك اللّخْميٌ : أنه كاللُخم الَرِيٌ بالجا عد . 


ا عر لو 0 2 0 
التّقص. - 
والمتيهو؟ من القمح المبلول بمثله» وجوارٌ المشويّ انوت والقديد 


بالقديد» وتعتبر * المماثلة بمعيار الشَِع فيه 4 من: : كيلٍ» أو وزك؛ فإِنْ ن لم يكن 
فبالعادة العاة فإن اختلف فبعادة محل إن ع الريث فثالثها: 9 يَتحَرّى في 


جتان 8 #وقال أبن القانيت:: "الأريشون: 





)01 ما بين حاصرتين زيادة في هامش (س). 
(2) في (س): رار 
(3) في (م): حالة. 
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البسير» :وف ع بالدّقيق ‏ طريقان: الأولى ‏ ثالثها : بالوزنٍ لا بالكيل» 
والمّانية : - التَّالثُ والمشهوزٌ : ار 5-0570 وكذلكَ جِلَدُ 


0 مذبوحتء وأَعير 0 00 ار 0 لي ا 


0 200 د الى 00 على الفساد إَ ا 1 بيع 


و 


الحيوان باللّحمء 0 عند مالك على الجنس الواحد للمُرَابََةِ» فبجوز بيع 
الطَير بلحم الغنم وبالعكس» وخصّصّهُ القاضيان© بالحَيّ الذي لا يُرادُ إلا 
البح ؛ وما لا تَطُولُ حيائهُ وما لا منفعَةَ فيه إلا اللّخمّ فكاللّخمٍ خلافا لأشْهَتَء 
وهُمًا روايتان»ء فإِنْ طَالّتْ أرْ كانت المنفعة يسيرة كالصُوفٍ في الخَصيٌ - 
فقولان. ومن ثم اختلفت في بيه بالطعام 0 وفى في المطبوخ بالحيوان: 
قولانء ومنه المُرّايئة, وهو بيع معلوم بمجهولٍ من جنسه أو مجهولٍ 


(1). فى (س) اتينزلة 

(2) النهي يدل على فساد المنهي عنه خلافاً للقاضي أبي بكر وابن مسلمةء ولأكثر 
الشافعية» والظاهر أن كلام ابن مسلمة يوجه لمسائل المعاملات التي يراعى فيها 
الخلاف» أما العبادات فالنهى فيها يدل على الفساد. 
أما ما دل الدليل على عدم فساده العدر ساي دنرا قا لكوي اشع فقد نهى عنه 
الشارع وهو منعقد مراعاة للخلاف» أو لتعارض الأصول. كتعارض النهي مع أصل 
عدم الإضرار وتعلق حقوق الغير بالمنهي عنه. 

(3) مراده القاضي أبو الحسن بن القصارء والقاضي عبد الوهاب. 

(4) المزابنة : هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوياً أو غير ربوي. 
والأصل فيها عدم الجواز لحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سمعت رسول الله كل 
يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم» فنهى عن 
ذلك». رواه أبو داود (3359) في البيوع والإجارات باب في التمر بالتمر» والترمذي 
(1225) في البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.» والنسائي (269-268/7) ذ في البيوع» باب: اشتراء التمر بالرطب» وابن 
ماجه (2264) في التجارات» باب بيع الرطب بالتمرء وابن حبان في صحيحه 
(234/7): والحاكم (38/2)» ومالك في الموطأ (1316) كتاب البيوع» باب ما جاء 
المزابئة والمحاقلة . 
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بمجهول من جنسه. فإِنْ عُلِمَ أنَّ أحدهما أكثرٌ جاز فيما لا ربا فيه فلو دخلته 
2 

لحاس نقداء وامتشكلة الأيقة. وقد - تقل الصبعة في القلوسِ؛ و 5 
الكالىء ءِ بالكالىءء وحقيقتة : نيع م ما في الدَّمّة بشيء مُوَخَر؛ وكذلك بيعة 
المنافع» وقيل : إلآ منافع عين » وفى بيعه بمعيَّنٍ يتأخَد قبضه كالدَارٍ الغائبة 
والمواضعة. 


00 ع 0 
والمتأخَرُ جذاذةٌ: قولانء فإن بيع من غير المدين اشترط حضورةٌ وإقرارة. 


ومنة بيعٌ الغررء وهوّ: ذو الجهلٍ والخطر وتعدّرٍ التَّسِلِيِمٍء وبعضه معفقٌ 
قال الباجي: اليسيدء وزاد المازِرِيٌ : غير مقصود للحاجة إليهد» والخلافٌ في 
بعضها لتحقّقد ٠‏ ففي بي الإماءِ وغيرهِنَ بشرط الحَمْلٍ الظاهر ثالثها: إِنْ قَصَدَ 
البَرَاءَةَ من صم وإلاّ فسدّ» وأا شر الحَفِيْ ففاسدٌ إل في البراءةٍ. 


ومنه بيع المضامِينٍ والملاقيج وبل الكبلة 0 ولي القرطا ع المقافي: ! 
ما في بطون إناثِ الإبل» والملاقيحٌ غ: ما في ظهور الفُحُولٍِء وعكسن ابن حبيب؛ 
وفيها: حَبَّلٌ الحبّلة - بِيعٌ الجَرُورٍ إلى أن 4 نج إِنْتَاج النَاقَوَ وروى أبن حبيب : 
بنِعُ نتاج [نقاج]” 6 ل 

ومنه: : بِيعٌ الملامّسَة وهو أن يلمّسَ النَّوبَ فيجبٌ البيع» قال ابن القاسم : 


كُلّما يجوز للبائع أن يستثنيه جار له أنْ يشتريه بعد البيع من غير تبين'”" . 


وبيع المَُابدَة : أنْ يتنابَدًا ثوبين فيجبٌ البيع . 
دبيغ الحَصَاةٍ : أن تسقّط حَصَاةٌ منْ يده فيجبٌُ البيعُ» وقيلَ: إِنْ سَقَط على 
ثوب فيتَعَيّن ؛ واستشكلها الماز رِي. 


7 





)01 لحديث أض هريرة: «أن رسول الله كَةٌ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» الموطأ 
(1358) كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 

2" :زياد فيل 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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4 ع 


ومنه بِيعَتَانَ في بِيعَةٍ بيعَةٍ ومحملة عند مالكِ: على سِلْعَةٍ بتَمَتيْنِ مختلقَيْنِء أو 
سلعتينٍ مختلفَينٍ بشمنٍ واحدٍ على اللَْومٍ لهما أو لأحدهما - وإلآأ جار فلو قال 
خذْ بِأيّهِمَا شِنْتَ - فروايتان بنا على أنه الترام ل ولو اشْتَّرى على اللَرُوم 
تؤباً يَحْتَارُهُ منْ وبين أو أكترء وكذلك العَبِيدٌ والبقرٌ والغنمٌ والشَّجِرٌ غيدُ المثمرة 
ما لم يكن طعاماً فإن اختلفٌ الأجناسُ لم يَجَرْ كحرير وصوفٍ»ء أو بقرٍ وغنمء 
ولو اد شترى نخلة مثمرة أو ثمرّ نخلةٍ من نخلاتٍ لم يجز بخلاف البائع يستننى 
أربع نخلاتٍ أَؤْ خمساً منْ حائطه إذا كانث يسيرة يختارها فَإِنَّ مالكاً أَجَارَهُ بعدَ 
أن وقت أريعين ليلةم وكَرِهَهُ ابن القاسم . 


و 


ومنة: بِيعٌ عسيب الفخل!"", وحُمِلَ على استئجار الفحل على علُوقٍ الأنثى: 
ولا يمكن تسليمُة» فأمًا على أكوام أو زمانٍ فيجوزٌ» فلو سمّى أكواماً فعَلَقَتْ في 
الأولى 'الفسحث: 


ومنهُ: بيع وشرطء يعمل على شرط: ينال ستطيرة الفقره ميل :110 بيع 
ولا يَهَتَ - غير تنجيز العثق للسُئدَ أو يعودُ بخللٍ في النّمنِ كشرط السّلفٍ 
كم عزج م 0 سقط فقولان» فلؤ باعَهُ المدين [بآساءعَة على آلآ 
تقاعية فى ده : قولانٍ لابن القاسِم وأشهْبَ بناء على أن “ شرط للتَأخيرِ أو 


7 


ل كأمًا اومن والعقيل والأجل والخبار فلا 
ومنة: بيع العربان وهو أنْ يُعْطيَ شيئاً على أَنَّهُ إِنْ كَرهَ البيع أو الإجارة لم يَعْدْ 
إليه. 


0 


6 : 0 2 5 2 ف 
ومنه : بيع الكلب. وفي الماذون: الكراهة» والتخريم وأمًا من قتَلهُ فعليه 


(1) لما روى عله يكٍِ أنه: «نهى عن عسب الفحل..2. رواه البخاري (461/4) فى 
عار اب عسي ال ْ 
والعَسْبٌ: ضراب الفحلء أو ماؤهء أو نسله. 

(2) في (م): في. 

(3) وصورته أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء بكذا على أن تسلفني مقدار كذا من المال 
ونحوه. 

(4) عبارة (م): ففي بيعه. 
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دعو 


قِيمَتّك وأمّا غيرُ المأذونٍ فلا شيءَ على قاتله لأنه 1 : 


احنيا 


00 م ولتها ' قال مالكٌ: ما لم يستغنٍ إذ عن 0 
الإتعار». توقيل : سَبْعُ سنين» وقيلَ: البلوغ©. فإِنْ فُوْقا فقيل: يُفْسَحُ مطلقا 
ويُعَاقَبَانِه وقيلَ: إِنْ لم يجمعهما في ملك. وقيلَ: يباعان إن لم يجمعاهماء 
فإنْ فا بغير عَرَضٍ» فقيلَ: يُبَاعَانِ إن لم يُجمعا في ملك واحدا© وقيل: إِنْ لم 
يجمعاهما في حور . 


ومنة: : أن يبيعَ على بيع أخيه؛ ا إذا ركن البائع » وفي فسحه: قولان 
07 


بيع النحش : وهو أن يزيد ليغى فإن وقع بِدّسّه أو ب تعلمة» :وقيل :أ 
سبيهة كابنه اوعيلهة ونحوهما فقال اسن القاضم وهو المشهو + له أنْ 00 
فانّتْ فالقيمة ما لم تَرَد و انالك : يُفْسَحٌ كالتئكاح في العدّة. 


ومنة: لتاقي اللنافف 6 151 السوظ! وسيل أهل العمود لجهلهة 
بيع الحاضر للبادي» وفي 0 3 2 


(1) الصفة الممنوعة لبيع العربان: هي أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة 
بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئاً ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء 
البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده. وقد نهى عنه النبي كَلْةِ؛ِ لأنه 
أكل المال بالباطل» لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة. 
والصفة الجائزة لهذا البيع: وهي أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده 
مختوماً لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعاً وسلفآء فإذا ختم عليه زال 
ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان 
كراء» وإن كره استرجاعه. فهذا جائزء لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع. انظر الموطأ 
(1294) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العربان. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة». رواه أحمد (413/5)» والترمذي (1283) في البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم (55/2) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ورواية الإثغار في المدونة» ورواية البلوغ هي رواية ابن غانم عن مالك . 

(3) عبارة (م): وقيل: إن لم يجمعاهماء وقيل: يباعان» فإن فرقا بغير عوض فقيل: 
يباعان على أن يجمعاهما في ملك . 
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ِالآسْعَارٍ وقيل : ِعَمُومِهِ لِقَوْلِه: لا يَ يَبيِعٌ مَدَنِينٌ لمصريّ ولا مصرييٌ لمدنيٌ» فإِنْ 
وقح ففي الفسخ : قولان» وقال مالكٌ: لا يشار على البادي ولا مخ بالشثر. 
ومنة: البيعٌ بعد نداء الجمعة الموجب للسّعي على المتبايعين أو أحدهما - 
فَإِنْ وفع فالمشهور: الفسخ. وقبل الفسخ في حقّ من اعتاد ذلك [وتكدرَ منه 
دُونَ غيره]!! فإِنْ فانث فالقيمَة» قيلٌ : التّمَنُ وتَقَوم) وقت البيع بتقديرٍ الجل» 
وقال أشهّبٌ: بعد الصّلاة. 
نلثئ تلفي الشلم ) وروي في حدَّهِ ثلاثة: الميل: وَالفَوْسَحَانء واليَؤْمَان - 
إن وقح فثالثها: يمضي ويطالبها الاشتراك . 


0 


ع 
ومنله . 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 


بِيُوعٌ الإجَالٍ 


الآجالٌ لَقَبٌّ لما يُفْسِدُ بعضّ صُوَرِهِ منها لتطؤقٍ التّهْمَِ بأنّهما قصدا إلى ظاهرٍ 
جائز ليتوصّلا به إلى باطلٍ ممنوع حسما للذَّريعة وأَجْمَعَتِ الأمةُ على المنع من 
بيع وسلف ولا معنى سواةء فإِنْ كانَ مما يكثْر القَصْدُ إليه كبيع وسلفٍء أو 
وا نفد كن وداقا وإنْ كان مما يقِلُ كدفع الأكثر مما فيه الصَّمانُ 
وأخد أَقَلَّ نه .إلى أجِلٍ - فقولان» وإِنْ كان تعيداً دا كأسْلفيي وأُسْلفُكَ 
فالمشهورٌ جوازة ولو اعَمْرَ البعيدُ لم بالمثلٍ وبأكثر نقدآ» وبأل إلى أَبْعَدَ إذا 
قامَث السَلْعَةُ بيده فيتمكنا من الانتفاع وقد الترّمَهُ بعضهم - فمنْ باع سِلْعَة 

عْرَفُ بعينها إلى أجلٍ ّم اشتراها فاعتبٌ ما خرج [وما رجع]1'' و ولغ الوط فإنْ 
جارٌ وإلا يَطْلّء فإنْ كانّتِ الأولى نقد لم ينهم يتهَمُْ على المشهور إلا أَهْلُ العيئة 
فيهماء وقيل: أو في أحدهما فإن كا الا عينا على م واحدة فقذ يكو 
الثاني نقداً مساويآء وأقلّ أو أكثر» فهذه ثلاث وقد يكونُ إلى أجل في الثَلاثٍ 

ثم الأجل : ناوه أو أقَنُ أو أكثد ‏ صارث اثنتي عشرة صورّة» إن كك ينها 
.الأقل امْتَنَعَ» اوهي : : ثلاثٌ» ويُشْكِلٌ منها بأكثر إلى أبعدء ولو اشترى بأقلّ إلى 
أجله أو أبعد ثُمّ رضي بالتمْجيلٍ - فقولانٍ للمُتََخَرِينَ لو أفات البائِعٌ السَلْعَة بما 
يُوحِبُ القيمة فكائّث أقلٌ - فقولانٍ فإنَّ الّهْمَةَ فيهمًا أبْعَدْ لو كانّتٍ الأولى نقد 
وفدق قو تهْمَةٍ دين بدين » ولذلكَ فَسَدَ في تساوي الأجَلَيْنِ إذا شرطًا عدم 
المُقاصّة وصحّ في أكثر إلى أبعدَ إذا اشترطا المُقَاصَّة فإن اختلفا في الجودة 
والوَداءَةِ فأربعٌ وعشرون صورة» فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها 
الأقل أو الأرداً امتنع إلا أن المشهور المنع إذا تستاويا عدر أو أحلاً وهر مشكل 





(1) هذه الزيادة في (م). 
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فإن اختلفا في الجودة والرداءة!'" أ في ذهب وفقّةٍ امتَنم لأنَّه صَوْفُ مُلتَاحَر 
لآ أن ركون المتعجل أكثرٌ من قيمة المتأخّرِ عدا وكير # عزمتلة: والمههرة 
المنعٌ إذا تساويا قَذْراً وأجلاً لأنَّهُدَيْنُ بدَيْنِء وإن كان النَّمَنَانِ طعاماً نوعاً واحداً 
فائنَا عشرة صُورَةٌ كالعين إلا أنّهُ اختلف إذا تعجَّلَ منهما الأكْثرَ بناء على قزب 
ضَمَانٍ يُجْعَلُ أو بعدهء فإنٍ اختلفا في الجودة والوّداءة أو كانا نوعينٍ فكما تَقَدَمَ: 
فإنْ كان الَّمََانِ عرضاً نوعا واحداً فكالطّعَام » فإنْ كانا نوعين جارّتٍ الصُورُ كلها 
إِذْ لا رِبًا في الْعْرُوض» فإ كانت السلعة طعاما أو مما يكال ويورن فيكلها ضفة 
ومقداراً كعينها ويمتنعٌ بأقلّ إلى الأجلٍ فإنٍ اختلفا في المِقَدَارٍ [فاجعل الزّيادة 
و النّقْصَ : في المردود مثلها في القن ولكنْ على العكسي]21) فكا9 الوا جِعٌ أقلّ 
ولس فريك إحداهُمَا فإنْ كان أكثر فكسأْمَةٍ ثُمّ اشتر يثْ مع أخرى 
وسيأتيان فإن اختلفا في الجودة والوّداءة فهما كالزيادة انض فإِنْ كان غير 
صِئْفهِ كالشّعير رِ أو السّلْتِ مع القَمْح أو المحمولّة مع الماع فحكن كيد الحق 
ِ وار [مطْلق]41), وي في الام مطلق أذ من باع طعاما إلى أجل لم يخ 
أن ب يشتريّ بذلكَ الثَّمَنِ ولا بعضه طعامآء وإِنْ خالفَه قبل الأجَلٍ» وَل مَعَذة إلا أن 
يكونَ على كيْلَهُ وصِفتَه سي له لوكي ل اواك ا 

وجاء في بيع أَقَلَ منهُ بمثلٍ النّمَنِ : قولان لمالك وابن 0 
وإذا كانّتِ السَّلعَةُ عَرَضا فمثلهُ كمخالفه على الأصحٌ وقال أبن الموّاز: مثله ثلة 
كعبنه كمنْ أسلّمَ ثياباً ثم أقالَ في مثلها وزيادة» ولوات+ تخيّرت السْلعَةُ كثيرً» فقيل : 
كعينهاء وقيل : : كغيرهاء فإِنْ كان الَّاني بعضه نقداً وبعضه مجلا وهيّ: تسع 
فإنْ تعجّلَ الأثَنَّ أو بعضة امََْمَ» ومنَعَ ابن الماجشون المُوْجَلَ إذا كان المُؤَجل 
أبَعَدَ وكان مساويا للباقي بناءً على اعتبار : أشلفني وَأُسْلِفَكَ وهو بعيٌ: ولو باع 
توبيق ,بعشرة إلى اسنة 3م 1 شترى أحدهما نقداً بتسعةٍ لم يجزٌ لأنّه بِيعٌ وسلفٌ. 
ولو اشتراةٌ بعشرة فأكثرٌ جار خلافاً لابن الماجشونٍ» وهيّ: اثنتا عشرة - يمتنع 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): فإن كان. 

)4( زيادة في (م). 
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منيا بها تمكل. فيط الأقل ولو اد شترى أحدهما بغيرٍ صِنْفٍ النَّمَنِ الأوّلِ فقالوا: 
مُنِعَ مطلقاء [وعندي في النَّقْدِ المُزبي على جميع التَمَنِ - الظَاهِرٌ: الل 
ولو [باعة] بعشرة ثم اشتراةٌ م سلْمَةٍ نقد مفل الثم الأول أؤْ أقلّ أو أكثر لم 
يَجْرْ لأنّهُ بيع' وسلفٌ» وكذلكَ بأكثر منهُ أو بمثله إلى أبعدء ويُعَدٌ المشتري 
مسلفاً بخلافٍ أقلّ على الأصمّء ولو كان ثوب بعشرة ثم اشتراةٌ بخمسة 
[وبسلعَةٍ] لم يَجْرْ لما تقدّمَ والبواشعراة تعثمرة فتأكدو جنار ملافا 
ان الماجشونٍ له حمل الشلمة مبيعَة؟ بالشلعة والعكدة الموجلة والعشرة 
نقد سلفاً وهو وَهْمْ وصححَ 5-7 الأول وفيه() مسألتا الفرس والحمارٍ 
فالأولى : إذا أسلمّ فرساً في عشرة أثواب ثم م استردةُ قبل الأجَلٍ مع خمسةٍ لم 
يَجَرْ لما فيه من بيع وسلفب, وضع وتعجّل» ٠‏ وحط عنّي الضّمانَ وأزيدُك فأمًا 
البيع والسّلَُ فينبني على المشهورٍ منْ أنَّ المُعجّلُ لما في الذَّمَةِ ملف ثمّ 
يقتضيه منْ وميه عند أله لأنّه أذَاهُ وبَرىء» وصوّب المتأخرونَ الشّاذء والثاني. 
على أن الفرس يتاوي: آقلَّ: والكالثك: على أن يساوي أكثرء و عر 
وهذا إذا كان المردوةٌ عينَ رأس المالٍ أو غيرَه والمَزِيدٌ مُعجَاَ 5 :فإن كان المريد 
اع لع لا ير وبي وساف محّق: 0 
جاز د فإن كان المزذ ود فكله ,د تنك اكور كلها بأنة متلق بريادة : والمّانية : 

باع بحمارا بعشرة إلى أجل 2م استركة وديناراً نقد لم ايز لاثة: رسفت 
وضع وتعجّّلء وذهبٌ وعرض بذهب مُتَاخَرٍ - هذا إذا كان البَيِعُ نسيئّة» والمزيذ 
ينا عفان كان بور ها راي سا ادير تفرد ايض لاله ديرد 
بدين» إلا أنّهُ في جنس التَّمَنِ إلى الأَجَلٍ جائرٌ لأ حقيقَتَهُ بيْعُهُ بالبعض فإِنْ كان 
المزيدٌ غير عينٍ مُعَبّلاً جار وإلاّ مُنِمَ مطلقاء ٠‏ لأنَّهُ فسخ دين في دين» فِإِنْ كان 
لبي نقدا لم يض والمزيدُ معجّلاً جار كغيره من القضاء» وإلا منم مطلقا أنه 
في النَّقْدِ المثلي بِيعْ وسلففٌ محمَّقْ وإن كان البيعٌ نقداً لم يقبضء والمزيد معجلاً 
جاز كغيره من القضاء وإلا منع مطلقاً لأنه في النقدٍ المثلي بيع وسلفٌ 


(1) زيادة في (م). 
)3( في (م): منها. 
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0 وو كر فت فزاي قي اردميرت دار إن كانّتِ الرّيادة من 
البائع جار مطلقآ إلا أن تكونَ موجّلَة منْ صنب المبيع فيمْتع مْنَعُ لأنّهُ سلف بزيادة» 
سح لني من بوع الآجال قي دو اازل على الأصع» لفان فاك في بد 
المشتري الثّاني - والقيمة أقلّ - فينخا على, الأضح : بيع أهل العينة - مثل : 

افر لي هده [الشلق ]ذا ارفك إن تسق لتم 0 ع إلى أجلٍ 
سلف جه امتفعة وإِنْ كان نقداً ‏ فقولان» يجوز بجَغْلٍ المثلٍ» ويمَْعٌ وإ 1 
يُسَمٌ فجعْلَ المثل . 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م) وهي في (س) . 
(2) مابين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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تروٌ» ونقيصةء فالئَّرَوّي بالشرط لا بالمجلس كالفقهاء السَبْعةَ» ارنحيث 
رضي الله عنهُ: وبالمجلس لحديثٍ ف القوط كه وخذة يضرف داوف السَلع 
بقدر الحاجة. ففيها: في الدَّارٍ الهم ونحوة» وقيل : الشَهْرَاقِء وتبها: في 
الوّقِيقٍ الجمُعَةٌ ونحوهاء وقيل : شهة لكتمانه عيوبه. وفيها : : تركَبُ الدَايّةُ اليوم 
وشبهف ولا بأسَ أن ب يشترط البريدين» هذا في الؤكوب وإلا فيجورٌ الثَّلاَهُ؛ وفي 
التّوؤب : لَه ولا يشترط لباسَهُ بخلافٍ استخدام الوقيق؛ وكات عق ل 
يعْرَكُ بعَيْنهِ لأنّهُ يصيرٌ تارة بيع وتارة سَلَفاً. والنّقَدٌ بغير شَرْطٍ جائزٌ» وفي فساد 
البيع باشتراطه: قولان. ولو طَلت وقفه كالغائب وَالمُوَاضعَة على المشهور 
فيهمًا لم تَلْرَمُ لأنّهُ لم يبرم ولو أسقطً شَرْطَ النّْدِ لم يصِحّ بخلافٍ مُسْقط 
السّلفء وقيل: : ْلَه وإذا اشْتَرَى أو باع على مشورة قُلانٍ قَلَهُ الاستبدادٌ وإنْ لم 


(1) البيع جائز بشرط الخيار: لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 
إلا بيع الخيار» أخرجه البخاري (2079) في البيوع: باب إذا بِيّن البيعان ولم يكتما 
ونصحاء و(2082) باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» و(2108) باب كم 
يجوز الخيارء و(2110) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقاء و(2114) باب إذا كان البائع 
بالخيار» هل يجوز البيع؟ ومسلم (1532) في البيوع: باب الصدق في البيع والبيان؛ 
وأبو داود (3456) ذ في البيوع والإجارات باب : في خيار المتبايعين» والترمذي (1247) 
في البيوع؛ باب ما جاء في البيّعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: هذا حديث حسن. 
والنسائي (252-251/7) في البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين» وأحمد (183/2). 
تراه عل الع وااو ل 0 «إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار» رواه 
البخاري (337/4) في البيوع؛ باب: ما يكره من الخداع في البيع» ومسلم (1533) في 
باب من يخدع في البيع. ولأن الإنسان قد يحتاج إلى التأمل فيما يبتاعه ويختاره. 

(2) حديث عبد الله بن عمر؛ من أن رسول الله كلد قال: «المتبايعان كل واحدٍ منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار». الموطأ (1374) كتاب البيوع باب 
بيع الخيار. 
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و وقيل :”إن كاف رافعاة افإن كان كان رام افقين مدلا ء بوقيل: 
ع فإِنْ كان على خياره» فقيل: مثْلّ رضاهء وقيل : ليسي وقيل : 
الجينة سَواك «وفيها: الخيارٌ بعد البَتٌ. لأحدهمًا لازة: و 
دع إلى خيارٍ بيع الدّينِء وفي ضامنه حينئظٍ: قولانٍ» والمِلّكُ للبائع فَالإمْضَاءُ 
نقل رم وقيلَ: للمشتري فالعكن, والعَلَه ع والخَرَاجٌ بِالَضَّمَانِ فلو 
90 الأمة فأمْضيّ - فقال ابن القاسم : يفعي #الشوف» ؤقال آشيث: كالعلة 

بْفْسَحْ وقيل : أو يجمعان في مللكا2» وقيل: ارق حرو ردك الول 
للبائع؛ وقيّدَ في + غيرٍ المستثنى مالك :وما كك رض من المشتري فهو رَدٌّ من 
البائع » قال للحي : قل يوجر البائع ) لأنَّ العلدّت له كلا يعد إرذاء: أن كران 
بتركِ وفعْلٍ فالتّدكٌ والإمساكُ عنْ ما يدل إلى انقضاء المُّدَّة» وهو اختيارٌ لها 
ممّنْ هي في يده وإلاً فالعكسن فلذلكَ كان اختياراً منهما لمن هي في يدو؛ وفي 
ده شريو قولان» والفغلُ - كالعئق» والكتابة». والوطو»: [والاستيلةة] 0 
وقصد التَلَذُن وتزويج الأمة. وكذلك رَهْنْ المبيع وإجارته إسلامه للضنعة!22, 
وتزويع الشر» والسوم بالسلعةٍ خلاف لأشهب في أنه يحلف ما كان ذلك رضاً» 
وأمّا , بيع المشتري فقيل : الوَبْحَ للبائع» وقيل : يُخَيَرٌ فيه وفي نقصه وضعّفّ» 
وقيل : : يصق مع يعين باع بع أن اختارء ولا ينه رد واعتار لفظا إل 
ينه فإنْ طراً مان - ففي الموت ينتَقلٌ إلى وارثه ولي لمن اعكار التمشّكَ 
د لحمو وفي الجنون: ينْظْدْ السُلْطَانُ 5 الإغماء: يُوقفف ‏ فإِنْ طالَ 
فسخ وقال أشهيث: كالجنون. 


خياز التق لنقيصّة : 


وهو نقْصٌ مخالففُ ما الترّمَهُ البائعُ شرطأ أو عَرْفاً في زمانٍ ضمانه. 





(1) في (م): وقيل. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) في (م): وهي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)5( عبارة: «تزويج الأمة. . للضعة» ساقطة من (م). 


23537 


فَالشَوْطيٌ : ما رُ في نقص النَّمنِ كصانْع» وكاتب» وتاجرء فإِنْ شرط ما لا 
عرض فيه ولا ماليّة ذ قدا لق 7 علق البغرو ف وما فيه غرضٌ ولا ماليّة فيه - 


فيد ايان 


والعرفي: مأ د شتفي العادة ِأنَّهُ نما يدخلٌ على السَّلامَةِ منه مما يؤثّدٌ في 
نقصٍ التَّمنِ أو السيع أ انك التَّصَوْفٍ أو خوفاً في العاقبّة فالعَمَّى» والعَوَرٌ 
ا ا والخصّاء عَيْبٌ» 0 ضِرْسَيْنِ عيب 
والواجدا”ا في العلي» وَالْحَمْلٌ فيهما عيبٌ» وقال أشهبٌ: في العَلي» وفيها: 
2 زلآء ل عيب وقد باليسير» وَالشيت الكتدن في العلي عيتٌ» وفي 
القليلٍ فيه» والكثير في غيره قولان( 0 والامتساف: نييما عيتٌ » والبولٌ في 
الفرّاش في الوقت المستنكر عيتٌ» وفيها: التَّحَنْتْ في العبد» والتكرةة في 
الأمة إن اديرت عببةة فقيل «التدة افنهها + وقي: : الفعل > والعة فيت» 
[الُيُوبَة ليسث بعَيْبٍ إل فيمنْ لا يفتضٌ مثلهاء والعبر عيب](©2: والأضْبَط ليس 
بِعَيْبِء والرَّنى وشربُ الخَمْرٍ والئكة عتك»- والوالدان والولك عيكه :والاحرة 
والأجدادٌ ليس بعيب» و[الجُدَائ6) وجَدَامُ الأب عيبٌء بخلافٍ مسن الجانَ 
وفي سوادٍ الأب في العَلِي: قولانٍء وكونهما من زنىّ في العَلي عيب وفي 
الوخش : قولانٍ» [والقَلَث]77 في الذَكَرِ والأنثى من المولودينَ»ء وطول الإقامة 
كُذلك إلآ الصَّعيك ولرة قال أنا مستولّدَة لم تَحْرَمْ ولكنّهُ عيب يرم المبْتَاعْ أن 
ذا 8 وفيها: في الصّدع في الجدَارٍ وشَبْههِ إِنْ كان تحاف عن الدَّارٍ أن 


8 رد بهو وإلدّ فلا وتمَّمَهُ محمّدٌ فقالَ: ولكن يرجعٌ بقيمَتِه إذا كان بسنا 
وصويه الأئكق وقيل : كغيره» وَالنّقَصٌ الذي لا يُطَلمَ عليه إلآ بتغييره كسوس 


(1) في (م): لغى. 

(2) في (م): قولان. 

(3© افي (م): والواحدة: 

(4) في (م): روايتان. 

(9)" بزيادة قن حامق “(من) ولام)1 
)6( زيادة في (م). 

(7) في (س): الغلف. 
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اتفقي ييه عند يُرَذُ به على المشهورٍ ولا قيمة» قال مالكٌ: لأنّهُ أمة دخلا 
عل ؤأما الجؤر زالقية وشجية فقيل : 017 0 
الجوزتين رُدَّ به والتّغريرُ الفِعليٌ كالشّرطيٌ» وهو فعلٌ بَُنّ منهُ كمال - كتلطيخ 
الثوب بالمدادء وأصله التّصْرية فإنّها كاشتراطٍ غزارة اللَبَنِ فلو ظنّ منْ غيرٍ 
تغرير فلا يُرد به ما لم تَكُنْ ذاتَ لبن مقصودةً لهُ وكتمّه م عِلَمِه قال أشي 
وإِنْ تَكُنْ ذات لَبَنِء وكال كفك :إن :واد لذلك إن خلتيا غالقة ففيياة إن كان 
ما تقدّمَ اختياراً فهو رضاًء وقال مالك : لهُ ذلك» فإذا رتهاارد مها ضاعا من 
0 ولو غَلدٌء وقيل: من غالب قُوتٍِ ابوه ابن القَاسِم : ولو رَدَ عبن اللَبَن 
لم يَصِمّ ولو اتّفقا عليه لأنّهبَيْمُ الطّعام قَبْلَ فَبْضِهِ [و] قال سحنوثٌ: إقالَّة فإن 
تعدَّدَتْ فَفِي الاكْتِماء بصاع واحد: قولانء فلؤ رَدَّ بعَيْبِ غيره ففي الضّاع : 
قولانٍ» وإذا اشْترَطَ البائعٌ البراءة ممًا لا يَعْلَّمُّ فطريقان ‏ الأولى: ‏ ثالثها - 
للموطًا يفيدُ في الحيوانٍ مطلقاء ورابعها وا لد تبني ل 
وخامسها : يفيدٌ من الشلطاق) وسادسها: من الورثّة لقضاء دين وشبهه: الكّانية 
يُفِيدٌ إِنْ كان يسيراً أو منّ السُّلْطَانِ وفي غيره: قولان» ما فيما عل فلا يفِيدُ: 
ا 0 : لا يفيدُ» وبيعٌ السُلْطانٍ حلى تفريم البزاءة ب 
لا يحتاج إلى اشتراطهاء فلؤ ضًَ المشتري 6 5 فقولان الخيار 
وَاللّرومُ ل ا ا ا ومقدارهء 
وما في الدَبَرَة منْ نفل وغيره» وكذلكَ لو أجمل كَسَرقَة العبدٍ أو إباقه - فيوجَدٌ 
بنقب20 أو قد أَبَقَ منْ مِضْرَ إلى المدينة -» وإذا فاتَ المبيعٌ حسا - بتلف - أو 
0 - بعتق - أو استيلاءٍ أو كتابة» أو تدبير» فاطّلمَ على العيب تعيّنَ الأزش 


)01 التصرية عيب يثبت به رد المبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «من اشترى غنماً مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر» متفق عليه واللفظ للبخاري (انظر فتح الباري 368/4)» والنسائي 
(253/7) ومسلم (1524) في البيوع» باب حكم بيع المصراة. 
والتصرية جمع اللبن وحبسه في ضرع الشاة ليجتمع لبنهاء فيزيد المشتري في ثمنها 
ظاناً أن ذلك عادتها. 

(2) في (م): ينقب 
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فَيْقَوَمُ سالماً ومَعِيبا ويأخُذُ من التَمَنِ نسبة ما بينَ القيمتين فإن كان بإجارة أو 
رهن فقال ين القاديم' إذا عاد في نحو الشَّهِرٍ ردم وقال أشي ا مه 
عاجلاً - فإِنْ عل يعقلِ اع فإِنْ كان بغير مُعَاوَضْةَ د وَإِنْ كان 
بمعاوّضَةٍ مع البائع بقيمَةٍ النَّمنِ الأرّلِ فلا كلامَ لَه وإ كان بدونه استيمّ. وَإن 
كان بأكثر فإنْ كان مُدَلّسآ فلا كلام لُء وإ كان غير مدل ود ثم رد علي وإن 
ا ع انم ونقصّ - فثلاثة في الموطأ : يرجم بقيمة العيب» وروي: 
يَرْجِعْ بالأَكلّ من النَفْصٍ وقيمةٍ العيب إن كان تقض ين وفيها: لا كلام لهُ فإن 
عاد بالدَد بالعيب» أؤيفلك مشافت من دبيع أو هبة أو إرث 200 الَكَدٌّ وقال 
اسوك في الت : 1 كي في رد على البائع الأول أو ردِْ على المشتري الثاني 
- فإن رده ردَهُ [على البائع الأوّلٍِء ]2 والسكوث منْ غير عُذرٍ والفِغل الدَالٌ على 
الْوّضا كالقول» فإن كان البائع غائباً أشهد شاهدينٍ فَإِنْ عجر غلم القاضيّ 
فيتلة0© لهُ ثم قضى عليه إِنْ أثبتَ العُهْدَةَ وتصوف المُضْطرٌ كالمسافر على 
الدَابَة لد برا عر ونا لأشهب» وما الا يُنْقِصّهُ كالدَارٍ ليسَ برضاً 1 
لد بخلاف العَيدٍ والدَابة على المشهورة فينزِلٌ عن الدَابّةِ ما لمْ يتعَذّرٌ قودهاء 
وإذا زالَ العَيبُ مُنِمَ الوَد إل فيمًا لهُ عَلَقَ كالطّلاق» واحتمالٍ عود البول» وتغيّرٌ 
امب اليسير كالعَدَم فيرد والمخرج عن المقصود مُفِيتٌ فالأرش؛ وما بينهما: 
يُخكد ير المشتري في أخد أرشٍ القديع وفي رده ودفع 0 

نفيها: الوعَكُ أو لود الى من الأولِء وروي الي 5-00 وفيها: 
العَمى والشَّلَنُ منّ الكَالثِء وقال ابن مسلمة : من الثاني» وفيها : كبَرٌ الصَّغيرٍ من 
2 دقيل: كل و ل ا املاريل. ٠‏ من 
مد التالكة وفى جبره بولد: قولان. م ل ا 


(1) في (م): يخيّر 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) في (م): فتلوّم. 
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كَقَطع يده ه بِالسَّرِقَة وقثله من حرابّة وموته من حمّىّ» أن كان فيه راان 
بتصوّفٍ معتادٍ في مثله وهو من الثّالثِ فيهما - فهدرٌ» وإلاً فكغيروء فلو باعَهُ 
المنتري فهلكَ بعيب التَّدلِيسِء فقال ابن القاسِم: يرجم الثَالِثْ على الأوَلٍ 
بجميع التّمنِ ‏ فإنْ زادَ فللثّائي» راذا كص كد اانيء وقال أصبَغ : : يوجع 
على َلأَوّلٍ بقيمة العَيّبِ وياخذ عن الثاني بقيّة النّمَنْء وقال محمَّدٌ: يرجع 
الكّالث - إِنَا على التي بالأرش فيكوثٌ على الأول للقاني الأثَنُ مما غرم وكمال 
الَّمنِ الأَوَلِء وإمًا على الأَوَلٍ بالأقل من الأرش وكمالٍ الشّمَنِ الأوّلِ فلا يكونٌ 
على الأوّلٍ للثّاني شية وإذا حدثث زيادةٌ كالصّبغْ أخدّ الأرشّ اواو ركان ره 
بما زاد لا بقيمَتِه ‏ دلّسَ أو لم يُدَلْسُ - ويُقَوَمُ القدذِيمٌ والحادثُ بتقويم الم 
لسري فإِنْ أمسكٌ رم صحيحاً وبالعيب القديمء وإِنْ رَدَّ قوم ثالثاً 
بهماء إن كانث زيادةٌ قرم رابعا بالجميع ؛ كان شريكا سما زاذ غليوفاء 
وقيل : يُقَوَمُ الحادثٌ يوم الود وإذا تَعَدَّدَ د البَائِعٌ جازَ رد حصّةٍ أحدهماء وفي رد 
نفد د المشتريين : قولان» وإذا تعدّدَ المبيع. حفن كان المعيث بوخه الصيفة أو 
كأحدٍ الخُمْنِ فكالمُتّحدٍ وإلا فلي لهٌ إلا رد المعيبٍ بِحِصّتَه يوم عقدو؛ فإنْ كان 
لتم تضلفة فقوم العطعة التي قَابَآت المردود اها على ام لضرر 
الشركة وإذا تنازعا في العيب الحَفِيٌ أو قِدَمِهِ فالقولٌ قولٌ 0 إل أن تشنهدٌ 
العادة للمشتري فالقولٌ قولكُ وإدال توعد عدولٌ قبل غيرهٌم للُضّرورة» قال 
الباجي : ولو كانو افيد سملهي » او : بِْنّهُ وأقبضتّهُ وما به من عيب ف 


0 


6 


يناي 
الظَاهِرَء ونفياً للعلم في الحَفِيّ» » وقال أشهبٌ: يا العا بيجا ويْرَدٌ النتاج 
دون الاستغلالٍ وقيمة الانتفاع» وفي ردٌّ ثمرة ما اشتراه مأبوراً: قولان» ولو ردّة 
فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [منه](0©: قولانٍ بناءً على أنَّ الود نقضٌ للبيع من 
أصله فعلى البائع» أو بيع الآنّ أو نقض الآنّ - فعلى المشتري» وغليهما رذ 
الما السدل؛ وَإذا صرّح الوكيلٌ أو عَلِمَ فالعهدة على الوكيل» وفي النّقِيصَّةٍ 
الي لا يتان بمثلها طريقان: 


الوق تلان الها زتطلناة والغياة لخين العار نه يها 


(1) زيادة في (م). 
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الَانيةٌ: إِنْ كان اسِتَسْلّمَ وأخبَرَهُ بجهله فأوهّمَهُ فل الو وإِنْ كان عالماً غير 
غالط بِالعْبْن فلا رد له» وفي غيرهما: قولانء والعَبْنُ - قيلَ: القُلثْء وقيلَ: 
ماخرج عنٍ المعتاد» واخمْلِفَ في عُهْدَةٍ الكلاث» .وعيدة المنة مدووق 
المدنيُونَ: يُقْضَى بها في كُلّ بلي» وروى المصريُونَ: لا يُقْضَّى بها إلا بعادة أو 
بحملٍ السُّلطان عليها ففي الثّلاثٍ ‏ جميعٌ الأدواء على البائع وال اكير 
بخلافٍ العَلَّةِ على المشهورء وفي السّنةِ: الجئون» والجذَامٌء والبرص» 
ومستندهما : عمل المدينةء وابتداؤهما أوَّلَ النّهارٍ من المستقبلٍ» وقال 
00 من حينٍ العقدِ» وفي تداخلهما: قولان» ا 1 واحتمل فبها 
وبعدها فمنّ المشتري على الأصحٌ» وللمشتري إسقاطها بعد العقدٍ وللبائع قبل 


د 


كعيب غيره» فإِنْ حدث ما يمنعٌ الوَدٌ كالعئت» فقيل : فط فكوا رتل : :ا تبقى 
لبها" مبرجغ بالأرشٍء دقل تبقى ويد الْعدق 00 0 
لاوس ترك ماكر د واف عل وفي التْمارٍ قبل كمال الِب 
وفي المحبوسة بِالنّمَنِ عند ابن القاسِم خاصّة وقيل : بشرط مضي زمنٍ ما يتّسعْ 
للقبض» وقيل: يش رط" تمكين البائع؛ وقيلَ: لا ينتقلٌ إلا بالقبض 
كالمستثنى ء والغائب يقَدَمٌ » والمواضعَةء والقبض في المكيلٍ بالكيلٍ وفي 
الموزون بالوزن» وفي م وفي اعتبارٍ قدرٍ المناولة : قولان» وفي 
0 بالتّخلَِةِ. دفي 0 0 - حلت في البداية حر الك ريه 
01 بالقبضي: وقال أشهبٌ : 7 بالتّمكينٍ 100 العم يوم وقتّ 6 
اك العقد» ا ابس الملاتاتا 
في شوو وما كرهة الام فى باقع قير ابتعميم الأول فلو كان 
درهمان وقلع تشاوق خشرة بثوب فَاستّحِقَّثْ الله وفات التو فله 0 


(1) زيادة في (م). 
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التّوب بكماله على الأصحٌ» وَيَرْدٌ الدزْهمينٍ لا قيمة نصفه وثلثه . 


والفواتٌ : بتغيّر الذَّاتِ) وتغيّر المُوق» والعرر عو برام الصّحيح» 
وتعلتي حقّ الغيرٍ بها كرهنها وإجار تا ويعتبرٌ فواثُ الغرض المقصودٍ - 
فتفوت الدَارٌ بالهدم والبناء والأرضٌ بالغرس للست لو ل قبضه - 
فقولان» وتعيُرٌ “الشوى يعمل 5 في الحيوان والعروض دون العقارء وذوات الأمثال 

من المكيلٍ والمورون والبعدية وقيل : في الأربعة كغيره» وفي بيعه قبل 
قبضه : قولان: وفي طولٍ الزَّمانِ في الحيوانٍ: قولان» ونقلٌ العروض والمثليٌ 
من بل إلى بل بتكأ وإجارة. 2 الأمة كتغَيّرٍ السُوقٍء ولو تمع الست 

لخت روات شاو قاد عار كود 2 عادالم بريمء 7 تسيييةه 
2 يرجع » وبالعثقٍ وَالتَّدبِير م دده الخريم؟ وبالإجارة والوّهنٍ والعيب 0 
ل قولان لابن القاسم وأشهبّ» ريلك المبيع البتٌّ عاد وقتٌ ضمان 
ال لله وتعيينة يُْيِتَ الخيار» وتلفُ بعضه أو استحقاقة كَرَدَِّ بِعَيب 


إلا آنه لا يلرف: اا حم ع لور الجر ان عاد لي 
فيهما فَإنة يَََمُ | ع أن يكونَ جُلّهُ فللمشتري الخياز» والجر المبتا 
بستحن فإنه يخي مطلقاء وكلّ ثوب ونحوه ل 0000 وإتلافٌ 
المشتري قِبِضضٌ وإتلاف النادخ الاج يوجب ب الغرم وكذلك تعييبُه وإتلافٌ 
المشتري والأجنٌ الطّعام المجهولٌ كيلَهُ يوحِبٌ القيمة لا المثلّ ولا ينفسحٌ على 
الأصحٌ. والضّمانٌ في الخيارٍ من البائع فيما يعات عليه ويُصَدَّق الحشتري 

مع يمينه ما لم يَظْهَرْ كذبه “إلا أنْ يَفْيضَ المشتري فيما يغاب عليه إلا أن تقو م بين 
ل - والخيارٌ للبائع - ضمِنَ الأكثر إلا أن يَحْلِفَ فيضمنْ 
تعن وقال أشهبٌ: الأكثرء وإِنْ كان الخيار للمشتري ضمن التّمنَّء وقال 
أغنهت: الأثلّ ويحلفة بوإذااغات علي البانه والحباز للمشتري ضما العمين 
وقال أشهب: أو الأقل ويحلف والخيار للبائع واضحٌ» فلو اشترى أحد ثوبين 
وننضيها ليختارٌ أحدهما والخيارٌ له فأحدهما مبيعٌ وهو في الآخر أمين» وقيل : 
د أن يكون وبال في إقباضهمّاء وال أسهيت” ليس بأمين» فإن أذَّعى 
ضَياعَهُمًا فعلى المشهورٍ يَضْمَنْ واحدا بِالنَّمَنِ لذقيوه وكال أشي يعمنيها 
أحدهما بِالقَّمَنِ وبالأَكَنٌ والآخرٌ بالقيمة» فإن اذَّعى ضياع أحدهما فعلى المشهورٍ 


3263 


يضمن نصفف ثْمَنِ التَالِفٍء وله أنْ يختارٌ كُلَّ الباقي» #حوقال سيد لا يختانٌ إل 
نِضْفَهُ وعلى قولٍ أشْهَبَ إِنْ أَحَدَ الباقي فبِالتَّمَنِ والتَّاِفٍ بالقيمة وإِنْ رده فعليهِ 
التَّلِفُ بالْأكَلَّ مِنَّ القيمة والشمن على أصلِدء وإن اشتراهما والخيارٌ له فيهما أو 
في أحدهما فكلاهما هبيع ؟ وإن جى: البائم - والخيار له ناي : : فَوَدٌ وقال 
اهب كالخَطأ - فإِنْ تلقث انفسخ» فإن جنى حَطَأُ فللمشتري خيارٌ العيب» 
يا ون جنى الا والخياوٌ للمشتري عمدآ فلة أخد الجناية أو 
الوذه فإن تلفث7) ضمنّ الأكثرء فإِنْ جنى خطأ فلهُ أخذهٌ ناقصاً أو ردم فإِنَ 
تلف انفسحّ فإِن جنى المشتري - والخيارٌ لهُ عمداء فالقولانٍ ‏ في أَنَّدُ رضي 
فإن تَلقَث صَيِنَ التمن؛ إن جَنَى خطاً فلهُ ردهُ وما نقصء فإنْ تلفت ضَمِنَ النَمََ 
ل وقال سحنوثٌ : القيدة فإن حت المشترئ - والخيارٌ للبائع - عمداً أو خطأ 
فل أخد الجنايّة أو الثَمَنِء فإنْ تَلِفَّتْ ضَّمِنَ الأكتره فإنْ جنى أَجَتبِييٌ فالأزش 

بائع » وقيل : نْ أمضي البيعٌ فللمشتري وبي المشتري قبل القبض جائر إلا في 
الطّعام مطلقاً بشرطٍ كونه معاوضة فيهما فيه حقٌ توفية من كيل أو شبهه -. 
بخلافٍ - القرض» والهبة» والصَّدقَةٍ -» وكذلك الجزافٌ على الأصحّ. فمن : 
ابتاع طغاناً جار له إقنامة أو وفاؤهُ عنْ قرض» ومن ال بتري 
لمن صارٌ إليه منهما بِيعْهُ قبل قبضهء وقيل: مُمتنم في الوَبَوِيَ خاصّة؛ وقيل : 
فيما فيه حقٌ توفية مطلقآء ولا يقبضٌ من نفسِه لنفسه إلا من يتولّى طرفي العقدٍ 
لاسي ولد والوّصيّ في يتيميه » وأرخص في الإقالة» والتولية والشّركة» 
رقن ره الشرك سيرد الثاني منزلة المشتري - بشرطٍ استواءٍ العقدين في 
المقدارٍ والأجلٍ وغيرهما سلما كانَ أو غيرة؛ فإِنْ لمْ يستويا فبيعٌ كغيره» وإذا 
قلت منّ السَلَم تعجَل© القّمنَّ. 


والبِيعٌ 00 جائرٌء فلو قالَ: بربح العشرة أحدَ عشرَّ فزيادة ع 


(1) في (م): فإن تلف. 

(3) صورة المرابحة: هي أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهماء إما مجملاً أو مفصلاً: 
والمجمل: كقوله: شراء هذه السلعة عشرون ديناراً فيربحه ديناراً أو نصفه» 
والمفصل : كقوله : قد ابتعتها منك على أن أربحك في كل عشرة ديناراً أو اثنين. . 
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الأصل» وبوضيعَة العشرة أحدّ عشرٌ فنقصٌ جَرْءِ من أحدَ عشرٌ من الأصلٍ على 
الأصحٌ. وللعشرة!!» عشروت اناق فمالُ عينُ قائمةٌ من أَجْرةِ رار وصيغ [أذ] 
قصّارَة [أو] خياطة يَحسَبٌ ثمنه ثمنه وربخف وما زيدَ في النَّمنِ من حُمُولَةٍ وإنفاق 
يُحْسَبُ ثمثهُ لا رخف وإلاّ لم يُحْسَبْ فيها - كالطي» والشدء: وكراء اليف 
وما أخذة التمسار فكالثّمَنِ على الأصحٌ. وقيل: من الثّاني؛ وقيل: من 
الكّال» ولا بُدَ مِنْ علم المشتري بجميعه قبل العقدء ويجبٌ ب ذكرٌ ما لؤ علم 
المشتري به قَلَّتْ رغبتهُ فيذكٌد التأجيل» وفي طول الزّمانٍ: قولان» وما نقد من 
النّمنِ© إِنْ كانَ عيْناً وجبء وفي ذكر الأوَّلٍ: قولانٍء وإِنْ كان عرضاً ففي ذكر 
التَّاني قولان» وإنْ كان طعاماً - فقولانٍ كالأوَّلٍ وكالنّاني» فلو كان الثَّمنَ عرضاً 
غير مثليّ ففي جواز البيع مرابحة: قولان» بخلافٍ المثليٌء ولو أتمّ بعض المبيع 
شراء هن اشزيكة» تالدواية ا وفيه نظلاء ولو كان متعدّداً مختلفَ 
الميدة ققوكه :وج يانه ف ون كان ا ِنْ كان 
عن سلم جار وأمّا في المثليّ د فنجافة ١‏ ولو أقال ,: مشتره مقة وحن برزا نت فإن 
كان بزيادة أو نقص «الميورةة وار قَلو كان :شزاء ثانا مع 0 
كالإقالة: قولان» ولو باعا بمرابّحة ‏ وَالثَّمَنْ مختلافٌ ‏ ففي 5 قسم الثّمَنِ والوّبئح 
قولان. أحدهما كالانفراد» والتّاني : كالمساومةء ولو باعا بو فالمشرور 
اه ولا يجبُ بيانُ عَلَّةِ الرَيْع والحيوانٍ» وإذا كذب في النَّمَنِ - والسّلْعَة 
قائمة فله ردها إلا أن يَحط [البائغ]! الكذ وربْحَث وقيل: ولو حط لخبثٍ 
مكسَّيه ) اام وات اع بتري اد المح و عير زد كما الم 
على الكذب وربحدء وقيل: يتعيّن الصّحِيح وربْحُفُ وفي القَوْتِ بحوالة 
الاشتواقل” فر لان وما يكال أو يُوزَنُ كالقائم يُرَدُ مثله في موضع القيمة؛ ولو 
نقص غالطآء وصَّدَّقهء أو قامت بيّنة ‏ فعليه ما صدقه وربحهء أو يَرُدُهَا ‏ فإِنْ 
فاتث فالمشتري مخيّدٌ بِينَ إعطاءِ الصّحيح وربحهء أو قيمتها ما لم ينقصْ عن 
الغلط وربحه وتقويمها يوم قبضهاء وقيلَ: يوم بيعها. 


210 في (م): والعشرة. 
(2) عبارة 0م0: «وما بعده من الثمن النقد). 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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لمر الأرض : 05 الأشجار والدَارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء 
ولا يندرج المأبورٌ والمنعقَدٌ إلا بالشَّوطء وله إِبِقَاؤُهُمَا إلى القطّافء فإِنْ تأبر 
الشَّطرُ فلدُ حَكَمُف ا 0 بحكيه للجميع» ولكليهما السَّقَيْ ما لم 
يع بِالآخَرٍء ولا تسمل الأرضٌ الرَّرْعَ الظّاهِيَ درفي الباطن # .زواتانه: 
اجا المدقونة على الأصحّء والدَارٌ يشمّلٌ الثّوابت - كالأبواب» 
والؤفوف» وَالتُلّم المُسَمَرِء والأشجارء والعبدُ يشملٌ ثياب المهنة 00 
دُونَ ماله إلا باشتراط. وبيع الثّمارٍ ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع ؛ 
وعلى التّبقية يبطلٌ» فَإِنْ أطلقّ فظاهدٌ المدوّنةٍ يصخ» وكال العراقيون: 13 
يها شري الشر بصخ على الأصح ؛ وبعدَ بُذُرّ الصّلاحَ يَصِحٌّ ما لم يستتز 

نحرٌ البزر من الكنّانء وَبَدَوٌ الصّلاح في بعض [الحوائط]17) كافٍ في 
المجاوراتٍ في الجنس الواحدٍ إذا كان طيبه متلاحقاً» وقيل: في حوائط البلدء 
وصلاحها: زهوها وظهورٌ الحلاوة فيهاء وفي البقولٍ وشبهها بإطعامها ما يُخْلِفٌ 
كالياسمين فللمشتري» فإِنٍ استمرٌ رَ فكالموز فلا بُدَّ من الأجل . 


وبي العرايا 0 ٠‏ والمزابتة» وبيع الطّعام الطّعَامٍء فيك 
وهي : ثمرّة 0 أو شجر يبسن ويُِدّخَرُ كالتّينٍ والزّيتون واللّوز يومّبُ من 
حائط فيجوزٌ شراءٌ المعرى أو من 0 منزلته بيخ أو هبةٍ أو رمن 
العدرية أو من يتنرّلٌ منزلتة]!© بعد بُدُوّ صلاحها بخرصها منْ نوعها يُوَفِيهُ عند 
الجداد لا قبْلَهُ في ذمَيِ لي عاب 0 الضْررِء وقيل : لقصد 
المعروف».. وَعَلّلَ .مالك وآ لقا رضي الله عنهما بهماء وعلى الأول 
لا يشتري بعضها ولا جميعها إِنْ كانّث كُلَّ الحائط» ولا شريكٌ حصّبَهُ. 


(1) في (س): حائط. 

(2) لحديث سهل قال: «نهى رسول الله كَكْةِ عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن 
يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباً» البخاري ومسلم وغيره (انظر جامع الأصول: 
2671 وانظر الموطأ (1307) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية. 
والعرية: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رجل . 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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وشرطة: خمسةٌ أوسشتٍ فأدنى» وقيلَ: أدنى» ولو أعراه عرايا من حوائط ففي 
شراء أكثرٌ من عرِيّة - ثالثها: إِنْ كانث بلفظ عورا م وبيعها على مقتضى 
البرع ة المعرى وغيره قليلة أو كثيرة - جائرٌء وتبطل العَرِية بموت المعرى قبل 
حوزماء وحوزها أن يكونّ فيها ثمرةٌ - وأن يقبضهاء وقال أشهبٌُ: بالإبارٍ أو 
تسليم الدَقَبَّة» والرّكاة على المعرى كالسّقٌي لات الواهب : وكان سي 
الزّكاة على المعرى كالموهوب إل أنْ يعرية بعد الزَّهُو وعلى الأوَّلٍ : إذا كانت 
العَرِيُّ كلّ الحائط أَُحْرِجَ من غيرو» دون خمية أرق رلاكيات» 


والثُمان: من ضَمَان 0 في الجوائح - قال ابن القاسم: إذا كان بقاؤها 
ليتتهي طيبهاء فلو انتهث كالعنب يطيبٌ والبقولٍ و[القضيلٍ]””) ا 
كالئّمرٍ على النخل©» وقال سحنوقٌ فيد الجائحة ويه يشترطٌ أن يكون مفرداً عن 
أصله في بيع محض بخلاف المهرِء وقال ابر الماجسونة. كيد الحافعة »قال 
ابن القاسم: الجائحة - ما لا يستطيع دقَْهُ لو عَلِمَ بو فالسَرِقَةٌ ليسث بجائكة, 
وفيها: لو أنَّ سارقاً سرقها فجائحة» ابن الماجشونٍ : الجائحة الآفة السّماويّة 
دونَ صنْع الآدَميّ» وه : الجيشل جائحة» فإنَ كانث من العطش وضعَث كلّهاء 
ومنْ غيره وضع القُلْتْ فما فوقّة وفي البقول - ثالثها - كالَّمرِء وف كليث 
المكيل لا ثلث القيمة مطلقآ عن ابن القاسم فيِحَطْ من القّْثِ قد قيمته من قيمة 
باقيه كانث أقلّ من القُّلْثِ أؤ أكثرء وقال أَشهِبٌ: المعتبد ثلث القيمة فإِنْ كان 
ع ضري مر ال 11 0 
عقدٍء فقيلٌ: يُعتِبِرُ كل جنسّ على حدة» وقيلَ: 00 
ابن القاسم: ب عرد نماك لعن باليجصياة ويب إلى الجميع با لقيمة» فإنْ فقدَ 


(1) لحديث أبي هريرة؛ أن رسول اله يكِ: أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما دون 
خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. . الموطأ (1307) كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع 
العرية . 
قصرها الشارع على خمسة أوسقء لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب 
أن يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع . 

(2) مابين حاصرتين زيادة في (م). 


(3): 'في:(م)التخيل. 
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اخنهي كذ جا ويلزم المشتري ما بقيّ وإن قل بخلافٍ ذا اس أده 
ا ٠‏ ومن اشترى عَرِيّة ففيها الجائحة» خلافاً عي ومن 

فين التموة ع ا سم 
0 لا يوضع شي 2 وإذا اشترى الكّمْرة ة مع الأصلٍ فلا جائحة» ولو اشتر 
كمه بعد صلاحها ثم الأصلّ ‏ ففيها الجائحةٌء فإن اشترى الأصل : 0 
بعد صلاحها ‏ فقولان» وإذا اختلف المتبايعان في جنسٍ مر تحالفا 
وتفاسخا اتَفاقاً دفي نوعه كذلكٌ» وقيل : كمقدار الَّمنْء وإذا اختلف في 
مقدار الثّمَنِ - فأربع - ابن وهب : يتحالَنَانِ ويتفاسخان ما لم يَقْبِضْ المدخري 
لك قن يدق مع يدينه لليليء ابن وهب أيضاً : ما لم يبن بها للبيوتة» المُدوّنة: 
مالم ع في يد المشتري للفوات» وأشهبُ: مطلقاً فإِنْ فاتثْ فاليم 
واختارّة المازريٌ» و يعتيد الأشْبَّهُ عند الفوات انّفاقاً» ولا يُعْتََ وه قائقة على 
امير وفى الفوات بعوالة الأشراق: اكؤلافة :وني البذاءة الدين أثالقها: 
بِالقَرْعَة والمشهورٌ : تقَدٌّمَه البائِع» وفي كونه أولى' أذ واجباً: قولانء فلو 
تناكلا فقال ابن القاسم يُفْسَخْ كما إذا تحالفاء وقال ابن حبيب : بما قال البائع 
بناءٌ على أنَّ تقديمه أولى أو واجبٌ» ففي تحليفه على دعواة: قولان» وإذا 
اختلفا افتقرٌ إلى الفسخ خلافاً لسحنونٍ. 


وثمرثُة: أن يرضى أحدهما بقولٍ الآخرٍ وينفسحٌ ظاهراً وباطناً على الأصحّ؛ 
وثمرتة حل الوطءٍ وغيره» ويحلفٌ على نفي دعوى خضمهء وقيلّ: مع تحقيق 
دعواه» فإِنْ نكلّ الثاني فلا بُدَّ من النّاني» ولهذا قالَ اللَّخْمِي: لهُ أن يجمعهماء 
والاختلا في الوَهْنٍ والحميلٍ كذلك» وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله حُكمَ 
بالعْرفِ فإِنْ لم يَكُنّ فكذلكَ» وقيلَ: القولٌ قولٌ البائعء وقيلَ في البعيدٍ 
الات وإِنِ اختلفا في ابتدائه2) فقط فالقولٌ قولٌ منكر التّقاضي» وإذا 
اختلفا في قبض النَّمَنِ أو السّلعَةٍ فِالأصْلٌ بقاؤهماء ويحْكمٌ بالعرفٍ في بعضها 


(1) في (م): المشتري. 
(2) في (س): الثمن» والصواب ما أثبت. 
(3) في (م): انتهائه. 
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كاللّحم والبقلٍ إذا بان بو وكغيرهما إذا طالَ الزّمانٌ طولاً يقضي العرفٌ بخلافه 
ويرجع إلى العَوائدِ» والمثمونُ كذلك» وإشهادٌ المشتري بالتّمَنِ مقتض لقبض 
المثمون(21 عرفاً على المشهورء وإذا اختلفا في الخيارٍ فثلاثة» البثٌ 5 
الخيارٌ وكالتّمَنِء وإذا اختلفا في الصَّحَةَ ففيها : القول قولٌ مدّعيهاء وقيلٌ: !| 
غلك التهاة فالكر ل كول د عند وكذلك قال سحنونٌ ال" 
مدّعي الفسادء والاختلافُ في السَلَمٍ كذلكَ إلا أنَّ المُسْلمّ إليه في قبضٍ رأس 
المالٍ إِنْ كانَ عرضاً كالمشتري في النَّقْدِ في قبض السَّلعةٍ وفواتهاء فإنٍ كان عيناً 
ففي وقتٍ فواته ثلاثةٌ: طول الزَّمانٍِ الكثير أو طول ما أو غيبتهُ عليه؛ والاختلاف 
وار اح ب رد لي قي الح في الف اد ل الج وذ افد 

في الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلاً فالبائعٌ أنه كالأجل » فإِنْ تباعدا 
ولم يشبه واحدٌ منهما تحالفا. 


(2) ذكرت هذه الفقرة في (م)» في غير هذا الموضع أي بعد قول المصنف: «ولم يشبه 
واحد منهما تحالفاء وإذا اختلفا. .» 
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تاف ل 017 


له شروطً: 


الأول : 0 النَّمَنِ خحوفٌ الدّينٍ بالدّينِء 006 اليوم واليومين 
بالشؤط » وفيها: وثلاثة» وقيل : و إن أ أكثر بخير شرط فقولان» 
ويجورٌ الخيارٌ إلى ما يجورٌ التأخيرٌ إليه بالشّرطٍ بغير نقد [في العين]/ فإِنْ نقدَ 
ولو تطوّعا فسد لأنهُ إن تم ففسحٌ دينٍ في ذَيْنِ وأمًا غيرٌ النّقدِينِ فيجورٌ تأخيرة 
لتعيبنه فليسسَ دينا بدينٍ لكنّه كُرَِ فيما يغابُ عليه كالطّعامٍ والنّوب» وقيل ار 
ِكَل الطعامٌ ولم يحضر التَّوبَ في مجلس العقدٍ إذ لمْ يبقَ فيه حقٌ توفيق» ويجوز 
بمنفعة مُعَيّنِ اتَّاقآً» والمجازفة في النَّمَنِ في غير العين جائرٌ كالبيع اثفاقاً. 


(1) السلم: يعني السلف. 
والسلم في الذمة جائز في كل ما تضبطه الصفة. 
والأصل في جوازه: قوله تعالى: ل [البقرة: 275]» وقوله 
تعالى : 8 إل أن تكوب يِجَدرَءً حَاضرَة تَدِرُونَها بَينَكُمٌ 4 [البقرة: 282]» فدل ذلك على 
أن من التجارات ما لا يكون حاضراً. 
وقول تغالى : 2 يَايهَا الدرت اموأ ذا تَدَاِيَسمٌ يدبن | 1 أل مُسسك مَآكْتبُوه © [البقرة: 
2 قال ابن عباس : ذلك في السلم. 
وروي: أنه يك قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال: «من أسلم 
فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري (2239) في السلم : 
باب السلم في كل معلوم. (2240) (2241) باب السلم في وزن معلوم. (2253) باب 
السلم إلى أجل معلوم» ومسلم (1604). في المساقاة: باب السلمء وأبو داود 
(3463) في البيوع» باب السلم» والترمذي (1311) في البيوع : باب ما جاء في السلف 
في الطعام والتمر» والنسائي 2290/7 في البيوعك باب السلف في الثمارء وابن ماجه 
(2280) في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 
والدارقطني (4-3/3). 

)22 زيادة في (م). 
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الثاني : ألا يكونا طعامين ولا نقدين للنّساءِ والتفاضّلٍ ولا شيئآ في أكثر من 
أنه سلف جو منفعة ولافي أقلّ من لأنّه ضمانٌ بجعلٍ» » وكذلك في أجود 
وأردى على الأصح. ّ أن تختلف منافعهما كجذع طويلٍ أو غليظ في جذع 
تخالنة وكالحمار الفاره في الأعرابي» وكالجواد في حواشي الخيلٍ» وكذلك 
الإبل توالقق والمدر كلاف العان على الأصحٌ. ‏ وكذلك كو فى عتمينه 
وصغيرٌ في كبيرٍ على الأصحٌّ بشرط ألا تكونّ المُدَةَ : :. تفضي إلى معنى المزابنة 
فيهماء ٠‏ بخلافٍ صغيرٍ الآدميّ على الأصحّ وبخلانٍ طيرٍ الأكلٍ باتّفاق» وَالذَّكُورة 
1ه في لدم كاه على الأشهر كغيره باتّفاق» والصَّنائع الئادرة في 
لآدميّ كالشَجْرٍ والحساب وَشِبهه مُخمَرة باق بخلافٍ العَزْلٍ والطْح إلا ما بل 
الّهايةء وفي الجمال الفا تق : قولان. وأمًا المصنوع لا يعوذ. فإِنْ قَدَّمَهُ وهانّت 
الصمة كالعْزلٍ لم يَجْزْ على الأشهرٍ بخلانيٍ التَّقْدء وإن كَثْرَتْ كالنّسج ا 
وإِنْ قدّمّ أصلَّهُ اعتبرت الأجلّء والمصنوعغ يعودٌ معتبك!' فيهماء فإِنْ كانا 
مصنوعَيْنِ يعود إن نظرت إلى المنفعة» وفي السَّيف الجيّدٍ بالوّديء : قولان» فإن 
اختلفت الجدنٌ وتقاريتٍ المنفعة كالبغالٍ والحميرء وثوبي القّطن كار 
المتقاربينٍ + القولات وفي نحو جملٍ في جملين مثله - أحدهما معجّلٌ -: 
قولان» وألزم العغيرة أخنهت عليه هارا لدينا ف © زياف والدرك: ولا بارية. 
ابن القاسم : ومن ممع طستاً أو سرجاً أو غيرهما فسلمء فيِقَدُمُ يقد لمن 
ضرت الكل ويُفْسَدُ بتعيين المعمول من والصّانع لأنّه غررٌ» 50 
يجوز ِنْ القع ابل وأا لو اشترى الفحيول من واستا 4 عليه جار 
رق سن ثوب وتؤْرٍ ويُكَمَلُما لأنَّ التّورَ تمكين الإعادة» وأمًا نحؤٌ القَصَّابٍ 
0 الدّائم العمل فقدٌ أجيرٌ القواة مقة إجراء له مكرى :التقله اهدر 

منه السَّلَمٌ الحال . 
05000 
الرَابعُ : أن يكونَ مقدوراً على تحصليه غالبا وقتَ حلوله لثلاً يكونَ تارة سلفاً 


(1) في (م): يعتبر 
(2) عبارة (م): وألزم أشهب المغيرة عليه ديناراً في دينارين. 


3/11 


وتارةً ثمنً فلا يجوز في نسل الحيوانٍ بعينه ولا حائط بعينه إل أنْ يُرْهِيَ فيكون 
بيعا لا سلمأ بخلافٍ نعم كثيرة» ولأ هد الشراة ني ايليا أو مر لا يتعدرٌ 
الشَّراءُ من ثمر ولا يصَوٌ الانقطاغ قبلَهُ ولا بعد فلو أَخَرَهُ 9 الوه 
فالمشتري بالخيارٍ في الفسخ والإبقاءِء فلو قَبَضَ البعض فيه : جك التاعره إلا 
أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أضْبَعْ بعَكْسِو وقال اتتسدون : يجب التّأخيثء وقال 
أشهبُ : تجبٌ المحاسَبَة» وقيل : البعاز للشترى :رتيل إن فيتفن الكت جار 
التاعويو و لفق الشجاف . 


الخامسنٌ: أن يكونّ مُوَجّلاً لئلاً يكونَ بِيعٌ مما لِيسَ عندك إلى م مُدَّةَ تختلفٌ 
الصا تام تعمد ا بريه وقيل : : إلى يومين» وقيل: إلى يوم» ومن 

لم قيل : عر الصّلمٌ الحالٌ إّ 0 تفكم القيفن يلد فوغور أن 0 الأجلٌ 
المماق مولي .يروما وهر تين الأجل بالحضات :و الدر امو وقدوم الحاجٌّ» 
زالووعة هفات معطيه لا الفدل» ولخروج العَطَاءِ والمعتير الزّمانُ؛ والى قلانة 
أشهر يُكَمَلٌ الشَّهْرْ المُكّسِر ثلاثين27 وإلى رمضانً يَحَلٌّ بأوَلٍ جَزْءِ منه» وفي 
رمضانٌ بآخرهء وقيل إن كان جلك يتمد معة الشية وال تفضن؛ 


السَّادمِنُ : أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيلٍ أو وزتٍ أو عدد أو ذرع أو 
غيره» والمعدوة كالبيض والباذنجان والوّمَّان والجرة واللّوز ولو عيَّن مال 
ميعو ولا شد وإ علقت تنه كان لخراً. 

ع معرفةٌ الأوصافي التي يختلفُ بها القيمةٌ اختلافاً لا يتغابَنُ بمثله في 
السَلَمِ ويُزجع م فيها إلى العَوائَدٍ فقدْ يختلفٌ باختلافٍ البلاد»ء فإِن 0 يمكن 
كتراب المعادن» والدُورِء والأرضينَ: لم يجز بخلافٍ غيرهاء فيذكُرٌُ في 
الحيوان: او وَالاررث) والذكولة 00 والسّنَ» ويْرَادُ في لوقي القن 
وكذلكٌ الخيل: ٠‏ والابل. وويما :رلا سوط كني اللّخم 0 0 
ولويتك من البَطن إلا بعادوء ل : أيكونُ لحم بلا بطن» قيا 


_- 
َو صاصر صا مو 


فما مَقَدَارَةُ؟ قال: # قد جعل الله لكل شو كدلا» لأنّها كانث عادتهم؛ كر ون 


(101 دفن (4): تلنين: 
(2) في (م): ولا يأخذ. 
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الثّْاب : الوا اده والغِلَظء والطُولَ» والعرضّ» ولو اشترط في الجميع 
الجردة والكداءة( © جار وحُمِلَ على الغالب؛ وإِنْ لمْ يكن فالوسط أداؤةُ بجنسه 
بعد أجله بأردى أو بنوع آخرٌ يجوز وبأجوة يجبٌُء وله نص يكو وَإنْ زادَةٌ 
َْلَ الأجَلٍ دراهم على ثوب أَطْوَّلَ أو أَعْرَضَ جار إِنْ عَجَلَهَاه وفيها: لأنّهما 
صِفَنَانِ كغزلٍ ينسجه ثم زدتهُ ليزيدكَ طولاً» وقال سحنولٌ : دين بدين بخلافٍ 
الإجارة لأنَّهُ معيّنّء وبغير جنسه بعد أجله يجوز بثلاثة شروط . 

[الأَوَلُ :]20 أن يكون المسلمٌ فيه مما يباغٌ قبل قبضه فيخرج الطّعام . 

[النّاني : ](5) وأن يكون المقتضى مما يُسْلَمُ فيه رأسن المال فيخرُّج 0 
الصّعامِ ورأمنُ المالٍ طعامٌء والذَّهّبُ بالورقء وعكسّة والعُرُوضُ بصنفها. 

القَّالتُ :]0 أن يكونّ المقتضى مما يبا بالمسام فية.يدا يد تكرح اعد 
اللّحمِ عن الحيوانٍ» وعكسّةء وقبلَ أجله ةا وأنْ يكونَ المقتضى مما يباع 
بِالمُسْلّمِ فيه إلى أجل فيخرجٌ صِنففُ المسلم فيه الأعلى والأدنى» وفي اشتر تراط 
زماني سلم لتوشط المقتضى قولان. 

الرّمان: ولا يلرّمُ قبولٌ المسلم فيه قبلَهُ بالكثير» وباليومين يلرّمُ. 

والنكان من شخرط ولا فمكان العقق) ذلا حصن القسطاط از قلر تشباخا 
فسوقهاء فإن ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤئة لم يلزمهء وإلا فقولان» ولا 
بحر اه ودفع م الكراء لأنّهما كالأجلين . 


(1) في (م): الدناءة. 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 


213 


1 
القددز(1) 


يحور ترص داشت سليا إلا 'الجواري, وقيل : لغير محرم والنّساء, 
والصّغيرُ يقترض لهُ وليب والصّغيرة الى لأ تسدين». .فإن أفرمنها ولم 0 
زُدتْء وَإِنْ وَطِىءَ وجبّتٍ القيمة على المنصوصء وقيلَ: المثلٌ بناء على أنَّ 
المستثنى الفاسِدٌ يُرَدُ إلى صحيح أصلهِ أو صحيحه 

ا ل 
سا لي ال وين المنح والايق والعناك الجداع بذديي في 
بلدِ بعينه: قولان» قال: يتسلّفُ ولا يشترطء وهديّتُه لا تجورٌ ما لم يكنْ مثلهاء 


له 


قيل : أو حدث موجبٌ فإن وقعث رَدََتْ ل 


وفي كاكه بالتتاككة :+ الجزار .والعزاعة + ويفلك المدفن : بزلا لَرَمُ رد 
د مّدّة الشَّرْطٍ أو العادة» وله ردٌ المثلٍ أو العَيْنِ ما لم تَتَغيّر. 


(1) الأصل في مشروعيته: قوله كل «كل معروف صدقة» رواه البخاري (447/10) في 
الأدب» باب كل معروف صدقة. 
ومما روي عن أبي رافع: «أنه يَكِلِ استلف من رجل بكراً فقضى رباعياً» أخرجه مسلم 
(1600) فى المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه . 

(2) لنهيه يَكِِْةْ عن كل قرض جر منفعة . 

(3) السفاتج: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر 
الطريق. 
منعها مالك وأجازها غيره. 


23214 


المقاصة :(1) 


إن كان الدّينانِ منْ بيع وتساويا صفة وحلولاً ومقداراً جار اتّفاقاًء فإنٍ 
اختلف الوزن امتنعّ اتفاقآه وإن لم يحلا أو حَلَّ أحدهما جار عند ابن القايم 
نل التمهيل لتساويهماء ولا ضمانَ في العينٍ» وووف اكيت المئعَ إذا 
اختلفَ الأجلّء ووقف إذا ني وإن اختلفتٍ الصّفَة والنّوعٌ واحدٌ أو مختلفٌ» 
فإن حلا جازٌ على صرف ما في الذَّمَةِء وإنْ لم يحلا مُنِعَ على المشهور أنه 
صرف أو بدلٌ مستأخقء وقال اللّحْمِيٌ : إذا كان الأجوذ جالاً ارعز اردنت 
حول يار تو لقره لكالا 0 الزّيادة على تفصيلٍ تقدّمَ فإِنْ كانا 
[طعامَيْنٍ]!”) منْ قرض فكذلك» ون كانا من بيع فإنٍ اخختلفا أو رؤوسسُ الأموالٍ 


كو 


أو الأجل امتنع؛ٍ ون اتَفْقَ الكل منع ابن القاسِم وأجار أشي باه علق 51 
طعامٌ بطعام نسيئّة أو قبل قبضوء أو على أنه كالإقالة فإِنْ كانا منْ قرض وبيع 
غير مختلفين» فإن نحا عار وإن لم يحلا أو حل أحدهما من ابن القاسم 
وأجارٌ أشهبُء وثالثها: إِنْ حل السَّلمٌ جا وإِنْ كان الدَّينانِ عرضاً فما حلّ 
أو كان أقربَ [حُلُولاً]() فمقبوضٌ عن الآخر فإِنْ ادك في مع اوتدالء. أو 
خط الضَّمانَ وأزيدك امتنم» اعفار ويس في القرض حُط الَّمانَ أن يرم 
قبُولُهُ بخلاف السّلمٍء وضع وتعجَّل يدخُلّ في البابين. 


(1) المقاصة: لغة: تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيرة. 
شرعاً: متاركة مطلوب بممائل صنف ماعليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما 
(ابن عرفة) . 
ومشهور المذهب: وجوب الحكم بالمقاصة» وروى زياد لا يحكم بها. 

(2) قال صاحب التوضيح: والجواز هنا بمعنى الإذن» وقد اختلف: هل يجب أن يعمل 
على قول من دعا منهما إليها وهو المشهورء أو القول لمن دعا منهما إلى عدمها: 
رواه زياد عن مالك . 

(3) في (س): طعاماً. 

(4) في (م): إن 

(5) زيادة ليست في الأصل . 
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الرفن 


إعطاء امرىءٍ 0 وأمرٌ الصّيعْةٍ كالبيع . 


وشترط المرهون” اذ ييح رمن الدديفاء م ا حون ول ده دي 
ولا غيره وجلدٌ الميتة كبيعهء ويجوة رهن الدين من الحديان وخيره ولا يشترط 
الإقراز» ويجوزٌ رَهْنّْ غَلَّدِ الدّور [والأرض]3 وا ليده ورهنٌ الاب والشَّارِدِ 
إن نم قير حرك صاحة ركليه. 


وفي رهن الجنين : قولان» ورهن الثُّمارَ قبل بُدُوٌ صلاحها 10 فَإِنْ مات 
لاهن ولا مأل له غيرة اننظر بُدَوُ الصّلاح؛ فإنْ كان الوَاهِن عليه ديونٌ وله مال 
لا يفي بها فإنُّ يُحَاصٌ ذ فى الموت والفلس بِجُمْلَةِ دينو, فإذا بدا صلاخها بِيعَثْ 
إن ون رد ما أخذ وإلا قُدْراة) محاصا للغُرَمَاء بما بَِيّ فما زا رده عليهم؛ 
ويصحٌ رهن المُسَاقَىء واز ار “للف في ثمنها] ص والمشاع ء 
والمستأجّر من :العستا جو أو غيره» ويجوز رَهْنْ لدم دونَ ولدهاء ورَهْنْ 


(1) الأصل في مشروعية الرهن: 
- قوله تعالى : « # ون كشرع سَمَرِوَكْ تِدُواكََاعد5ٌمَقبْكَة4 [البقرة : 3 
ما رواه أنس رضى الله عنه قال: «رهن رسول الله يَكئِةٍ درعاً له عند يهودي بدينار» 
نما وجذا ها يتتكيهنا به يدت ابانت) ارت الحيد (00829) ::(608/133/9 واليجاري 
(2069) في البيوع: باب شراء النهي يَلِِ بالنسيئة» و(2508) في الرهن: باب في 
الرهن ذ ف لشي والترمذي (1215) في البيوع : باب ما جاء في الرخصة في الشراء 
اف ادلم وابن ماجه (2437) في الرهون في أوله» والنسائي (288/7) في البيوع: باب 
الرهن في الحضرء وأبو يعلى (3061)» والبيهقي : (37-36/6). 

(2) في (م): الدار. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): قرّر. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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[ولدها]'؛ دونها على المشهورٍء وتكونٌ مع عند المرتّمن» وما لا يُعْرَفٌ بِعَيْنِهِ 
إن لم يُطبَْ عليه أو يكون عند أَمِينٍ امْتنمَ مُطلقًء وكا أشي : إن كانَ تقداً لقوة 
النّهْمَةِ وتصحٌ رهن المُدَبّرِء ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موت مفلساء 
[ويجوز رَهْن المُدَبّر ويستوفى من خراجه أو من ثُمَنِهِ بعد موته مفلسا] 2 
ويجوز 0 المُكَاتب» ويستوفى من كتابته أو من مه إذا عجر ويصحٌ رَهْنْ 
المستعارٍ للَوّهْنء ويرجع صاحِبّة بقيمَته» وتان أشيةة: ا و د 
الفضلّ فلو هلك» اتَبِعَ “الف المكييت واد تع المستعيرٌ المرتهن» فإن كان كا 
0 ولو رهنّهُ في غير ما أَذِنَ له ضيف وقال 
0 زهنا قِيمَا كان أذنَ فيه» والعْلَّه للوّاهن [وإذا اشترط الوَاهِنْ 
سخ ةج في بيع دو الرضي لإا ونع شور 
جار على الأصح”برضًا الأوَّلِء وحوذه حوث ل وقال صب : ولا يُختبز اه 
عَلِمّ يحل الحَوْر فإنْ كات برضاهٌ وسبقّ أجَلٌ الثاني قُسِمْ إن أمْكَنَ وإلاّ بيع 
وقضيّاء ار ان مشا ترط الندد رم 1 ل اضر 
الجديد» ولا تندرج الشّمار موسووة أو معدومة إل بالشّرط» ولك ال العبد 
وخراجُث وتندرج الأبجثة. وفي الصّوفٍ المستجرء قولان» بخلاف اللبن. 
وشرط المرهون به: أنْ يكونّ دينآ في الدّمَةٍ لازماً أو صائراً إلى الوم يُمكنْ 
2 ل ل 
والَهْنّ في العارية لضمانٍ القيمةٍ لا للعين» ولذلك فْصِلَ بين ما يُعَابُ عليه 
وغيره» ويجورٌ على أنْ يقرِضَهُ أو بيه أو يعمل ل ويكونٌ بقبضه الأول رَهنآء 
فإنِ اشترط رَهْنّ السّلْعَةِ في ثمنها المُوَجَلٍ وليسث بحيوانٍ وشبهه جازء يخي 
البائعٌ وشبهة في الفسخ في غير المُعيّنٍء ويصِحٌ الوَهْنُ قبل القبضٍ ولا يَتِم 
بهء ويُِجبت الواهن عليه إِنْ كان مُعَينَاً فلو تراضّ [القبض ]41 ا ل أو 
الموتِ بطل اتّاقاً ولو كان مُجِدَاً على الْأشْهّرٍ وقبضَهُ كقبض المبيع» و 


وحمل 


قبضّ 


(1) في (م): الولد 
(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 
(4) زيادة في (م). 
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الدَينِ بالإشهادٍ والجمع بينَ الغريمينٍ إن كانَ على غير المُرْتَمِنِء ونه الا 
المُشَاع والباقي لغير ألرّامِن إن كان عقاراً باتّفاق» وفي إلحاق غيره به لا بما 
فيه للوّاهن : قولان لابن الفاييم 1 وعلى المشهور لا يستأذنٌ الصّرِيك» 
وله أَنْ يقَيِمَ دبعت 5-07 وعلى 0 فيتخَوُ الفطليه : 
قولانء فإنْ كان الباقي للرَّامِن فقبض الجميع» ا في العقار 
فكالأجني؛ وعلى المشهور : ل اد جزء غيروء ريني 
أو يقبضة المُرْتَهِنُ ولو كان الشَّرِيكُ أمينهما ثم رهنَ حصّتَهُ للمرتهن ثم جعلا 
الزاعرة الأول أميثيما بطر عورد :الحكتيوة ٠‏ والحوة. المقدة 0 الوهن 
فكالمتأخَرٍ على الأصمّ» سجر اذلو تن مكاب للدي في عد لدف عد 
ومستَولَدَتِهِ وولده الصَّغيرٍ وإذا طلبَ أحدهما أنْ يكونَ عند عدلٍ فهو لد إن 
ل ون لوي فإن اختلفا في عدلين - فقيل : يَنْظرِ الحاكي وفيل : 
عدل الوَاِنِ و يشترطً دوامُ م القَبْض» فلو أعاد هُ اختياراً فللمرتهنٍ طلبّهُ قبل فوته 

بعل ان سين ار نام الْرَماقه والعارية المؤجلة أو على الدَدُ تذلك قَلَدُ ذلكَ» 
2 سقوط طليه بالعارشيّة مطلقاً: قولان لابن القاسم» ليث ولو أَذنَ 
للوّامِنٍ في وطءٍ بطْلَ الَهْنْ» وكذلك فى إسكانٍ أو إجارةء ولكن يتولةةُ 
المُرْتَهنُ بإذنِه. ْ 


عا للد انك سار قن اداع 
برهن مكاته وبعدَة» قال ابن القاسم : لهُ رده وإنْ أجاز تعجَّلَ حقَّتُ وروى: : إذا 


بيع بمثلٍ الدَيْنِ وقدره فأكثرٌ مضى وتعجّل» ول قلأت تح أو يدف فإِنْ كان 
بإذنه ولمْ يُسْلِمْهُ فقال: َذنْتُ لأَتَعَجَّلَ حلف وأتى برهن مكاتة فإن سَلَمَهُ بَطلَ 


رهْنهُ فإِن أعتقّه أو كاتبة أو دَبّرَهُ قبل القبض وبعذه اكيم قبلفٌ وفيها يتعجّل 
بعدة ولا يلرَّمُهُ قبول رَهْنْء وقال أشهيت: 0 أن يتمسّكٌ بالمكاتب والمَدَبّرِ 


ويستوفي من كتابته» 7 0 محكة(!): تمن إن عجر فإِنْ كان ب يقي 
كنا رسي كاب كل ازمر القن انل اه فإذا تعدّرٌ بيع بعضه 


(1). حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 
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بعد أجلد بيع جَمِيعَه وما بَقِيَ للوَاهِن ملكٌ» ومعير ِرُ الوهن إذا أَعَتَقَهُ كذلك» 
عار لاخرو لح على لتقي يذه لحل ويمَْعْ من الوطء فإ فعلّ 
فحملث فالوَلدٌ ؛ يُنْسَب مطلقاًء إن كانَ غصباً فكالعئق» وإن كانت منادذة 
َدْعَب وتجي؛ - فقيل : ينض » وقيل : كالغاصب» ويمنع العبدٌ منْ وطءٍ أَمُته 
الكوفو قو حا : وإذا زنى المُرتهنُ بها حُدّ ولا ينفعُهُ دعوى 0 فَإِنْ كان 
اذه لم يُحَدّ ولزمه قيمتها حمَلّث أو لاء دون قبجة الولةء :وفختضض الجرين عر 
الخد مات ولا يستَقِلٌ المرتهنٌ بالبيع إلا بِإذنِ بعد الأجل؛ ولا يضّوُ انّحادُ القابض 
والمقيض» ٠‏ فإن أَذِنَ قبله باع رُدَ ما لَمْ يقْثْء وقيل : : يَمُضي » وقيل : في التَّافهء 
رقيل: إِنْ عَسّرَ الوصول إلى الحاكم؛ ويَسْتَقلُ الأمينٌ فيه إذا أَذِنَ له قَبْنَ الأجَلٍ 
وبعدَه وإذا امَْنََ الَاهِنُ باع عليه الحاكم» ويزجمٌ المرتهن بنفقة الوَمْنٍ أذنَ أو 
00 زكرن را ننه لذن لأسي وإِنْ كان شجراً أو شبههٌ فانهارت 
البئز وخيف التَلُ ففي إجباره: قولانٍ» وإذا لم يُجْبَّرْ فأنْقَقَ المُوْتَهِنَ ففي الشَّجَرِ 
بْدَاُ بنفقته ويَبيعه بدَيِْهِ أو بما قي . 


لز اروم 
2 و 
الضْمَان: 


إِنْ كانَ [ممًا]2!0 لا يُعْابُ عليه كالحيوانٍ والعقارٍ فمنّ الوَّامِنٍ ما لم بَتَييّنْ 
كَزْبُهُ كدعواةٌ موت الدَابَِ بد وله لدم بالك أحذّء وان كان متاعات عليه 
كالحُلِيٌ والئَّّاب عِنْدَ مُوْ تمن فكالأول © وبيده [فيضمَن]!7. فإن أقام له 
ففي نفي الضَّمانَ : روايتانٍ لابنٍ القاسِم وأشهب بناء على أنَّ الصَّمانَ للتهْمَةٍ: » أو 
لدخوله عليف وعليهما لو شرطً ألا يضمَنَ ولح تَقُمٍ اليه انعكسس القولانٍ. إن 
كان الوَهْن نصفَهُ وقبضي الجميع لم يضمن إل نصفّهُ كمعطيكٌ ديناراً لتستوفي منة 
نضفةه ديناء وكذلك لو رك المشتحق الحصّة المستحقة بيذةه وإذا فاتك بجناية 


(1) فى (س): ما. 

2( مان الزادخ كو سرقيفه 0 كا دون يقت غله لذ انا قزم رواده رمه إن كان مها 
لا يغاب عليه كالعقار والحيوان فضمانه من راهنه» وكذلك إن كان على يد أمين وتلف 
من غير تعد ولا تقصير منه فضمانه على الراهن . 

(3) في (س): يضمن 
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فأَخدَتِ القيمةٌ فإنْ جاء بِرَهْنِ مكانهُ أخذهاء وقال حول : إن كانت هن عن 
حقَّهِ تعجلهَا وإلاّ كانّثْ رهنء وإذا جنى الوَهْنُ واعترف الوَاهِنُ وحدَهُ فإنْ كان 
مُعْدِما لم يُصَدَّقَ وإنْ كان مليئا فإنْ فداه بقي رهن وإلاً أُسلِم بعد الأجَلٍ ودفع 
الدَيْنِء وإِنْ نَبَتَ بيئَةٍ أو اعترفا واختارٌ إسلامّه حير ْرَ المُرْتَهِنْ أيضاًء فرك انلك 
كان لذي الجناية بماله ون بع الَاهِن» وإنْ فداه كانَ الفِدَاءُ في رقبته لا ماله يُبَنَى 
على الدَّينِء ولا ياغ إلا بعد أجل وقال سحنوثٌ : وقلة وروي: : أنَّ الفدَاءً 


م 


في رقبته وماله. فإذأ حل الاجل بيع م بماله نين بالفداع» فَإِنْ كان 07 زاد 
ضف النَمَنِ مثلاً أخدّ العْرَمَاءُ يِف ما بَتِيَ ودخل معهُمْ بما يبقَى منْ دنذو» قال 
الوم وهذا هوّ القياسٌ» وأمًا لو فداة بإذنٍ الرَّامِنٍ لكان كَسَلَفِ فلا يكونٌ 
رهناً به وإذا قْضِيَ بعضٌ الدَيْنِ أو سقط بطلاقي أو إبراءِ بقي جميعٌ الوَهْنِ في 
الباقي» وكذلك لو استّحِقٌ بعض الوَمْنِ بقيّ الباقي في الجميع» فإِنْ طلبَ 
المُسْتَحِقٌ بيع ما لا ينقسم بيع كغيرة وكانث حِصَّةٌ الؤهن رَهْناًء وفي رَهْدْيتها 
لا تعجيلها إن كانّتْ منْ جنس الدَيْنَ: قولانٍ لابن القاسِمٍ وأشهب. 


وإذا اختلفا في الوَهْنِيِّ فالقولٌ قول الوَامِنِء والوهْنْ كالشَاهِدٍ في ق د 
إلى مبلغ قيمته مالم يَقْتْ قْثْ في ضمان الواهِنٍ فيخلفث المُزنَهن ويام دم إن 
يفتَكهُ بما حَلَف عليه» فإنْ زاد حَلَفَ الوَاهِنُ ما لَمْ بأ يَنَقصٌ عنهاء فإِنْ نقصّ حلفاً 
وأخذة إن لم يَفتَكَهُ بقيميد, وقيل : ينا لف عليه وفي شهادّة ما بيد أَمِينٍ : 
قولان» فإِنْ تلفَ الْمَضَمِوَن واختلفا في القيمة تواصّفَاة م فوم فإن اخدلنا 
فالقول قولٌ المُرْتَهِنِ» والمعتبرٌ في القيمة عن ابن القاسم يوم د 
باقيآ ويوم قبضه إِنْ كآنَ تالفاء وعنة: أنَّ اهن بقيمتِء يوم الضّياع؛ وعنة: يوم 
الوّهن قال البَاجي : فينبغي أنْ تبر تلك القيمة في مَبلَْ الدَينِ؛ وإذا اختلفا 
في مقبوض ؛ فقال ليل : عن دينٍ المعو 0 انون عن غيره 0 


3 


الذي 


0 
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كتاب التفا لا 


وإذا التضين الخدماة أو بعضهُمْ الحجر على منْ يَنْقْصُ مالَهُ عن دَيْنهِ الحالٌ 
حُجرَ عليدء ولا حجر بالدَينِ المُوجَّلٍ ولكنْ يَحَلّ بالحجر» والموث كالقَلس 
وكيد المي ليت شطقةه ملديد ليق وقال أشهّبٌ: ولو كان عرفٌ» ولو 
مكْنَّهُمْ الغريمٌ منْ ماله فباعوةٌ واقتسموة - ثم داين'”) فيس للأكل تعر يا 
أن يكونَ فضلٌ ربح - فكتفليسٍ السّلطان» وللحجر أربعة أحكام : 

[الأول]0: منمٌ التّضَّوْفٍ في المالٍ الموجودء وفي معامليٍ ثالثها: بالتّقلٍ 
!5 يي وراعياة” بما يبقى لا بما يَذْهَبُ وتممين كتن ام وللوه رو 
المغيرة) وفي إِنْبَاعِهًا مالها إذا لم يَكْنْ يسيراً كران رتصلثه شاوطا آذ يفضي 
من غيرٍ ما خُجرَ عليه فيو صحيحٌ؛ ٠‏ وكذلك طلاثة ؛ وخُلْعُهُ واستيفاءً القصّاصٍ 
وغيره» ويُقْبَلٌ إقرارٌةٌ في المجلس أو عن زب ثمّ لا بقْبلُ إلا بيد ويكونٌ في 
ذَمَتهِ فَإِنْ قال قِرَايٌ أو وديعةٌ وعلى أَضْلِه بيه فقال ابن القايم : يُقَبل» وقال 
شْهّبُ بِالتّعيِين وقال ضيغ : وإِنْ لمْ تقم نه فا ين كاك © لاني 


(1) يطلق الإفلاس على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين» فلا يكون في 
ماله وفاء بديونه. 
الثاني : أن لا يكون له مال معلوم أصلاً. 
وفى حديث أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أصيب على عهد رسول الله بَلهِ في ثمر 
ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله كه «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ 
ذلك وفاء بدينه» فقال رسول الله كله «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه 
مسلم (1556) في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 

(2) في (م): تداين. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): وإن لم تكن. 

)5 في (م): لمن. 
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عليه والقال المُتَجدّدُ يحتاج إلى حجر ثانٍء وأَجْرَةٌ الخمال والكيال وتحوه 


من 
كه عدر 0 ويحلفٌ المُفْلِسُ مع شاهده 0 أن 
يحلِفواء ولا يمنع من السَّمَرِ بالدَينٍ المُوَجلٍ لآ أن يحل في غبت روك فين 
يُوَفِيه . 


ع ه 


النَّني: بِبعٌ مالهء فيْبَاعٌ الخيوان غابعلا» -وننسة :ولا يكلفث الخرّغاء أن 
لاغريم سواهم”!2» فإن كان معروفا بين | سورج به في الموت» وغيل : وفي 
الفَلَسِ» » وقال أَصْبَغْ : ينَادَى على باب المسجدٍ في فلسِه وموته كما فعلّ عْمَرْ 
رضي الله عنه وَيْبَاعٌ بحضرة ة الْمُمْلِس بالخيّار : 2 
بيع رَبْعِهِ على النشهورة 'الشَّهق والشهريد: وإذا اختلفتٍ الدُّيونُ قَوُمَ مُخَالِفٌ 
الَقْدِ حينَ القَلّسِ واشترى مما طارٌ له من س سِلْمَيِ ولا يُدقَحْ في طَعَامٍ مُسْلَمٍ فيه 
ولاعرض فَمَنّ إل أن يكونّ قذ أسْلّمَ عرضا في عرضء وإذا هلك نصيبٌ 
ا الي م يي 
وكلذلك لو استّحِقٌّ مبِيعٌ ولو كانَ مشهوراً بِالدَّينِء أو عَلِمّ الورنةٌ بدينٍ وأقبضوا 

بعضن الغرماء رجعَ من بق عليه ثم رجعوا هم على عَم وإذا رجح على 
الورك ته فَإنَّهُ أذ منّ المليء عَنِ المٌمْدَءم2 مالم يجاوز حصته'”! ما قبض 
الرايث مخلاات ار وإذا تَلفَ مال المُفْلِسِ فثالثها : إن كان عَرْضاً فونة 
وإن كان عيناً فمنهم. : ورابعها إن كان كتلس قود إن كان ميتأ فمنهم» 3 
على المفلس و المعثادة لمثله» وقيل: ما يواريه» ويدْرَكٌ عَيْشه 0 
رَوْجَتهِ وَوَلّدِهِ نحوّ السَّهْرِ ولا يَلْرَمُهُ أنْ يَكْتَسِبَء ولا يُوَاجِرَ مُسْتَوْلَدَتَهُ بخلافٍ 
مُدَيّرتهء ولا ينزع مالهماء ولا يعتصرٌ ما وهب لولدوء ولا يشفع ولا يتأت - 
ولو بُذْلَ له -» ولا يعفو عن دم الدَّيّهَء ولو ورث أباهٌ بيع وعَتَّقَ فضلّه» ولو 
وهب له عَتَقّ» وفي انْفِكاكِ الحجر من غير حاكم : : قولان. 


الثَالِثُ: حَبْسْفُ ويُحْبَنُ المعاندٌ والمجهولٌ الحالٍء فإِنْ سألَّ في اليوم 


(1) في (م): سواه. 
(2) في هامش (م): الغريم. 
(3) في (م): حقه مما قبض. 
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نحوه بجميلٍ ع فإِنْ شهدَ بإعساره حَلفَ وأَنْظِرَء فإِنْ طالَ حَبْبِنُ المجهول 
ا 2 بقدر الدَيْنِ؛ ويتخبس الوالدية وفي حَبّْسِ والده له: قولان 
كاليمين) تر السو ون عليهنَ مأمونة أَيَم أوْ ذاث زوج مأمونٍ. 


الرَابعْ : الؤجوع إلى عينٍ المالٍ بشروطٍ منها: ألا يُقَدّمه2!7 الغرماءً [من مال 
للقي ]© ! ل و1 من أموالهم» وقيلَ: أمّا مِنْ أموالهم فلاء فلو قبَضّ 

بعض التَّمَنِ فلهُ ره وأخذمًا أو الضَّربُ بالباقي» ولو أخذها فوجد بها عيباً حادثاً 
فلةردها ويحاصيُ؛ أو حَبْسها ولا شية له فلو حاصصّ لعدمها ثم رد بعيب فلة 
رَذٌّ مُحَاصَّتِهِ وأخذهاء وقيلٌ: حك مضىء ومنها: قيامُ المُعوَضٍ فلو طْحِنَتِ 
الحنْطة» أوْ لطت بِمُسَوس ) أو عَمِلَ الزّبْدُ سمنآء أو فصل التَوْبُء أو ذْبحَ 
الع ٠‏ فاتء فلؤ لم ينتقلٌ ولكن انضّمتْ إليه صِنَاعَةٌ أو عينٌ أخرى كَتَنْج 
الحرل ونا العو شارك بقَدْرٍ قيمتها منْ قيمة البْنَْانِ إفأمًا لو خُلِط [القمخ]9 
بمثله فله مَكِيلتك ويد الوَلَدَ بخلاف لتم والعلَة إلا صوفاً كان على 
ظهرهاا”». أو لَبَنآا في ضَرُوعِهَاء أو ثْمَرَةَ كانَ اشترطها المُبْتَاعٌ مأبُورَة» فإن لم 

تيبس الثّمَرَةٌ في يل افلس ففي رُجُوعهِ : قولان دواد على النثمن اذك تار 
بأد بعض المبيع وُحَاصيُ بما خصُ العا من العِء وروى ابن القاسم : 
ول وَلَدَتِ الأمّة ثم مات أحدهماء أو بيع الولدٌ لم تكن لهُ حصّة» وقيل: 


2 


كسِلْعََيْنِ؛ ولو بعت الم فكسأْمتينِ؛ “قال حتكنو3: ما أدري ما هذا ولو رَهِنَ 
العنْد قله أنْ يَعْدِيَهُ يا جل ويَحَاصَ بفدائه رولا يخاص : بفداء الجاني ذا ليست 


في 05 المداس» » وملها: + أن كول تعارضة مضه قاذ ميث يت في التكاح والخُلّع 
والصُلّح لتَعَدر استيفاء العوّض بخلاف الإجارة ويزجع الشكري إلى عَيْنٍ دابَيه 
ودار وأرضه وهو أَحَنّ بززعها في الموتٍ والفلس موقيل له الموتِ ‏ مع 


الأجير السّاقي» وقيل : 7 ثم د الأجيد السّاقي » ويُقَدَمَانِ على مُرْتهِنِ الرَرْع 0 


)01 في (م): ألا يفديها. 
(3) في (م): أو لا يفدوه. 
(4) زيادة في هامش (م). 
(5) في (م): ظهورها. 
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الأجيرٍ على رِعَايَةِ الإبلٍ أو عَلَفِها وشبههء والصّبَاغٌ والبنَّاءٌ والنَسّاجٌ شريكٌ بقيمة 
ذلكَ فلو أَفبِصَهُ فبما زادَ ويُحَاصٌ بما بَقِي» وقيل: بقيمّته وجميع الصا أحر 
ينا أكلة ليه الصلدة ٠‏ ومكري7" الذَبةٍ أحثُ بما حَمَلَتْ ون لم يَكُنْ معهاء 
المُكْتَرِي أحقٌ بِالدَابَةِ المُعيََّة وبغير المُعيّنَةِ إن قبَضْهاء وفي كونٍ المشتري أحقٌّ 
بالسَلَعة تُقْسَخُ لفسادٍ, البيع : قولان» [وثالثها: في التَّقْدِ دون ا وَالدَادٌ 
للسّلْعَةِ بعيبٍ لا يكونٌ أحقٌّ بها في التَّمَنِ. 


0 على 


(1) في (م): المكري للدابة. 
(2) ما بين معقوفتين زيادة في (م). 
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كتات الححذا) 


اسبائة: يجة الضّياة: ‏ والتحتوة» والتتزيق»<والكق والفلسن: والمرهن؛ 
والتكاح فى الرَّوْجََ وينقطع الصّبًا بالبلوغ وام بعد الاختبار 2 وفي 
الأنتى© أن تتزوّج ويدخُلَ بها على المشهورء ثم تَْتَلَى بعدَةُ سَنَه وقيل: 
كالذّكَر فأقة الفعلشة فالاهة لاضف فال :أبن لقاييم: إل أن تكون بأب أو 


98 


وصى . 


وبلوع الذّكر : بالاحتلام أ الإنْبّات» د السّنْ - وهو ثماني عر وقيل : 
سبع عشرة» وقيل : : خم عشرءة) - وتزيدٌ الأنْنَى بالحيض والحملٍ ويُصَدَّق في 
الاحتلام ما لم تَقُمْ ريبة والإنباث مكلف وقول أبن العرّبِي : 5700-6 


5 


غريب. 
4 5 3 11 00 ع ا. ا ع 
وَالُّشْدٌ: أنْ يكونَ حافظاً لماله عارفاً بوجوه أخذه وإعطائهء وقيلَ: وجائز 
0 7 2 0 3 3 
الشهادة» وصفة السَّفيهِ أن يكون ذا سَرَف فى اللذاتٍ المَحَدَمَةِ بحيث لا يرى 


(1) الأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ولا تُوْوأ الشمهاء أولكم أل جَمَلَ آمَهُ لك وما » . 
[النساء: 5]. 
وقد حجر رسول الله كَل على معاذ بن جبل وباع ماله وقضى ديونه. رواه الدارقطني 
في سننه (231/4)» والحاكم (58/2) وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود مرسلا . 

(2) لقوله تعالى: : « وَنْءَاكسم َت 4 سْذَا فَأدضوأ لتم أموطب 4 [النساء: 6]. 

(3) لا ينفك الحجر عن الصغيرة إلا بالشروط التالية: 
! - بلوغها. 
2 حسن تصرفها. 
3- دخول الزوج بها. 
4 شهادة العدول بحسن تصرفها في مالها. 

(4) وهو قول ابن وهب. 
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الاك عندها ا شيئاً؛ ا 0 ل 
شيل 0 0 ُ عزنت ١‏ المالية 0 ارا والقوار التي 
0 البالغ العاقل في 0 د م ونفيه» راق م 5 
والإقرارٍ الْمُوجبٍ للعقوباتٍ بخلافٍ المجنون. 

وَوَنُ الصَّبِي : 
| أبوهُ ثمّ الوصيئٌ ثم وصِيّهُ ثم الحاكمُ ولا ولايّة لجدٌ ولا غيره» ولا يُبَاعْ عَقَارُه 
إل لحاجّة الإنفاقٍ أَوْ لِعْبْطَة أو لِسُفُوطِهِ إِنْ لَمْ يُنْقَنْ عليه ما يكونٌ البِيعٌ عندَةٌ أولى 
ويستبدل بثمَنِه أصلح» وللوَليٌ النَّرُ في قِصّاصٍ الصَّغيرٍ أو الذي ولا يعفو. 
ولا يُعْتَقٌ؛ ولا يُطَلَقُ في الصّغْيرٍ بعوض بِالنَظَرِ» وللأب ذلك في الأنثى المجبرة 
وفي غيرها منّ المحجورٍ عليهنٌ» “وني ابالع الكثير: قولانٍ ويْعْنَّى عنْ شفعته 
لمصلحةٍ فتسقُطٌ» وللسَيْدٍ الحجرٌ على رقيقه مُضيّعآً أو حافظا وحكمٌ منْ أَذِنَ له 
السّيّدٌ في التّجارة حَكُمْ الوكيلٍ المُمَرَضٍ ! لوقياه ولي !0 دمت أوار در أن 
يعمل هاما إَّ استغلافاً للتّجارة» وله أن يتصدّفٌ في الوّصبّة لف والهبَة) 
ونحوهماء» ويقبلَهُمَا بغير إذْنِه وكذلك غيدٌ المأذون» وفي إمضاءٍ أخذ المأذون 
القراض وإعظانم : قولانٍ لابن القاسمء وأشْهَبَ [وسحنون]! 3 وتتعلق دِيَْهُ بما 
و ل إذالعتن 0 برق واولا كدو وتبَاغ أ وليه دون وَلَدِهِ ّ أنْ 

يشتريه وعليه دَيْنْ وهو في قيام العْرَمَاءِ والحجرٍ كالخُرٌ وقيل : يَحْجرٌ اليد 
007 وقالَ اللّحْمِيٌ : ما لم يَطلْ تَجِرْ جره وأمًا الانتراغ إذا لم يكن عَرَمَء 
فكغيره» وإذا كان نَجْرْهُ لسيّدهِ وهو نصرائييٌ لمْ يَجْزْ لسيدِه تمكينُه من تجرٍ في 
خس وتحوة إن كان لنفسه ففي جواز تمكينه : قولان» ويُحْجَرُ لحقّ الورئة في 
المرض المخوفٍ فيما زادَ عنْ حَاجَيِه من أَكلِه وكسوته وتداويه» ويوقف كل 
تبؤع فإنْ مات فم الثلْثِ وإلاً فكإنشاءِ الصَّد ولا يُحْجَرُ عليه في المعاوّضةء 
والمحاناة هتوق الثانش.. 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
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والمخوفٌ ما يَحْكُمُ الطّبيبُ بأنَّ الهلاكَ بو كثيدٌ كالحُمّى الجناذي”"؟ والسل 
والقوبخ وذات الجَنْبِ والإسْهّالٍ بالدّم وكالحاملٍ تبلّم سنَةَ أشهر» والمحبوس 
للقتلٍ أو قطع يل أو رجلٍ إِنْ خيفَ عليه اموت وحاضر الزَّحْفٍِ بخلاف 
المُلجَج في البحرٍ والثْيلٍ وقتّ الهَولٍ على المشهورء بخلاف الجرَّبء 
والضّوْسٍء وحُمّى يوم» وحم الوْع والوَمَدِء والبرصء والجُدَامء والفالج. 

ويَحْجر الرَّوج ف 5 فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس 
سرض وج سائر حني رن اللرق.» وقيل: مَردودٌ إِنْ لم يتقدّمْ إذنف وإن لم 
بعل حلي تابعسن يَمَتْ مضى اتّفاقاً وحن مانث: قولان. فإذا تبعت بما زادٌ فلهُ أنْ 
يُجيز اج المي أن برذ وقيل : أو يَرْدَ ما زاد خاصّة كالمريض سوى الث لأنّهُ 
50 ولس لها بعد التبْع بالقْثِ البْع في تيد بَقيّه إلا في مال آخر . 


(1) زيادة ساقطة في (م). 
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الصللل) 


فعارفة - كالبيع'”) 0 ل لالس عر الات يع لابه 
وعن البععض إبراء : عن البعض» والوضيعة لازمة فَيُقَدَرَ الدَّيْنَ والمقبوض 
كل ا ل 00 اماه برا اد ع الدينٍ بالدين؛ 
0 وفسخ دين في دين» رعو د ا 
الأَوَلَ باقياً وهذا عوضٌ عن الإسقاط فيعتبدٌ مايحلٌ ويحرمٌ منْ سلفٍ جرّ 
منفعة» وفسخ دين في دين ؛ ؛ فمن ان ا 
بمُعَجَلٍ منْ ذلك التّقدٍ أو منّ العروض جار عندهُمَاء فلو صالح ب بعشرة إلى شهر 
من أبن القايم لب وساف ا ا ا 0 
وجوّرٌ أشهبُ لأنّها عن العيب فلو صالحَ قبل نقدها على تسعينّ ويُوَخُرُ العشرة 


(1) الأصا ل في جواز الصلح: قوله تعالى : : #والصلح حير مير [النساء ار ١‏ 
وقوله تعالى : ظ##لَاخَبْرٌ في مكزير ين تْوَقَمْ لا من مر يصَدَكَوْ أو مَمَرُوفٍ أو إِصلج 
بترت ألنَّايس# [النساء: 114]. 
وقوله َلْهُ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» - رواه 
الترمذي (1352) في الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله كك في الصلح بين الناس» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والصلح: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. (ابن 
عرفة). 

(2) هذا حكمه حكم البيع يدخله من الجواز والمنع ما يدخل البيع . 

(3) وهو وضع بعض الحق المدعي وإبراء منه مثل أن يكون على رجل مال حال فيصالحه 
على بعضه وإسقاط باقيه» وإن كان مؤجلاً فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على 
تعجيل بعضه وإسقاط باقيه» ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه 
نقدأء وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بهاء لأن ذمة الغريم قد برئت. 
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إلى أجلٍ انعكسّ القولانٍء لأنّهُ عند ابن القاسِم : تأجيلٌ لبيع مستأنف وهو 
جائرٌ» وعد أشي أَخَرَُ بالعشرة ليسقّط العيبُ فهو سلفٌ جو منفعة 000 
الصَلْحُ على ذهب من ورق» لمكي إذا كانا حالّينِ وجل ) والصّلْحُ على 
الإتكار وعلى الافتداء من اليمين : جائز حكمف ولا يحل للظّالِم منهماء ٠‏ فلو أقرٌ 
بعد ذلك فله : نقضٌة لأنّهُ مغلوبٌ فلو ثبت بي لم يَعلّمْ بهاء ففيها: له نقضة 
0 لاء فإِنْ كان عالماً بها وصرّح ليام قم بهاء فإِن لم يُصَرٌّح ) 
فقولان» يخرجانٍ من المستحلف مم عِلْمِِ, بَينَةِ» ولو كانث غائبة وشرط القيامَ 
بها فلهُ ذلك اتفاقاً إن أشيد سدات فقولان. 


23069 


كتاب الحوالة/1) 


و 2-1 256 غ4 3 
نقن الذين إل نذمةا كيزا يها الأولن + حولة روط دسهاة 
رضًا المُحيل والمّحَالٍ دون المُحَال عليو© . 


فننيا: أن يكونَ على المحال عليه الدين للمحيل» فلو أحالهُ رجع إلا أنْ 
يعلم أنَّهُ لا شيء لهُ عليه ويه يشترط البراءَة فلا رجوع. 

وننها ة أن نيكوان" الذي الا .ولا سوط حول اتفال عليه الآ أن 
ل 

نعي أن يكونا متجانسين» ولا ية يفتقرٌ إلى الرّضا لو أَعْطِيَهُ فيجوذ بالأعلى 
ص الأدنى فلز أَفْلِسَ أوْ حُجِرٌ فعلى المحالٍ إّ أن يكونّ المُحِيلٌ عالماً بالإفلاس 
دوي فلو أحالَ البائِعٌ على المشتري بالثّمَنِ نّم رد بعيبٍ أو استحِقتْ انفسَحَتٍ 
الحوالة عند أ* شيك واختارة الأنقة ومضث عند ابنٍ القاسِمء ويَزجع المشتري 
على بائعه بناة على أَنّها كالمعروفٍ أو كالبيع وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا 
فقال المحيل : الوا سرادم 


2 
2 3 


مم 


(1) الحوالة: هى تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 
أصل البقر رةه فيها: قوله كلِ: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» ‏ البخاري 
(2287) في الحوالة: باب وهل يرجع في الحوالة» ومسلم (1564) في المساقاة: باب 
تحريم مطل الغني» وأبو داود (3345) في البيوع: باب في المطل» والنسائي (317/7) 
في البيوع: باب الحوالة» ومالك في الموطأ (1379) كتاب البيوع» باب جامع الدين 
والحول. وابن حبان (5053) كتاب الحوالة» باب ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على 
ملىءٍ ماله . 
وهي مستثناة من الدين بالدين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلمء وإذا 
أحيل أحدكم على غني فليستحل» . تقدم تخريجه. 

(2) لم يعتبر مالك رحمه الله رضا المحال عليه. 


2300 


كناب الضمام 


الضْمانٌ شَغل ذمَةٍ أخرى «الحن: أركاتة: 0 

المضمون عنة: لا يشترط رِضَاءُ إذ يجوز أنْ يُوَتَى [عنة]!!' بغير إِذنهِ آقااله 
كان بغير إِذْنِه مُضَاَاً لعداوة وشبهها فلا يُمَكُنْ منء ولو تنازعا في أَنَّهُ دَفَعَهُ 
مُحْتَسِباً فالقولٌ قولٌ الدّافِع إلا بقريئةِ, ولا يجوز ضمَّانٌ بِجُعْلٍ ؛ ولذلك امْتَنَمَ أن 
يَضمَنَ أحدهما يضْمَنَُ الآحَرُ انا لو اشكرا: لك نيما كان االشواء فاه 
للعملٍ ويصحٌ لفان عن المِينك 20 

و و 

الصَّامِن: شَوْطْهُ - أهْلية الع . فيصحٌ ضمان الرَّوْجَةِ في الدُلْثْءِ وإذا رد 
السَّيّدٌ ضمانٌ ل أ المُدَبّرٍ 1 أ الوَلْدِ لم ُتْبَعْ به إذا عَمَقَّه وللمضمونٍ له 
مطالبة من شاءء وفنها :"لا بطالت والأصل0) حاضو د مَلِيءٌ لكنْ إذا غاب أو 
لس ورآه كالوّهْنء وقيلَ: إِنْ كان مِلْطَاطاً ومهما أبراً الأصل برىء الفرعٌ 
بخلاف العكس» ولا يطالك الضامن بمؤْجلٍ بعد موت المضمون إل بعد 
استحقاقه» وللمضمونٍ له طلب تَركةٍ الضَاينِ ويرجع وريه على المضمولٍ بع 
استحقاقه. وقيلَ: يُوقَفٌ إلى الجَلٍ فإنْ لم يكُنْ الصْلُ مليئا أحَدَمُ الغريمٌ؛ قال 
ع ده 40 سوءء وللضّامِنِ المُطَالَبَةَ بتخليصه عند الطَّلّب لا قَبْلَتُ 
ويرجعٌ إذا أذّى بيٍْ أو بإقرار المضمونٍ له ولا يفيدٌ إقرارٌ المضمونٍ عن وإذا 
صالح الصَامِنٌ رجم بالأقلّ منّ الدّينِ ا ل تراجع الْحَمَّلاءِ أنَّ من 
عَرِمَ أخدّ منْ يلقاهُ بما أدّى عنهُ من حِصّتهِ من الدَّينِ ثم بنصفب ما أَذَّاهُ عن غيره 


)10( زيادة في (م). 
(2) عبارة (م): ويصح فمات الميت. 
(3) في (م): والأصيل . 
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ل ل 


فمط التعيانة 11ل شيك وكراحعوث أبذاء ويْظهة نمسألة المَدوّنة إذا اشترئ 
سن نفر ساعةً َم درهم بالحمالة فلقي البائٌ أحدهم فأخذ منهُ الجميع فإذا 
َي الغارمٌ أحدهّمْ أخدَهُ بممّةِ عنْ حِصّتِه من الدينٍ وبمتََيْنِ نف ما بقي من 
لحَمَالةِ فإن لَيِيَ أحدهما ثالث أخدَهُ بخمسينَ وبخمسة وسبعينَ فإ لي التَلِث 
07 َحَذَهُ بخمسةٍ وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس'"' [ثمّ 
باثني عشرٌ ونصف وسنَّة ودبع إلى أن يلقي الام القادس تالخد يده مث 
وربعاً لأنَّه أَذّاها عنه وحذة. 

المضمونٌ: شرطه ‏ أنْ يمكنّ استيفاؤٌةُ من الضَّامِنِ أو ما يتضمّنهُ كضمانٍ 
الوه فلا صم ضمانٌ مبيع معيّنٍ مطلقآ بإحضار مثله إن هلكٌ؛ وأنْ يكونٌ ديناً 
مستقدآ أو آياك إليه» فيصحٌ ضمانٌ الجهول» وقبل وجوبه» ولايصحٌ بالكتابة 
ولا بِالجَعْلٍ قبل العملٍ» ويصحٌ ضمانٌ الوجه وإِنْ كان منكراًء ويلزمة إحضارة 
فنا بتسليمه في مكانٍ اشتراطه أو ببراءته منهة أو سجنٍء وإ إل غْرِمَ بعل أجلٍ 
ضعيب» وقيلٌ: بغير أجلٍ» وقيل: لا يَْوَمُ فلو حُكْم بِالعُْمٍ ففي سقو سُقوطه 
بإحضاره: قولانء فل مانت المضهوون لم يُلْرَمْ الضامن بشيء» وعن 
ابن القاسم: إذا مات بعد الأجَلٍ لزم وإنْ كنت قَلْتُ [لَكُمْ شيعا]" غير هذا فا 
ادخوةه :فلو قال: آنا تحميل بطليه وشبهه طلبَةة بسفرٍ مثله ثم لا شيء عليه؛ 
ولو شرط الأجلّ في الحالٌ والغريم معسرٌ يوسرٌ بها مثله منعة 00-0 
0 فلو كان موسراً بالبعض جار ضَمَانُ أحدهِمًا دونَ الجميع» و 

ضَمِنَ المُؤَجلٍ ال عاد بول على العيسات بعدم وفاءِ الأصلٍ تلوّمَ -- 

راد كنتت كر كلها حاصرا. 

وعئكةة تمكلة):وتكتلة» وصيينت» وأناارعية وعندي» وشبهُ ذلك» 
فلو قالَ أَرَدْتُ الوَجْه ‏ فقولانٍ. 





(1) زيادة ليست في (م). 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
)3( أي : طلبه الحميل . 
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اكتاب!! الشركة 


إِذْنّ في التَصَوْفٍ لهما مع أنفسهما ‏ العاقدانٍ كالوكيل والمُوكّل. 

العيل 4غ يدك لظا أى عونا 

0 المالٌ والعملء ٠‏ ففي الما : 3 من غير 0 لبقاء اليدء 
علي الام التي في نوي وصفته وك مالك فقيل: اناسع الم مر 
07 ويجوز بالعرضين مطلقاء 2 مالكل واعواما رت يها عريلة + قار 
وقَعَتْ فاسدة فرأسٌ م مال ما بيع بو عَوْضٌه لا قِيممهُ يوم أَحْضَرَة على المشهور. 
فلو خلطا الطعامينٍ فقيميُهُ يوم الخَلْط مُتَفمَيْنِ أو مخْتلِمَيْنِ كالمُسَارِي وروي: 
ساس سس د ا نصح بالعرض من جانزبٍ والتَقدٍ من 

نب على المشهور» و يُشتَرَطُ في الذََبينِ اناق صرفهما لا غيد» 00 

د ب المالين: قولان: ولا بد من خَلْط المالينٍ تحت أيديهما أ اقم 
0 : فإِنْ شرطا نفيَ الاستبداد لزمّ وتُسَمّى “شركَة العنان 20 , 


(1) الشركة اصطلاحاً: تقرير متمول بين مالكين فأكثر ملكاً فقط ‏ هذا بالمعنى العام . 
أما بالمعنى الخاص: فهي بيع مالك كل بعضه ببعض كل الاخر موجب صحة تصرفها 
في الجميع (ابن عرفة) . 
وأصل المشروعية فيها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود (3383) كتاب 
البيوع» باب في الشركة» والحاكم (52/2) وقال: وهذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

8 وشحيك كذلكته! لأن كز واعو تو الع كي لذ تسرف كن معنف كان ل 
واحد من الشريكين أخذ بعنان الآخرء والعنان هي أن يخرج كل واحد من الشريكين 
رأس مال مثل ما يخرج الآخر أو أكثر أو أقل ويخلطاه؛ ويكون في حكم المختلط وإن- 
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وإن أطلقا التَضَّوْفَ منهما”' في الغيبة والحضور في البيع والشَرَاء وغيره مما 
رعق الجمارة أ قار بام آرا: شترى نَسِيئَةَ مضّى وله ذلك ابتداء ما لم يُحْجَرْ 
عليه» وتبعه لا يرم مالم يكنْ استثلافآ للتّجارة ويُطالبُ كل واحدٍ بتوايع . 
باك الآخرء ود بالعيب وغيره ويد عليه بالعيب بالبيئة أنه :ابتاعه على 
الود رسكيه فإ كان “قرت الفية انف ولي أنة احلهنا يكت الأفراق 
بذلك لَزِمَ المُقَوُ حصّتَفُ وإذا(2) أقامَ الح منهما بين أله مثةً من المالٍ كان بيد 
الميّتِ فلم تُوجَدْ ولاعْلِمٌ مُسْقطّهاء ٠‏ فإنْ قَوْبَ مَونهُ منْ قَبْضِهًا بحيث لا يُظَنَّ به 


له 


إشغالّها في المالٍ فهي في حصّيَه وإلةّ فلاء ولو أقوَ الشَّرِيكُ أنَّ بيده مئة من 
المالٍ ففرّق ابن القاسِم بينَ طُولٍ المُدَةِ وقِصّرمّاء وأمًا لو شَهِدَ أنّهُ أخذها لم يبرا 
إل بالإشهاد أنَّهُ ردّهَاء والرّْح غلى المال», والعمر على شيعه فإنْ وَقَحَتْ على 
تفاضّل الربح ا ل ل ل رقي العمل بأَجْرَة المثل 
في نصفب الريادة» وأمًا لو تَبَِعَ أحدهما بعدّ العَفْراة) فجائٌ من غير شرطا, 
يمد وقول قو من يعي الف والضرات وما مشت 

لنفسهء ونفقتهما وكسوتهما بالمعروف ملغاةً في بِلدٍ كانا فيه أو بلدين اش 
اكد أن فيلت وقيلَ: إِنَّما يُلْعَى في غير أوطانهماء كانا بعيالٍ أو بغيرٍ عيالٍ» 
فإِنْ كانا لأحدهما عيالٌ دون الآخَرِ حَسَبَ كلَّ واحدٍ نفقته. 


وينقطع التَصِدْفٌ بموت أحدهماء وإذا تنازعا في قدر المالينٍ حمل على 
لفت وفي شيءٍ بيد أحدهما فهو للشَرِكَةٍ؛ ولو اشترى من المال جاريةً لنفسه 
خّر الاخد في رَدّها فرك كالمقارض العو ولو وَطىء جاريّة الشركة 
فللاخر تقويمها أَوْ إبقاؤهاء وقيل: تتعيّنُ مقاومتهما لهاء وقال ابن القاسم : 


- 0 لم تكن عينه مخالطة للاخر مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديهما عليه ويكون 
العمل عليهما بحسب رؤوس أموالهما والربح بينهما على مثل ذلك . 
(1) في (م): في المال. 
(2) في (م): ولو أقام. 
(3) في (م): بعد العمل. 
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عي إن كانث في شركة مفاوضةء وما لوْ كان بإذنه تعيّنَ التَمَوِيمُ فل حقلت 
قَوامَتٌ . 


ولو اشترى من المالٍ مُوْنَةَ أو كسوة معتادهما لنفسه فهي لهُ إذا على ذلك 


وشرطً كه العملٍ الاتحاذ قية وفي المكان» فإِنْ كانت دا لأحدهما فل 
الأجرة ويجورٌ التَطَوُعْ بالنّافهِ منهاء ولا نصح شَرِكَةُ الوجوة'' '» وفْسَّرث أن 

يبيع الوجية مال اشام اوعض ريا فيل هي شركة الذّمَمِ - يشخريان 
0 والرّبحٌ بينهما من غير مالٍء وكلناهها" قاد وتَفْسَح » وما اشثر ترياةٌ 
فبينهما على الأشهر» وأمّا اشتر هذه السّلْعَة لي ولك دوقا مقصي زان 
عماك حدق كها لوا ضري فده ينا أو ورِّاهَاه وكما لو اشترى سلعَة في 
شوقها تيع 9 للقت ولا لسفر» وغيزة من أهلها حاضد لم يتكلّم» ٠‏ فإنّه يجب له 
د حا بال خا لياه عاطم والمقع د مكاالة يقب باد افيف أرردية 
وإاذ يل الاك ركان ميد زبركو لقم لقم او العُلْوُ السَُّمْلَ على البناء 
أو البيع» ويُعلَقُ السُفْلُ العُلََ الح ع ريع لا واو سر رقفل 
الأعلى على الأوسط والسُلَّهُ على الأعلى من الأوسطء ويُخَّوَجٌ عليه على 
الأوسطء. منّ السّفْلٍء وقيل : كالسّققف» ولِيسَ لصاحب العلو أنْ يزيد اجن 
المرحاض - قيل : : على الأسفلٍ» وقيلَ: على الجميع على عددٍ الجماجمء وإذا 
انهِدَمَتِ الحا المشتركة فأقامها أحدهم إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم : العلة 
كلها لمقيمها وعليه أجرةٌ نصيبهم خراباء وعنه أيضاً: أن يكونَ شريكاً في العَلَ 
بما زادَ بعمارته» فإذا كانت قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشْرٌ فلهُ ثلث العلَة 
بعمارته» والباقي بينهم ثم منْ أرادَ أن يدخلٌ معه دفع ما ينويّهُ من قيمةٍ ذلك يوم 


(1) وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. وهي باطلة عند مالك رحمه الله؛ لآن 
الأصل في الشركة إن تتعلق بالمال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه الشركة» مع 
ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة 
ولا عمل مخصوص . 

(2) في حدود ابن عرفة: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه. 
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يَدْفَحُْ وقيلَ: العْلّةُ بينهم ويستوفي منها ما أنفقَّ»ء ولكُلّ المنمُ في الجدَارٍ 
المشترك [حتَّى يستوفي نفقتّه](1) وفي جبر منْ أبى القسْمّة: قولان» وإذا انهدمَ 
ففي جبر من اق عمارتة: قولان» فلو هدمّه أحدهما ضور ردَّهُ كما كان 
ولإصلاح : فقولان» وعلى الجار أنْ أن في الدّخولٍ لإصلاح حائط وشبهه. 
وينذت إلى إغازة ة الجدارٍ فإِنْ أعارٌ لم يرجع مطلقاء وقيل ]لآ أن يعرضَ محوجٌ 

غيدٌ الضْرر» ومثلة فتح باب أو إرفاق بماءعء وإذا تنازعا جداراً - فصاحب اليد : 
صاحبٌ الوجه والقُمَط والطاقات والجدرام وتجلسٌ النباعة في الأفنية البيع 
الخفيف» وقضى بها عمرٌ [رضي الله عنه لأرباب الدُورٍ 77 لطاع إلا أن 
نُحَارَ فل حار همَ ما يَضُوُ وفيما لا يَضُوُ: قولانء والرَوشَنُ وشِبْهتُ والسَابَاطً 
لمَنْ له الجانبان جائرٌ بغير إِذْنْء وَالطريق القنكة: الأسفل #التلف لأصحات 
قورها ابا لاقن َ َ 
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كنات الوكالة" 


يبه فيما لا تتعيّنُ فيه المباشرة© فتجودٌ في - الكفالة» والوكالة» 
والحوالة» والجعالة» والتكاح» والطَّلاق»ء والخُلع٠‏ والصّلح وفي العباداتِ 
0 ة كالرّكاق وفي الحح خلافٌ تقدَّم ولا تجوز في مثلٍ يمينٍ ولا ظهارٍ. 
وتجورٌ في الإقرارٍ والإنكار» والمعتبك: الصَّيعْةٌ وما يقومٌ مقامها فإِنْ تراحى 
اقول انر لان تعريساة) عن قوله للمر ا تار ؛ 


المُوَكلُ فيه: شَوْطه ‏ أنْ يكونّ معلوما بِالنّصنّ أو القَرِيئَةِ أو العادّة» فلو قالَ: 
كلك لم بيذ حلى به قد بالتفُيضٍ أو بأمرء فلو قال بمالي© منْ قليلٍ وكثير 
مضى في جميع الأشياء إذا كانّ نظرا إلا أن يقولَ نظراً وغيرٌ نظرء فلو قال 
ولقااي اعد رار رلك في اراوح زر اداه تس الاي 


وهات المُوَكّلٍ متعينة كالمشتري» والزَّمان والسُوقٍء فإِنْ خالف 
فالخيارٌ للموكل إلا أن يكونَ رِبَويا بريَويٌء ففي إمضائه برضاة : قولان» فإِنْ راد 
الَّمَنُ في البيع أو نقصّ في الشَّراءِ فلا كلام ويُغتفز تَفرٌ اليسيرٌ في العكس فلؤ قال: 


)01 الؤكالة “حي لقويض من لد تق قابل للنابة يزه فين ل 
والأصل المشروعية فيهاء قوله تعالى: « فاب بَمَعُوا أمَرَحَكُم يورق هنزو إِلَ الْمَدِيتةٍ 
نظ ريا أرق طَمَامًا لأَتِحَكُم برِزْقٍ مَنَهُ4 [الكهف: 19]. 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي 
ل فقال: إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً» ‏ رواه أبو داود (3632) 
في الأقضية» باب في الوكالة . 

(2) فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجازة واقتضاء الحقوق 
في الخصومات. 

(3) في (م): مخرجان. 

(4) في (م): بما إليّ. 
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أنا أَتَج ‏ في الكثير - ففي إمضائه قولان» ولو قال بخ نسيئة بكذا فباع نقداً 
ا وعكسّهٌ في الشَراءِ فقولانٍ» وحج أبو محمَّدٍ فيها ابن لاد أن المبتاع 
لو عجّلَ الثّمَنَ للوكيلٍ لَرِمَهُ قبولهُ واشّر بعينها فاه شترى في الذمَّةِ ونقدها 
5 بالعكس صم وفي بع بالدّنانير فباعَ بالدّراهم أو:بالعكين: قولاق نا عن 
أنَهُمَا في العْرَضٍ سواء أو لاء واشتر شاة بدينار فاشترى به شاتينٍ ثالثها 2-0-8 
قادراً على الإفراد لم يَلَرَّمْ وبع إلى أجل بَُيدةُ الغز» اشير تر لي عبداً فا؛ شحزق 
ما لا يَلِيقٌ به ففى خياره: قولان لابن القايم وأشهْبَي. . وكذلكٌ المُخَصضرٌ 
بالعرفٍ» ولا يبع بعرض ولا بنسيئة وبة بغبن فاحش إلا بإذنِء ولا يبِيعُ من 
نفسه ولا من ولده ولا يتيمه» ولا يشتري» ل لهُ ذلك» ويتوأى حينئذٍ طرفي 
العقدٍ كالوكيل من كلا الجانبينٍ في البيع والتكاح» ولو اشترى من يعتقٌ عليه 
عالماً ولم عب الموكل لم ب يميق على المُوَكلٍ وفي عتقه على الوكيل : قولانٍء 
وعلى عتقه إِنْ كان معسراً بيع أو بعضه وعبّقَّ تَقّ ما فضل » والولاءٌ للمُوَكُلٍ . 
العاقدان: ومنْ جار أنْ يتصوّف لنفسه جار أنْ مك20 إلا لماع ففيها: 
0 بي على مسلم أو , ادير اراك سار مه وار #الارسد 
يوك عد فى :عدو ويملكٌ الوكيل : المُطالبَة بالئَّمَنِ وقبضدٌء وقبضّ 
31 والودَ بالعيب» لوقالَ أشهبٌ: الوَدُ د للموكل ]20 إن عَلِمَ بالعيب كان 
له ولا رَدّ إلا في اليسيرء وشْرَاؤةٌ نظقء فلو وا بر الو وقال 
يك ا و ارم ٠»‏ والمُّمَنِ ما لم يُصَرٌ اح بالبراءة» والشيدة عله 
مالم يُصَرٌ ذخ باوكا أ ايب موق بم مل ولوف ال ف بده 
وج عاق كلوه واو سا7 الجيه ولم يانية معد المكتري اللذن صو . 
وار أقيفى لذن 'فكذلك» وفيلة :إلا أن تكون العادة الكرك + :ول قال قبفيث 
التّمَنَ وتلف بَرِىءَ ولم يبَأ الغرِيمٌ إلا ِبيِنَةِ إلا في الوكيلٍ المُفْوَضٍ» كد أنكرٌ 


)21 زيادة في (م). 
(4) زيادة ليست في (س). 
)03 في (م): ولو أسلم . 
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الوكيل فض النَّمَنِ فقامت اليينَةٌ فقال تلفَ أو 0 “لم يُسْمّعْ [ولا , 01 


َيه وا 


الا واار وكات ول اراي متلا 
انف لا دن يُصَدقُ في الدَفعء والمُصَّدّقَ في الود ليس له التَأَخيرْ لَعُذْرِ 
00 والوكيلٌ بالتّيِينِ لا يُوَكُلُ إلا فيما لا يليقٌ بو أو لا يستّقلٌ لكثرتها 
لا يُوَكُلٌ إلا أميناً. 

ولا يَنْعَزل الوكيل النّاني بموت الأول وينعزلانٍ بموتٍ المُوَكّلٍ» وقيل: 
درل لمكتو إلا يكرل الور ّةٍ وفي انعزاله قبل بُنُومْ الخبرٍ إليه في الموتٍ؛ 
وفي العْيبَة : قولانٍء ومهما شرع في الخصومّة فلا ينْعَزِل واد حصورهيا 
ولا يَعْزِكٍ نفسَّهَ على الأَصَحّ ولأحدٍ الوكيلين الاستبدادُ ما لم يُشْتَرَطُ خلاقتُ 
والوكيلٌ أَمِين - بِجُعْلٍ وغيره -. 

والوكالة بأجرة لازمة كالإجَارَةء ويجبُ العِلّمُ بِالعَمَلِء وبِجعْلٍ - ثالثها: 
تَلْرَم المُوَكّلَّ وبغيرهما جائزة» وقيلٌ: ترم الوكيل كالهبّة: وإذا تنازعا في 
الإذنِ أو صفةٍ منْ صفاته فالقولٌ قولٌ الموكّلٍ إَّ إذا فات المبِيعٌ المُخْتَلَفُ في 
الكو دالتول ترك للوكال مالقا ويا ل 


(1) في (س): ولا بِبِيَنتِه بسيلته 
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كتاب الإقرار/') 


وَالصّنة :- والمجتوة» :والمتدز» والمدلين والعبة - تقدّمَ» والمريض 
لا يُقْبلُ إقرارة لمن بْنَهَمُ عليه من وارث”” أو َي ميخصوصين فالوارثٌ 
كالبنت مع ابن العم وشبهه. 0 بي جل والاعنية صديق مُلاطف» 
را ال ف 


المُقَوُ لَهُ: يَصِحُ اع عار ني فلو فال" لِحَمْلٍ فُلاَنَةَ علي ألفٌ 
زمها” أَطلَقَ أو قي َيدَ ‏ إِنْ وضَعَْهُ لِسِنَةِ أشهر فََلُ من الإقرار» فإِنْ وضَعَئْه لأكثر 
دع سات جز إن كانث غير موطوءة لزمّ لأزئع سني ولو وَضْعْتْ 
توأمَيْنِ فلهماء أو للحَيّ منهماء ولو وضعَتٌ ميتا بَطْلّ وإذا أكْدَبَ المُقَوٌ له 
المُمَوَ بطلّ» ل > 

المقرٌ به: يصح يصحٌ بالمجهولٍ ومن أَقَد و شهد بحرّيّة ة عبد ثم اشتر شتراة - فثالثها: 
ِنْ رُدَّتْ كياد بجزحة لم يُعْتَق. 

اليف لك علي أو عندي أو أخخذث متف ل وَهَبْتَدُ من ) أو بعْته 


)01 الركار كر بي شد عدا على كائله فقط. لمآو لقا اي 
والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : 8 © كايا أَلْذينَ ءامنوأ ونوا فَوَرمِينَ الفط شهدا يله 
وَلوْ عل أنفيك:»* [النساء: 135]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها» رواه البخاري (323/5) في الشروط» باب الشروط التي 
لا تحل في الحدودء ومسلم (1698-1697) في السق باب: من اعترف على 8 
بالزنى : 

(2) يقبل إقرار المريض للأجانب ومن لا يتهم له من صديق أو وارثء» ويرد إقراره فيما 
تقوى فيه التهمة من ذلك . 
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مني ولو قالَ: لي عليك ألفٌء فقال: بهلي ليها واشييه “ فإقرار» وحنَّى يأتي 
وكيلي وشبهه: قولان» ولق قال : من أي ضرب تأحدقاء ما أَيْعَدَكَ 1 
[وشِبهُم]'» لم يلمك الوتقال: اليين لىعندة د [ألفث]20, فقالَ: بلى أو نعم 
َِمَهُ المُجْمَلَةُ لهُ على شيءٍ يقل تفسيرةٌ ون قل ويسجَنٌ للتفسيرٍ وإن طالء 
وقيل في مئةٍ وشيءٍ لا يلرمه َّ 0 وله في هذه الدَّارٍ أو الأرضٍ أو الحائط 
حل ركه بجدّع أو باب مُرَكّبٍ وشبهه - فثالثها: الفزقٌ بِينَ منء وفي ؛ و 
علي مال ل ات وقيل : : ربع دينار» أو ثلاثة را وقيل : تفسيرة 
ومالٌ عظيمٌ كذلك؛ وقيل : ما زاد على النّصاب» وق > تن الذيقه ول 2ذا 
مثلّ شيءع» فأمًا كذا درهماً فعشرونٌ [وكذا كذا دزهماة أحد عفد وكذا 
زد اسه ارو ”م واكال شعن : ما أَعْرِفُ هذا وَيُقبَل ته تفسيدة » وله ضيورت 
ونيف فتفسيرةء وقيل : ثلاث وقيل : ُنْثْ الأول وفي ال ب ودرهم وشبهه - 
ثالثها: إِنْ كان مثْلَ ألفٍ ووصيب قَبِلَ تفسيدة: وإلا فمعطوقُها 

الو بخن التزيرايها رصدرهاء لور لْانٍ فم قوق باجتهاٍ الحاكم. 
وقيلّ : العُلتَان وقيل : نحل وخمسول» وقالوا في مئة إلآ قليلاً» و شيعاً 
كذلك» وفالوا: لو أقَوَ بمئةٍ إل شيئاً زمه أحدٌ وتسعونٌ» وفي عشرة آلافٍ إلا 
شيئا تسعَةٌ آلافٍ ومئةٌ درهم على المتعاملٍ به عُزفاً ولو مغشوشة؛ وإلاّ فَِنَهَ سبعةٍ 
أعشار دينارٍ منَّ الفِضَةٍء ٠‏ فلو فسَر مُتصِلا قبل ودَرَاهِمٌ كثيرة قيلَ : أزيعة : :وقل: 
2 وقيل : وتو ول قليلة وله كثيرة: 1 ودرهم ؟ إلى 0 قيل : 
تسعة» وقيل : عشرة» ونابين حرهم الى اعارر وه كال سحنوثٌ : عشرة مر 
وتسعة موه وثمانية مه وعشرة في عشرة» قيلّ: عشرون» وقيلٌ: مئة 
جوت عتره درا لي قمر دنامرء ونخاد لار و يعار لاا ار جم 
[لَرِمَهُ الدَرَاهِم لا الدّنانيه]), وثوث في منتدوق :أو في مبديل في لزوم “طرف : 
قولان» بخلافٍ زيتٍ في جَوَةِ» وَجُبَةُ بطانتها لي» وخاتة م فضةٍ لي نسقاً يُقَبَل» لو 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م) وهامش (س). 
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أشهد في ذكر بمئةٍ وفي آخر بمئة فآخر فول : مئة» [وبمئة]0© وبمئتين في 
موطِنَيْنٍ فثالثها : إِنْ كان الأكثد أوّلاً رمه ثلا ثمئة لمث . تعاقبهُ بالّافع لو قالَ: ألفٌ 
منْ ثمنِ خمرٍ وشبهه فتُوكرَ لم بخلافٍ اشتريثُ منكَ خمراً بألفٍ وكذلكَ من 
ثمنٍ عبدٍ ولم أقِيِضْفُ بخلافٍ اشتريئَُ بأل ولم أفيضةء عار ال من لمن 
خنزيرٍ ثم أقامَ بيه أنّهُ ربا لم يُقْبَنَ على الأصحٌ» كما لو قالَ: ألف قضيتف 
بخلافٍ إقرار المُقَرَ ل وألفٌ إن شاء الله تعالى تّمت وألفٌ في عِلْمِي أو في 
ظلي وشبهه: قولان وألفتٌ مُوَجُلُ يقْبَلُ في تأجيلٍ مثلها على الأصمٌ بخلافٍ 
ل من القزضء وألفتٌ إن حلفت فحلفء أز إِنْ شهدّ بها فلان مََهِدَ لم 
لوم وهذه الشَّاة أو هذه النّاقَة قة لمث الشَّاةَ وحَلَفَ على النَاقة» وَعَصَبٌه ار 
فلانٍ لا بَلْ منْ فلانٍ فهو للأوّلٍ ويُقْضَى للآخر بقيمتوء ولك أحدهما لثوبَيْن ‏ له 
ا فإِنْ قال : لأأدرق فإن عيّن المَقَةٍ ل أذناهما أخذة: أو أجودهما 
بيمين ) فإِنْ قال: لا أدري حلف المقوٌ لا أدري» ثم ه حلف المقةٌ له وكانا 
شريكين #والاشعاء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصحٌ خلافآ لعبدٍ الملكِ؛ 
وعلى المشهورٍ عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية يلزمة تسعةٌ وإلى الواحد يلزمٌهُ خمسةء 
ولا فرق بين قوله: لهُ الدَّارُ إلا البيتَ» وي ]2 قولةة والبيت له والاستثناء 


و 


منْ غير الجنس مثلّ: ألفِ درهم إلا عبداً يصِخٌ على الأصحٌ [وتسقطٌ قيمةٌ 
لك 
العبد] 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
(2) زيادة في هامش (م). 
)23 زيادة في 4 وليست في (س) : 
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الإستلحاق 


وإذا استلحقّ مجهول النّسّب لحقّ به ما له يُكَذَّبْهُ العقلٌ لصغرهء أو العامة 
ببلدة أو الشَّرِعٌ لشُهْرَةِ نسبه ولا كلام لذ ولو كات كبيرا > وقال سعورة؛ 00 
إذا لم يتقَدَّمْ ع أى :فاك يمين» ولو استلحق ذا مال وله وارثٌ لم يرث 
وكذلكٌ إِنْ لمْ يكُنْ وار على الأصح بناء على أن المسلمينَ كالوارث أو لاء 
ولو قال لأولاد أْمَتَه : أحدهم ولدي ومات ولم تَعْرَفْ عينُّهُ فالصَّغِيءُ وحدة 
حوٌّء وقيلّ: وثلثا الأوسط وثلث الأكبرء وقيل: الجميع. 

وإذا ولَّدَتْ زوجَيُهُ وغيرها ولدين قغاكا واخعلهل: هك > القات رفاك 
ابن القاسم في امرأة وجَدَتْ مع بنتها أخرى واختلطا: اتلس وزوسيا واد 
موا تال متشي القاقَة» ولا تعتمدٌ القافةٌ إلا على أب حييٌ» وقيل :على 
العَصَّبَّةَ وإذا أقرّ ولدان عدلانٍ بثالثِ ثبت النَّسَبُء وعدلٌ يحلفٌ ويشاركهما 
ويك اليم وغير عدلٍ يوخَذٌ له منهُ ما زاد على تقديرٍ دخوله معهم؛ ولو 
قال الولد لاي ل (العفة وللثّاني : نصف ما بقيّ بيلده» 
وقيل ‏ جميعة ولو ترك أمَ وأخاآ فَأقَوَتْ بأ فة ففى : الموط : يأَخُذُ منها النَضْفَ 
وهر الْشُدين لنفينه وغليه العمل : وروي: 00 
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كتاب الوديهعة!!) 


استنابة في حفظ المالٍء وهي 60 - جائزة من الجانبين . 


وشرطهما: كالوكيلء والمُوَكُلِء ومن أودع صَيَاً أو سفيها أو أقرضه أو باعه 
فأتلفها لم يضمن ولو أَْنَ له أهلة وتتعلن ودكة ةِ العبد المأذون له عاجلاٌ وبذمّة 
غيره إذا عتقّ دونَ رقبتهِ ما لم يسقطها اليد وقال أشهبُ : إن كان مثلة يُسْتَوْومٌ 
فكالمأَدُونٍ ل وقيل : إن استهلكها فجتَايةٌ في رقبته» ويَضْمَنْ بالإيداع والتّقلٍ 
والخُلْطَةِ والانتفاع والمخالقة والتضْبِيع والجحُودِ إن أودّع لِعُذْرٍ كعورة منزله 
أو لسفره عند عجر الود لم يضمَنْ» ولو لم يشهذء ولو سافرٌ بها مع القدرة على 
إيداع أمينٍ ضَمِنَ» فلؤ رَجَعَتْ سالمة لم يَضْمَنْء فلو استودّع جراراً أو شبهها 
ا ا ا ا 
جناية خطأ. ولو رفعها عند زوجته أو خادمه المعتادة عندَةٌ بذلك اسان 
خلافاً لأشهبء ومتى مات ولمْ يُوص بهاء ولم تُوجَدْ ‏ ضَمِنَ ا 
الله : ما لَمْ تتقادَمْ كعشر سنينّ. 

وفيها: وإِنْ بَعَنْتَ بضاعة إلى رَجلٍ ببِلْدٍ فمات الوَسُولٌ بعد وصّولهء وقالَ 


)01 الوديعة : أمانة محضة وهي مال وكل على حفظه. 
والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ا إن لله يمرم أن مُوَدُوأ الأمطيٍ إل أَمَلِهَا 4 
[النساء: 58]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود 
(535) في البيوع والإجارات» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده والترمذي 
(1264) في البيوع. باب (38) وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم (46/2) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(2) لا تضمن إلا بالتعدي. 
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المْْسَلٌ إليد: لم يُوَصّلْهًا فلا شيء في تَرِكَيِهِء فإِنْ مات قَبْلُ ففي تركتهء قال 
1000-6 ا وعكسَ محمّدٌ فيهماء » وقال أشهبٌ: : في تركته فيهماء أمَّا 
لولم يَمْتْ وأكُذَْبَهُ لم يُصَدَ عدف :ولق صَدّفه المرسل البه. 


ولو خَلّطْ قمحا بقمح أو دراهمٌ بدنانيرٌ لمْ يَضْمَنْء ولو لَيِسَ النّوبَ أو رَكَبَ 
الدَابَهَ فهَلَكَتْ في ذلك ضَيِنَ» فإن ردّمًا على حالها فَهَلَكَتْ برىء» وثالثها إن 
كان بإِشهَاد وَمُسْتَلفٌ الوديعة إن كان معدم لم يَجْرْ اتَفاقآ وإِنْ كان له وفاءغ 
وهيّ نقدٌ فجائرٌ إنْ أشهدَء وقيلَ: مكروة» وإِنْ كان عرضاً لم يَجرْ اتّفاقء وإِنْ 
كان ممًا يُكالٌ أو يُورَنُ كالطّعام فقيلَ: كالئّقْدِء وقيلَ: كالعرض. 

وإذا تسلف ما لا يَحْوْمٌ تسلَقُه10 َم رد مثلها مكانها فبَلِفَ المثلُ برىء على 
المشهور. وثالثها: إِنْ ردّها بإشهاد برى 2 ورابعها: إن كانت بمفكور 5 برق 2+ 
وإذا قال لا تُقفِلٍ الصُنْدوقَ فَأقمَلهُ ضَيِنَ» وأقفلٌ واحدا فقفل© اثنين: قولان؛ 
وفي كُمّكَ فتركها في يده لم يضمَنْء وفي جيبه: “كزلانة ول .سن بها إلى 
ل ل ل يداعها ضمنهاء بخلافٍ إِنْ نسيها في كُمَةٍ 
فتقعء وقيل: سواءء ومن أنزا على ب وشبهها فَعَطِبَتْ به أو مُنْنَ بالولادة 
ضمنهاكء وإذا جحد أصلها فَأَقِيمَتٍ البيةُ لم يُقْبلٍ الو ولو ببيْةٍ على المشهورٍ 
لتكذيبهاء وإن طلبها فاعتذرٌ فتشاحًا فحلف لا يُمْطِيها اللَيلة نَم قال في العَدِ: 
تَِمَثْ قبل أن تَلقَاني أ بَعْدَهُ ضمن إلا أن يكونّ أحَرها لعذرء فإِنْ قال: لا أدري 
منى تَلِقَثْ لم يَصْمَنْ ولو طلبها فأبى حتّى يأتي الحاكمٌ فهلكث فإن كانث بغيرٍ 
بيَنَةِ ضمن» وقيل : لا ضمانٌ» ولو طلبها فقال: ضاعةا عيذ سكين وكنت 


أيجويها ولم يَكْنْ يذكثُ هذا وصاحبها حاضدٌ فلا ضمانٌ» وقال أصْبَْ: إذا لم 
اموي اك سيا وكذلك القِرّاض وإذا ادّعى الود قبل مطلقاء وقيل: 
مالم تكن بِيّنة مقصودة التَّونّ فتلرّمْك بخلافٍ التَلّفِ في يمينه ‏ ثالثها: 
المشهورٌ يَحْلِففٌ في الرّدٌ فإن نكل فثالئها المشهور : يحلف المودغ» أما المنّهُمْ 
فيحلفٌ باتّماقِء ولو قال لا أدري أضاععثْ أمْ رَدَدْتَهًا فمئْلٌ رددتهاء ولو اذّعى 
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الْعَدَ على الوارثِ لم يقبل» وكذلكَ دعوى وارث المودع م الم بانمناء 
كاليتيم وإذا قال : هي لأحدكما ونسيث عيئة تحالفا وقسمّت بيتهماء وقال 2 

محمّدٌ: وعليه الضّمانٌء ولهُ أجرة موضعها دون حمُظهاء وإذا استودعة من ظَلمَهٌ 
بمثلها ‏ فثالثها فرت ورابغها الاستحبابث» وقال الْبَاجيٌ : والأظيف الإناعة 
لحديث هند . 


' 
د 


3 


06 


كتابْ العارية" 


العارية تمليك منافع العينٍ بغيرٍ عوض» وهي : : مندوث إليها. 

المعيرٌ : مالك للمنفعة غير محجور عليه تخ عن اللانقي والتستاجر. 

المستعيرٌ: أهل للتبؤع عليد. فلا يعار ذمٌّ مسلماً. 

الميتعار : 067 0 بقَاءِ العين» فالأطعمّة وَالتقُودُ قرضٌ» وأنْ تكون 
المنقية اعد فد اهار الجارية للاستمتاع؛ ويكره أن يخدمها لخي لدوم 
والنّساء والصياد” ولا يجوز استخدام لخن الأبوين بالعاري كن الخاع 


لقنا وتم بما يَدُلُ على معناهاء ولو قال: أعنّي بعْلايكَ أو ثورك 
بوم ]2 رأعيك بغلاعي رويد نلعا سوا عزوت ارا فاضي ور 


من الوَفْق . 





(1) هي تمليك منافع العين بغير عوض» وهي جائزة مندوب إليها لقوله تعالى : « قحلو 
َلْكَيْرَ4 [الحج: 177. 
وقوله تعالى: م إِلَامَنَاً أ مَرَيِصَدَكَةٍأَوْ مَعْرُوفٍ [النساء: 114]. 
وقوله يلخد «كل معروف صدقة» تقدم تخريجهء وقوله يَلدْة: «بل عارية مؤداة» رواه 
أحمد (222/4) وأبو داود (3566) في البيوع والإجارات» باب في تضمين العارية؛ 
وابن حبان فى صحيحه (109/7). 

(108 :زيادة في :3م) : 

(3) في (م): وأجازه. 
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الضمان 


إِنْ كانث مما لا يُعَابُ عليهِ لم يَضْمَنْ مَنْ إلا أن يَظهَرَ كك ون كانث مما 
يُعْابُ عليه ضَمِنّ إلا ببينَة على تَلَفهِ . وقال أشيَتٌ ارلو كانت ٠‏ وما عَلِم أنه بغير 
سب العو في الثرت - يحلِفُ أنه ما أراد فساداً وييرأء وإذا اشتر رلك اسقااً 
المْمانِ فيما يضمن : أو إِثثانه فيمًا لا يُضْمَن - ففي إفادته: قولان» وإذا ادَعَى 
2 الفأس أو السَّيّف باستعماله : وأخضرَة لم يُقَبَلٌ إلا سيق وقيل : عسل 
ولا يتعدّى المآذونّ فيه - فلا يزرعٌ ما ضررةٌ أكثرُء فإنْ أَطلّقَ فاستعمالٌ مثلهاء 
وهي لازمة فإنْ أجّلها بِمدَ بمُدَةٍ أو عملٍ لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتادٌ في مثلهاء 
وفي اللّزوم قبل القَبْضٍ: قولانٍء وإذا انقضث مُدَّ مد البناءٍ أو الغراس و 
قيمته مقلوعاً بعد محاسيته بأجْرة القع وإخلاء الأرض» أو يأمرةٌ بقلْعِهء فإِنْ لم 
تكن له قيمةٌ بعدَ نقضه أخدَّهُ مجّاناء وقيلَ للمعير الإِخْراج في المُدّة المعتادة إذا 
أغغطى ما أنفقَء وقيل : ل وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول 
فل الماللك إلا أن يكذية اعرف وإذا اختلفا في التّهاية ‏ فإ (م برقت إلى 
الأبعد فالقولٌ قولٌ المالك» وإِنْ ركب إليه فقالَ ابن القاسم : القول قولٌ 
المستعير» وقال أشهبُ في طرج المّمانِ إل في الكرَاء» واد ما بينهما 
بيمينه» وهذه بعينها - برسولٍ موافتي للمستعير أو مُخَلِفٍ كذلك» وإذا تنازعا 
في رَدَّهَا فالقول وك النفير يز ا عد يُصَدَّقَ المستعيرٌ في تلفه 
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شتا السو 


أخدٌ المالٍ عدواناً من غيرٍ حرَابَةٍ. ويُوْحَدٌ بِحَقٌّ المغصوب من مال الصبيّ 
المميّر ويُؤَدٌبُء [وكذلك]© ما أفْسَدَهُ أو كسرَة بخلاف ثَمَن ما يبيعٌه. 

وفيها: قيمن يعد يما لأ فاخذة قاعة وائلنة التمة فز العكد ولا فيدة 
علق الكص ل انم وأمًا غيرٌ المميّر فقيل : المال في ماله» والدَّمٌ على عاقلت. 
وقيلَ: المالٌ هَدرٌ كالمجنون» وقيلَ: كلاهما. 

ويكونٌ بِالتَقُويتِ بالمباشرة أو بإثباتٍ اليد العاديّة فالمباشرة كالقئْل» 
ا والإحرافة , وإثبات البذ العادية 0 امار دفي ا 
الشكتى» 2 0 0 الذَابَه: والجحدٌ في الوك 00 لفحل 
المهَيّىء سيت اله مثلهماء فيجتٌ الضَمَانُ على ا على إتلااف المال» 
2 من 2 01 عن فتردّى فيها انان أو د فإِنْ رذاه غيدهٌُ فعلى 


(1) الغصب اصطلاحاً: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخورف ل 
والأصل في تحريمه: قوله تعالى: 9« لا تَأْكُلُوَا أَمَولَكم بَنِنَحكُم بِالْبَطِلٍ 4 [النساء : 
9]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا» رواه مسلم (1218) في الحج. باب حجة 
النبي وَلِةِ وابن حبان (3944) كتاب الحج» باب ما جاء في حيح النبي وَلهُ واعتماره. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماًء فإنه يطوقه يوم القيامة 
من سبع أرضين» رواه مسلم (1610) في المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرهاء والبخاري (103/5) في المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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ولو فتحّ قَمَصَ طائرٍ فطارٌ أو حبلّ داب فهرَبَتْ؛ أو قَيْدَ عبد فأبَيَ ضوِنَ» ومن 
فتحّ باباً على دوابٌ فَذَهَبَتْ ضمِنء وقيل : إِنْ لم يَكُنْ فيها أهلهاء وه انلق 
مغصوباً ضَمِنَّ ون لم يَعْلَمْ؛ ولو قدَّمَهُ الغاصبٌُ لضيفف فأكله غير عالم ضَمِنَ 
ولصاحبه برىءً» ولو أَكْرَهَ صاحبه فأكله بريء» ويكونٌ لعين ومنفعة. 

فالعين من ومو 00 الأمثال [ ا المكيلٍ والموزونٍ 0 
بن القايسم؛ وله طلَبُ اقيم لان عند أشهتء. فإن وجدَه في غير مكاي وهو 
أشْهَت: اناغ أ امسي يكار النسي قال سو أ ته 
وقال أَصْبَغْ : في البَعِيدٍ كابن القاسمء وفي الفريت © كاشيت 

ولا خلا أن الغاصب يمن منة حقى يوقق91© منة فإن آنل حلي فقيتثة: 
وقيل : 6 ولو عيدة أعذة وقيمة الصياعة ولو أعاد دَهُ على حاله أخدَهُ بغير 
غُؤْمء وقيلَ : فتَمَنْه وعلى غيرها فقيمته» فلو اث ع ا 
راان حارام راكذا رحبي مائو لاي “لم يَتَعَدَ 

ولو طُحِنَّ القَّمْحُ فيكلت وقال أخنيت: وله أخذّهُ بغيرٍ غَزْم» ولو استهلكٌ 
0 ل : مثلة. 


4 


8 


مره 


ا يب: بالأكثر مر الغطب إلى القلّب؛ نان أنلكة يرط عير 
بِينَ القيمةٍ من الجاني يوم الجناية وبينَ ما على الغاصب من بخلافٍ العَاصِبٍ 
على المشهور. لع ينيم الناضدة النباني بجميه القيمة فإن كان ما لخدة رقة اقل 
مما يجبُ لهُ على الْآخَرٍ ددقغالغها المكنهور : يأحْذْ الزَافِدَ من الغاصب لا من 
0 وعنٍ بن القاسم فيمنْ ساق سِلْعةَ فأعطاة غير واحدٍ بها ثمنا فَِْقَْ 

ضَمِن ما أعطى بهاء وقال سكن : فيمتهاء فإِنْ وجدَهٌ في غير مكانه فثالثها 


(1) عبارة الأصل : فذوات الأمثال مثل المكيل والموزون. 
(2) عبارة (م): وفي القريبة مثل أشهب. 
(3) في (م): يُتوثق. 
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لابن القاسم : إن كان مميوانا فلو ل أخذف وفي غيره: لخت يبه ونين 

قيمته ه في موصعم الذهين !فلو وعد الغاصبٌ ا فله تضميلة) ولو رجع 
)2 3 فج الماك 

بِالدَّابَةِ من سفر بعيدٍ بحالها لم لز سواه عند ابن القاسم بخلافٍ تعَدّي 


وفيها: لو نل الجارية إلى يلي هم ا شتراها من ربّهًا في بلدٍ آخرَ جازّء وقال 
امت شو نولت لفو ويل ما يجوز فيها بناة على أصلي السّلامَة 
ووجوب القيمة» وإذا كم بالقيمة ملَّكَهُ العَاصبٌ فلا رجو له في مثلٍ الأبتي 
على المشهور. فإِنْ كان قد موه فله الك والقول قولٌ الغاصبّ في تلَفدِ 
وصقته ومَبْلعْفٍ ولو ولدث ثم مات الولدٌ ففي الضمانٍ فيه لول و الخابيج 
وأشهّبت» ولو قتله ضمت وإذا تَعيَبَ بسماويّ فليسسَ له إلا قيمثه أو أخذهُ بغير 
شيء» وبجناية أجنبي حال هن َاتبَاعُ الأجنبيّ أو أخذٌ قيمته من الغاصِبٍ يوم 
الغضب ثم يتبَمُ الغاصبُ الجاني» وانكسارٌ النَدْيَيْنِ عيبٌ أما لو نَقَصَ سوفهَا مِنْ 
عشرة إلى درهم لم يلزم سوافااعلن: المحهور كا لو زاد وفي كون جناية 
الغاصب كالأجنبيّ : قولان اب لايم وأشْهَبَ واستشكل الفدق” بِينه ونين 
القَثْلِ ولو قَيِلَ العبدٌٍ قساضا فين فإن تعلق أرون برقبته - فقال بن القاسع» 
كعيّب لع فإ أخد القيينة فللغاصب إسلامة أو فدَاوف وَإن: أهدة سكدة 
نقد التي كال 40ت" ُمُه الميدُ أو يفدية ولا يرجع بالأقلٌ منْ قيمته أو 
جنايّته» وإِنْ صارٌ العصيرٌ خمراً فعصيد مثلكٌ وخلاً خْيّرَ فيهماء وإِنْ صارٌ الخد 
خادٌ تعيّنَ إلا أنْ يكونّ لِذمَيٌ فجَُيرٌ ببنه وبينَ قيمته خمراً على الأشهر» وإذا ذوعٌ 
البَذْرَ وأفرحَ البيضّ - فالمثلٌ» وقال سحنوتٌ: الفراخ للهالف علي أخرة 
الحضن . 


وعن أشي في عْمََتَ تجاعة قيافية وخعتث نيفها فللمالك 
الا .م 5 0 به مر 5 030 7 و 
كالولادة» فإن حَضئَتثْ غير بيضها أو باضثْ وحضئه غيرها فالدّجاجة ومثل 


لان اك لوس 
)2( في (م): لم يلزمه. 
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البيض» قال سحي وساي أن شع 21 2 صَبِعْ الثَّوبُ خيّر الها اليه 
القيمة والثّوب يدقع قيمة الصّبِغْ» وقال أشهبٌ: الأشية عليه في الصيْء أمَا 
لو نَقَصَّتِ قيمته فلا شيء عليه ولا لَهُ إِنْ أَحَذَهُ وإذا ضرّب الطَينَ لينآ ضَمِنَ 
متْلَفُ وإذا ذَبَحَ الشّاةَ ضَمِنَ قيمتهاء وقال محمّدٌ : إذا لم يشومًا فلربّها أخذّها مع 
أرشهاء ولو ععيت كذرة حصافها قمر كلياة وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ 
المخيط المصنوع والمصبوغ مجاناً إذ ليس لعرق ظالم حق . وان عضي شاه 
أو سارية فلهُ أخذّها ولو بالهَدْم [ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفينة]”''؛ 
وإذا بتي العاصِبٌ خَير رَ المالكُ في أخذهٍ ودفع قِيمَتِهِ منقوضآ بعد إسقاط كُلْمَيه 
ما لم يَكُنْ يتولآها بنفسه أو بعبده» [أو يؤمَرُ بنقض بنائه]'”)» وإذا خصّى العبدَ 
1ه واه عه القا رد ف ترف اراح 


١ 


6 0 فإِنْ [كاتَث]!2 كالدَارٍ يغلقهاء والأرض يُبَوَرْهَاء والدّابة 
لبعالةا ]دعر الغ له مهام فقا ابن القاسِم : لا يضمن وقال غيدةٌ: 
يضمَتُه وصّوت»ء فإنٍ استَغل أو استعْمَلَ ضَمِنَ على المشهورء وروي : 31 في 
العبيدٍ والدّوابٌ» ورُويَّ: لا يَضْمَنْ مطلقاًء .وأمًا البْضْمْ فلا يُضْمَنُ إلا باستيفائه 
لا بفواته» ففى الحرّة صداق مثلهاء وفي الْأَمَةٍ ما نقصهاء ٠‏ وكذلك منفعة الخوء 
مي ضارا خوَاباً أو عرقي نَخراً اماق أل 0ك : مازاد 
فللعاصِبٍ]2©0, ولو عْصّبَ ما صادً بهِ وفرَعْنًا على أن المنافخ للمالِكِ فإِنْ كان 
عبداً لعي لمالكه اتّماقاً» وإِنْ كان كالسّيف والشبَكة وَالحَبْلٍ فللغاصب 
لكان وغلية الخد اتعند ”لني كالكنت ونون كان خارجاً فعلى قولينٍ يناء 
عل لكشي هما [اكا لى قارة ظارة القية فاضيدا أذ يقه في" البجتالة ولزراعما لع 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) زيادة في هامش (م). 

(3) زيادة لبست في (س). 

(4) ما بين حاصرتين مطموس في النسختين» ولعل الصواب ما أَنْيت. 

(5) وردت هله الفقرة في (م): وفي (س) في غير هذا الموضع (بعد قول المصنف: على 
اتبيه نهها: 
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- فبينهما بِحَسَبٍ فعليهما فإِن لم يه يَقَصِدْ وهوّ على ا 
ل فله ويخلك الصَّيْدَ فلواريد كاك ثَانِ فثالثها المكووةة 
طال ولحقّ بالوحش فللئّاني» وفي تون باعي العلُولِ : قولان» فلو ندَّ 
مُشْتَر وقال يحول : مثلهاء وقال ابن الكاتب : للمشتري» فلو رأى واحدٌ من 
جماعة فبادرٌ م ا فللمبادر إن 2 وكُلٌّ قادرٌ فلجميعهم](!2 كساحة 
يعمرهاء وقال محمد محمّد: الجميعٌ للما 

ويك رم الغاصبٌ لعل فما أَنْفَقَ على عبد والدّابَة وسقي الأرض 
وعلاجهًا ونحوه يُقَاصٌ به فإِنْ زادَ لم يَرْجِعْء فلو فل بيع المخصوبُ أو وُرِثَ فإن 
عَلِمّ فكالغاصِب» وإِنْ لم يَعْلَمْ فلا شيء عليه في السَّمَاوِيٌ ولا في العَلَ دكن 
ل ل اا 
الفجوع على اهرب ل قولان ولو 5 / لوه فأَئلةة فللمالك يق 


قيمتهُ أو مثْلَهُ يوم لَبِسُومٌ أو تَغْرِيمٌ العَاصِبٍءٍ 5 رلك 


لو كيل العئدء فإنٍ اختارٌ تَعْرِيمَُ فكانَ أقلّ من الثّمَنِ - ففي تعيين 6 مُسْتَحِفَهِ من 
المشتري أو ربّه : قولان لابن القاسم وأشهْبَ» وفي كونٍ الخط| من كالسّمَاوِيٌ 
أو كالعمل: قولان» ولا تدقف المشتري في تَلَفِ ما يُعَابُ عليه ويخلفث ثم 


عرق إد ماه «والمشير 2 ام الغاصِبُ على الموهوب إذا أكلّه أَؤْ أبلاهٌ. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 
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الإستحقاق/"' 


فإن اسبّحَِّتِ الأرضٌ مزروعة بعد إِبَانِ الََاعَةٍ فلا شيء للمالك عنه©) 
زرعها أو أكراهاو فإِنْ كان في إثانها أو كانّث تَرْرَعْ + بطوناً فللمالك الخيار في 
أَجْرَةِ المثل منْ حين وجوبه أو نسبَةٌ ما بقي فإِنْ غرس أو بنى قِيلّ للمالكِ : اذْفَعْ 
مه قائماً فإنْ أبى قيلَ للمشتري أو للمكتري7© : أَعْطِهِ قيمة أرضه فإنْ أبى كانا 
شري بن بقيمة أرْضِه وقدر ما يتّى به مثلُ على الأشهر لا بما زاد وفي الزّذع 
سنينَ يَفْسَحَ أو يُمْضِي ؛ [وقيلَ]: إن أمضاة 4 فله يِسْبةٌ ما ينوه كجمع سلعتينٍ 
لرجلين» ويحَدٌ الواطى؛ العالم والوَلّدٌ رقيق ولا نَسَبَ أله 


ويَضْمَنُ غيدُ العَالِم قيمّة الوَلَّدٍ يوم الحكم إِنْ كان باقيا إلا أنْ يأَحْدَ فيه دية 
فيكونٌ عليه الأكنُ منها أو قيمةٍ الولدٍ حيّاء فإنْ أخذها عن عُضْوٍ عَرِمَ قِيمَمَُ ناقصاً 
مع الأقَلّ منّ النَقَصٍ أو [قيمة]! الدّيّة . 


قلسي القيمةٌ يوم الوضع ؛ وكات مالك يقولُ: لمُسْتحقّها أخذها إن 
شاءًَ مع قيمة [ولدها ثُمّ رجع فقال]61 : اقيمتها يوم استحقّهاء ّم رجم فقال: 
قيمتها وحدها يوم وطئهاء قال أشهة: نّم رجمٌ إلى القولٍ الأوَّلٍء فإِنْ وطتها 


(1) الاستحقاق: هو أن ب يحق الرجل الشيء لنفسه بما تثبت به الحقوق وتمضي لأهلها. 
قال الله تعالى : 9 ون عثرَ عل نما آسَتَحَمَا إِهْمَا4 [المائدة: 107]: أي: باطلاً يوجب 
إثماً. 

(2) في (م): فيه. 

)3( في (م): للمكتري . 

(4) زيادة في (م). 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)26 زيادة في هامش (س). 
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بالملكِ فاستٌحِقَّتْ بِحُوريَةَء فقال مالكٌ: لا صداق لهاء واستشكل وخُولفء 
وَالمَله يله عليه : 

وفيها: والمُتَعَدّي يُقَارِقَ الغاصبّ؛ لذن ا ار 
والغاصبُ أخذها - كَكْسْرٍ الصَّحْفَةِ وتخريقٍ النَّوب -فَإن كان فساداً كثيرا عه 
ربّها بينَ أَحذِهِ [وما نقَصَه] وبينَ قيمَتِوء قالوا بعدَ رَفوٍ التّوبء وشعب القصْعَة - 
ومشته نرنال أشي : يُحيَرٌ بغير شيء» ورّجَعْ عنه ابن القاسمء فإنْ كانَ يسيراً 
فلِيسَ له إلا ما نقّصَّهُ بعدَ رَفُوهِ باتّفاق» وقد كان مالك يقال ما تف 0 
بفصّلٌ بينَ قليلٍ وكثير» وسواء الحيوانٌ وغيرٌة والكثيزٌ : ما أفاتت المقصود وإِنْ 
كان في الصُورة يسيراً كَقَطْم َنْب البَغْلةِ وأا وقطع طَيْلَسَانٍ ذي الهَيْئَةِ وبي 
وعمامّته وشبّه ذلكٌ. 


(1) في (م): وإلآ. 


015 


5 الث فم (1) 


الشفعة : أذ الشريلق حخِصّة جيرا شاد 

المأخوة: 

إِنْ كان عقاراً مُنْقَسِما غير مُتَاقلٍ به ولا تابع أحداً اثّقَاقآّ» والشَّجَرُ والبتَاءُ 
والبئد وفحلٌ النَّخْلٍ تب 5 لف وفي تبي حجر الوّحَاء : قولان» قال ابن القَايِمٍ 
تحجر ثلى» وق أشي لم يُصِبْ مَنْ قال ا للع لي وَالقّمَدِ تَبَمُ للشّجَر 
اك : َسْتَعْنٍ بخلافٍ الزَّرْع ؛ وفي قيمة سقيها وإصلاحها : قولان» وفي الثَّمارٍ 
والكتابة» وإجارة الأرض للرَّرْعَ : قولان: وفي البناء القَائِمِ في الأرضٍ الحُبْسٍ 
والعارية على جواز بيعه: : قولآن» ويُقَدَمُ المعيرٌ بالأقل من قيمة النّقَصٍ أو 
النّمَنِء فإنْ أبى فللشّرِيكِ بِالنَمَنِء وفي غير المنقسم كالحمّام ونحوها: قولانٍ 
بناء على أنّها لضرر الشركة أو لضرر القسمة. 

وفي المناقل به وهوَّ: أن يبيعَ حصّة بحصّةٍ أو دار أو زيادة ‏ ثالثها: إِنْ عُلِمَ 





(1) الشفعة شرعاً: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه قهراً. 
ودليل مشروعيتها: ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى 
رسول الله يَةِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» رواه البخاري (2257) في الشفعة» باب: الشفعة فيما لم يقسم» (2496) في 
الشركة باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم الرجوع» ولا شفعة. وأحمد 
(399/3) والبيهقى (106/6) والبغوي: (2171). 
واققنة إل فى عقان نوما يتصل .به 
وتجب الشفعة في ثلاثة أنواع: ‏ ما هو مقصود لنفسه كالعقار والدور والحوانيت 
والبساتين. 
ما هو تابع لغيره وهو ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت فيه كالبئر وفحل النخل . 
- ما يتعلق. الضرز بالشركة فيه كالثمار وكراء الأرض. للزرع على أحد القولين في 
المذهه:؛ 
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القَضْدُ بالمسكين فلا شمَّعَة» ورابعها : إِنْ ناقلَ بحصّتِه حصّةٌ لبعض شرَكائه فلا 

ا ولا شفعة فيما عداهُ من حيوانٍ» وعرض» وه ومسيلٍ ماءء وتسقط 
ع1 مه | اس ضام 

بصريجع اللَّفْظ وما في معنا12) كالمقاسمَة ابو لكر وهو يَبْنِي ويهدم 

وِيَغْرسُ - وكذلكَ شراؤّمَاء ومساومتهاء ومساقاتهاء. واستئجارها خلافاً 


ع 
95 
0 أ 


واوع الجد الماك يوا قولان» وفي تركِ القيام مع عَلْمهِ حاضراً - 
ثالثها: تسقْط بعد مُضِيّ مُدَةِ طويلق» قيل: سَنَة وقيل : فوقهَاء وقيلٌ: فوق 
ثلاث وقيل : فوق خمسٍ والغائتٌ على شفَعته م مالم يُصَرّح ) فإذا قَدِمَ 
فكالحاضر من حين قدومهء إن عَلِمّ فغابَ فكالحاضرء وَوَلَُ المحجور رعليهم 
كالشفيع؛ ٠‏ فَإِنُ لم يكن فكالغائب» و مطالبَتة بالأخذ أو الإسقاط بعد د الشراء 
لا فَيْلَسُ وفي إِمْهَالِهِ ثلاثة 0 : قولانٍء واو أشقط رديه ولو اشتط قبل 
مسار ولى [كات]”' أ يعوضي 


5-0 


فلا بع عل الا ول على عدم م مشر وحسسه تا 
فإذا انُحدت الف وأسقّط بعضهم أو غاب فليس له إلا يد اعون 

ل ار ا 
فكذلكَء وإن تعدَّدَثْ هي والمشترونّ فلهُ الشُمَعَة من أحدهم: ثم رجع 
ابن القاسمء والشَّرِكُ الأحَصع© أولى على المشهور فإنْ أسقّط فالأعيٌ 


(1) في (م): ومعناه. 

(2) في (م): والإسقاط. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) الشراء الأخص هو من استحق الشركة بملك من الوارث بالفرض أو السهام؛ والمراد 
بالشريك الأعم هو من لم يستحق الميراث بل ملك الشركة بالبيع أو الهبة ونحوها. 
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كالجَدَتِينِ والأَخْتَيْن وَالرّوْجَتَيْنِء م َي الورثة ثم الأجاذنب» وَيَدْخْلٌ الأَحَصُ 
على الأعيٌ وفي 0 ذُوِي السّهَامِ على العصبَة أو العَكس ثالثها: يَدَخْل 
ذو الشهام]!') والموصى لهم مع الورثة كعصبَةٍ مع ذوي السَّهام . 


الجأحود منة: 


من تجدّدَ ملكُهُ اللآزمُ اختياراً وقيل : بمعاوضة» ففي الصَّدقَةٍ 500 
ثواب : قولان ولا شَفْعَةَ في إرثٍ ولا في خيار إلا بعدَ إمضائ فلو باع نصفيّن 
0 وق لحيل الح 1 0 نا على أذ 
السحدفع بها إذاباع جض7© بالخار ؟ باع شيك لحر بذ ذم أمضى جاتحت 
أ مأض أوَلا ويَشْفَعْ كه 0 البَثْلِء تقال لتشري البَتَلٍء الكَّالتٌ 
لشو لسارم اذاه بام الكبان. 


وتثبث في المهرٍ والخلع والصُلْح وعنيع المعاوضات50, 7 والعْهْدَة على 
المشتري» وفي شفْعَةِ الإقالة : قولان ‏ ب سرغي المشتري اتا 
فعلى البائع» ولا يضْمَنُ ما نقصّ عند ولْخَلكهُ وثمرة وقد استغتث نان 
هدم وبنى فلة قيمة ما بنى يوم القيام؛ وللشّيعٍ قيمةً النَقْصٍ + وتضويرها في 
شفيع غائبٍ قاسم القاضي أو الوكيلٌ عنْفٌ أو تارك لأمر ثم طَهَرَ فيه كَذبٌ 
فالو رض ماود رشييهاء ررك لوي تراك م مطل اران 
تنازعا في سَبْقٍ الملكِ تحالفا وتساقطا ومن تَكَلَ فعايه الشَُعَةُ ويشمَع من 
المشتري بشراءٍ فَاسِدٍ بعد الفوت لا قَبْلَهُ بالقيمة الواجبة» فإِنْ فاتَ ببيع صحيح 


طة 


لنت 0 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): البيع. 

(3) هابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): حصة. 

(5) المشهور عن مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح 
والمهر.: 
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2-0-0 : مويه ايع 1 2 : ع ا ر يوهي ىر 
فيالثمَن فيه ) وينقض بالشفعة وقفه وغيرة وياخذ بأ البيوع شناء فينقض 
ا 


00 


المأخود به: 


مثل النّمَنِ أو قيمثّهُ في المقوّم فإِنْ لم يُقَومْ كالمَهْرٍ والخْلْع. وصُلْح العَمْد 
رنداهم جُرَافاً بقيمة الشّفْصٍ يوم العَقْدِ وقيل : في المهرٍ صداقٌ المثلٍ» وقيل : 
بطل في الدّراهم فإِنٍ ا: شتْرِيَ مع غيره فيما يخصّهُ ويلرّمُ المشتري باقي الصّفْقَة 
وإلى الأَجَلٍ إِنْ كانَ مليئآ أو بضامِن [مَلِيء]!'2» وإلاً عَجَلَهُ ٠‏ فلو أحالَ البائِمَ به 
لم يَجَرَ: وثوابُ الهِبَةِ كالتّمَنِ فلا يَأَحَد إلا بعدَف وقال أشهبُ: إِنْ فات مَبلَه 
أخد مي الاق 4 :وما خط من القَّمَنِ لِعَيْبٍ قَبْحَط اتّماقآً ولإبراء [فإنْ أَشْبَه أنْ يكونّ 
باقي لَمَِ الشفْصٍ بغير غبن أ غبنٍ معتادٍ وضع عن الشف وما وضع عن 
المشتري ]20 قال اكيت ابخطه وقالَ ابن القايم: إن كان مثلة يط عادة, 
ولا كنض الشيمة يرة 5 الم المُقَومٍ بعيب أو باستحقاقه؛ عار لشفي قي 
عند ابن القاسِم : و الشّقْصٍ عند سحنون» فيُخَيرٌ الشّفِيعُ وعلى المشتري 
قيمةٌ الشّفْصٍ ولو وقمّ قبلها امتنقث» وأمًا النّقُودٌ فبدلهاء وفي غيرها: قولان - 
بدلها وقيمة الشّقْصٍِ - فيجي؛ 4 في الشَّيعٍ القولانء ولو تنازعا في قَدْرِ النّمَنِ 
فالقولٌ قولٌ المشتري فيما يُشْبِهُ بيمين» وإلاً فقول الشَفِيع وقال اسو قود 
المسدي جنا شه مسر وكير وفي غيره بيمين» فلو أنكر : المشتري الشَّرَاءَ - 


والبائع مقرٌ م حل ومقطت الحيْدة) وقيل : بأخزة أن البائع مقر مق 2 م 
واختاره النّخْمِي . 


17 
كن نا فنا 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) زيادة في هامش (م). 


49 


كتاب القسمةا"' 


و و 
القِسْمَةٌ ثلاثةٌ قسمة مهايا" م وقسمة بيعا7ا, ده 0ن : 
فالأولى : الجارة ‏ الف 0 أو دارين 0 واحد أو إحداهما مد 
كد زف لاقة كذارين ياخذ كل ولع شك :دار 


والثَانيةٌ بِيعْ كدارينٍ أو حصّتينٍ» أو عُلرٍ وسْفْلٍ ا 
إحداهما بالأخرى ملكآء وهيّ المقصودةٌ: كدارٍ أو بستان فتُصَكَحُ السّهَامُ 
تعدَّلٌ المواضعٌ عليها بالقيمة لا بالمساحةء ل د 
وبقيت لهام اخدمانيها يليه 


اوصلتها: أن يكنب السَرَكَاء في في رقاع ل ل 
00 ان شاك امعد 011 ضوف اديت اد م عليها أولاً, 

ة في جهة خُوا في 0 وق 
وك الجا مثلهاء لد ين كن والعرر عورا لال فَاخذ الاسه 
الجيةء وأصحاتٌ الفُريضة : الواحدة يجعلون أولآ أكواحل 3ه يقتسمون ثانياً» 


(1) القسمة شرعاً: في تعنين نيب كل شريك” في امقاع :ولو باختصاضن'تصترف» 
والأصل في مشروعيتها: - قوله تعالى: © وَإِدَا حَصَرَ الَْسَمَةَ ونوا اصرق والبتى * 
[ النساء:  .]8‏ وقوله تعالى: « يِكاكرً َه أو كثر نبا مَدوا4 [االنساء: 7]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» 
وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام». 

(2) وهي أن يتهيأ الشريكان» بأن يسكن أحدهما داراء والآخر أخرى - أو يزرع أحدهما 
بستاناً» والاخر غيره. 

(3) وهى أن يأخذ أحد الشركاء داراً والآخر أخرى. 

(4) وهي أن تقسم الفريضة على ما تصح منهء فإن اختلفت قيمة الأرض لاختلاف ما فيها 
من نخل أو شجر عدلت بالقيمة على أقل السهام . 

(5) في (م): بدأية . 


00 


ولا يجْمَعْ بين اثنين في القسم بِالقُرْعَةٍ بخلافٍ ما لو قَاسَم شريكانٍ ثالثا: هذا 
بيع القاسم الاثنان أولى من الواحد» ولان رهما يد الل وري حر إن 
لم يكن لذ جروا ''من بيتٍ المال من المقسوم لهمْ على عددهم, وقال أشهبٌ: 
على حصصهم. 

المقسوم : 

هو المشترك عقاراً أو غيرة. ويُقْسَمْ كل صنف » مفرداً وتجْمَخْ 0 

المتقاربة المكانٍ المستوية نفاقآ ورغبةً مهما دعا إليهِ أحدهم. تداك ركان في 
ناحيتين من البلد: متساويتينٍ إلآ أن إتكون واحدةٌ معروفة بسكناهم فتفردُ إن 
تشاحُوا فيهاء وكذلكٌ القُرَى والحوائط أو [الأبرجة]©) يجممٌ ما تقارب مكانه 
كالميل ونحوه وتساوي في كَرْمِهِ وعيونه» بخلافٍ اليوم» ولو كان كل صنب من 
رمّانٍ وتَمَاحٍ وغيره على حدة قسم إن انقسمء بخلافٍ حائط [فيه]7 أشجارٌ 
ل ل 

اله تعر الماد ل ا ا صف ونْصَم 5 إليه ثيابٌ الصّوف 
والأفرية إذا َم تيل القسمة: وقيلَ: أصنافٌ» والقْطنْ والكتّان صِنْفتٌ؛ والحَرٌ 
والحرير صنفٌ. والصُوفٌ والمزْعِريٌ صنفٌ. ميقا المتخيط مع اغيروة والخيل 
والبغالٌ والحميرٌ والبراذين أصنافٌ» ولي عم اللنواي أصولف ول كان يليما 
أو طلعاً ويثْرَكُ حتّى يحل بيعْد وكذلك الرَّرْعُ مع الأرض لذن طعام وأرضّ 
بطعام وأرض» ويسم 0 لا يُقْسَمٍ شيء مما في رؤوس الشَّجِرِ بالخرص 
على المنصوص» وكذلكَ البق القائِمٌ إل اَم والعنب إذا حل بيعهما واختلقت 
حاجَة أهله فإنَّ أمر النّاسٍِ مضى على الخرص فيهما خاصّة ويسقي صاحب 
الأصل وإِنْ كانت الثمرة عجره ٠‏ كتبائع التَّمرةٍء ويفْسَمُ أيضا البَلَح الكبيرٌ وإِنْ كان 
بويا عند اختلافٍ حاجتهم : في أكُلَهِ بلح أو بيعِه بلحآ فإن ثُرِكَ شيء منهُ حنّى 
يُرْهِيَ بطلث القسمّة بخلافٍ الوْطبٍ امع م 


0 في (م) أجر: 
(2) في (س): الأقرجة. 
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المقسوم لهم : 

الشّركامٌ - ويجيد من أبى القِسْمَة وفي الجبر فيما في قسمته ضررٌ كالحمّام 
و[العاء ]0 بر ج20 وفي الحِصّةٍ اليسيرة لا تَصْلْحُ الشُكتى وغالنها فده 
لصاحبها خاصّة» ويُجْبَرٌ من أبى البيعَ فيما لا يَنْقَِمْ لمن لهذا كادث حطكًة 
تنقْصُ مفردة لدفع الضَّرَرٍ كَالشّفَعٍَء ٠»‏ فلو ظهرٌ عيبٌ في وجه عليز ولد ينث 
الباقي فلهُرَةُ الجميع فإنْ فاتَ ما بيدٍ صاحبه ببيع أو هدم أو بناء رد نصفت قيمته 
يوم قبضه وبقي المعيبُ بينهما فإنْ فات ما بيده رد على صاحبه نصفَ قيمته 
وكان السّالمٌ بينهما فإِنْ كان في غير وجههء ا 
ثمنا وبقيّ المعيبُ بينهما فإنْ كان سيم ما بيده أخذ قيمة نصفب سُيْعٍ ما 
صاحبوء وإن استّحقٌ بعض مُعَيِّ فقالَ ابن القاسم: كالعيب؛ وقال مالك : إل 
أن يكونَ كثيراً ولم يدْتِ الباقي فله أن يكون شريكاً لصاحبهء بقدر نصف ذلك 
مما في يدوء ولو ظهرٌ دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسِخَتْء» وما تلف 
بسماويٌ فهدرٌء ويمضي بيعهم بغير محاباق وذ ديه مك كحة ووز تجو نع 
وقال سحنونٌ: لا يُفْسَحْ ؛ ويباغ ما بقي”" بيد كُلَّ واحدٍ منه أو منْ عوضه بنسبة 
ما ينوبة إلى قيمة يوم البيع للذَيْنِ» أو يفديه مما ينوية» ومن تعذَّرٌ أخذ منْ غيره 
إلى متهن عابيدة ويتزاجعوة؛ ولو ظهرَ وارثٌ والمقسومٌ كدارٍ فلهُ المَسْحْ» » فإِنْ 
كان المقسومٌ عيناً رجمّ عليهمء ومن أَعْسَرَ فعليه إذا لم يعلموا بهء وقالَ: 
امرك يك "ان فى السمع : علو تود ترص لفان كان لسري 
فكالوارثِ وبدنائير وشبههما فكالدّين» وقيلَ: كالدّينِ مطلقاً. 


ءْ 2 
5 2 


(1) في (س): الوّحا. 

(2) فكل ما يحتمل القسمة» ولكن تبطل صفته التي هو عليهاء ففي قسمته روايتان: قال 
مالك: يقسم إذا تراضيا على ذلك فيكون لهماء وأما ابن القاسم فإنه يرى في الحمام 
إذا كان في قسمته ضرر ‏ أن لا يقسم» وأن يباع عليهم ثم يقسم ثمنه. 
فالحمام والرحى مما يشملهما هذا الحكمء لأنهما إذا قسما بطلت منافعهما المقصودة 
منهما وذلك ضرر فلم يجز. 

)3 في (م): مما. 
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القراجن (1) 


إجارة على التّجْرٍ في المالٍ بِجرْءِ من ربحه. 

الملٌ: شرطٌة نقد معن معلومٌ مسلب فلو كان غير مشكوكء تام به 
جار ويجوز بالمغشوش على الأصحٌ. وفي الدَّبْرِ: قولانٍ ورجع عنهء وفي 
الفلوس: قولان» [فلو عمل بالعرض فلهٌ أجرٌ مثله في بيعِه وقَرَاضٌ مثلهء 
وكذلكٌ لو وكُلَهُ على دينٍ وقارضّه بهِ» وكذلكٌ لو وكُّلَهُ على صَرْفهِء ولا يجوز 
بدينٍ ولو أ 1 ماك نسحي وييهية ديا خازنا لأشهبّء ولا بالوهن, يذه 
أو بيد د أمين؛ ولا بالوديعة» وقيل: يَمْضي بالوديعة» ولا يجوز بمجهول الوزنٍء 
ولا صور أن وتفرط يدة أن مراحعتة أن أهيدا عليه؛ وفي اشتراط غُلامهِ معة” 
بنصيب : قولان. 

العمل «"ححارة غزه قعيقة بالتميق أن بالكاقيه ذاه ترز على أن فط أن 
يَخْرِرَ أو يشارك أو يبضع أو يَخْلِط أو يَرْرَعَ أو لا يشتري حتَّى يَبْلَمْ بلدَ كذاء 
وقال: يَقُودْهُ كما يُقَادُ البَعِيرُء ولا بَعْدَ الشَّرَاءِ لأنّهُ كقرض بجزءٍ من الرَبْح» وله 


(1) القراض شرعاً: هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة . 
في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: «أن عثمان بن عفان أعطاه 
مالا قراضاً فيه على أن الربح بينهما». (1397) كتاب القراض؛. باب ما جاء في 
القراض. ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض» وإنه مما كان في الجاهلية 
وأقره الإسلام. 
وصورة القراض: هي أن بُعطيّ الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العالم من ربح المال: أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو غير ذلك» 
وإن هذا مستمنى من الجا رة المجهولة. 

2( من أمر رجلاً أن يقبض ديئنأ له على رجل آخرء ويعمل فيه من جهة جهة القراض» فلم رجز 
ذلك مالك: لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة قبضه وهو من اشتراط منفعة زائدة فى 
القراض وذلك يفسده. 
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بْحُهُ وعليه عَرْمُه ولا بتعيين صِنْبٍ يقن وجوده أو شخص للمعاملة أو مكانٍ أو 
زمان» وعليه ما جرت العادة به منْ نشرٍ وطيّ ونقلٍ خفيف » ولو استأجرٌ عليه 
الربح : شرط” - عِلّمْ الجُرْييّة ة فلا يَصحّ: ولك درهمء ولو شرط الرّبِحَ كله 

لأحدهما أو لغيرهما جاز"'» ولو تراضا بعد العض عاق أل أو أكثر كا 0 
شرطً العامل عمل غلم رب المالٍ أو دابده نه في المالٍ خاصّةٌ جارٌ؛ والوّبح 

ولا عادة - قال ابن القاسِم : مامه وقيل : النُضصْففٌ ولو دفع ا 
أو متعاقبين قبل شعْلٍ الأوَّلٍ بِجُرْعَيْنِ لل ا 
امتنع وإلا جازء [وقيلٌ مطلقًء وال فلا في المختلفي ]© ولوتفغل الأول قإن 
قيرط 'الخلظ امتنع» 0 لا يُْجبني في المختلفين» م 
الأوَلَ برح أو خُسَارَةٍ لا مساويا لم يَجُْ أخدٌ قاض آخر مطلقآ عند ابن القاسمء 
وقيل : يجوزٌ مع البح ومواقة الجُرْءِ وعدم الخَلْطء ٠‏ [ويجوزٌ في المساوي بجزءٍ 
الأول ]1 ولو شرع زكاة الوَبْح على أحدهما جار لأنّهُ يَرْجِعُ إلى جزءٍ 


1١ 


5 


(1) قال مالك بالجواز في هذه المسألة ورأى أنه ذلك إحساناً من رب المال وتطوعاً. وقال 
أبو حنيفة : هو قرض لا قراض» ومنعه الشافعي للغرر. 

2( في (س) زيادة: ولو شغل الأول. 

(3) في (م): شرط. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) إذا اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح» فقول مالك في 
الموطأ: عدم الجوازء ورواه عنه أشهب,. وقال ابن القاسم: ذلك جائزء ورواه عن 
مالك. وحجة من لم يجزهء أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري 
كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه» وتشبيهاً باشتراط زكاة أصل المال على 
العالم» فذلك لا يجوز اتفاقاً. وحجة ابن القاسم: أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة 
وإن لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكي» فكأنه اشترط 
عليه في الربح الثلث إلا ربع العشرء أو النصف إلا ربع العشرء أو الربع إل ربع 
العشرء وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال» لأن ذلك معلوم القدر غير 
معلوم النسبة فكان ممكناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلاً . -- 
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معاوو وقيل : ل إطلاقث 7 أن كون الدراد. تيك و إن 0 تجث» 
[وفعر في المناؤي بجزءٍ الأوَّلِ]217: ويجبدٌ الخسرانٌ» ولو 1 بعضه قبل 
العملٍ جُيرَ بالوَبْح بِعدَهُ ما لم يتفاضلاء وقال ابن القاسم: ويُفْبَضٌء وقالَ غيرٌةٌ: 
ولى أعلَمَهُ بنقْص المالٍ أو اقتسما البح وقال: اعْمَل بما بقيَ كان مؤتنقا أما لو 
اشترى بجميعه فتلف فَأَخْلَفَهُ لم يُجْبرٍ لتَلفْ وإن لم يُخْلِْ فالسلعة للعامل 
وَقيل: يُخِْف جبراً [ولو تلف بعضّه قبل العمل أو بده فرأمرث م المالٍ الجميخ]!2 
ولوواث” شترى بمئتين والمالٌ مئةٌ فشريكٌ بِالنصففٍ فإنْ كانث من نسيتة فُوَمَتْ وكانً 

له ْْبَةٌ قبمتها [ولا يملِكُ إلا بالمقاسَمَةٍ لا بالظّهُور على الأصعٌ وإِذ كان حقّةُ 
ينأكدا :وق ويلك وذ يمفنة زلا إلا بالع 00 : 


العاقدان : لوقل والعركلة فإذا تعدَّدٌ لير فلن بقدر وقلم 
درن شل يله 1 د يي أن ا وتزوّد» روح ل 
حاجة9" له ورَّعَ التّفقة عليهما. 


قال ابن القاسِم : والإخدَام إن كان أهلذ وَالقول قوله إذا أكيد وله الكسوة 
في بعيده لافي قريبه» وقال ابن القاسم: إلا أن يطولَء وأمًا المال القليلٌُ فلا 
ددا فقاو كير راو خلطه بال 


وإذا فات القراض الفاسدٌ فثلاثُ رواياتِ تفواض المثْلٍ» وأجدة المثلٍ - | 
القاسم : ما فسد لزيادة أحدهما أو لشرط ربٌّ المالٍ ما يُحوج يل 


ح- وإذا اشترط المقارض زكاة الربح على رب المال في المذهمب قولان: قيل: بالفرق 
بين العامل ورب المال. 
وقيل: يجوز أن يشترطه العامل على رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على 
العامل؛ وقيل العكس . 

)21 زيادة في (م). 

)2( زيادة في (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4 في (م): حاجته . 

(5) هذه الزيادة ساقطة من (م). 
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المثلٍ وما عداة كضمان المالٍء أو تأجيله - فقراضٌ المثل. وروي في الفاسد 
بالصّمانٍ : له الأقلٌ من قَرَاضٍ المثلٍ وَالمَسَمّى» وقرَاضٌ المثلٍ في الوية 
وأَجْرة ُ المثل في الذّةِ - ابن حبيب: لاماي اع وقيلَ: كلاهما في 
الذَمَهَ فِيَقَدَر : تقديمٌ جَزْءِ البح » لو صحٌ العقل. وله خلطة يمايده لتر 
بخلاف الشّرِكَةٍ والبيع نسيئة - فإنْ فعلَ ضَمِنَ والوّبحٌ بينهماء وكذلكَ كل 
ما تعذّى فيه أكا لى تهاة عن العمل قبل العمل فا شترى فكالوديعة له ربحها 
وعليه غرمها بخلافٍ مالو نهاةٌ عن سلعةٍ فاشتراهاء ار م 
اال يخجر وله أن يزرع ويُسَاقِي ما لم يكن موضع ظَلْمٍ فيضْمَن» » ولا يشتر 

بنسيئة ولو أَذْنَء ويبيع ع بالعرض ويَرْدُ بالعيب وإنْ أبى المالك» 0 
جَمْلَةَ المال فللمالك قَبُولتُ رركي برك لمان ولااباكر من العام ولو 


0 


اشترى من يعْتِقٌ على ربٌ المالٍ وهو عام إن كانَ موسراً عََقَ وغرم ثُمَنَه 
لضمانه بِالتَّعَمُّدِ وولاوة لرتٌ المالٍ» وإنّْ كان معسراً بيع بقدرٍ زأمن :الهال 
ور لج وعتقّ الباقي» وإِنْ كانَ غير عالم عتقّ على ربٌ المالٍ ب وللعاملٍ عليه 
ل ا ا 
ربحة - إن كان موسراً ‏ عتقّ عليه ما يُقَلَلُ حصّة ا وقال ابن القاسم: | 
كان “في لقال فصل وهو نرقم 181ل ]07 عتقَّ عليه بالأكثرٍ من قيمته أو ثمنه» 
وإِنْ كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرة : بقيمته فيهماء فإِنْ كانَ معسراً بيع 
بحا رع لواف رسو الباق فزن اله كن قبن لد ايكون فتن اوقل : 
يَعْتِقّ في اليسار. 


وه ء أمَةَ القوّاضٍ فعليه قيمتها يوم الوَطْءِ إن شاءً رب المالِء فإنْ كان 
معسراً بيعت وائَّي بالباقي» فإِن أحبلها فهي أمْ ولد وعليه قيمتها يوم الوطئءٍ 
وقيلّ: يوم الحملٍء وقيلَ: الأكثز منهماء وقيلَ: ومن التَّمَنِء فإِنَ كانَ معسراً 
فلهُ ذلك إن شاءً فى ذَمَّتَه وإلا مين المال :إن كان فيه فغيل .ذلك كلب وإلاّ 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) في (م): عليه. 
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ل الع لي وف ابا بنصييو من قب الول 1 0 
قر دقل بالقيمة» وقال مالك : يا كأمة القراضي» وقال البابر (1(4): 1 


وإِنْ أَعْبَّقَّ وهو مَليءٌ مضى وغَرِمَ ثُمَنَه وحصّة -- رَبّ المال» ان كان 
معسراً بيع بِقَدْرِهِ وعتقّ الباقي . 


[ولو قارض مُتَعَدّيآً فلا شيء له وللنّاني ها شط فإنَ كان الأكثر من جزئه 
عْرِمَتُ راس اس اننا سن اللا اورت المالم ام 
اميه وكذلكَ لو خسرٌ خسرانا متقدّمآ أو كان بعذ]”)» ولوصن العامل أو 
رك الطال. علن الما جناية أو اعد عي كان علنهنا كاجية والباقي على 
ل عي ال 0 
الظّمَرِ ومثل الزَّادِ والسُفْرَةِ لا يُمْتَعُ وإذا استنضٌ بعد العملٍ نظرَ الحاكمٌ فَأخَرَهُ 
إن كان نظراً وإلاّ فلا» قاذ . مات العامل فللورثة الإتمام بخللاف المستأجر 
العَُينِء فإنْ لم يُوْممُوا أتوا بأمِينٍ بلا ددرا دانع لهم ووليئٌ الوَارث 
كذلك» وارعاكرة اليد هوق عي - فالأولى أن لا يُحَد كد إن كه فعلى 
قَرَاضدِء ومن هَلَكَ وقبَلهُ قَرَاضٌ أو وديعة ة -ولم توجد- ففي ماله. وتحاصٌ 
غرماؤة وتتعيّنُ بوصِيّتهء ونَقَدَمُ في الصَّحَةِ والمرض. 

والعامل أمين - فالقولٌ قولّه في ضياعه وخسارَتِه؛ واستحلافهُ على الخلاف 
في أيمانٍ لَه والقولٌ قله في رَدهِ إِنْ كان بغير بِيندِء وقيل : مطلقاً ويَخْلِفٌ 
اتفاقاً» والقول قولهُ في جزء البح إِنْ أتى بما يشيه والمال ببده؛ 0 
عند ريه ولو قال العامل : قَرَاضٌٍ» وقال رت المال: شاع أو بأجرء أو 
بالعكس - فالقولٌ قولٌ العامل» واف فال كرك التفان حوديكة يق العام اود 


(1) لقد نسب ابن حاجب هذا القول للباجي» وهو في الأصل لابن رشد في المقدمات 
0 
هذه الفقرة. - 
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العمل :لا قبلث فَإنْ قال العامل : فَرَاضٌ أو وديعة». وقال رك المال+ فرضي ب 
فالقولٌ قولٌ ربٌ المالٍ خلافآ لأشهبء فلو قال: بل غصبتة لم يُصَدَّْء وقيل: 
إلآ أن يُشِْه وإن اختلفا في الصَّحَةَ والفساد فكالبيع. 
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الس 


ا المعقوذ عليه( : انَل والأتتجار والزّْعٌ والمقاثي اللّاهرة في 
الأرضٍ وهي 0 العّمارُ فيها بالظّهور اثّماقً بخلاٍ القراض» 
وشوطلة أن كر يا حلت ا حور في الموزٍ والقصصّب والبَقَلٍ [وأنْ 
يكونَ مما لم يحل بيمُُ فإن حل فإجارةء وكذلت لو حيط عم قنة اح لم 
يَجِزْ ويُخْتَفَدٌ طيبُ نوع يسير منه]!2, وأنْ يكونً الزَّرْعُ والمقاثي مما عجر عنه 
رَهْهُ على الأشهرٍ بخلافٍ الشّحِرٍ ولا يساقى البياض إلا تبعا ثلث فما دونه بقيمة 
الجميع فإِنْ سكتا فقال مالكٌ: مُلْغىَ للعاملٍ» وقال ابن حنست إن كان علث 
نصيبه فما دونه ويروى: : أنه لريه فإ أدْحَاةُ في المساقاة فيجزئهاء يراع 
العامل وإلاًّ فسد وإِنْ شرطً ريهُ أن يعمل لنفسه ففي الموطّ لا يصلحٌ لنيله سقي 





(1) المساقاة شرعاً: هي عقد بين الاثنين على القيام بمؤنة شجر أو نبات بجزء من غلته . 
وأصل المشروعية فيها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله 
له إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها' 
وفي بعض الروايات: «أنه يَكِِ ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة». أخرجه 
مسلم (1551) في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع» والبخاري (462/4) في 
الإجارة»؛ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما. 
وفي الموطأ: أن رسول الله كَهِ قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: «أقركم على ما أقركم 
الله على أن التمر بيننا وبيتكم» (1412) كتاب المساقاة» باب: ما جاء في المساقاة. 

(2) عند مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت كالرمان والتين»؛ من غير ضرورة» وتكون 
في الأصول غير الثابتة كالمقائي مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع» ولا تجوز في 
شيء من البقول . 
وحجة مالك أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغير»ء والقياس 
في الرخص جائز عند البعض . 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 
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العاملء وقيلَ: يجورٌء [وقيل]217: مالم ينلهء قال مالكٌ: وأجله أن يُلْعَى 
للعامل» وبياض الع كبياض لنَخْلٍء وَالشّجَرُ التبُّ في الع يلزم دخوله. 
والشجرٌ والزرع : تبح أو غيرٌ تبع يجوز بُجزءٍ واحد. 

المأخوذ : شرطة الجَزئية كبح القراض غيرٌ مختلف في نسبتها ويجوز في 
ل ا ل ا 

يشترطٌ» واشتراطٌ جزءٍ الزّكاة على أحدهما جائرٌ كالقراض . 

العمل : ولا يشترط تفصيلة» ويحملٌ على العرفٍ وهو القيامٌ بما تفتقدٌ إليه 
ّم عن سني والإبّارٍ وَالتَنْقِيََ والجدَادٍ وإقامة الأدواتٍ منّ الدّلاءء والمساحي 
والأجراء كلما الدّوابٌ ونفقتهم | وما كان فيةٌ يوم السّقي 2 فيجبٌ للعاملٍ 
الأنفيانة و وان , يشترطفُ والأجرة على ريه لعللاقة مدديم روكييرني» 
وللعامل خلفٌ من مات أو مرض؛ ولو شرط أَجْرَتَهِمْ أو خلفَهُمْ على العالم لم 
بجر وما رثّ مما كانَ فيه ففي تعيين مُخْلفَهِ: :قولان. إن سرِقّ فعلى ربَّهِ 
إخلافث فإذا مضى قدر لالتعا ا 7 جاءَ القولان. ولا يجوز 0 
ما يبقى بعد انقضائهًا كحفر بثرٍ وإنشاء غرسة ؟ واغتفرَ اشتراطً إصلاح الجُدُرٍ 
وكنس اكور ورم الحوض» ولا يجوز مشاركة ربّهِ ولا اشتر تراط عملوه ويشتر ترط 
تأقيتهاء وَأقنه إلى الجداد» فإِنْ اطلر حم عه الور ال د افيه 
بالجدادٍ ما لم تَكْثْر جذَاًء قيل : مر قال: لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين 
(اعيي: ل يع ا 
لكا'ولهنا ا وهايلا ولا متم تقلع ركد ويناغ تشاقن 1 أوقل 3 ا تنعت 
تنقضيّ أو يتركها. 

[الرابع]: الصَّيعَةٌ - مثلٌّ: ساقيئُكَ وعاملتكٌ على كذا فيقول: قبِلْتُ 
وما في معناها من قولٍ وفعل» وللفاسدة : أحوالٍ: - قبلّ العمل فتنفسِحٌ» 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م6): مه 
(3) في (م): غراس 
(4) زيادة في (م). 
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المّانية : بعد الفراغ فأربعة أقوالٍ ‏ [للعامل](1) أجرةٍ المثل» ومساقاة المثلٍ ما لم 
يَكُنْ أكثر من الجزْءٍ الذي شرط عليه إِنْ كانَ الشَّوْطُ للمساقي© أو أقلّ إِنْ كان 
للمُسَاقَى وقال ابن القاسم : إِنْ خَرَجًا عن معناها كاد شتراطه زيادة منْ عينٍ أو 
عرض فَأَجْرَةُ المئل » إِنْ(© لم يخرجا كمساقاة مع ثمر أطعم» أو اشترطً عمل 
ريه معه أو مساقاة) مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنةٌ كذال”© فمساة قاة المثل» 
الثّالعة : في أثناء العمل فينفسخ إِنْ كان الواجت: آجرة المثلٍ وتمضي إِنْ كان 
مساقاة المثل» وحكمها بعد سنةٍ من السَّنِينَ كحكمها في أثناء سنةٍ. 


(1) زيادة في (م). 

)2( في (م): من المسّاقي . 

)03 في 100 وإن. 

(4) في (م): أو ساقاه. 

)5( في (م): سنة بكذا وسنة بكذا. 
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المزارعة(1) 


والمشهورٌ جوازها وإِنْ لم يشتركا في الدَّوابٌ والآلة» وشرطها: السّلامةٌ من 
كراءِ الأرض بما يُْنعُ كِرَاوْمَا ب لب كار عر الا في لالع ار بير 
الأرض فسدّ وفي أرض لا حطبّ لها: قولانٍء و لشت تَرَطٌ أَنْ يكون. ما يقائلها 
معادلاً لكرائها على المنصوص» وقيل : ليها عط ل فلو كانتٍ الأرض 
منهما والبَدْرٌ منهما وتساويا في العملٍ أو الدع قد اجنم رمنال عد 
يساويه جار خلافاً لابن دينار» وقيل : يُغْتفرُ اليسير فيهماء » وقيل: والكثيرٌ في 
التّانِية وأا لو تبوع أحدُهما بعد العقدٍ فجائرٌ من غير شرط ولا عادة كالشّرَة. 
ولو كانتٍ الأرضٌ منْ أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها لم يَجْرْ إلا فيما 


لا حَطبَ لها على المنصوص» فلو كانت الأرض من عندٍ أحدهماء مع جميع 
البذرٍ أو بعض البَذرِ والعملٍ على الآخَرٍ - فإِنْ كان للعاملٍ نسبة بذره أو اكه 
جازَ» والأافلة والعملٌ المشترط هر الحرث لا الحصادٌ والدّراسُ على الأصح 
1 مجهول» وعنٍ ابن القاسم : والحصاد والدَّراسْ» والبذْر المشترك 7 شرطة: 
الخَلط كالمالٍ فلو أخرجاه معاً وبَدَرَاهُ فقيلٌ: كالخَلْطء زوفيل > إن علمت 
لتُواحي فلكلٌ واحدٍ نَبْتُ بذرِِ ويتراجعانٍ في الأكرية والعملٍء وعلى الصّحَة لو 
0 يَنْيْتْ بذْرٌ أحدهماء فإنْ عَوَ لم يَحْمَِبْ ببذره وعليه مثل نصفثُ التَابتٍ» وَإِنْ 

يَْوَ فعلى كُلَّ واحدٍ مثلُ نصفب بذرٍ الآخرء والزَّرْعٌُ بينهما فيهماء وفي الفاسد 
إن تكافنا فين العمل انوا ودر بحعان رام وإن كان البذر فقط من أحدهما 


(1) المزارعة مفاعلة من الزرع» وحدت بأنها الشركة في الزرع»؛ أو هي عقد على الزرع 
ببعض الخارج . 
والأصل في مشروعيتها هي أن النبي يَكِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع») تقدم تخريجه. ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لدفع 
الحاجة» لأن صاحب المال قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك. 
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مع العمل فالزرع له وعليه الأجرة2!7: وإن كان البذرٌ فقط منّ المالك أو من 
أجنبيمٌ - فقال ابن القاسم : الزّرْعٌ للعامل» وقال سحنونٌ: الزَّْعُ لربٌ البذرٍ ثم 
يقرّمانٍ بما يلزمهما من مكيلةٍ البذرٍ وأَجْرَةِ الأرض والعمل» قال الباجية 2 : فى 
ناترم ْ 


الثاني : للعاملٍ . 

الثالث+ لمن لثافان فر لبن والارضن ,العمل 

الرّابِعٌ : لمن له البقرُ والأرض والعمل. 

العامة لمر له الاريعة. 

السَادمنُ: إن سلمث من كرائها بما يخرجٌ منها فعلى ما شرطوهٌ وإلاّ 
فلصاحب البذر. 2 ١‏ 


(1) هذه الزيادة ليست في (م). 
)02( هذه من المسائل التي نسبها المصنف للباجي» وهي في الأصل لابن رشد في 
المقدمات 3/ 43. 
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الإجاراث!") 


1 2 5 1 
كالبيع فيما يحل ويحره© ولها شروط: 
الأَوَلُ: العاقدانٍ كالمتبايعين. 


الثاني : الأجرةٌ وهي كالئّمنِ ولا تتعجّل إلا بشرط أو عادة إلا أن يكونّ عرضاً 
زر طعاما وكا تيون نار غلى إحاو صمرة ومناف العينٍ كالعين 
ولذلك جار _سُكْتى يسْكْتى» اوأذلهها متنت أن ملت نان ل يكن قوط 
ولااغادة أخد ا فإِنْ كان على عوض معيَّنِ والعرفٌ التأخيد فقالَ 
ابن القايِم: فسدّ العقدٌ وقال غيرةٌ: يصحٌ ويعجّل - بنآء على أنَّ الإطلاق يُحْمَلُ 
على العرف المُؤدي إلى فساد أو لاء ات بالجلد» والتَّسَّاحَ بِجَزْءِ 

من التّوبِء وَالطكان بالتُخالة لم يج وفي 0 دقيق منه : وان ولو 
رضحا بجر من الّضيع الوّقيتٍ بعد الفطام لم يَجَزء أوتعليمه بعمله سنة من يوم 
أده 5-6 واحصد زرعي هذا [ولك نصفة]29 يجوز وما حصدث فلك 
0 قال ابن القاسم : ود وهي فال وله التَّرَلكُ وقال غيره م 
لفطل لير رلك رطق ذا يكز [إل قرط رذ #«وسافاا ويل : يعور إن 


(1) الإجارة شرعاً: هي عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشىء 
عن المنفعة» أو هي تمليك المنافع بعوض - أو هي معاوضة على منافع الأعيان. 
والأصل في مشروعيتها: قوله تعالئ : # فَإنَأتْصَعَنَ لَك ضوهن أُجْورَهُنَ4 [الطلاق : 6]. 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «واستأجر النبي يله وأبو بكر رجلا من بني 
الديلمي هادياً خريتا؛ ‏ أحمد والبخاري . 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م). 

(5) زيادة في (م). 


134 


قْهِمَتٍ الجعالة: وانفْض زيتوني مما سقط فلكَ نصفةُ لم يج واعضة زيوت 
فما خرج فلكَ نصفهُ لم تجرة :وقال ابن القاسيء ولو قال: واحصله وادرسة 
ولك نصفهٌ لم يجزء كما لو باعه زرعا يابساً على أنّْ يحصدَهٌ ويدرسّة لأنَّهُ بيع 
حب جرَافاً لم يُحَايَنْء وقيلَ: يجوزء واعمل على دابّتي فما حصلّ فلك نصفٌُ 
ثمنه أو أجرته : رد الخد عاك الكت أو الما 'فإن قزل فاسيدا 
كالقياة أن من قال: ولك النْضْفُ عليه أَجْرَة المثل» واوعي بين اليم 
والإجارة جازَء وفي الجعلٍ مع أحدهما: قولانٍ» فلو باعَهُ نصفَ سلعةٍ على أن 
يبيع له نصفَهَا أو بأنْ يَبِيعَ لهُ نصفها ‏ فثالئها: إِنْ عيّنَ أجلاٌ جازّء ورابعها: 
عكسةء وعلى الصََّةٍ في التّعِيينِ لو بقيّ بعض الأجلٍ حُوسب ولو انقضى ولم 
يبع استحقّ فإن كان طعاما لم يَجْرْ إلا بالتّأجيلٍ» ولا يجوز كراءً الأرض بشيءٍ 
من الطعام كان مما تنْينهُ الأرض أو ممّا لا تنبثهُ ولا بما تنه من غيرٍ الطعام 
كالمطنٍ وَالكّنَانِ والعصفر وَالزّعْفْرَانِ ويجوزٌ بالخشب والقصب. وروى 
يحبى بن يحبى : ون أعِيدٌ فيها تبت وتُكرى بما سواةء فقا 
ابن نافع : كو كل شيء إذا لم تزوغ مها |؟ الحِنْطَةٌ وأخواتهاء وقيلَ: يجوز 
أن تكرى بِكُلّ شيءٍ. 


الثَّالتُ: المنفعةٌ وهي متقَومّة - غير مُتَصْمَنةٍ استيفاء عينٍ قصداً - مقدورٌ على 
تسليمها ‏ غيرٌ حرام ولا واجية العامة : وفي إجارة الأشجارٍ لتجفيف التَيَاب : 
قولان» قال ابن القاسم: لا تصِحٌ في الدَنانيرٍ والدّراهِم للتَرَيْنِ ولآ ما لا يُعْرَفُ 
بعينه » وقيل : يصحٌ إذا لازمها المالك» وفي إجارة المصحف: قولان» بخلاف 
بيعه» ولا يصحٌ في الأشجار لثمارها والشّاة تت ولبنها وصوفهاء وأغدة 
تمرة ما في الدَّار والأرضٍ المستأجرة مالم ترد 0 الث بِالتَمَرِيم لا بما 
استأجَرَء واستئجار المروع وإنْ كان لبن 1 للصّرورة» وللدرج أن - 
إذا كان بغير إذنه وفي مَنْعَهِ منّ الوطْءٍ : قولان» إن تبن ضور العبيية منِع » 
10-7 استعجار أرض ا وماوؤها غامة وانكشافة نادرٌء» وأمًا أرضٌ اليل 
والمطر الغالب عادةً فتصحٌ إجارثُها والنّقدُ فيهاء وقيلَ: لا يُنقَدُ في أرض 
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م > كمه 
م مه 0 


غيرة 0 وتم أجاةالؤّة وهي مسأجرة أو سحن ملقلها ما تبقى 
فيها غالبا اند فيها يختلفٌ باختلافهاء واستخفٌ في العقارٍ سنونَ» واستكير 

في الحيوانٍ عشرة أَيَامٍ ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيه؛ ولا يجوز استئجارٌ حائض 
على كنس مسجدٍ ولا يجوز استئجارٌ على عبادة معيّنةٍ عليه كالصّلاة ة والصّيام 
وتقدّمَ الحج بخلاف غسلٍ الميت وحمل الجنازة وحفر القبرء وفي الإقامة 
ثلاثةٌ: لابن عبدٍ الحكم وابن حبيبٍ وغيرهما - ثالثها: إِنْ كانَ على انفرادها لم 
يَجَزْ وإن كان مع أذانٍ أو القيام بالمسجد جاز. 


وفيها : وتتجورٌ الإجارة على. الآؤإن98) وعلى الأذانٍ والصّلاةِ معاء وكرة 
غناوه قسّامٍ القاضي » ولجسا ”ينا باح المُعَلّمْ على تعليم القرآنٍ وإن ن لم 
”7 0 حوإق ترط قينا دلوم عازه ,وله لذ هن جان لسسع بذ كان فيا 


(1) الإجارة على الأذان جائزة قياساً على الأفعال غير الواجبة. والأصل في هذه المسألة: 
تقديم القياس على الخبر» فقد روى عن عثمان بن عفان عن أبي العاص أنه قال: قال 
رسول الله يَلهِ: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً» لهذا كره بعضهم ذلك استناداً 
لهذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود (530) فى الصلاة» باب أنخذ الأجر على 
التأذين» والنسائى (23/2) فى الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه 
١ 0‏ ْ 

(2) من أباحه قاسه على سائر الأفعال» واستناداً إلى ما رواه خارجة بن الصامت عن عمه 
أنه قال: «أقبلنا من عند رسول الله يك فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا: إنكم 
جئتم من عند هذا الرجل» فهل عندكم دواء أو رقية» فإن عندنا معتوهاً في القيود» 
فقلنا لهم نعم. فجاؤوا به. فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية 
أجمع بريقي ثم أتفل عليه؛ فكأنما أنشط من عقال؛ فأعطوني جعلاً. فقلت: لا حتى 
أسأل رسول الله يَلِ فسألته فقال: كل فلعمري لمن أكل برقية باطلاً فلقد أكلت برقية 
حقاً» أبو داود (3420) كتاب الإجارة» باب فى كسب الأطباء» (3902) كتاب الطب» 
قياف كف الزن ْ 
أما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم 
الصلاة» وإن ماذكر من جعل في الحديث السابق لم يكن إجارة على تعليم القرانء 
وإنما كان على الرقى 
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ما تقح المشاحّة به ما لم يكن عرفا وتقيّد؛ وإِنْ كانَ استصناعاً فبالزَمانَ أو بمحلّ 
العمل كخياطة يوم أو ثوب معيّن» إن جمع بينهما فسد. 


وفي التّعلِيمٍ : ببالرمان أو بحصر ما يُعَلَمُ ويلرّمُ تعيين الَضيع لمعل 
بخلافٍ عَنَمٍ ونحوهاء فلو عيّها ولم ب يشترط البذلٌ ففي تعيينها : قولان» وتشفل 
في الدّهانٍ وغسل الخرَق وغيره على العُرْفٍ وقيل : على التّظيرء وتنعيّن ادا 
لي اسه وتتقيّدٌ بمدّة 7 قبا انا وتعفكد إن كان لا ده 
غالباً» ولما لم بي ننه لكل سوهاز #الاغور بسن القند ان ةس عار شور أن د 
بكذا فيِصِحٌ ولا يرم وقيل: ا لو ار لم 0 فينها تكايلة” 
اتفَاقَاٌ فإذا لم يُعيّنِ ابتداء المُدَةِ حمل من حينٍ العقدٍء ولو لم يُعَيّنَ في الأرض 
بناع ولو راع ولأغرما ولا غيرة وبعضه أضدٌ فله ما يشبه فإِنْ أشبه الجين 
فسدء ولو سِمّن صنفا يزرعه جاز مثله ودونة ولا يلزمٌ تعريفٌ قدرٍ البناء وصِفيهِ 
بخلاف البناء على الجدارء وفي الدَّوَابٌ للؤكوب بتعيينها وفي الذَّمَة 3 تين 
الجنسٍ والتّوع والذّكورة والأنوثة ل ولو عيِّنَ لم يلرّمْ يل 
وجعِلَ مثلّهُ فآدنى واستئقّلّهُ مالك في الدَابَة نه خاضة إل أن كنوت اهدر ل قال 
ابن القاسم : والتَّوبُ للبسٍ مثلف ويُعيّنْ المحملٌ أو يوصّفْ والمعاليق مثلهُ فإِن 
كانت عادة لم يحتج في الجميع» وأمّا اليسيدٌ والمنازلٌ فالعرفٌ كافٍ» والحمل 

بي المحمول أو بيه أو وزنو أو عدده فيما لا تفاوت فيد. وا تو ننه 
إل في حمل”! ' زجاج ونحوىء وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدهاء وعلى مُكْري 
الدَابَة لبَرْدَّعَةَ وشبهها والاعانة في الأكوت والثّرولٍ برقع الأحمالٍ وحدها 
بالعرف» وإذا ني الطّعامٌ الموحهول رَجِعَّ في بدله إلى العْرْفٍء يي 
المستأجدٌ على العرفٍ كنزع التّوب ليلاً أو في القائلة» والخيط على الأجر ما لمْ 
يكن عُرفٌء والاسترضاغ لا يستتبعٌ الحضانّة ولا العكسي””, وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضرٌ كالهطل وشبهه لم يُجَبَر المالكُ» وخيّرَ المستأجرء وقيل: 


(01 فق 0م همل : 
(2): .في(م): توقيرء 
(3) في (م): ولا بالعكس. 
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ونان نهاك امنا لفك إن بإذال اخي مرو نان افك كان 
على المستأجر ضررٌ لطُولٍ المُدّة أ لما لا يَحْتَمِلُ من الضَّرَرِ خُيرَ أيضاً 

ولو فسدَ الزَّرْعُ للجايةة 1" جره لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو 
عطشها سقط الكراءٌ ولو انقضّتٍ المدّة والرَّرعُ بات والامد كيد 0 
علمّ فلربّها قلعٌهُ أو إبقاق هُ بالأكثر من المُسَمّى أو كراءِ المثل» وإِنْ كان ظُنَّ تمامٌه 
فزاد الشّهْرُ ونحوه فعليه نسبّة المسمّى» ٠‏ وقيل: كراءٌ المثل» ولو زرع ما ضررة 
أكثك ممًا هو لهُ فللمالك فَلْعْفٌ ل ل 

ولى اباعة للغرس أو تداك سين فانقمث فللبالاف أخذة سيمع مقلوها 
بعد إسقاط اير على اقل الخد ولو حَمَلَ على دائةِ أكثر مما شرطً 
مكف إن كاراجيطاء تقطك: مكلف خقوة لهادر فيه كرا ما زرع 27 مع كرائه أو 
قيمتها يوم النَّعَدّي كما لو تجاوزرٌّ المكانَ وإن لمْ تَعْطِبْ على المشهورٍ وعليه 
العملٌء إِنْ كان ممًا لا تَعْطِبُ بمثله فلَهُ كرا تكبا وام خط ٠‏ وينفسخ 
بتلف العينٍ المستأجرة كموت الذدَابَةٍ المُعَيّنَةَ» وانهدام الدَّارٍ ويُحْسَبٌ ما مضى 
[ولو سكن السّنْة لخبي عالقا ال 


وأمَا محل المنفعة فإِنْ كان مما يلزمٌ تعييئه تعبيئهُ كالوضيع والمتعَلُمٍ فكذلكَ» وال 
لم تنفسخ على الأصحّ م كثوب الخياطة» ولو استأجرٌ الدَّابّة إلى مكان» وشرط أَنَّهُ 
إن وعة اكت وونيا عاض جادة وتيخ بغطب الدّار وغصب منفعتها وبأمر 
السُلْطَانِ بإعلاق الحوانيت» ولا تنفسخٌ بإقرارٍ المالكِ» ولو حبس 0 1 
الْدَائه المُدّة الحعيكة 5 بت الأجرة إذ التّمَكُنْ كالاستيفاءء فلو زاد ‏ فثالثها: 
كان المالك حاضراً فنسبة المسمّى وإلاّ فالأكعد وفي إسقاط بعضه بتقدير 
الامتعمال؟ قزلان» ولو كافك الهدة عبد ممكة رنحسها يكذلك والكراء الاوك 
باق» ولو أخلمَّهُ رب الدَابَةِ لم تنفسِعٌ ولو فات ما كان يروم إلا إِنْ كان اكترى 
يوماً بعينو» بخلافٍ الحَممّ لأنَّ الأيّامَ في الحجّ معيّلة . 
(1) في (م): بجائحة. 
(9): في (ع)# ما راد 
(3) زيادة في (م). 
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ولو أَجرَ مستحقٌ الوقفب ومات قبل مدّتها ففي انفساخها [فيما بق ](21: 
ون ولو أَجَّرَ الوليئٌ الصَّبِيّ مدّة فبلغ قبلها انفسحَتْ في الباقي إلا أنْ يَظَنَّ ألا 
يبلّع فيها فيلرَم إن كان الباقي يسيراً كالشّهْرِء فلو كان ربعَهٌ ودوائه فقيل : 5 
وقيلَ: تلزمٌ ولو كان الباقي كثيرأء وربع السّفِيه البالغ سنتينٍ وثلاثاً يمضي وإ 
رشدَ وقيلَ في السَّنَة ونحوها فقطء ولا تنفّسِحٌ الإجارة بعثْقٍ العبدء وأحكامٌه 
أحكامٌ عبدٍ حنَّى تنقضي وأجرته لسيّده وإِنْ كانَ أرادَ أَنَّهُ حُوٌ بعد المدّق 
ولا تفخ يفستٍ, المستاجر. كشربو وسرفته وإن لم يكن أجرها الحاكمٌ عليه 
كبيعها لو كانث ملك ويجورٌ استئجارٌ المالكِ من المستأجرء ويقومٌ الوارثانٍ 
مقامٌ المستأجرين . 


وإذا عَطَبَت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقالَ ابن القاسم 
والاك؟ هوّ البلاغ فلا شيء لرَبّها ولو عَرَفَتْ بِالسَّاحلٍ . ابن نافع : حكمها 
حكم البرّ ما سارّث فلربُها بحسابهء وقال أصبغ : إن أدركَ مأمنا يُدرِكُهُ السَفر 
منهُ أو حاذاة فكالبَدٌء وإلاّ فعلى البلاغ نياء علي نينا جعالة أو إجازة أو 


000 


ليدم 

وإذا خيف على السفينة/”) الغرقّ جار طرحٌ ما يرجى به نجاتها غير الآدميّ 
بإذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقلّ جسمة أو عظمّ جرم ويورّحٌ على مال التّجارة 
مما لا يُطْرَحٌ عبيداً أو ناض أو جعزهرا و الدهت :أن المركت وعبيدةٌ لا يدخلٌ 
وما ليس للتّجارة كالعدم طُرِح أو لم يُطرح» فالقولٌ قولٌ المطروح متاعه في 


ما يشبة. 


وفي صفة التنّوزيع أربعة : بقيمته وقتّ التَّلَفِء وأقربٌ المواضع , ومكان 
الحمل؛ وبما اشترى به والمستأجرٌ أمينُ على الأصحٌ؛ وقال ابن القاسم : 
ويلزمهة ججتميع جميعٌ الأجرة مالم تقح بيد وقيل : تسقط بحسابهاء وفي ضماثه 
ماخر لكي د انها ال إِنْ كانَ في مثل أماتته لم يَضْمَنْء وأمّا الضَّانعٌ 


)2( في (م): المركب. 
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كالخيّاطٍ والصّبَّاعْ فضامنٌ بحكمهما عن أبي بكرٍ (وعن]1' عمرّ وعلي رضي 
الله عنهم متو في يك أوضاره بان أربيدي اجن وان [يصنت أو يدير 

منتته20؟ إذا انقضت: للصَته فتك و راق بي رما ل اراق بوكر ار 
فَإِنُ كانَ أحدهما 0 والواجبٌ قيمته يوم دفعه فإِنْ قَامَتْ ُ ففي 
سقوطه: قولانٍ لابن القاسِمٍ وأْشْهَبَء وعلى سقوطه لفن سقوط.الأجزة: 
قولانٍ لابن القاسم وابنٍ الموازء ولو شرطً نفيّ الضَّمانِ ففي انتفاعه به: 
روايتان. 


ا تسا ود لواو آم 
فقولان. 

والأَجَرَاة والصُنَامُ تحت يدٍ الصّانع أمناء لش وأ ع د 
غوَ أو فرّطً ضمنًء وإلا فلا. ا م ببيّنة [أو 
م ]0 ا لفقي اليا كا 1 2 انع ابد قاذ بعد نينا 
والحمّاميٌ أمينٌ على التَّيَّاب» وقيل: يَضْمَنْ 

كل مَنْ أوصّلَ نفعاً من عمل ومالٍ باهر المنتفع أو بغيرٍ أمره مما لا بد له مه مه 
0 ل د 
ابن القايم : يتحالفان ويقان للمالك” : ادق قيمة العمل: فإِنْ أبى قي للصَانِع 
اذْفَعْ قيمة 0 بغير عمل » فإِنْ ع كانا شريكين بالقيمة ة والعملٍ» 0 
غيدة : : العامل مدع فلو قال المالكٌ : أُوَدَعَتكَ فقال ابن القاسم : القولٌ قولٌ 
ل 0 وقال غير 0 1 


ا 


(1) زيادة في (م). 

)2( في (م): بِصنْعه أو بغير صنْعِه . 
)203 زيادة في )م( وهامش (س). 
(4) زيادة ليست في (م). 
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00 0 5 1 50 ع 5 

بثلاثة والصّائغ بأربعة صَدّقَ الصَّائغْ فيما يشبهٌُ بخلافٍ البناء لأَنّهُ غيرُ جائز 

لذلك» ولو اختلفا في رده فالقول قولٌ العاللكت قيشنه بيقن أو ييز كد باوقال 
و م ا 

ابن الماجشون: : إن قبَضَّهُ بي وإلاً فالقول قولٌ الصّانع . 
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الوا 


للجعالة أركانٌ 5 المتعاقدان» أهلكة العمل والاستئجار» ولا يشترط في 
الفدرا إل ون اليك ونال قاو تادر منْ رَدّ عبدي الْآَبقَ فله دينلا 


فمنْ أحضَرَهٌ استَحَقّهُ ‏ عَلِمَ بالجُعْلٍ أو لم يَعْلّمْ تكلّف طلبّهُ أو لم يَتكَلّفه وعليه 
نفقنّهُ فلو أحضرّة قبل القولٍ وعادثة الَكسْبُ بذلكَ فل أجرٌ مثله بقدر تعيد؛ 
إن شاء ريْهُ تركة لهُ ولا شيء لد وإِنْ لم يكنْ ذلك عادتهُ فل نة فقت فقطء" قل 
أَفْلَتَ فَأحَدَهُ آخد فجاء به فقالَ مالكٌ: الجْعْلُ بينهما بقدرٍ شُخُوص كلّ واحدٍء 
ولو استحِقٌّ بعد أنْ وجدهٌ فالجعل على الجاعل لا على المُسْتّحِقٌ» وفي سقوطه 
نه : قولان. ١‏ ْ 
الجَعْل : 
ا ا 0 ولا لك نصففٌ الآبق. 


وه 


إن ترك فلهُ جَعْلٌ مثله . ولو قال لواحد دينان ولَآَخَرَ ديناران فْرِدَاٌ معاً 5 


20 


(1) الجعل شرعاً: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على 
البرء؛ والناشد على وجود العبد الابق. والأصل في مشروعية الجعالة : 
- قوله تعالى : #وَلِمَنِجَله بو حمل بَعِير وَأَنَأبِه- رَعِيمٌ4 [يوسف: 72]. 
- وبما روي عن أبي سعيد الخدري: «أن أصحاب رسول الله يَكةِ كانوا في غزاة» فمروا 
بحيّ من أحياء العرب فقالوا: هل عندكم من راق» فإن سيد الحي قد لدغ أو قد 
عرض له؟ قال: فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرأء فأعطى قطيعاً من الغنمء فأبى أن 
يقبلهاء فسأل عن ذلك رسول الله كم فقال: بم رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب». قال: 
وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله يَكِةِ: خذوها واضربوا لي معكم فيها 
بسهما. 
وبقوله يَكهِ للذي رقى فأخذ عليه جعلاً من أكل برقية باطلاً : «فلقد أكلنا برقية حق» - 
أخر جه أبو داود (3420). كتاب البيوع » باب في كسب الأطباء . 

)2( في (س): بيعة ) عات .نا اتيك لمات 
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فقولانٍ: ينفردانٍ»ء ويشتركانٍ. العمل : كعمل الإجارة إل انهل يشترط كونة 
معلوماً فَإنَّ مسافة د لفك وذو الف لدعة علوم ولو وجد آبقاً الا 
غيرٍ عمل فلا جُعَلَ لهُ على رد ولا على دلالَيِهِ لوجوبه عليه. 

زمن شرطة! أل نندز ينان ولا فهيّ ار وفي جوازه في 0 
الكثير: قولانء وفيها #أمااعها :قي لخم تتارة اقنه لحار ول عد ان 
جائزة من الجانبين؛ فإن شرع لزمّ الجاعِلَ» وقيل : ا 
في الجاعِلٍ» ونقدّةُ كالخيار» ساد بالئّركِ إلا أن يستأجرٌ الجاعِلٌ على الإتمام 
فيكونٌ لهُ ما بقي» وقيل : مالم برد على مز عملدة وات لعن فط وإذا 
تنازعا في قدر الجَعْلٍ تحالفا ووجبٍ جعْلٌ المثلٍ» وفي الفاسدة ‏ ثالثها: 
لتفصيلٌ كالقرَاضٍ ولم يبين» ومشارطة الطَّبيبٍ على البزء لكا : على القرآن 
والعائو على امتخراج الماءِ بتعريف شدَّة الأرض وبعدٍ الماءء وكراءٍ السفينة 
متردد ب بِينَ الإجارة والجّْلٍ . 
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إحياء الموات/ل) 


والفواك ‏ الأرمَن الكالمة هه الأعتضافن والاشتصاض على وعترة»؟ 
الأول : ا ال الو فرلا 


الثاني : : حَرِية! عمارة» وحريمٌ البلدٍ ما يرتفقٌ به لرعي مواشيهم ومحتَطبِهم 
وكا الكت عدوا يواح وحريم م الدّارٍ المحفوفة بالموات ما يُرتمَق بو - من 
مطرح ثراب» ومَّصَبٌ برا والمحفوفة بالأملاك لا تختصٌّ : ولكلّ المع 
متك اراح به لك تيم يجار قال ابنْ القاسم : فأمّا حمّامٌ وفرثٌء, وكيلة 
للحديدء ورحآ تضّوُ بالجدارٍ فلهم منعه همه فاله مالك “قال أشيت: من اخطق إلى 
حفر بئرٍ في دارو حفر وإنْ أضرٌ بجاره وهو أولى بمنع جار أن يَضَُ به منْ منجو؛ 
قَالَّهُ مالك . 


لا يُمْنَعْ من الأبرجَة والأجنا أنْ تُعْلَمْ المضرة 03 بالسَابِقٍ بى2 فَإِن 0 
ا ا 


وحريم البئ 7 ما لا يضوٌ بمائها ولا يُضيّقّ على دوابٌ وارديها. 


(1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب؛ أو غير ذلك. 
والأصل فى مشروعيته: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله كَلَةٍ قال: 
لمن احن يا جه فهي له وليس لعرق ظالم حق) روأه مالك في الموطأ (1456) 
كتاب الأقضية باب القضاء فى عمارة الأأرض وأحمد (1381,327,313/3) وأبو عبيد في 
الأموال (702)» والدارمى (267/2). والبغوي (1671) والترمذي (1378). ١‏ 

(2) الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحريم البئرء وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء. . 

(3) في (م): الضرورة. 

(4) ليست لحريم البئر حد إلا الاجتهاد. 


1444 


التَّالُ: التخء(1) - وفيه: قولان. قال ابن القاسم: لذ خرف :مالك 
التحجية إخياغ ولا فركه فلا ستينء 'وقال أشهت: روي عن غمو رمي اللاعنه 
نَّهُ ينْتَظَدِ ثلاث سنينَء وأنا أراهُ حسنآء وقال أيضاً: لا يُفِيدُهُ إذا لم يشرّغ بعد 
اام يكرها ل يكم غذزه أعاها لا يقرى على فكلة فل درت قافا 


د 


الرَابعْ : 000 من الإمام وهو تمليكٌ ولا يُطالبُ بالإحياءء ولا يُقَطِمْ 
غية الموات 'تمليكا ولكن امتناضا. 


قاس ل وللإمام أن يَحْمي إذا احتيج إليه وقلّ مما فضل عن 
منافع أهلهاء وحمى رسول الله كَكِةٍ البقيع لخيل المهاجرين» وحمى أبو بكر 
1 50 5008 وه عار ٠.‏ 
وعمر رضي الله عنهما الوَّْذة لما يُحْمّل عليه في الجهاد . 


ال ره ويفتقرٌ فيه ال إذن الزمام فلو لم يستأذن لكان الوم 
إنفاوة أو 0 متعدّيلٌ وقال أشيث: لا يُفتَقَد وأمًا الإحياءٌ فما عد فى 


العرف عمارة مثلها ‏ كبناء» وعرس»: وحرث » ار بثرء وإجراء نهر اوفي 
إحياءٍ الذّمّيّ في غير جزيرة العرب ثالثها: تلك إن كان يدا تفار 


(1) التحجير: هو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض» والمتحجر أحق من غيره في 
الأرض التي قام بتحجيرها. قال عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق). 

(2) الإقطاع: هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء أكان ذلك 
معدناآء أو أرضاًء فيصير ذلك البعض أولى به من غيره» بشرط أن يكون من الموات 
الذي لا يختص به أحد. 
وأصل المشروعية: ما روى وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي كَلِْةِ أقطعه أرضاء 
بحضرموت» وبعث معاوية ليقطعها إياه» ‏ رواه الترمذي (1381) كتاب الأحكام» باب 
ما جاء في القطائع» وقال: هذا حديث حسن. ورواه أبو داود مختصراً: (أقطعه أرضاً 
بحضرموت) (3058) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين. 
و(3059). 

(3) الحمى: هي أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لحاجة غيره. 
وفي مشروعيته روى الصعب بن جثامة : أن النبي كه قال: الأعكين :الأ شد لوال 
رواه البخاري (44/5) في المساقاة» باب: لاحب ل 1 رسو 
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0 بِالبنَْانِء ولا تثُمْتَمُ البَاعَةُ منها فيما حَففَّ ولا غيرهمء ومن سبق فهو 
حقٌ [به]''2 من غيرو!2) #الستحة» ولاييض آذ لقند المسدة نع ١‏ 
مُجَدَ داً للعبادة ولقيام الَيلِء وْففَ في القائلة والنّوم نهاراًء ويكرة فيه البيع» 
بالكزاة سر الشيية وإنشاة المالةع: واليق بالجنائز»ء ورفع الور 
لعل ويجود للَجُلٍ جَثْل علو سكي مسجداء ولا يجوز جَعْلٌ سُفْلهِ مسجداً 
سكن الخلق لان لد شؤقة المخص د 6و0 يعون الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ 
عند ثقلها إليه بخلاف الاي وكرة أن يبصق على أرضِه ويَحْكُهُ وأن يلم فيه 
العيان 6 وام معدن - فثالثها إِنْ كان ذهباً أو فضَّةً فإلى العام وَإنْ كان غيرة 
فلصاجب الأرض أو لأهْلٍ الصْلحٍء ولا ينظو الإمامٌ فيما يَخْوَحُ منّ البح من 
عنبر ولَؤنُق وأمًا الماءٌ في الانية أو بئر في ملكه فيجوزٌ بِيَعْهُ ومَنْعْفُ 0 
من الجبالٍ في أرض مُبَاحَةٍ يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين ثم سل 
ويؤمَءٌ بالنّسوية فإنَ تعذّرٌ سي كل موضع على حدةٍء فإ أحددة إحياء الأعلى 
فالأقدم أحقٌء فإِن كان مسيلَةُ في مملوكه فله حبس متّى شاء وإرسال فإن 
اجتمع جماعَةٌ في إجراءِ ماءٍ إلى أرضِهمْ لم ؛ 0 الاع وكانّ بينهم يَقْسِمُونَهُ 
بالقلّدٍ وشبْهه على قدرٍ أعمالهخ» والقَلْدُ قدرٌ بنْعَبْ وككلدا ماة اكز حرو وجري 
التو 9101 إلى "أن ينيد 5ه كذلك لغيره أو لك صقا “انيه نيزنا 
ولئلة ويُقْسَم م على أنصبائهم » ويَجَعلٍ كُُ واحد مقدارة في قدر أو قدور 
بمثقاب الأول ولا يَجْرِي النَّهرُ له حنَّى يَنقُدَ أو يُقْسَمْ بحشَّبَةِ يُجْعَلّ فيها خروق 
أو بغير ذلكَ» وأمًا ماءٌ البئر التي حُفِرَتْ في الفيافي فلا تباغ وصاحبها أو ورثتة 
أحقٌّ بكفايتهم» وقال ابن الماجشونٍ : لاحظ فيها للزّوجِينٍء ولا د يمنع ما فضّلَ 
والمسافرونَ أحقٌ من المقيمينَ» ولهمْ عارية الدَلُو والوّشَاءٍ والحوض» فلؤ بيّنَ 


)1( زيادة في (م). 

(2) لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لهء قال: فخرج الناس يتعادون 
يتخاطون» أبو ا (3071) كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في إقطاع 
الأرضين . 

(3) في (م): ويكره. 

4( ما بين قوسين زيادة في (م). 
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حافرها وأشهدّ أنَّه ملك فقال الباجيٌ : الظاهدئ أنَّهُ يملكُ ولا نصصّ فيه. 
واكواك الما من الصَّيد والكلاً» إن كان في أرضٍ غير مملوكةٍ لم يمنع 
أحدّء وأمًا ادر 0 0 سألتٌ مالكاً 7 بحيرات بمصرّ يسيع 
ا لك متعث 7 وقال أشهبُ: إن طرحوها فتوالدث ميت ؛ وكا الكل 
ل وام رجز كدان ملكت للع لان 
فحوصها من البُور والعَفا. قالا : إل أن يكتَيمَهُ رَرْعُدُ فلهُ منعهم للضّرَرِء وسُئل 
ابن الماجشونٍ فسرّى بينهما في بيعه إلا ما فضلّ عنه من العَمَاء وسرّى أشْهَبُ في 
مَنْعهِ وقال: هُرَ كالماء الجاري لا يحل منعّ ما فضلّ عنهُ ولا بِيعْهُ إلا أن يَجْوَ 

ويحمله فيبيعَه. 


3 ين ين 


01411 


. (1 
الوق( 


لد ان 
للوقف أربعة أركانٍ: 


الموقوث: ويصحٌ في العقارٍ المملوكِ لا المستأجرٍ من الأراضي والذَّيارٍ 
والحوانيتٍ والحوائط والمساجد والمصانع والابار والقناطر والمقابر والطَرْقٍ - 
شائعاً وغيرةُ» وفي الحيوان(2) والعروض : روايتانِ» وقيلَ: لا خلاف في 
الخيل» وقيل : 6 هُ في الوّقِيقٍ خاصّة» ولا يصحٌ وقففُ الطعام . 

الثاني : المؤقوث علس فاو يخترط قو له إلا أنيكون مكنا وأهلة فإذاترة > 
فقيل : يكونُ لغيرهء وقيلَ: يرجم ملكاً. ويصحٌ على الجنين» وعلى من 
100 وعلى لدم بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبههء والوقفٌ في 
معصية باطلٌ» ولا د يشترط ظهورٌ القرئة ولا يصِحٌ على وارث في مرض الموت» 
وإِنْ شرَّكَ فما ص الوارث فميراثٌ» ويرجع بعد موت الوارثٍ إلى مرْجعِوء فل 
وك بكر عد على ادر أولاد [وأربعة أولاد 1 سات وتركهم و 
ويك عوالتلك 2 - فلولدٍ الولدٍ ارهد أسباع : وقففٌ» والباقي للولَدٍ: 
موقوك) بأيديهم يُقْسَمُ على الوَرَثَةٍ كغيره فلو مات أحدٌ الأولاد رجّحَ لولد 
الولد الثلثان ره ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب 


(1) الوقف في الشرع: هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة 
ما يزاه. 
وحكمه الندب : لقوله يَهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ‏ رواه مسلم (1631) في الوصية» 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

(2) المشهور في وقف الحيوان الجواز ويباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): وقف. 
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ع 


ولد لأنه كميراث» فلو مات أولاً أحدٌ ولدٍ الولد!» رجمَ لهمُ النصفُ والباقي 
غانى سمخ الور كر ار ب الجن كمرات للورثة وقال سحنونٌ: 
لا تدخل الأ والرّوجة لأنَّ رَجُوعَهٌ للوقفيّة لأنَّهُمْ أولى . قال التُونسيٌ: قولٌ بن 
القاسم صوابٌ لأنَّ الؤجوع لا يكونُ مع وجود المُحَبّسِ عليهم. ولا تَخوْج لأ 
والروجةٍ حنَّى ينقرض الأولادُ فيرجمٌ إلى أقرب النَّاسِ بِالمُحَبّسِء ولا يصحٌ 
وقفٌ الإنسان على نفسه. وقيل : إِنْ أفرد وكرة مالك إخراج البَّتات» 0 
عمل الجاهليّة: وإذا دقع اندر الات االضاد بطرم وقال أيضاً: إِنْ حيرٌ 
مصخ وإن 7 بُحَرْ عَنْهُ فليَدِدّهُ مسجلاً. وقال أيضاً: إذا مات مضى وإلآ 
َلْعَجكْلة مسبجلة ٠»‏ وقيل:: يجوز علق البتيق خاصّة: «وضان 'البعات "غاص قال 
الباجييٌ : وهو مبنينٌ على الهبة لبعضٍ دون بعض . 

الثَّالتُ: الصَّيعَةَ وما يقوم مقامها - - فل أَدْنَّ في الصّلاة ة مُطلقاً ولح يَخْصيّ 
شخصا ولا زماناً فهوَ كالتّصريح. ولفظ وقفتُ يُفيدٌ التَأبِيدَ: وَحَيَّْتٌ وتصدّقت 
إن اقترنَ بو ما يدل من قيدٍ أو جهة لا تَْمَطِمْ تأبدَ؛ وإلاّ فروايتانِ» وإذا لم يتأبد 
رجع بعد انقطاع جهتها”ا ملكا الحالقة أو لورئيه :و13 تاك رجع إلى عصبة 
المُحَبْسِ من الفقراء ثم على عصبَتهم؛ ويدخلُ من النسَاءِ منْ لو كان رجلا كان 
عصبة» وقيلٌ: لا تَدخَلٌ الشُساءٌ» ولؤتدخل لوخي ولج لام وعلى 
دخولهنٌ - لو ضاق فالبناثُ أوَلاّ» ثم على الفقراء . 

وقاط الوققة 

حوره عنه قبلَ فَلَسِهِ وموته ومرض موته وإلاً بَطََ فإنْ كان يضْرِفُ منفعَتَهُ في 


7. 


مصرفها فثالثها ‏ فيها: إِنْ كان غلّة يصرِفُهًا فليسّ بحوزء وَإنْ كان كفرسٍ أو 


مه 


سلاح فحوزء وأمّا لو كان واليا على من وقفَهُ عليه فحوزٌ إذا أشهد وصرف الغلة 
في مصرفهّاء و حرط كات لسر كيذ بعاد دقان والوقفٌ: لازم 
وركه ل روي يشرط التتجِيرٌ كما إذا قال إذا جاء رأسة الشَّهْرِ فهو 
م ولا التَأبِيدُ بل يَصحٌ جعلها ملكا بعدٌ لهج ولغيرهم. ولو قال على أولادي 


)010 في (م): أولاد الولد. 
)2( في هامش (م): انقطاع . 
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ولد ولاه 0ع فى وار اميم .3 ابام قولان. ابن الماخقوق: يُحْكُم بحبسه 
ويُخْرَجّ إلى د ثِمَةٍ ليصعٌ الحوزء وتوف ثمرَثه فإنْ وُلِدَ له فلهم وإلاّ فلأقرب 
النّاسٍ إليهء ولا د يشترطً تعيين المصرفٍ لفظأء بل لو قال: وقَقْتُ صَرِفَ إلى 
الفقراء» وقيلَ: : في وجوه الخير ومهما شرط الواقفُ ما يجودٌ له انم كتخصيصي 
مدرسةٍ أو رباطٍ أو أصحاب مذهب بعينه» ولو حبّسَ على زيدٍ 0 
الفقراء فمات أحدهما فحِصّته للفقراءٍ إن كانت على وإِنْ كانت كركوب ا لدَابَة 


وشبهه فروايتان. 


0150 


بيامُ مقتضى الألفاظ 


ولدع أن ار لاد سارل .ولد الصلْبِ مطلقاً وولد ذكرهم ويؤتّدُ الأعلى. 
وقيلّ: يُسَوَىء وولدي وولدٌ ولدي - المنصوصصٌ أيضاً: لا يدخلٌ ولد البنات» 
رابلا ود وفلانٌ وفلانة وأولادهم يدخحلو نَّ اتّماقآً. قال الباجم2!7: وأخطأ 
ابن ين في ولدي وولدهمء كولدي ,ب بين المسألتين» وبني وبني بنيّ كولدي 
وولدٍ ولدي على المنصوص» وعقبى كولدي فإنْ حالّث دونه أنتَى فليسَ بعقب 
ونسلي كذلك» وَذْريتَى يدخ 8 البنات اتَّاقاً أن ميم د د إبراهيم 
عليهما السَّلامُ وعلن قوق يدخل الذكد والأنثى ؛ ووؤجال إخوتي ونسائهم: 
يدخل الصَّغيدٌ معهم) » وعلى بني ع 00 الذكور وأولادهم الذكرثة وقال 
التُونْسِيٌ : وهو اختلافٌ. 

وآلي وأهلي - قال ابن القاسِم : بتؤاوقة العضبة “ومن لق كان رش كان 
عصبّة» وقيل: الأَهُلُّ من كان منْ جهّة أحد الأبوين قَديوا أو يعدزا كالأقارب» 
وعلى مواليو د روئ: مواليه الذينَ أعتقه: فقط وأولَادُْهُيْ ورَوى: 00 
وابنو» ورجم إليد) وروي: [مواليه] وموالي مواليه» ورويّ: وموالي الجَدٌ 
وَالجَدّة والأمٌ والأخ. وفي الجميع 2 الأحوج فإن استووا فالأقربٌ» وعلى 
ل : عَصَبَنُهُ دون ال ولطفال” أهلي أو صبِيائهُمْ وصِعَارُهُم : لغير البالغين» 
وتانيه و اهدانك : لمنْ بَيْنَّ البلوغ وكمالٍ الأربَعينَ» وكهولّهُمْ : لمنْ جاوزها 
إلن. الشتين + وشيوحهم: لمن .جاور ها والذكرة والإناث في الجميع» 
(1) هذه إحالة أخرى أخطأ فيها المصنف. فما أورده هنا هو لابن رشد وليس للباجي . 
(2) ابن زرب: هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي ولي قضاء الجماعة بقرطبة 

سنة 367 ه له كتب كثيرة منها: كتاب الخصال في الفقه المالكي» وله كتاب في الرد 
على ابن مسرة. توفي سنة 381 ه. 
الديباج : 268/ 269» الفكر السامي: 2/ 117. 
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وأرامِلُهُم : للذّكَرٍ والأنثى سواءء وحُكُمْ مُطلقه: الجر ما لم يقي وذ واستالة 
وهو من رأس المالٍ في الصّحقٍ» والتَّجِيرٌ في الحياة» وإلاً ففي القُلثِء ويملكُ 
العوقرت عليه الكل والثَّمرَةَ وال والصّوفَء ونتاجها: الإناث وق ويباع 
فضل ذكورهاا عن خترابها في: إناث .وما كبر 0 الوناث كالذكورء وقال 
ابن القاسِم : ما سوى العقار إذا ذَهَبَتْ منفعثه التي و قف لها - كالفرس يهرمء 
والنّوب يَخْلِقُ - يباغ في مثله أو شقصد. ونان الماسكوك الجاع رتفا وإن 
ذفنت عقي" [إلا أنديون قوط ]: 


ويتولّى الوقف : من شرط الواتِفتٌ لا الواقففُ فلو شرط لم يجرٌ فإنْ جعله بيدٍ 
غيره بعد مله عاديا وتمدرنها وغلن ذلك وقفٌ فقولان» نذا بإصلاحه 
ونفقته ولو شرطً خلاقَة لم يُقَبَلَ. فَإِنُ كانث داراً للسّكتّى فإمًا أصْلَّحَّ وإمًا 
خرج فَتَكْرَى بما تَصلَّحُ بهء ولو شرط الواقفُ إصلاحَهًا عليه لم يُقَبَلُ وإِنْ كان 
فرسا للجهادٍ وشبهه فعلى بيتٍ المالٍ ‏ فإن لم يكن بي وعَوض به سلاح . وقال 
انن المالحسون : تبقى ولو تحممق 0 هلاكها. 

ومن هدم وقفا فعليه ردٌّه كما كان لا قيميٌّهُ ومن أَثْلَّف حيواناً وقفا فالقيمة 
وتّجْعَلٌ في مثله أو شقصه. 

وفي بيع انض : قولان» ولا يُتَاقَلٌ بالعقار ولو دير ودب ما حولفٌ وبقاء 


أحباس السَّلفٍ دامر دل على منع بيعها وميراثها. 

وعن مالكِ: لا بأسَ أن ب يشترى من دور مُحبمَةٍ إذا الحتِيجَ لوسعَةٍ مسجدٍ أو 
طريق لأنّهُ تفع عا وقيل: في مساجدٍ جوامع الأمصارٍ لا القبائل» ويُكْرِي 
اموي ينظره لكيه والسَّنتينِ كالوكيل» إن احراها و برستي 00 
اياده وقد أكرى مالك رحمة الل مَنِْلهُ وهر كذلكَ عشرَ سنينَ واستّكثِرت. فلا 
رت لزيادة» ولايقكم إن ما روعت بالتكتى وعيرها لان المي 
يَسْقْط والمولود وَالمْتَجَدٌد يستحقٌ: فلو قُسِم قَبْلَهُ فقد يُحْرَمٌ مُسْتَحِنُ ويأخذ 


2 


غيرة. 


(1) هذه الجملة ساقطة من (م). 
(2) في (م): شرط. 
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وإذا د بنى الموقوف عليه فيه أو أصْلْحَّ بخشّبٍ أو غيره فأمرهُ ل فإنْ مات ولم 
يذكَرْهُ فهرَ وَفْفٌ قلّ أو كثر وقال ابن القاسِم : لورثيهِ ولم يرَ ما قال مالك رحمه 
اللّه» وقيل : إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقفٌ» وإلاّ فلا. 

ولو خَوْبَ الوقفُ فأراد غ غيرُ الواقف إِعادَتَهُ فللواقف أو ورثيه مَنْعْهُ لأنَّ عيَدُ 


مه يه 


ملك وإنِ امتنم نقلَهُ عن الوقفيّة قال مالك رحمة اللة: : ومن حَبْسَ على قوم 
وأعقابهم فللمتولي : تفضيل أهلٍ الحاجة والعيال والزَّمانّةَ في العَلَة والسّكْتى 
باجتهاده . وأمًا على ولد أو ولد ولده فقيل: كَذَلِكء وقيل : العنيُ والفقير 
سواء. ما إذا عيّنهم سوّي بينهم» ومواليه مثلة ولا يخرج السّاكن لغيره وإن 
كأن عينا: 


م. > 5 1 ل 0 ١‏ 
ومن وقف على من لا يُحَاط بهم فقذ علم حَمْلهُ على الاجتهاد. ومن خصصّ 
مُعيّنَاً من الموقوفٍ عليهم بشيءٍ بُدِىءَ به. 


2 
2 
3 
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مهولا 


4 


0 إى 5 

أركانها:- ثلاثة - صيعَةٌ وشبهها ف قولٍ وفعلٍ في الإيجاب والقبولٍ. 
ومثلها: العمرق 2 كقوله: أَعْمَرْئُكَ داري اَذه ضيعتي وَهِيّ هِبَةٌ المْفَعَةِ حَيّاتَهُ 
ا 70005 

والؤقبَى: غيد جائزة ‏ مثلُّ: إِنْ مُث قبلكَ فداري لكَّء فإِنْ مُث قبلي فدارٌكٌ 
لي . 


6 


الثاني : الموهوبُ كل مملوك يقبلُ النَقََ [قيِصِحٌ هبَه]0© المجهولٍ والآبق 
والكَلْبٍ والمرهونء ويخيّر كو يرُ المرتهن في إمضائهًا إن لد ا شقن فقي على 
افتكاكه مُعَجَّلاً إن كانَ لا يَجْهَلُ أنَّ الهبَة لا تَدهُ إلا جياه : قولان» وعلى اللي 


يحلف ما قصد التَّعجِيلَ» نشي الاجر إن كان موسر ا وات : السيهون 
لَه وتصحٌ هبَة الدّينِء مسري الح اق تار 


الواهبُ: من له التََوْعٌ وتصحٌ هبة المريض منْ ثليه وشرطٌ استقرارها 


(1) الهبة جائزة» والأصل في ذلك قوله تعالى: « م 0 

قر * [النحل: 90] وقوله تعالى: # وَءَا ا 
وَاَلْمَسَكينَ وَأينَ َيِل وَأَلتَالينَ وَفي ألرَوّا س4 [البقرة : 

(2) قال رسول الله كل : «أيَما رجل اه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي أعطاها أبداً» أخرجه مالك في الموطأ (1479) في الأقضية» باب القضاء في 
العمرى. ومسلم (1625) (20) في الهبات: باب العمرى» وأبو داود (3553) في 
البيوت؟ باب من قال فيه ولعقبه» والترمذي (1350) في الأحكامء باب ما جاء في 
العمرى. والنسائى (275/6) فى الرقبة: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيهء 
والييهقى (172/6)» والبغوي (2196). 
والسمر > تلاك المح ققح العية حون رف عيا ماه مر 

(3) زيادة في هامش (م). 

(4) لحديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام: «في الذي أعتق ستة أعبد - 


© جع 
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لالزوعها احور #الصدقة: إلا في صَدَقَةٍ أب على صغيرٍ وغل للك ضلياة 
ال ا بإذنه وبغير إذنى ويجبد #عليف برط حصولَةُ في حصّةٍ 
حِسْمِهِ وعَقَلِهِ وقيام وجههء والعارية والقرضٌ كالهبة في الحوز؛ فلو مات قَبْلهُ 
وهو جا فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم : حور وصكت: 
وك ابن الماجشونٍ : بطلّث فإِنُ مرض نَ أو جنّ بَطْلّ القَبْض إِنْ انَضَادٌ 00 

فإنْ صم فَلَهُ الطلَبُ الأول وقال أشْهّبُ إن تفن مات أهالذيماء وف 
ولا أرى قولَ من جعلها كُلّها وصيّة ولا قولَ منْ أبطلها اذا ور يدرب 
تلت :ويفا في الدّارٍ الموهوبّة باكتراءٍِ أو إعمارٍ أو إرقاقٍ حتّى مات منافٍ 
للحوز» وفرّقَ ابن القاسِم بين هب الزوج للزؤجّة والرَّوْجَةِ للرّوج دار سكناههما 
لأنّ اليَدَ في السّكْنَى للزّوجء وأمًا الخادمٌ عندهما ومتا البيت هبه أحدهما 
للآخرٍ فروى ابن القاسم : أن لازم وروى أشهبٌ: أله شعنت وليسن بالبيّن. 
ولو حازها ثم أجَّرها أو أرفقَ بها الواهبٌ فرجع م إليها عن قرب بطلَث باتّفَاقِء 
إن كان بعد سنة فروايتان2, ولو رجع مختفياً أو ضيف فمات لم تَبطُلْ ولو كان 
عن قرب» ولو باع الواهِبٌ فإِنْ عَلِم نفد والنّمَنْ للموهوب له ون لم يَعْلَم رد 
وهو على طَلَيِه فإنْ مات قَبْلَ عِلْمِهِ ففي بطلانها : قولان. واضطرب فيها قولٌ 
ابن القاسِم بخلافٍ الوَهْنِ فإنّهُ يبطلٌ» فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال 
ابن القاسم : للأوّلء وال سك ليس هذا بشيءٍ والحائز أولى. 


فإن أعبّىّ الواهِبُ الأَمَةَ أو اسْتَوْلَدَهَا ففي رده وتقويم الأمةٍ: قولانٍ. وفي 
بيع الموهوب له وَهِبَتِهِ: قولان ‏ بخلافٍ العثق» وش يدانا أو دوراً 1 
في بعضها وجيرٌ الباقي فقالَ ابِنْ القاسم: ما جيرٌ لَرْمَ دُونَ الباقي» 00 
كان كثيراً لز الجميعٌء وإلاّ فلاء وفي جعلٍ هِبّةِ المخصوب كالدً 


-<00- عند موته» فأمره رسول الله يك فأعتق ثلئهم وأرق الباقي» انظر الموطأ (1506) كتاب 
العتق والولاء» باب من أعتق رقيقآ لا يملك مالآ غيرهم. 

(1) يشير المصنف بقوله «علماء المدينة» إلى ماهو أعم من الفقهاء السبعة؛ ليدل على 
انتفاء الخلاف بينهم ‏ وإلى هذا يشير مالك رحمه الله في الموطأ بقوله: «الأمر الذي 
لا احتلاف فيه عندنا» . 

(2) في (م): فقولان. 
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يَحُوزَة(!2 بالإشهاد: قولان. واختارَهُ سحنونٌ وأنكرهٌ يحيى» وفي هبة المودّع 
لم يَقْلْ قَبِلْتُ حتّى مات الواهِبُ: قولانء وكذلك منْ وُهِبَ له فقبضي ليتروّى © 
عات اولع 

ولو تصدّقَتْ بصداقها فقبله ثمّ مّتْ عليه فردً كتابها أو أشهدَ لها في غيره لم 
يكُنْ لها شيخ * لأنها عطيّة لم تُفْبَض . وإذا وهية ما !تحت ييل الخودع ومات وعم 
المُودَعُ صحَتثْ» بخلاف ما وَهَبَهُ ممًا تحت يد وكيله فإنَّهُ لا يصحٌ إلا ما قبضّ» 
وما تحت يَدِ المخدم والمستعير لمر ولم يشترط ابن القاسم علمهما 
بخلاف و لقدرَتَه على أن لا يحوز للموهوب. وقيل: إِنْ كان الإخدامٌ 
والهبة 1 واحدة فهو حوز ل وله وما تحت يَدِ المرتهن والمستأجرٍ ليسَ 
بحو ار إِلذَّ أنْ 80 4ت الذعارة وافقاك اشيث : المستأجِرٌ كالمودع . والفرسل هدي 
بعرت الهم 3 را رطوواه - في المُدَوَّنةِ: تزجع إلى المُهْدِي!: أو لورَثْيهِ 
وَعْلل بقواتك الحو أو بعدم القبولٍ. وقال ابن حبيب : إنهات الواهث بطلث 
بخللاف مو الموهوب له وعن ابن القاسم : ِنْ كن لمن حوره حوزاً لهم 
ره 0 بئاته مضْتُ. وما يستضحبه الحاجٌ وغيرة 9 من الهديّة لأهله 


[و]” الهبَةٌ قسمان - مُقَيدٌ بنفي التّواب» وَمُطلَق - الأول : قسمان: للمودة 
والمحبّة فلا رجوع إل للأب َالأَم وقيل : مالم ب فر الكو عليه » وفي 
إللعاق الج والجد: بهمارروايفان” 


ولو تَلفَ الموهوبٌُ أو زالَ مِلْكهُ عنْهُ أو ترّوّجَتِ البنث أوْ اذَّان الابن لأَجْلٍ 


الهبَة زوفيل : مطلقاً فات الؤْجَوعٌ وديم جره كد لوقا 1 
إل عرض القت فلا قآل: وآيضا لبن لدع وقال ::<وأما الاين قلا أدرئ على 


)21 في (م): وجوزه. 
)2( في (م): حتى يتروى . 
)3( في (م): للمهدي . 
(4) زيادة في (م). 

للخ في 0خ فليس . 
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إفاتته لو زالَ عنني عوه الؤجرع ٠‏ ترلان: ولو وُهبَ على هذه الأحوالٍ ‏ ففي 
إفاتتها الؤُجوع : قولان. ا الشوق لا يْفِيتٌ» وفي زياد يا ونقصانهاء 
تلاق ولو لدت الآمة لم يُعْتَصَرٍ الولد» قال اللّخْمِئٌ: إلا بفورٍ الولادة» 
والحملُ مندُ مفيت؛ وفي مُجَوَدِ الوَطءِ: قولان. 1 

الثاني ما يقصدٌ به التقوب إلى الله عر وجل'") من صلةٍ رحم أو لفقيرٍ أو 
يم ونحو فلا اعتصارٌ فيه لأب ولا لأمّ ولا لخيرهما لأنَّهُ صدقةٌ؛ ولا ينبغي له 
أن يتملكها بوجه إَّ تميزات ولا ياكل من ثمرها ولأا2 كيها:. وأفا التطلىق 
فيحمل على مايتّقََانٍ عليه فإنٍ اختلفا حكم بالعرفٍ مع اليمينٍ فإِنْ أشكلَ فالقول 
قولٌ الواهب مع يمينهء ولا يلزمٌ الموهوبت إل قمعا قائمة أ فافتة :. بزفال 
مُطف : للواهب أن يأبَى إِنْ كاّث قائمة . د هي الدرام اتير ثالثها 
دم إلا الكطت الم رفني الوا كار لو فى الو قوويد لع 
وإِنْ لم يقبضء وإذا صرّح بالتّواب - فإِنْ عيّنَهُ فبيع» وإنْ لم يُعَيْنْهُ فصحَحَه 
ابن القاسمء ومنعّه بعضهم للجهل بِالتَّمَنِ. 


(1) في (م): تعالى. 
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و م عع وو 


اللْقَطَهُ كُنُ مال معصوم مُعَرضٍ للضّياع في عامر أو غامر فلا تُلَقطُ الإبلُ في 

ره وفي إلحاق البقرٍ والخيلٍ والبغال والحمير - ثالثها لان العام 
تلقن الاقف مويه وباط الكَلْبُ والمتاغٌ بساجلٍ البحر» والمطروح حرف 

الغرق» وبالقّلاّة تقدم الّاحلة لأربابها وعليهم نيل لله. والالتقاط حرام على 
من يَعْلَمُ خيانّة نفسه» ومكروةٌ للخائف. 

وفي المأموق: الاستحباث» والكراهة.» والاستحبابُ فيما له بال 
والوجوبُ: إِنْ خاف عليها الحَوَنّةَ فإِنْ أخذها ليحفظها ثُمّ ردَّها ضمنها. وهيّ 
أمانة ما لم ينو اختزالها فتصيرٌ كالمغصوب. 

ويجبٌ تعريفها سنة عقيبهُ في مظان طلبها في الجامع والمساجدٍ وغيرهما في 
كل يومين أو ثلاثةٍ بنفسه أو بمن يثق به. أو" سناع متها إن كان فقلة لذ يحتف 
وله أن ملكا عله أو تمدق زباتفاننا ليا وقال البَاجيٌ [رحمة الله]20 : 
إل مكّةَ فلا يتملّك لُقَطَنُّها للحديث© © والمذمّبُ حلفت أو يُبْقِيَهَا أمانة . 


وأمّا النَّافهُ فلا يُعَوَفُء ا ل - فقيل : ا 
أيّاماً مَظِنَةَ طَلبِهء وقيل سند كالكتين. وأمًا ما يه يَفْسُدُ كالطّعام فإِنْ كان في قرية أو 


(1) اللقطة: مال وجد بغير حرز محترم ليس حيوانا ناطقاً ولا نعماً يمكنه الدفع عن نفسه 
جاء رجل إلى رسول الله تَلْةٍ فسأله عن النقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلآ فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله قال: 
هى لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإيل؟ فقال: دعها فإن معها غذاؤها 
وسقاقها ثرو الات وقاكل الشحر حت يجتها زبهاة روا البخازي (180/3ااقى اللفطة: 
باب ضاله الإبل» ومسلم (1722) في اللقطة. ْ 

(2) زيادة في (م). 

(3) الموطأ: باب ما جاء في تحريم المدينة ‏ كتاب الجامع ‏ (595). 
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في رُفْقَةٍ له فيهم قيمةٌ لباقي سف إذ اكنت رلا عي لاد و 
أكَلّهُ بغير شيءٍ. والشَّاةَ بمكانٍ يُخْشََى عليها ويعسرٌ حملها كذلكٌ. وأمّا منافعها 
وغَادَّتُهَا فقالٌ مالكٌ: لهُ حلابُ الشَّاة ولا يُْبَمُ إلا بها وبنسلهاء ٠‏ وقيل: إلا أنْ 
يكونّ له ثُمَنْ. وله أن يُكْرِيَ البقرّ وغيرها في علوفتها كراءً مأموناً وله أنْ يَرْكبَ 
الدَابَة إلى موضعهء نم إنّ ركبها بعد ضمنّهًا. وادلة ميخت يد بداو ان 
الحاكم بخلافٍ ما لا مَؤْنَهَ في بقائه» وليسَ لَحَبْسهِ إيَاها حدّ إل على اجتهاده. 
وربُهًا مخيرٌ بينَ غم التفقةٍ وإسلامها فيها فتكونٌ كالبائع . 

ويجبُ ردُّمًا بِالبَيّتة وبالإخبَارٍ بصفتها منْ نحو عَِفَاصِها ووكائهًا وَهُما 
المشدودٌ فيه وَبِهِ. وفي اعتبار عددٍ الدّنانير والدّراهم : قولانء وفي إلزامه 
اليَمِينَ مح الصّفَةِ: قولان. ويُجْترَأُ ببعض الصّفاتِ المحاية كل الع قلي 
الأصحٌ . وتنتانى 5 فى الواحدة» وإذا وصفها اثنان يما يأَخذهًا به المتفرد تحالفا 
وقُسِمَتْ بينهما فإنْ َكَل أحدهُما أخذها الحالف. ولو دفعها بِصِمَةِ أو بي َم 
وصفها ثانٍ أو أقامَ بين فلا شيء على المُلتقطء وقال ابن الماجشون: إِنّْ لم 
نود الم على :الرالسقي فيد و لطناتكيي عدا ليه قنك يعن ع 
وجدها بِيدٍ المُبتاع من المُلتّقط لآ المساكين بعد السَنَ فقالَ ابن القايم 0-0 
الور اللاعيةة ذال أشي" إِنْ كان باع بإذْنِ الحاكم . إن اتات عجان 

تصدُقِهًا فعليه قيمتها يومّ ذلك أمر مثلهاء, ذإن وؤددكا ناقضة يعدو 7 سودي 
أخذِمًا ناقصّةً وقيمتها من المُلْمّقطء وللمُلمقط الوْجُوعٌ على المساكينٍ في عينها 


إن اعد مده فيكتها ]1 أن يكون تَصَدَّقَ عن نفسهء فإنْ كا قائمّة بأيديهمْ فليسَ 
لريّها سواها. وإذا كان المُلتَقط عدا فَما وحَت ِالتّعَذّي ففي رَقَبَتِهِ كالجتايّة 


9 


وبغيره ففي ذمّتِهِ . 


)2( في (م): بعدها. 


039 


تاب اللقيجا 


واللّقِيط”!) - طفلٌ ضَائِمٌ لا كافلَ له. 


ا فرضٌ كفايّة. وينبغي الإشهادء وليسن له رُهُ بعدَ أَخَذِه وقال 
شَهْبُ: إلا أن يكونّ أحَدَهُ !ب َعَهُ إلى الحاكم فلم يَعْبَلّه. قال الباجوحٌ: يعني إِنْ 
و" 
وليس للعبد والمكاتب التقاطٌ إلا ِإِذْنِ التو وا للمسلمين . وس 
اللّقيط |المحكُومٌ بإسلامه 4 من الذّمّميَ وإذا ازْدحَمَ اثنان فالسَّابِقٌ م كل وإلآ 
فالقُرَعَة» وعلى الملتقط حضائيَُ وأا نفقتُهُ قَمِنْ ماله منْ وَفبٍ أو مِبَةِ أو وَصِيَِ 
أو شيءٍ كان تحتّه أو ملفوفاً مما يظهَرٌ أنّهُ وْضِعَ له فالا قفي بيك المال فإ تعدر 
فعلى المُلْمَقط حبّى يبْلْعَ ويستغنى - فإنْ لَبَتَ له أبٌ. بالك ارح عهدا (د 
إل أن يكونَّ أَنْقَىَ حسْبّة فلا رُجُوع فإِنْ أشْكَلَ فالقولٌ قو ل المُنفقٍ . 


2 00 2 - 
يحم بإسلام الفط قن فد المسلمينَ ومواضعهم2» فإِنْ كان في قرى 


الشوك: فَمُشْرِكٌء وقال أشهّبٌ : إلآ أنْ يَْمَقطهُ مُسْلِمٌ فإن لم يكن فيها غير بيتين 
بين الجا ام أن يَلتَقَطَهُ مسله» [وقال أشهّبُ: يُمْكمْ بإسلامه 


وفي استلحاق الملتقط7" المسلم بغير بِيَّةِ: قولان. وفي [مسلم]20 غيره - 


(1) اللقيط: هو صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه. ١‏ 


(2) زيادة ساقطة من (م). 1 00 


(3) زيادة ساقطة من (م). 
)4 في (م): اللقيط. 
(5) زيادة في (م). 


0100 


7 57 5 2 ان ها سس 01 2 01 و 0 
ثالئها: إن أتى بوجه لحق به ن زعم نه طرحة َه لا يعيش له ولد وسمع أَنْهُ 
5 ع 035 411 528 ٠‏ 0 2 5 37 ءَِ درام 
إذا طرَّحَهٌ عاش . وأمًا الذَّمّكْ فلا تلْحَقَهُ إلا ببئة. وفي المرأة ‏ ثالثها: تصَدّق 

٠. 8 5‏ 000 1 3 1 22 1 4 
إن كان" من وق و تك باو الفط و /2؟ ]لا ريه لا بإفران” 


ميخ 





(1) عبارة (م): قالت. 
(2) لأن الأصل في الإنسان إنما هو الحرية»؛ والأصل بقاء ما كان حتى يوجد ما يغيره. 
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كناب الأْفَضْيَة 10) 


وهو كرض اكقاية" فإذا التررة يقير انيلة د #وصفاتة اكه ع فرط ,اكيت 
وموجبٌ للعزلٍء غيرٌ شرط ومُسْتَحَتٌ. 

الأول : أنْ يكون اك ال لجا عد مجتهداً فَطناً - فإِنْ لم 
يوجَد [مُجْتَهدُ]20) 1 م مه المصيرٌ إلى قول مُقَلْده وقيل : لذ بدك 
0 إلايجوة له إل الما وقال صم : العدلٌ من الكانى» وقالَ 

©©: العالجُ منّ النَا 

0 م ولا نصّ في الكتابق» والظَّاهِدْ أَنّهُ منَ الئّالثِ. 

لالت : أن يكونّ ورعاً غنيّآً ليس بمديانٍ بلديّاً معروف النَّسَبِ غير مخدودٍ 
حليماً مستشيراً لا يَُالِي لَومّة لائم سليماً من بطاتة السُوءِ غير زائدٍ في الدَّهَاءِ 
فقدُ عَزَّلَ عُمَدْ رضي الله عنه زياداً لذلك . 

ولو تجوّد عَْدٌ التّؤلية 1 وال الو 
وقيل : إل في المرض وَالسَّفْرِء ويٌشتر عوط علكذ بها متتدافة فيه وللومام أَنْ 
ل م اللي ا 1 
ولا يخرج عن قو ابن القايسم ما وجدة. 

ويجورٌ أن يُنْصَّبَ في البلدٍ قاضيَّانٍ فأكتر - كلّ مستقلٌ أو مختصنٌّ بناحية أو 
بنوع - فلو تنارّع الخْصْمَانِ في الاختيارٍ فالقزعَة والتَّحْكِيمٌ ماض في الأموالٍ. 


(1) القضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) هذا القول لابن رشد وليس للباجي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 


002 


2 


قولان.ء وقال ا اي اد يا أل حك في غير الأول نكم 
فقتل [أو اقتَص]!21 2ك او 520 حت ومضى ما لم يَكَنْ جوراً بِيّنآء فلؤ 
ححا عا ارما أن مركا - فقولان» بخلافٍ الكافرٍ والصَّبِيّ والموسوس . 
فلو حَكّمّ حَصْمُهُ ‏ فثالثها: يمضي مالم يَكْنِ المح | القاضيّ ويجوٌ العزلَ 
لمصلحةء والمشهورٌ العدالة لا ينبغي أن يُعْرَّلَ لمجود الشَّكِيّة» وقال أَصْبَغْ : 
أَحَتْ إلى © أن يُْرَلَ إِنْ وُجِدَ َدَلُهُ وقد عزلَ عمرٌُ سعدا رضي الله عنهما وهو 
أعدلٌ من بعدهٌ إلى يوم القيامة» وإذا عزلَهُ عن شُخْط فَلبْظْهرةُء وعن غيره فَلثيرَه 
وقد عَرَلَ عُمَوُ شرحبيل رضي الله عنهما فقال: أَعَنْ سُخْط يا أميرَ المؤمنينَ؟ 
فقال: لاء ولكن وَجَدَتْ أقوى منكٌء فقال: إِنْ عَزْلَكَ عيتٌ فأخير الناسن 
بعْذَرِي ففعل. 

وإذا مات المُتتَخلف:لم يَنْعَزِلٌ مستخلفوةٌ ولو كان الخليفة) ولو قال بعد 
العزلٍ قِضَيْتُ بكذا أو شهدّ بِأنَّهُ قضى لم بُقبَلُ قوله وينبغي أن ينظرٌ في 
المحبوسينَ والأوصِيّاء وأموال الأَيْنَام ويَخْتَارَ الكَاتِتَ والمُزكي والمتَْجِمْ ويشّخد 
مجلساً يَصلٌ إليه الضَّعِيفٌ والمرأة [في المُّدَوّنَةِ]1©) والقضاءً في المسجدٍ من 
الحقّ والأمرٍ القديم . 

وقال مالك رحمه الله: كان من أدرَكْتُ من القضاة لا يجلسونَ إل في رحاب 
المسجدء قَمُمْيَتْ رَحْبَة القضاة وإنَّى لأستَحِيّهُ في مساجدٍ الأمصارٍ منْ غير 
تضييقٍ ليصل إلبة الجائض والذَّمّمُ ولا تقام الحدود في المسجد»ء 0 
الخزية لشي 

قات جالك : ونين علي أن قنك سمتتتنهارة كل وى اجات أن يكير 
فَيُسحْطىءَ ولايسي أن جل آرم النّحْرٍ ويومَ الفطر ويوم سَفرٍ الحاج وقدومه 
وفي كثرة المطر والوّخل لأنّهُ يَضوٌ بالنّاسِ» وبعد الصّبْح وبين الظّهْرٍ والعصر 


(1) زيادة في (م). 
)0( في (م): أرى أن يعزل. 
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وبينَ العشاءَيْنٍ وفي كرامّة حُكْمِهِ في مُرُورِهِ إلى المسجدٍ: قولانٍ» ولا يَحْكُمْ 
في حالٍ غضب ولا جوع ولاما يُدْهش عن تمام الفكرء وينبغي أن يَحْكمّ 
بمحشرا!' العدول ليوا الإقران فيخم بو يكت حشية بنيانه. وقاك أشي 
ومحمّد: وبمحضّرٍ أهلٍ العلْم ومشَاوَرَتِهِمْ كعثمانَ [رضي الله“عنه]ء وقال مُطْرَفْ 
واد الماتحنون ادس أن تغفرق ولكن كقيرف مع رفي الداعلة 


ولا ينبغي لقاض أن يثقّ برأيه فيَئْوْكَ المُشَاوَرَة ولا يَسْتكْبر© عنها فقد سألّ 
أبو بكرٍ رضي الله عنهُ على المنبرٍ عن الجَدَّة وعمرٌ زيدَ بن ثابتٍ [رضي الله 
عنهما] عن البََدٌ وسأل عن ميراثٍ المرأة من دية زوجهاء ولا يُتِي الحاكمٌ في 
الحصويات: وقال ابن عبدٍ الحكم لا بأمن به كالخلناء الأربعة [رضي اله 
عنهم]ء ولاب يشتري لنفسِه ولا بوكيلٍ رات ويتورّع عن العاريّة والسَّلَفٍ 
والقرّاضٍ والإبضّاع والولاثو إل وليمة التتكاح العامة ولا بأس بِأْكْلِه فيهاء 
ولا يقبلٌ َيه مطلقا ولو كافاً عليها أضعافها إل منْ ولَدِه ووالدِه وأشْبَاهِهم 
وينبغي أن ب يَْنَمَ الرَاكبينَ معه والمصاحبينَ والمُلاِمِينَ في :غير”) حاجةٍ ويُحَففْ 
0 ما استطاح. ويجبٌ عليه أن يودب أحد الخصْمَيْنٍ إذا 50 
الاحكن ما ود يستحقةُ» وينبغي ذلك أيضآ إذا أساء على الحاكم إلا في مث : 3 
0 


أحكامه وشهُودِهِ وسيرته فإِنَّ فيه قَوَةَ على أمره. 


وإذا صمّ على أحدٍ أنَّهُ يشْهَدٌ بِالرُورٍ ا لي قر و عا الم 
ولا يَحْلقٌ له رأساً ل فإِنْ كان ظاهرَ العدالة فقال 5000 


و 


لا تفيل شهادة” 


وفي جواز حَكم الحاكم لمَنْ ل ود له ا 7 ثالثها : قال اس 
الماشجون: - إلا لِرَوْجْتِهِ ويتيمه الذي يلي مالّهُ ولا يَحْكمُ على عَدُرٌهِ ولا يتعَدَّثُْ 


أنذا لأنه لا تدد فا ويه 


)2( في (م2: ولا يتكيّر. 
(3) في (م): لغير. 
)4 في (م): الجعالة. 
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أحكامً العدل العالم ولا ينقْضٌ منها إل ما خالف القَطع أو قامَتٍ البيْنهُ على أن 
له فيه رأياً فحكّم بغيره سهواًء وما الجاهل فيتعَمَبا ويْمْضِي [منه]1'' ما لم يكن 
000 وتُْيَدٌ أحكامٌ الجائرٍ. وقال أصْبَعْ : وهو كالجاهلٍ . ونقلٌ الأملاك ونسخ 
ساس ا كا م أنَّهُ ليس بحُكم . ان 
مثلٍ تقر نكا بلا وَليٌّ رفع إليه َأقوَهُ - قال ابن القاسِم : حك »ء وقال 
لاه اه ٠‏ فلو قالَ: لا أَجيرُهُ ول يَفْسَحَهُ ففتيا. 


د بالفسخ لمعارض ب اجتهاديٌ لا يقتضي الفسخ إذا تجدَّد د ااانا 
بل يكونُ معّضا للاجتهادٍ ‏ كفسخ التكاح برضّاع الكبيرء ونكاح امرأة في عدّتها 
وهي كغيرها في المستقبلٍ كما لو فَسَحَّ نكاحا مع بيع أو مم إجارةء ويجبُ علي 
َقْضَ حم نفسه فيما يَنْقْضٌ فيه حُكُم غيره وفيما له فيه رأ فحكم بغيره سهواً 
فلو حكمٌ قصداً فظهر أنه غير أصوبُ - فقال ابن القايم : فْسَخُ الأول وقال 
ابن" الماحشوّن وشسحيون! لا بجوو فسخه وصويه الأئمّة كاين 000 
لفقي نل لكي عبرويسي ريق وجا طفدوا ناقا و شيع حك نسي 
من غير تبيين: قولانٍ. ُ 

ولا يحل القضاءٌ حراماً كمنْ أقام شهود زُورٍ على نكاح امرأة فَحُكمّ ل 
وكذلك لو حَكمّ الحنفيٌ للمالكيئ بشفعةٍ الجوارٍ. وإذا أشْكلٌ على الحاكم أمر 
تركة كال هون لا بأسَ أنْ يمر فيه بالصّلْح . ولا يَحْكُمْ بالنّحْمِينِ فإنّهُ فسقٌ 
وجور. 


ولا يَحْكمْ بِعلْمِهِ مطلقا؛ [وقال]0 ابن الماجشون وسحنوتٌ: إل أنْ يكونّ 
بعدَ الشّروع في المحاكمة ‏ فقولان. فلو حكمٌ بِعِلْمِهِ في غيره ففي فسخه: 
قولان. وأمًا ما أقوّ بو في مجلس الخصومة فحَكم به فلا يُنْقَضء فلؤ أَنْكَرَ بعد 


(1) زيادة في (م). 

(2) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق لطلب العلم: من 
مؤلفاته تعليق على المدونة سماه التبصرة: والقصد والإيجاز توفى حوالى450 ه 
انظر ‏ الشجرة: 110. ١‏ ْ 

)03( زيادة في (م). 
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إقراره - فقالَ مالك وا بِنْ القَاسِم : لا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِء وقال ابن الماجشون 
كر 0 أ أَقَوّ بعدَ أنْ حكم لم يُفِدْهُ على على المشهور. وفي 
الجادّب: إذا ذكرٌ الحاكمٌ أنّهُ حكم فأنكر المحكومٌ عليه لم يُقْبَلُ إلا ببيَةِ على 
0 


هيز 


/ 
- ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقاً وكذلك المشهور 
العدالة والجرحة(2؛ [فلو أمر بأمر ونسيّ فشهدَ شاهدان أنه حكم به أمضاهُ 
على الأصحٌ كما يُمْضِيهِ غيرةٌ اتّفاقًء وليْسَرٌ بِينَ الخصمين في المجلس والنَظْرٍ 
والسّلام وغيره مطلقآء وقيل : لهُ رفم المسلمٍ على المي وإذا سكت الخصمانٍ 
أمرّ المُدّعي بالكلام» فإذا انتهى طالب بالجواب فإِنْ أقر فللمُدّعي الإشهادُ عليه 
العام المَنَبِيهُ عليهء فَإِنْ أنكرَ سأل: ألكَ بيّنَة» فإنْ قالَ: لا واستحلقة لم 


0 


تسْمَحْ بِيتُهُ على الأشهر إلا أن يظهَرَ عُذْرُهُ من نسيانٍ أو غيره فإِنْ تنازعا في 
2 فالجالتٌ [فإِن لم يُعْرَفْ أ بالانصراف فم أَبَى إل المحاكمة فهو 
المْدّعِي]”© فإن أبيا أَفرعَ ببنهما ويحكم بعد أن يسآلة قوف ال ا و 
لا فإِنْ قالَ: نعم أَنْظْرَهُ ما لَمْ يك لَه ثم هو على حُحجيِ عندةُ وعند غيروء 
وإذا حَكُمّ بعد قوله: لا حبّة لي فأتى ب ببيَّة لم يَعْلَمْ بها ففي المُدَوَنَة : له ذلك» 
وقيلّ : عندَةُ دون غيره» وقيلّ : لا مطلقاً. 


وإذا راحم المُدَعُونَ فالسَابقٌ ّم القُرْعَةَ إلا المسافدٌ وما يخشى فواثة. 
وينبغي أنْ يُفْرِدَ وقتأ أو يوماً م والمُفْتي كذلكء وإنهاؤةٌ إلى حاكم لغيه 
بالإشهاد والمشافهة» فالإشهادٌ يكونٌ بشاهدين ملكا ؛ قال سجهيون؛ وبرجلٍ 
وام انين أن كان عنما لخر فيد تبها د قر واستحِبٌ أن 0 بكتاب مختوم ) 
وَالعُمْدَةٌ على الشَّهادةِ حتّى لو شَّهِدَ بخلافه أُمْضِيَ» فلو قالَ: أ شْهَذتُكمَا على أن 
ما في الكتاب خَطَي أو حُكُيِي فروايتان» ومئلةُ لو أو مقو بمثله. وتودّى عند 

من كيت إلبه وغيره» و اسم الغائب باسمه ونَسَبهِ وحليته وحرفته ونحوها 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) في (م): فلو حكم. 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س) مثبت في هامش (م). 


0166 


هه 


20-2 فإن وَافقَهُ آحَوْ حير أو ميث لم يَحَْكُمْ عليه إلا أن يتعيّنَ بوجو 
والمشافهة بن يكوا قاين لبد واحد. أؤ يكونَ كل واحدٍ في طرف ولايته» 
فلؤ كان المُسْتَمِعُ في غيرها لم ب تَسْمَعْء ولو كان السّامِعْ فهي شهادة ولا يحل له 
الشكخ نبها كعبر هاه رولواايصت الأول على ,ماع "البية: وأشيد يذلك روحت 
بذلك على المُنْهَى إليه الإتمامٌ من التُعدِيلٍ والحَكُمٍء وأمًا الكتابُ المجَوَةُ فلا 
أثرَ له. 


قال عاللك: : كان من الأمر القديم اجادة الخواتم حتّى حدثٌ الانهامُ دكت 
الشَّهادةٌء وقال ابن كثانة: كذلك إل في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في 
ابعل السيز نهم بقوا:علن الاجتراء بالخط والخواتمء وقالَ عبدٌ الملك: 1 

في القريب وأطلقٌ. . ويجبُ قبول ما يَرِدْ إليه عن الحاكم في المالٍ والقصاص 
والعقوبات”!» وغيرها إِنْ كان أهلا» لايم ا ب 


و 


0 0 0 . قال | الما ن: ' 
من 0 9 أجشودٍ 


دقو إلا َي علي ولم برها سحو إل بمحفوه إن أذ يكرث خاباغية 
و ويحْكُمْ بالدَيْنِ وغيره مما يتميّرٌ غائبآ بالصّفَةٍ كالعبدٍ والفرس» وقيلَ: 
ما لم يدع الحرية أو يدّعِيهِ ذُو يد. وفي العَقَارٍ - ثالثها: في اللغبية البعيدة كما 
تقدّم» وينقذ القضاءٌ على الغائبٍ بِالبَينَةِء واليمينٍ على عدم الإبراء سيار 
والاعتياض والإحالة [والاحتيال]30) والتؤكيل على الاقتضاءِ فيه ولي بعد 

وقيل : ونه عليه إلى الآنِء وكذلكَ إذا كان غائباً عن البلدٍ أو متوارياً أو م 00 
وقالَ ابن عبد الحَكّم: إِنْ كان له بالبَلّدِ مالٌ أو حميلٌ أو وكيلٌ وإلاً نُقَلَتِ 
الشهادة. 


غلك الخْصْمْ مع مُدَّعيهِ بخاتم أو رسولٍ إذ ذالم برذ علن بمسنام العَدُوِيٌ 


3 


فإِنْ زادَ لم يِجْلِبْهُ مالم يَشْهَدْ شاهدٌ فيُكْتبُ إليه إِمّا أنْ يَحْضِرَ أو يُرضيَ. 


(08- :هذه الزيادة ساقطة من (ملق): 


0167 





ولا َْرَمُ من بُزْرِي بها حضور مجلس الحاكم أن شك نولت 07 كانت 
تتصدفٌ» ويبعثٌ الحاكمٌ من يُحَلَمُهاء ٠‏ فإن كان فيما له بال ففي المسجدٍ ليلا . 
وإذا مك يتيما حاجةٌ وله رباغ في ولاية أُخْرى كنب بحاجته» وقُضي ببيع بع أقلّها 
زد عليه وتنفيذاً لتَّمَنِهِ [الكَم5 ]20 . 


)01 في (م): وإن 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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كتاب الشهادة!” 


وشرطها أن يكونٌ حرّاً مسلما بالغا عاقلاً عدلاً© مستعملاً لمروءة0© مثلو 
كر وتات وال ولمرة هوني لباولا وازط ارات 

والعلؤالة ‏ المكعائطة الذيكة على اجتناب الكذِب والكبائرٍ وتَوَقّي الصَّغائرٍ 
وأداءٍ الأمانةٍ وحُسْن التعايلة ليدن تبعها يعد فإنيا حسمن 


ولا يُعْدَرُ بجهلٍ ولا تأويلٍ كالقدريّ والخارجيّ. 

الس يشترطٌ انتفاً المعصبة فَإنّهُ تدر ولكنْ رُبّ معصبة لا يحافظ مرتكبها 
على دينه عادة. وفيها: لو بَتَ على الشّهودٍ أَنهُمْ شرية خمر أو أكلة ربا أو 
[أنهمْ]1* معروفونَ بالكذب في غير شيءٍ أو أصحابٌ قيانٍ أو مُجََانٌ يلعبونَ 
بالنّوْد والشَّطرنْج فذلك يُسْقطه وما يشبهه. ويشترط الإدمانٌ في التجريح 
بِالسّطْرَئْحٍ على الأصح والمُروءة الارتفاغ عن كل أمرٍ لا يحافظ مثلهٌ إذا تحلت 
به على دينه وإن لم يكن حراماً كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج» 
وكالحرفة"" الدَنيّهَ من دباغةٍ وحجامةٍ وحياكةٍ اختياراً ممّن لا تَلِيقٌ به فأمّا أهلها 
أو مَنِ اضْطْوُ فلا تقْدَحُ ولا يُقْبَلُ عبدٌ ولا كافر مطلقاً: ٠‏ وتَقْبَنَ شهادة المُميّر من 
الصّبْيَانِ بعضهم على بعض في الدَّمَاء غيامة وعليه إجماغ أهلٍ المدينة» وقالَ 


(1) الأصل فيها قوله تعالى: : 9 وكَدَيِكَ جعلتتك أمّهُوَسَملا . وقوله تعالى : # لِنََكُووا هآ 
عل لاي وَيَكُون السو ُعَككم عَوِيد41 قن 7 

(3) المروءة: هي المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفاً» وعلى ترك مباح 

(4) زيادة في (م). 

(5) في (م): كالحرف 
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ابن أبي مُلَيْكَة : هن القند واو لاع رحو ريو بخالاف 
النّساءِ في المأتم والأعراسٍ على الأصحٌ»؛ و يشترطً أنْ يكونوا أحراراً محكوماً 
اسلامهم انين الصاعدا مينغ سحلي ل تفيقوم إلا أذ بش المدول 
على شهادتهه! ''» وفي اشتراط الذكوريّة : قولان» وفي قبولها في القَثّلٍ : قولان 
لابن القايم وأتو وشح رُجَوعَهُمْ [ولا تَجْرِيحُهُمْء وفي قذج العداوة 
وَالقَرَابَةِ : قولانٍ]©2, ولا تَُْلُ شهانُهُمْ على كبير لصغيرٍ ولا على عكيِه وقال 
محمّدٌ أمَا على صغير بقئْله فتجوز ولا تَقْبَلُ شهادتهُمْ مع خضورٍ كبير - رجل أو 
امرأة ‏ فإنْ كان فاسقاً أو كافراً أو عبداً - فقولان. 


1 


اع 


ويَعْتَمدُ الفطادم عاق عله فون التجريع والتَّعْدِيلٍ اتفاقاً» وكذلك المشهور 
العذالة والجوحة» «وإثما يحب عليه الاستزكاء مهما شك ولق أقو الخضهة 
بالعدالةٍ كم عليه خاصّة ولا يُقبَلُ في التّعديلٍ إلا القَِنْ الي لا يُخْدَعْ؛ قال 
حون : وليسَ كل منْ تجودٌ شِهادَتُهُ يفيل تعديلُّ ولا يقبل إلا العارفٌ بوجْه 
ار وهو أن يَعْرِفَ عدالحَه بطول ال والمعاشرّة ة لا بالتسامع. وقال 
000 : في الحضر والسَّفرِء قال مالك: وإذا صَحِبَهُ شهراً فلم يَعْلّمْ إلا خيراً 
فلا بُرَكّيهِ بهذاء ولا يُقْبَلُ منْ غير سُوقِهِ وأهل © محَلَّيه إذا كان فيهم عدولٌ . 


وفي المدوّنة : ولا يقبل في البلدي غيرٌ معروف عند الحاكم بخلاف 
الغريب» ولا ينبغى أن يجتراً بتعديل العلانية بخلاف السّرّ قال مالكٌ: 
ولا حت أن يسأ في السو أقلّ من اثنين فلا بأس أنْ يقبلَ قولة وحدٌَء ويسمع 
التَجرِيح في المتوسّط العدالة باتّفاق» ويُسمَع في المبدّز 5 القذح بالعداوة 
والقرابة وشيههماء ل ل 
الحكم ثالثها: : إن كانوا مله أو أعدل قيلَ. ويُوَجّلَ الخضْمٌ للنُجريح 
عليه وقيل لابن القاسم : يجح الشاهد سند ؟ قال: نعمء ولق ينال 0 


01 عبارة (م): على ما قبله . 
(4) في (م): كأهل. 
00 


عنٍ المُجْرِحَ فعلى الحاكم إِخْبَارُه 

ويكفي في التعديلٍ : هد ند عدن رقا وقيل : أو أَعْرِقتُ وقيل: أو أراة 
غدل واضيل ولا يجبُ ذكرٌ سبب التعدِيلٍ؛ د سب لمر ثالثها لمُطف إِنْ 
كان عالما بوجهو لم يجيه اا يي : إن كان غير مُبَوَرٍ لم يَجِبْ . ولو 
شهد فَرُكَيَ نم شه فثالثها: : إن لم يُحمَرْ فيو بشيء لم يَْتَخ؛ ورابعها إن كان 
سد وإذا عَدَّلَ وجرّحَ ففي تقديم الجَرْح والتّناني قولان. 

الأَوَلُ ‏ التَعَفُلٌ: قال محمّدٌ بن عبدٍ الحكم: قد يكونٌ الخيُّ الفاضلٌ ضعيفاً 
دام ول بقن لباوت رقب الأحفيي” !لأ كاذ تس قي 

الغا أن يجو بها أو يدقع كمن شهدَ على موروثه المُحَصَّنِ بالزّنى أو قتلٍ 
العمدٍ ما لم يَكُنْ فقيراً وكمن شهد أنَّ أباهُ أَعْتَنَ عبداً ع يلق فى زان وكمن 
0 وكوّصِيٌ شهد بدين للمَيِّتٍ وكمنفت عليه شهد للمُنْفقٍ» 
و[في]©2 عكسه: قولان. فلو هد لنفسه ولغيره في وصيّة فإنْ كان ماله كثيراً 
لم يُْلْ فيهماء وإن كان يسيرا - فثالثها : يُقْبَلُ لغيره دون وأمّا شهادة كُلَّ واحدٍ 
لآحَرٍ فجائزةٌ على المشهورء وفيها : تُقبَلُ شهادة القافلة بعضِهِمْ لبعضٍ في قطع 
الطّريق وأمًا الدع فكشهادة ة بعض العاقلة بفسْقٍ شهُودٍ القَثْلِ خطأ وكشهادة 
المديانٍ المُعْسِرٍ لرّبها* وَعَكْسّهُ كذلك لأنَّهُ جارٌ . 


الثَّالتُ : الشَفَقَةٌ بِالنّسَبِ أو السّببٍ كالأبوة والأمومة وإِنْ علؤاء والبنوة من 
ذكرٍ وأنثى وإن سَمُلَتْء وكذللك ال ؤجية, 
فيها: وتجوز تهاذتهم بتوكيلهم غيرَهُمْ بخلافٍ توكيلٍ غيرهم لهم» وتجوز 


شهادة الأخ غير المُنمَيِ عليه لأخيو؛ وقيل : إن كان مُبرزَاء وقيل : : فيما لا تتضْح 
فيه التّهُمَة » وفي جواز تَعْدِيله: قولان لابن القاسم راسي وفي إلحاق إخوة 


)01 في (م): فما. 
(2) زيادة في (م). 
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الصَّداقَة بإخوة النسب : قولان. وفي شهادة الوَجْلِ لزوج ابنته أو زوجّة ابنه - 
ثالثها : إن كان 1324 جار وفي شهادة الولد لأَحَدٍ أبوَيْهِ على الآخرء وشهادة 
الأب لأَحَدِ ولديه على الآحَرِ إذا لم يَظْهَر ميل للشهودٍ 200 : قولانء فإن ظهرٌ 
مز للحشهر «عليع فأزلي. بابجرار». فلو كانك» أمهماراتاهرة اللطلاف. فيلت 
شهاَئهُمَا للآب عليها . 


الرَابحُ: العَدَاوَةٌ - لا تَقْبَلُ عليه وتُقْبَلُ لهُ عكمن القرابة وشرطها: أن يتكونَ 
ور اس بال لوجر ار حمس العمل إن كل اليا مث يتشوكف به 
عادةٌ إلى أذّى يصيبه2. وقال سحنولٌ : ومثلة لو شهد المشهوذ عليه على 
الشَّاهدٍ .وهوَ في خصومَته. أمّا العداوة الدَّينيّةَ فلا أثرَ لها وأولى بقبولهاء وفي 
شهادة العَدّوٌ على ابن عَذُوٌه بمال» وما لا تلفق الأنت نه هوه قال 
ابن القاسم : لذ تجو الولو كان مفكلن أبي شويج وسليمان بن القاسمء وقال 
ممكة 1 تجوز 201 دروقاك إن المانتضوق د تور إ نلك ايك فيلا دده وقان 
أيضاً : تجورٌ إذا كان الأب ميتء ومن امْتَنَعَتْ له امتنقت في تزكيّة مَن شهد له 
وتجريح من شهدٌ عليه ومن امتنعّث عليه امتنعث في العكس . 


الخاسنٌ : الحرصٌ على إزالة التّيرٍ بإظهارٍ البراءة أو بالتَأّسّي كشهادته فيما 
ُُ فيه لفسقٍ أو ييا رق أو كفْرْ وكشهادة ولد الركن 2 الزنى اناق 
وكشهادة مَنْ حُدَ في مثلٍ ما حُدٌ فيه على المشهزر» وقال أنن كانة* 59 وهو 
طَاهِرٌ المُدَوَنَةِ وقُوَقَ بينهما بأنَّ ولدَ الزّنى لا يَنْدَِمَ عارٌة بالتّوبة . 


الكادنة: الحرصُ على الشّهادة في التَحَمُلٍ والأداء والقبول» ففي التّحملٍ - 
كالمُحْتَفِي ليتحمّلها : : لا تَضوْ على المشهورء وقال محمّد: إذا لم يكن المشهوةٌ 
عليه مخدوعاً أو خائفاً. وفي الأداءٍ ‏ يبدأ به قبلّ طَلَيهِء ففيما تَمَحَضَ من حقٌّ 


(1) إذا شهد والد وولده وهما عدلان فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل» و 
(2) عيارة (م): إلى أداء نصيبه . 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الآدمي : قادحةٌ» فإِنْ كانث حقا لله عر وجل27 يُسْتَدَامُ فيه النَّحْرِيمُ كالطّلاق» 
والعَتّاق» والخُلْع؛ والرّضاع » والوقّفٍء وكذلك العَفْرُ عن القصّاصَ لم فدح 
المبَادَرَةَ بل تَجبٌء فإِنْ كانت حقا لا يُسْتَدامٌ فيه النّحْريمْ م كالرّنى وشرب الخمر 
فلا تَقْدَحُ ولا تجبٌ إِلاّ في التّجريح إِنْ شهدَ على أحدٍ؛ وو القول كوحاف: 
المشهود عليه في حق لدم وفي مخاصّمته في ع الله تعالى: قولان. 
وكذلك لو شَهدَ وحلفَ فيهما: قولانٍ. 


السَابع : الاستبعادٌ» وأصلها© الحديث لاحْقْبّلُ شهادة البَدَوئٌ على 
الفزو ةا ومشفيلة عد مالك رحمه الله على الشّهادة في الحضر ل 
الوّيبةِ» فأمًا لو شهد أنّهُ سمعهما أو رآهما أو كانوا في سفرٍ فلا ريب في المالٍ 
وغيره» وفي المدوّنة :لا يقبن شهادةٌ السَرَالٍ إل في النَافِ اليسير لحصول لوي 
فيا له قدر وبال فإن كانوا فَقَرَاءَ غير سوال أو سْوالاً للإمام أو للأعيان قَبِلَتْ 
مطلقاً على الأصمٌٍ ولا يكفي في زوالٍ الفسق م مُجَوَّدْ التّوبة» بل يُرْجَمٌ إلى قرائن 
الأحوالٍ في غلبة الظَّنَّ بزوالها إلى العدا و65 وقد يظهدٌ ذلك عن قرب وعنْ بعدٍ 
لاختلافٍ حال الظَّانَّ والمظنون في الفطنة والغورء وقيل : جاده من مضي سنة» 
وقيل : سلَّة أشهر . وزوالٌ العداوة كالفسق» فلؤ ظهرٌ أنّهُ قضى بعبدين أو كافرين 
أو صَييْنِ نقض الحَكُم بخلافٍ رجوع البيّدَء رفن لقضف بتاسعين : قولانٍ لابن 
القاسم وأشهب. ولو تعد عه أداء القيناةة بطل ملت وقيل : إلآ بنحو 
الجرّاح والمَئْلٍ. وإذال» ظهر أنَّ أحدهما عبد أو ذمّيٌ نقض ورد المال إلآ أنْ 


(1) في (م): لله تعالى. 

(2) في (م): أصله. 

(3) لقوله يلِ: «لا تقبل شهادة بدوي على حضري» أخرجه أبو داود (3602) كتاب 
الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. فلا تقبل شهادة البدوي للقروي أو 
عليه في الحقوق؛ لأن التهمة تقوى في بطلان ما شهد بهء ولقلة شهود البدوي ما يقع 
قش المصر. وحمله مالك على الأموال والحقوق دون الدماء والجراح وما في معناهء 
وحيث يطلب الخلوات واليعد عن العدول. 

(4) في (م): العدالة. 

(5) في (م): ولو. 
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يَسْلِفَ مع الشاهد البافي. فإِنْ نكلّ حلفَ المحكومٌ غلية وأخد مال فإنْ نكل 
قلا كلق علبي ويحلف في القصاص مع رجلٍ من عصَّبتِه خمسين يميناًء ويكفي 
في كل يمين : والله الذي لا إلهَ إل هو ولا يُرَادُ الرَحمَنْ الوّحيمء ويَتَةٌ الخكم 
فإن نكل في القَطمٍ والقصاص حلف المقطوع بأنّها باطلةً؛ وفي القصاض! وني 
الوَجْم]”'" رُدّتِ النّهادة وغَرِمَ مَ الشَّاهِدُ والشَّاهدانِ في الرجما 16 والشُّهود]0© فى 
الوَجْمٍء وقيلٌ : عاقلة الإمام؛ رقيل: هدن وثير: عَم الشهرة شرثواء وإ 
عَم الحاكم؛ د عَلِمُوا بهم وبانهُم 0 شهِاَتهُم غَرِمُواء وإلاّ 
فهدرٌء ولا عُرْمَّ على العبدٍء روح تو ابتار ألم رادار لمارا 
لم تَبْطِلْ [تقيّلَ]7 الشّهادة. ولا يْثُ حكمٌ بشهادة واحدٍ منفردء وهيّ مراتبٌ : 


[الأولى]”" - بين الزّنىء وشرطها: أربعة ذكور مجتمعين”" غير متفرّقين 
يكنودرون بزنىٌ عد ورؤية 2 أدخل فَرْجَهُ في فرجِها كالمرود في المُكْحُلَةٍ 
وللعدلٍ النَظْرُ إلى العورة قصداً للتَّحَمْلٍ ؛ واللّواط كالرتَى . وينبغي للحاكم أن 
يسالَهُم وفي السَرقَة : ما هي» وكيفَ أخذهاء ومن أن وإلى أن وقال 
سحنونٌ: إِنْ كانوا ممَّنْ يجهلٌ» وفي قبولٍ اثنين في الإقرار به: قولان. 

الثّانيةٌ : ما ليس بزنىّ ولا مالٍ ولا آيلٍ إليه - كالتكاح» وَالدَجِعَةء والطّلاق» 
والعتق» والإسلام» الود العو ولو يز والعدّد والجرح والتّعدِيلٍ؛ 
والعفو عن القصاص»2 وثبوته» والكية والموت» والكتاية. وَالتَّدبِيرٍ - 
شبرطها : اثنان ذكران. 


الثَّالئة : الأموال وما يؤول إليها كالأجلٍ والخيارِ» والشفعة» والإجارة» وفتلٍ 
الخطأ وكيد ل منز لَه مطلقلٌ وجراح المال مطلقاٌ عه العقود. وتوم 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): في القصاص . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) لقوله تعالى : #وَألَقَ يتيك الْفَحِمَةً من نَآِحكُم كَاسَتَفْدأ عَليِهِنَ أرَبصةٌ يدك 4 
[النساء: 15]. 


014 


الكتابة ون عتقّ بها فتجورٌ برجل وامرأتين» وكذلكٌ الوكالة بالمالٍ والوَصِيّة به 


الكاسة نك ا فلي للرّجالٍ كالولادة» وعيوبٌ النَّساءِء والاستهلالٍ. 
والحيض فيثبتٌ بامرأتين ويثبثُ النَّسبُ والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما 
2 لم ابن فلان : تلان مالم يتَعَدَر تأخيرة للوّجال» ولو شهدٌ على الث 
0-7 وامرأتانٍ ثبتَ المالٌ دون القطع, وكذلكٌ قل عبد عمداً ويَثيْتُ المال دون 
القصاص» وعلى التكاح يو" المرفة أن موت اح الزاركين كيز الآخرٍ في 
توش الميرا 110 اقولان لابن القاسم وأشهت: وعى اليو ولا زوجة 
ولا مُدبَوَ ونحوة في ثبوتٍ الميراث: قولانٍء ولو أقامَ شاهداً فطُولِتَ بالتركية 
يي ل لي ا 
إن أ لم تَطلْبْ إلا أنْ يكونّ مأموناً عليها. وقيل : تَحَالُ الوَابعَةَ مطلقاء وما يفسٌدٌ 

م التا ري لوا : يبا ويوقفت ثَمَنْهُ إنْ كان شاهدانٍء وتتعنيلف وسدلن إن 
كان شاهدٌ. ويشهد دُ الأصٌ في الأفعالٍ والأعمى في الأقوال0 آي وفي الإعتماد 
على الخَطّ في ثلاثة مواضع ‏ خط المََُا وخ لاهن الحيت أن القائت خط 
نفسه ‏ طريقان: الأولى إجماليٌ - المذهبٌ على أربعةٍ بدثاضيا : تجوز في الأوَلٍ 
ا ورابعها : وفي الثاني ون مسافةٌ القصرء 0 0006 
مكّة من العراق» والكايا< تيل > أكا' .على خط المقة فجائزة كإقراره 
ولا يلف على الأصَّحّ وأما الثاني 0 أشتيرهما أنها جائرة وشكنها 
محمّدٌ بأنَّ غايتة أنَّهُ سمعها ولم يُشْهِدهُ عابهاة وق الا جي472 إلا في الأحباس 
ونحوهاء والفرق أنَهُ قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهلٌ في كتابتهاء وعلى 
قبولها لو لخ يُعْرَفْ أنَّهُ كانَ يعرفٌ [تساهلَ]© مِنْ أشهدَهُ ‏ فقولان» قال 


(1) في (م): د 

(2) هذه الزيادة ساقطة من (م). 

(3) تجوز شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال ومثله الأخرس إذا فهمت إشارته» وتجوز 
شهادة الأعمى في الأموال دون الأفعال. 

(4) هذا كلام صاحب البيان والتحصيل وليس للباجي. 

(5) زيادة في (م). 


هرك 


الباج 204 : لا ينبغي أَنْ يُختَلِففَ فيه لما قذْ تساهّلَ النَّامنُ في وضعها على من 
لا يعرفون: وفي حرايا ا ل وا قولان. وأمًا الكَّالتٌ ‏ فقالَ: إن لم 
يكن مه ولا رية فليشيت قال مطرّفٌ : ثم رجع فقال: سيد مع ركه 
بعضها والأوَّلَ أصوبٌ إذ لا بُدَ للئّاسِ من ذلكٌ» فعلى الأوَّلِ يؤدّيها ولا يقولٌ 
للحاكم حال كالى نوق تقالو داذ يتنتيك وعلى لاقي ذ قال مالك يزاذيها 
تقول الث 


ومن لا يعرفٌ نسبّدُ فلا يشهدُ إلا على عينه» ولا يشهدُ على متنقبة حنَّى 

تكشفَ وجهها ليعيّنها عند الأداءء ولو عدّفها رجلان ففي جواز أدائو عليها : 
قولان» 101 ذا فيل القن والي اراد بلا [تكان 0 
امرأة زعمّث أنّها بنتُ زيدٍ فلا يُسجَّلْ على بنتِ زيدٍء وَيُعْتَمّدٌ على القرا 
المُعَلَبَةِ للطّنَّ في لتُحديلٍ والاعتبارٍ بالخبْرّة البَاطِنَة وضرّر أحدٍ د الزوجين» 1 
ابن القاسم : ويجورٌ في الضّرر بالسّماع من الأهلٍ والجيرانٍ» وود شهادة 
المبعاء 22 الناقي عنٍ القَّاتِ في الملكِ والوَقفِ والموت للضّرورة بشرط طُولٍ 
الزَّمانِ وانتفاء اليب فلو شهدَ رجلان على التماع . وفي القبيلٍ مي فز 
أسنانهما لا تعر لم قبل وفي خم عشرة سنة ثألثها : إِنْ كان وباءً فهي 
طولٌ ولا يسمون من سمعوا منهُ فيكون نَ نقل شهادة» وقال التُونسييٌ بعد يمينه إذ 
ندل عن اوه ودرا بقول اثنين» وال عبد النللف: ١‏ أدنية لأنها كالتَقْلٍ 
تاتوفط فيهنا» ‏ والمشهورز : جريها في التكاح والولاء والنَّسَبء َصْبَعْ : حل 
امال 3ل تنك د عي 


وأمًا السَّماعٌ المُفِيدٌ للهِلّم فقالَ ابن القاسم : كرا عرزي د اداه 
مثل أنَّ نافع مولى ابن عمرٌ [رضي الل" عنهما] وأنّ عبد الوّحمنٍ بِنْ القاسم وإِنْ 
لم يَعْلَم لذلك. أصبلاً» فقيل له:- ايفنهد. أنَكَ 0000 من لاايغرفٌ أباك 
ولا يعرف أنك7© ابن إلا بالسّماع» قال : نعم يَقْطَمْ بها ويثيّتٌ بها النَسَبُ. 


(1) هذا كلام ابن رشد في البيان وليس للباجي . 
(2) في (م): التسامع. 
(3) عبارة (م): ولا أنك ابنه. 
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والتّحَمّلُ: حيث يُفْتَمَرُ إليه - فرضٌ كفايّةء والأداءً منْ نحو البريدين إِنْ 
كانا اثنين فرضٌ عين» ولا تل إحالتُهُ على اليمين» وإِنْ لم يجتزىء الحاكم 
بائنين فعلى التَالِثِء ولا يلرّمُ من أبعدء ولا يجودٌ أنَ يتفم منه فيما يلرّمُه “!ل في 
ركوب إن لم تكن له دابةٌ وعسر مشية» ويجودٌ فيما لا يلزمُه أن يقامّ فيما يتكلَفَهُ 
د 15ل اونا عور ازلع يكور وقيل : لا يجوز فهما فيطل تعادنة وقيل : 
تَبَطلُ في غير المُبوّز . 


وتَْبْت الأموال وحقوقها بشاهدٍ ويمينء أو امرأتين ويمين. ويُطالبُ 
المشهودٌ عليه بالشَّاهِدٍ في التكاح والطّلاقٍ والْعتاقي بأن يُقَهَ أو يَحْلِف فإنٍ امتتع - 
فَالأخِيرةٌ أن يُحْبَسَ لهما إلا أنْ يُحْكَم بالشهادة, وقال ابن القاسم : يُحْبَنُ سنة» 
وقال فون ومطرف: أبداً وأما الشّهادة على شراء الرَّوجِةَ والشّهادة على 
نجوم الكتابة - فتثبثٌ وإِنْ ترئِّبَ عليه الفسحُ والعِبْقء وأمًا الشّهادة بالقضاءلا» 
بمالٍ فالمشهور: لا تمضي . ولهُ استحلافٌ المطلوب فإِنْ نكل لَرْمَهُ بعد يمين 
الطالب» والسّفيه الل ا ال 


ولو حلف المطلوبٌ ثم أتى الطَالِبُ بشاهدٍ آخرَ لم يُضّمّ إلى الأوَلٍ اتّفاقا. 
وفي اعتباره ليخلف معه: : قولاه وعلى اعتباره فإِنْ لم يحلفْ - ففي تحليف 
المطلوب : قولانء فلو كانت مرجوة الاستقبالٍ كالشَّاهِدِ لصبة©) وحدةٌ أو مع 
غيره - فالمنصوص : يحلفٌ المطلوبٌ بحصّة الصَّبٌء ونان حل - ففي وقف 
المعيّن : قولان» فإن نكل المطلوبٌ موحي خلويت ارقن قولان» 
ل وق ا يمينه يُسَجّلُ الحاكمٌ الشّهادةَ ليستحلف الصّبِيَ بعد البلوغ أو وار 
قل فإِنْ نكلا اكْتَقَى , بيمين المطلوب الأولى .على المشهور. فإِنْ كان وارثٌ 
الشغير معألا وكان قد نكل”) لم يلف على المتصوص أنه نكل عتهاء ول 
كان الأبُ منفقاً والصبوجٌ فقيراً ففي قبولٍ حلفه: فولآن: كلى كانك" البطين منباكدة 
من بعض ممتنعة من بعض كالشَّاهِدٍ على رجلٍ بوقفٍ على بنيه وعقبهم بطناً بعد 


(1) في (م): على القضاء. 
(2) في (م): للصبي. 
)03 عبارة (م): وقد كان نكل . 
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طن فروى مُطَرْفٌ : أنه ذا جلف و 1 ويك ثبت الجميع» ورف ابن الماجشونة 
إذ1 حلت الج : وقال محمَّدٌ وغيرة : كمسألة الفقراءِ. وقيل: يثبتٌ لمن حلفٌ 
لمك اللوومانت قتي انين انعد مق ينك الآولين: أو البَطن النّانى» أو من 
حلف أبوة ‏ خلاف» في أحله بشرديمين: قولان. ااا 


راب فحرس القتصامى فق الجراح بحامة ويحين واج قولان. والشّهادة 
على الشّهادة : تجري في المالٍ وغيره» وشرطها: أن يقولٌ اشْهّدْ على شهادتي أو 
يراه يؤدّيهاء وقال محمَّدٌ: يتعيّنُ الأول فلو طراً فسقٌ أو عداوةٌ أو رِدَّةٌ امتنعّث 
والجنوث من كل لا يمنع» ولا تُسْمَعْ إل بموتٍ الأصلٍ أو مرضه أو غيبته بمكانٍ 
لياق لاا ينه برقال محكد: لا تكفي في الحدٌ مسافة اليومين والثّلاثة 
ويُنْقلَ عنٍ المرأة بحضورها. قال مُطَدفٌ: لم أرَ بالمدينة امرأةً قط أدّتْ ولكن 
يُحْملٌ عنهاء ولو زكَّى الثَاقِلُ الأصلّ جارّتٍ الشَّهادتانِ» تقل المرأتانٍ مع رجلٍ 
في باب شهادتهنَ» ومنعة أشهّبُ وعبد الملك© ويشهدٌُ على كلّ شاهدٍ اثنان 
لا يكونٌ أحدهما شاهدّ أصلٍ ويكتفي بشهادتهما على الآخر» قال عبدٌ الملك: 
لا بْدَ من آخرين» وأمًا في الزن فيكْتقَى بأربعة عن كل واحدٍ من الأربعة أو عن 
كل اثنين اثنانٍ فلو شَهدَ ثلاثة على ثلاثة» وواحدٌ على أربعة لم تم وروى 
مُطوّف : لا بْدٌ من ست عشرّء ؤقال أبن الماحعون ن: يكفي أربعة عن كل واحدٍ 
اثنان فإنْ تفوّقوا فثمانية عنْ كُلَّ واحدٍ اثنانٍ وقال محمّدٌ: يكفي أربعة عنْ كُلّ 
واحدٍ اثنانِ»ء وروى: يكفي اثنانٍ عن كلّ واحدٍء ويُلَمَقُ الأصلٌ مع التَقْلٍ كاثنينٍ 
أو ثلاثة بالوُويَة واثنين على شهادة اثنين أو واحدء 0 ثلاثة بالؤؤية 
وواحدٌ على شهادة واحلدٍ لم تيم وإذا أكدت الأصلٌ الفرع - قبل الشكم بَطَلَثْء 
تدده كلؤنة - لابن القاسم : تمضي ولا غْرْمٌ ابن حبيب : لم دوا 
يَمْضِي ويَعْرَمُ الأصلٌ لرجوعهم . 


وللؤجوع : ثلاث صور الأولى: قبلَ القضاءِ فلا قضاءًء فإِنْ قالا: وهمنا بل 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) في (م): وقيل. 
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هو هذا فقال ابن القايم وأفوة ‏ مقطا مع نان" قال شككتٌ ثمَّ قال: زالَ 
الشَّكُّءُ فقالَ المازريٌ: ضِ ف التّسَكّكْ قبل الأداعء 3 ول : تدك تها» 
فالواضح قبولها وثالثها لمالك :“إن كان فكزا قبلطا: 

الذّانية : بعد القضاءٍ وقبل الاستيفاء» قال ابن القاسم : وف الَدَّمْ كالمالٍ» 
وقال أيضاً وغيره: لا يُستوفى لحُرْمَةِ الدّم» ومئْلّهُ لو رجمّ شهودُ الإحصان لجُلِدَ 
جَلْدَ البكر. 


الثَالتة: بعد الاستيفاءِ فيغرمان الذّيّة وغيرها إِنْ لم يثِيْتْ عمدهُمًا عند 
ابن القاسِم وأَشْهَبَ ولا يغرمانٍ عند ابن الماجشونٍ» فإن تَبَتَ عمدُهُمَا عقا در 
دين اماس والقصّاصُ لأشهْبَ» فال عي لا نصيّ عن مالك في التّريم 


في الؤجوع إل أنّ أصحابَه مُتَمَقُونَ على تغريمه:!!) | لا 


لدعم الحاكم م كم ول يار اقل مشتفة دهن ول َل 
الوَليُ بذلك وباشرٌ القتل فعليه القصاصصء فأمًا لؤ رجعا في شهادة قذفٍ أو و شتم 
وشنبهه فالأدَت لاغيذ» وتداقال الماروي : لا خلاف في تعلّقٍ العْرَامَة بهم إذا 
شَهِدُوا على قَثْلٍ عَمْدٍ فاة نص ثم تبَتَ أنَهُ حيئٌ» وأمًا الخلافُ في البداية وفي 
الؤجُوع - فقال ابن القاسم : يدأ ِالشهِودٍ فإنَ كانوا, فقراء قَمِنَّ القاتِلِ» وقيلَ : 
الستحق تن وفي الؤجوع ؛ قيل : إنّما يَوْجِمْ الشّهودُ بما أوَّْا على القاتلٍ» 
وقيل: بالعكسء وقيل: لا رنجوع فلو كادّث على قتلي خطط فأَدَتْ الديةُ من 


(1) من شهد شهادة ثم رجع عنها قبل الحكم يقبل رجوعهء ويعمل به ولا يلزمه غرم 
اتفاقاً. وتقبل شهادته في المستقبل إن كان مأموناء ولا يؤدب عند أشهب وسحنون 
مخافة أن لا يرجع أحد وبه العمل» وعند ابن القاسم: يؤدب. 
ارح رمن ا لكر ري واختلف في غرمه لما أتلف بشهادته من نفس 
أو مال» فإن لم يثبت شت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها 
تولان: الوه فعا بن القاسم واقضحة: ولا يغرم عند ابن الماجشون. وإن ثبت عليه 
أنه تعمد الكذب والزور فيغرم المال اتفاقاً إن كانت الشهادة في مال» وإن كانت في 
نفس فقال ابن القاسم يغرم الدية؛ لأنه لم يباشر القتل. وقيل: يقتص من الشاهد لأنه 
تسبب في قتله بالزور فكأنه باشر ذلك . 

(2) في (م): بالتعمد. 
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لعاقلة كت فإن أَغَِ فعلى الشهورء ولا رجوع» وعن أَضْهتَ: فين يحم 
بالشَّهادة م تَبَتَ أَنَدُ مجبوبٌ الدّيَةَ على عاقِلّةِ الإمام» وابنُ القاسِم على أصله. 
ويُحَدُونَ في شهادة الرىئ في الصّورٍ كلّها. فإِنْ رجع أحد الأربَعةِ قَبْلَ الحكم 
[وَقَبْلَ إقامَته]!! خُدُواء وبعدَ إقامَته خحُدَّ الوَاجِعُ وحْدَهُ اثتّفاقاً دونَ الثَلانَهِ على 
المشهور. فلو هر أن أخدقم عبد خذرا أجمعون: فلو رج اثنانٍ من ست لم 
يُحَدَّ الباقون لاستقلالهم ولا الرَاحِعَانِ يما كقاذفينٍ شَهدَ ليما أريية إلا أن 
بك الشّهُودَ . فلؤْ رجع ثالث خدّ هُوَ والسَّابِقَانِ وعَرِمُوا رَبُعَ الدَّيَةء وإِنْ رَجَعَّ 
رابع فَنِضْفَ الدّيّة» وعلى ذلك فلو ظهرٌ بعد رجوع اثنين أن أحدّ الأربعة عبدٌ 
فقالَ مالكٌ: يُحَدُ الوَاجِعَانِ ويَعْرِمَانِ - الي ويح العبدٌُ بغير غرامة» وقال 
مسي : لو رجم واحدٌ من السّنَّةَ بعد أن فقء قُقِنَثْ عينة ثم ان بعد موخ ضحة ثم ثالث 
بعد موته فعلى الأَوَّلٍ سُدّسٌ دية العين» وعلى القّاني : وللاتوعقين المر ضف 
وعلى الكّالثِ : ربع ديّة 3 النّمْسٍِ فقط وقيل: مُضافاً إلى السّدْسِ والخمس» وإذا 
رجع كك الرنى وشاهدا الإحصان ‏ ففي اختصاصه بالأربعة : قولان لابن 
القاسم وأشْهَبَء وعلى التَّحْمِيم - ففي تنصيفها: قولان» وإذا اذدَعَى أنَّهُمَا رجَعًا 
مُكُنَّ منْ إقامةٍ لبَق ات ا ار م 
الؤجوع لم يُقْبَلْ لأنّهُ إقرارٌ بإتلافٍ. أما لو ثُبَتَ كَذِبُهُمْ تقض إذا أمكن. و 
رجعا في شهادة الطّلاقٍ وأقرًا بِالتَّعَمُدِ نفد نه إِنْ كان ل 
عليهما كشهادة عفو القصاص» اللي ال ار 
قولانٍ لابن القاسم وأشهّبت» ولو رجعا في شهادة الدّخولٍ في مُطَلَقَةٍ لغرما 
نصف الصّداقء وإنْ شهدَ اثنان بالطّلاق واثنان بالدّخولٍ ثم رجعوا فالأكثر 
لاغرامة على شاهديّ الطّلاقء وقيلَ: كما لو انفردواء ويرجعٌ شاهدا الدُخولٍ 
على الروج بموت الرّوجة إذا كان فكرا طلاقها ويرجع اّدج على شاهدي 
الطّلاقٍ بما فوتاهُ من الميراث دون ما غم لها وترجعٌ الرّوْجَةَ عليهما بما فوّتاها 
منّ الميراثِ والصّداقٍ . 


(لمة مايه عاص ري ساقط هه الأصل: 
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ولو رجعا عن تجريح أو تغليط لشاهدي طلاقٍ أمةٍ غرما للسّيّدِ ما نقصّ بردّها 


زوجه. 


ولو رجعا عن الخُلْع في ثمرة لم يَبْدُ صلاحها فقالَ ابن الماجشون: يغرمانٍ 
قيمتها على الوّجاءِ والخوفٍ كمن أنْلمَهَا وفي العبدٍ الآبتي يغرمانٍ القيمة فإن'" 
ظهر عيبٌ عند الخُلّمِ ان سْيَرَدٌ ما يقابلُةُ وقال مجمّدٌ: يُوْحدُ الجميعٌ إلى الحصولٍ 
فيغرمان ما بحصل» » وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل 
البناء فلها تكذيب نفسها وتَرث©2. [ولو رجعا عن عتتٍ فإِنْ كان ناجزاً غرما 
قيمته والولاءٌ لسيدِهِ وإنْ كان إلى أجل فقال عبدٌُ الملكِ: عليهما القيمة بعد 
إسقاطٍ قيمة منافع ما قبل الأجَلٍ على عززها وليستوفيها الكينن قال محمّدٌ: 
ليسَ بمعتدلٍ اه يكون قيمةٌ المنافع أكثر فيذُهتُ مجاناه وتعابَه * المازريٌ 
بامتناعه عاد لأنّها داخلةٌ في تقويمه» وكا تهون : عليهما القيمة ولهما مناف 
العبدٍ إلى الأجلٍ إلا أن يستوفيا ما غرما قبل فلو مات أو قبل أخذا ما غرماة 
من ماله أو قيمته لاعتراف السيّد لهما بذلك» وقال محمّدٌ: مخ مُحَيَدْ السَّيّدٌ في 
تسليم خدمته كسحنونٍ» وفي الاستمساك ودع قيمة العباوج وقتاً بعد وقتِ 
كاين الماجشونٍء ون كان بعت تدبيرٍ غرما قيمنّهٌ ناجزاً واستوفيا من خذميه كما 
تدم فإنْ عتقّ بموت السَيدٍ فلا شيء لهماء وإن ردَهُ أو بعضة دين فهما أ أولى 
كالجناية» وَإِنْ كان كتابة فقالَ عبدٌ الملك : : والأكثرونَ عرِمًا قيمتهُ واستوفيا من 
لكوية داو رق ابستوقيا من ييه وقال ابن القاسم : ُجْعَلُ القيمة بيد عدلٍ حنّى 


م. و 


يُستوفى من الكتابة مثلها فتَردٌ عليهما. وضعفه محل وقال سحنونٌ : تباغ 
الكتابة بعرضٍ فإِنْ نقصّ عن القيمة أتمّاها وَإِنْ كان باستيلاع لي وقال 
ابن عبد المي 31 ويُحَفَُّ لما بقي من الاستمتاع ولاق ليا بجناية 
عليها فلها من الأرش والعوما وفي مالٍ باستفادة: قولان. وكات بل أ 


ولد تف فالاكمة: أ غَرْمَ وقال ابن القاسم : قيمتها كما لو قتلاهاء وقال 


(1) في (م): فإذا. 
(2) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
)3 في (م): عبد الملك . 
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ابن عبد الحكم: و يُحَمْفت فإنْ كان بعبْقٍ مكاتب غرما قيمة كتابته ولو رجعا عن 
ل ا رار 
عبدا له غَرِمَا قيمتةُ ناجزاً ثم غرما بعد الميراث ما فرّتاٌ» فإذا مات وترلكَ ابنا آخبر 
عَزْلَتْ قيمتٌهُ للابن الأول أن المُلْحَقَ م مُق مُْقَدٌ أن أباهُ طلم فيها الشّهِود ثم يغرم 
الشّاهدانِ نضْف ما بقى وهو ما أتلفاةٌ عليه ولو ظهر دين مستغرقا أحدَ من كل 
منيها تصنت وترم للد لقي ٠‏ ورجع م الشّاهدانِ على الأَوَّلٍ بما غَرمه 
الملْحَنُ للغريم لأتَهّمَا لم يلف بشهادتهماء ولو لم يَكنْعَيْرَ الملْحت والتركة 
مثتان وكانتٍ القيمةٌ المأخوذة مئةٌ أخدَ الملْحَقُ مث والعَصَبَةُ أو بيثُ المالٍ من ثم 
غرما لهما مئةً أخرى التي فرّتاها فلو طرأ دين مئة أخدتْ من الملْحَقٍ ورجع 
الشَّاهدانِ بمئةٍ على منْ غرماها له. ولو رجعا عن شهادة عَبُوديّة لمدّعى حَرَيَةٍ 
فلا قيمة عليهما في الوَقبَةِء ويغرمانٍ كلّ ما أتلفاةُ للعبد من استعمالٍ ومالٍ 
منتزع » ولا يأَحُدُةُ المشهوةٌ لك ويُورثٌ عنه بالحرية لا بالق . ويلذد تعدو نه فد 
من هْبَةٍ وعتق وصَدَقَةٍ ولا يَتَرَوَجٌ لأنَّهُ ينْقَصُ رقبَتَُ ولو رجعا عن شهادة بمئةٍ 
لزيد وعمرو ثم قالا : هيّ لزيد وحدة غرما للمشهودٍ عليه خمسين لا لزيد» ومتى 
رت اخلماء وقد سد وا بحمو عر عه . التق ولق ري من 

ا اي واحظر انار هي وعنْ 
ات : يَغْرَمُ الاجم مطلقآ من ثلاثة القُلتَء ومن أربعة الوْيُم» وإذا حكم برجُلٍ 
ونساءٍ ورجعوا فعلى الوَجُلٍ النَضْفتُ وعلى التسَاءِ اللضت نلو زيمن عدر 
مان فلا شيء عليهنَ فإن رجَعَتْ تاسعةٌ فعلى التّسع الو الل ار 
فيه امرأتانٍ كالرّضاع وعيرة ورجعوا فعلى الوّجْلٍ سدس» وعلى كُلّ امرأة نصفٌ 
سدس . فلو رجعوا ]لا امرأتينٍ فلا عُرْمَ؛ فلو رَجَعَتْ أخْرى لطا على بيع 
من بَقيَء وقياسُ قولٍ أشهبَ خلاف وللمقضيٌ عليه مطالبتها قبل عَرْمِهِ ليعْرَمَهُ 
لمهي 101 لهي :ل 1313303 قود رع "المقفي اناي وقد :ا وميا 
إلا بعد عُرِم المُقْضى علي وضَعَفَهُ ابن عبدٍ الحَكَم . 


890+ 
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كاب الضّعْوَو والجواب والتمين والتّكُول والبينة 


رذن لتزاعاى ارجا عل له بيده انا من تلو واف إلى وفيا ج01 
فأمًا في العقوبة فلا بُدّ من الحاكم وأمًا مَنْ قَدَرَ على غيره ‏ فثالثها : : إِنْ كان من 
جنسه جارٌ» وعليه الخلافٌ في إنكار من عليه شيء لمن أَنْكَرَهُ غيرٌة. 

والمُدَعِي! امن تنود قولة عن مَصدق : 

والمُدّعَى عليه2©: من ترجّحَ بمعهودٍ أو أصلٍ فذلك كان مُدَعِي رد الوديعةٍ 
مَقَيو له لاتتماتف ومُدّعي خُريَة الأصلٍ صغيراً كانَ أو كبيراً ما لم يَنْيْتْ يلت قله هود 

شاط القع ف أن كو علوي فكتها: ذا لحف : الى عبد عي 1 
ويكفي أن يقول أفتريث يعت ورك بشت على الضيح ولا يلقع 
البيئّة إلا أنْ يُدَ دعن علبط طوو نا 0 يَرنُهُ من إبراء أو بيع » فلو قال: أب رأني مُوَكُنُكَ 
العَائِبُ - فقالَ ابن القاسم : 5 وقال: ابن كتانة: إِنْ كان قريب كاليومينٍ وإلا 
َلَفَ الوكيل على نفي الْعِلمِء ومن استمهلَ لإقامة بِثةٍ أو لدفعها أوِهلَ جمعة 
ويقضى عليه ويبقى على حَجّت وللمدّعي طلبٌ كفيلٍ في الأمرين. وإذا امتنع 
المُدَّعَى عليه من إقرارٍ أو إنكارٍ فروى أشهَبُ : يُحْبن » وقال أَصبَغْ : هو كالنّاكلٍ 
يَحْلِفتْ المُدّعي ويُِحْكم عليه إن “اث نكا لا يقث إل بالبنة ولت بها 





)01 قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه 


القضاء . 
والمدعى: هو الذي لم يشهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى هو من إذا ترك 
الخصومة ترك. 
(2) المدعى عليه: هو الذي شهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى عليه: هو من إذا 
ترك الخصومة لم يترك. 
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السَّببء وتقبل دعوىقى نسيانه بغير يمين . قال الباجيٌ : القياسُ بيمين [وجوابٌ 
دعوى القصاص على العبد» ودعوى الأرش على المَيّد](22 . 


واليمينُ في الحقوقي كلها: واثه الي لا إله إلا هو فقط على المشهورٍ وروى 
أبن كثانة : َُادُ في ربع دينارٍ وفي القسامةٍ واللَعانٍ عالم | 2 لغيبٍ والشّهادة الوحمن 
الوّحيمء قال ابن القاسمء ولا يراه على الكتابرة : والّذي أ: َل التوراة والإنجيل» 
وقيل: راد 

1 تعلط اليمينٌ فيما له بال2© من الأموالٍ بالمكانٍ» وقيل : : وبوقت الصّلاق 
3 في الدّماءٍ واللَّعَانِ بهم20. وتخرجٌ المُخَدَرَةَ منّ الحُوّة والأمةٍ ل 
المسجدٍ ليلاً» ويُجزىءٌ في تحليفهما واحدّء والإثنان أولى. ويمينٌ المسجد 
قائماً مستقبلاً» وقيلَ: إن كان في لعانٍ أو قصاص وقسامة. ولا يعرفٌ مالك 


ليَِينَ عند المنبر إلا في منبر المدينة في ربع دينارٍ فأكير©», قال : ومن أبى أن 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 

(2) تغلظ اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال مال عظيم - والتغليظ قد يكون بالزمان» 
أو بالمكان أو بهما معاً والتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعة» والتغليظ 
بالمكان: المسجد الجامع ‏ واليمين في أقل من ربع دينار تكون في الموضع الذي 
يكون فيه الخالق بخلاف اليمين في ربع دينار فإنها تكون في المسجد. 

(3) أي: بالزمان والمكان. 

(4) عند مالك: من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد 
الجامع» فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فلا خلاف أنه يحلف على 
المنبر» وإن كان فى غيره من المساجد ففى ذلك روايتان: 
تند اهما #خيية: انمق يون انسفن ْ 
والأخرى: عند المنبر - وروى عنه ابن القاسم: أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم 
يحدد. 
والأصل فى مشروعية الحلف على المنبر» حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
رسول الله يلدٍ قال: «من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار) الموطأ (1434) 
كتاب الأقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي كَل » وأحمد (2)329/2 وأبو - 
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يَحْلفَ عندهٌ كان ناكلا » و اليمين أن يطابقّ الإنكارّء واليمِين مع الشَاهِدٍ 
على وفقٍ الشّهادة بأنّهُ أقوٌ ولا يلرَّمُهُ أنّ عليه كذا ‏ فإِنْ كان على غائب زا وأنُّ 
باق عليه إلى الآنِ ويَحْلِفُ مَنْ بلغ مِنْ ورَثتِِ كذلكَ على نفي العلمء وتنضي 
بجبيميم. 0 0 


د 


0 


واليمينُ على نيه الحاكم فلا تفيدُ توريةٌ ولا استثناة. ويمينْ المطلوب: ماله 
عندي كذا ولاشيء منه لا مطلقاء نإن ذكو االذنت نكاة ري على «المشهون: 
وقال الباجميٌ: القياسُ أن يُكْتَمَى بذكرٍ السّبَبِء وعَنْ مالك: يُقبَلَ مالهُ: علي 
حقٌ» ّم رجع . قال ابنُ زياد كُلْت لابن عبدو م90 فَمِضْطَوُ إلى يمينٍ كاذبة أو 
غُرْم ما لا يَجِبُ فقالَ: ينوي شينا © يجب رده الآنّ ويبرأ من الإنْمء ولو قال 
البطليت #حورفة أن تريس اولي لن - لم يُمْئَع المُدَعِي من اَيَو وإن قال 
لقُلانٍ الحاضر فليدع عليه فإن حلف فللمُدَعِي عليه تحليفٌ المُقرٌ فإنْ نكل حلف 
وغرمَ قيمة ما فت فلو كان غائبا لِمَهُ اليمينُ أو اليه وانتقَلتِ الحكومة مَة إليهء 
فإن نكل أَحَذَهُ بغير يمين فإِنْ جاءً المُمَو له فصدّق المُقَرَ أخذه به. 


الكُككولُ: “وشو قينا حرق فية الشاهد والبهية. ولايثيث الحن 
بمجرّده 0 بيمين لداعي 6 بقواد: لا أَحْلفْ وتيف أو يتمادي على 
ل ا 





-2 داود (3246) في الأيمان والنذور» باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي» وابن 
حبان في صحيحه (281/6). 

(1) ابن عبدوس: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء من كبار 
أصحاب سحنون وأحد المحمدين الأربعة عند المالكية. من مؤلفاته: المجموعة 
وشرح المدونة» وكتاب التفاسير توفي سنة 260ه ‏ الديباج : 237 /238. 

(2) في (م): سلفاً. 

(3) عبارة (م): ويجري فيما يجري فيه. 
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نكلّ بعدَ نكوله لِزِمَهُ. والمستمهلٌ لحساب وشبهه يُمْهَلُ اليومين والثَلانَةَ بكفيل 
بوجههء وقيل: ما يرى الحاكم. ش 

الدّعوى: ثلاثةٌ ‏ مشبهة عُؤْفاً: كالدّعاوي على الصُناع والمُنْتَصبِينَ للتّجارة 
في الأسواقي والودائع على أهلها والمسافرٍ في الؤفقة والمدّعي لسلعةٍ بعيتها فلا 
يحتاج إلى إثبات خَلْطةَ وغير مُشْيِهَةِ عزفاً: كدعوى دارٍ بيد حائز يتصدّفٌ 
بالهدم والعمارة مدَةَ طويلةٍ والمُدَعِي مشاهدٌ ساكنٌ ولا مانم من خوف ولا قرابة 
ولا صهر وشبهه فغيرٌ مسموعةء ولا تمع البيله إلا بإشكان أو إعمارٍ أو مساقاة 
وشبهه . والعوت متيو في نثلد #التقينوالحمولة والكت والأبية ومعاقل الفط 
ووضع الجُذوع . 

والمدَةُ الطويلةُ قيلَ: ما يَُدُ طولاً في مثلهء وقيلَ: عش وقيلَ: سبق 
ومتوسّطةٌ: كدعوى دين فَنسْمَعُ ويمكّن منّ البيَة ولا يُْتَحْلَفُ إلا بإثباتِ خُلْطَةٍ 
وعليه إجماعٌ أهلٍ المدينة والفقهاء السَبْعَةَ» وفي استحلاف المَنّهُم : قولان» 
وفي ثبوتها بشاهِدٍ بغير يمين أو امرأة: قولانٍ. ْ 

وكُلُ دعوى لا تَْ قبت إلا بشاهدين فلا يَمِينَ بشجَوِها ولا جره كالقتل الع 
3 والطّلاق لكر ع والولاء والوَجْعَةِ: ولو الي ل 

عا فقال ابن القاسم : لا تَسْمَعُ وقال أشهَبٌ: تَسْمَعْ. 
فارفل اللر 0 

ومهما أمكنّ الجمحٌ جُمِمَ فإنْ تناقضنًا فالتَّرَجِيحٌُ» فإنْ تعذّرَ تساقطتاء وبقيَّ 
المُدَّعَى في يد حائزه منهماء فإنّ كان بيد غيرهما فلمن يُمَوْ لهُ منهماء 0 
يات الور ا الع حر لي توما عا ابا قا لطر لصاوي 
اتّماقاً . فإِنْ كانَ في أيديهما فقيل: على الدّعاوي»: وقيل : : نِصَفِيْن) وإذا قم 
على الدّعاوي فقالَ الأكثرونَ: تعولٌ عَوْلَ الفرايض. وقال ابن القاسم 
وابن الماجشون: يَخْتَصنّ مُدَعِي الأكثرٌ بالزَّائِده وعلى الاختصاص - لو زادوا 
على الاثنين فقولانٍ: 


(1) ذكرت هذه المسألة في (م) قبل كتاب الدعوى واليمين والنكول والبينة. 
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أحدهما: اختصاصٌ مُدَّعى الأكثر بما زادَ على الدَّعويين جميعاً وهو 
الصَّواتٌ. 

والتّانى: اختصاصة17) بما زادَ على أكثرهما فإذا تداعا اثنان الكل والنْصفَ 
فالأكثرونَ تعولٌ بالنُضْفِء وعلى قول ابن القاسِم: يختصيٌ مُدَعِي الكل بالنَضْفٍ 
ل لطر ال سي 


فعلى الأوّلٍ: ب يَخْتَصٌ مُدّعِي الكل ِالشُدُسٍ ثم يأخُذُ منَ الباقي نصفّهُ وهو ربخ 
وسدمن؛ ثم تم مذي العضت بم زا على الِّْ وهر يضف الشسي أ 
يقسمان الكُّلتٌ . 


وعلى الثاني : يان ملاني اكز الس ل بأد بن الباق لعف ما قاذ 
على الثّثِ وهو نصفٌ سدس» ويأخذ مدّعِي النَّضْفٍ نصف السّدسٍ ثم يقسم 
الباقي أثلاثاآ للثّلايه(2 . 


والتّرجيح بوجوه ‏ المَزيّة في العدالة وفي زيادة أحدهما: قولانء إلا أنْ 
يكثرًا جميعاًء وفي الشَّاهِدِينٍ على الشاهدٍ واليمينٍ والشَّاهِدٍ والمرأتينٍ . 0 
ورجع عنه ابن القاسمء 9 التناوي” لو كان القَاهِدُ أعدل د 
فقولان. وفي أَعَدَلِيّة المُعَدَّلِينَ في المزكّينِ : قولان. 

واليدُ مُرَجّحةٌ عند النّساوي مع اليمينٍ على المشهور» وذهت عبد الذلك إلى 
أن الحائرٌ لا ينتفع بيد فلو ترجّحتٍ البَنّةَ سقط اعتبارٌ اليدء وفي يمينٍ الخارج 
حينئذ : قولانٍء واشتمالٌ إحداهما على تاريخ مُتَقَدُم أو سببٍ ملك مُرَجح» وفي 
مُجَوَدِ التاريخ : قولان» و تقرط افق ,40 المداق بالامسن. مكلك أنه لم حدس عن 
كني علمهخ أن و شه بلإوار اسلشيجب» وكذلك لو قا أحدها كاذ 
له ملكاً بالأمس» وكما لو شهدَ أنَّ أحدهما اشتر هُ من الآخَرِء يد كان 


َه عمو 


في يد المُدَعِي أمس لم يَأَحْذُهُ بذلك؛ 0 
وتَقَّدَمُ بين الملك على الحوزء والكاقلّة على المستصحبة إِذْ لا تُعارّضَ وكذلكٌ 


)10( في (م): ا ختصاصه . 
)2( في (م)1 ب بين الكلاثة . 
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دعوى ابن دارا» وزوجة أنَّها أخذّتها صداقاً أو بيع وكأخوين مسلم ونصراني : 
اذّعى الوم أن أباهٌ أسلم ثم ثمّ مات فالقولٌ قولٌ النُصرانيٌ تدم ةُ المسلمء 
ولو شهددث بج الأصرائية أنه نطق لكر ؛ ثم مات فهما متعارضتان. 

ولو كان الميتُ مجهول الدَّينِ قسم بينهما كالتعارض» فلو كانوا جماعة 
واختلفت دعاويهم قم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإِنْ كان مع 
الولدين طفل اناك سعيزة: بحلفانٍ ويُوقففُ ثلث'') ما بأيديهما فإذا كبر فمنٍ 
الع دغواة شاركة و(5 الأخرب كإن “مانت ككل حلفا واقسيناف وقالن أصبغ : 
للصَّغيرٍ النَصفُ لإقرارهما له» وقال: ويجبد على الإسلام . 

0 

حمق با الناهي ولد يد جو الكنا ره بو تمر وه اقيم 

القصاصٌ: في النَّفْسٍ والطَّرْفٍ. وللئَفسٍ ‏ ثلاثة أركانٍ. 

القسل : واشترظة ح أذا_يكون عير ةا و 00 القصدٌ إلى 
ما يقتلُ مثلهُ من مباشرة أو تسيُّبٍ»ء فالمباشرة: كقثله - ٠‏ أو مُتَفلِ أو 
عصر انين وتغريق» وتحريق» ومنعه من الطّعام 56١‏ فلو َطِمَهُ أو 
وكرّهُ أو رماةٌ بحجرٍ أو ضربَهُ بعصا متعمّداً على وجهِ القتال لا اللَّمِبٍ فمات 
عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القَوَدُ فلو مات بعد وقد تكلّم يوما أو أيامآ 
فالقولٌ بقسامة ‏ أكلّ أو لم يأك وإن ثبتث0 حياتة» أمّا لو أنفذٌ لهُ مقتلاً فلا 
قسامة» ولو أكلّ وشرب وعائن أيّاماً وشبّهّهُ بالشّاة كذلك تَذَّى فلا تَؤْكَلٌ. ولو 


)01 في (م): نصفا. 

(2) يجمع العمد وصفان: ‏ قصد إتلاف النفس. 
- وأن يكون بآلة تقتل غالباً من محدد أو مثقل» أو بإصابة المقاتل فإن حصل أحد 
الوصفين دون الآخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد 
الإتلاف بما لا يقتل مثله غالباً فيتلف عنده النفس». فذلك عمد محض عند من 
لأيراعي كيه الحية وهو المشهون وعند من يراعى شبه العمد لا قصاص فيه؛ وفيه 
الدية لقوله تعالى : لاوَمَن قَكَلَ مُوْمًِا خَطَنًا مَتَِرُ رَبٍَ مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ تُسَلّمَة إل حر * 
[النساء: 92]. 

(3) في (م): ولو. 


058 


رماةُ في نهر على وجه القتالٍ َيِل بِ. فإِنْ كانَ على غيره ولم يدر أنَّهُ لا يُحْسِنْ 
العومٌ فالدَّيَة يه بقسامة ) وكذلك لو جَرَحَهُ أَوْ ضمه أو أمَّهُ أو قطع فخذة. 


والرَّوجٌ والمُؤَدّبُ ونحوةٌ يُصِيبُ الصَّبِيَ أو غير تنكيلاً أو غير محمولٌ على 
الخطأ حتَّى يثبْتَ 0 لكزللف]كق وير «هوتكتة العمقه .روفو الف «دكية 
العمدٍ باطِلٌ لا أغرف2 ' وإنّما هوّ عمدٌ أو خطأء والتَّمَيْبُ كحفر بثر أو سرب أو 
وضع سيب أو ربط دابةٍ أو انّحَاذْ كلب عقورٍ قصداً للإهلاكِ حتَّى لو حفر في 
داره بئراً لإهلاك لص قتلّ بهء ولوتقلك بغي المقصيرد فالدية أو القمة .ما لو 
فعلَ ذلكَ لا لقصد إهلاك فإنْ كان فيما لا يَجُورٌ لهُ ضَمِنَ الدّية أو القيمة» وإِنْ 
كان [فيما]© يجورٌ [له] فإنْ قصدّ ضرراً ولو لسارقٍ ضَمِئَهُ وغيرة» وإلاّ فلا 
شيفَانَ وكالإكراء وتقديم الطّعام المسموم وكذلكَ لو طرح عليه ع يعْركُ 
بأنّها قاتلة ولا يقب قوله: : لم أَرد قتلّثُ ولو أق أنُّ قله بالسَحْرٍ قيِلَ بهء وفيمن 
أشارٌ بالسَيفٍ فهرب فَطَلَبَهُ حبّى مات وبينهما عداوة : أربعة - القصاصٌ» والدية) 
ولا و إلعادة بشبه العمد فلو أشارٌ بالسّيف فمات منه ا وكالإمساك 
للقل» وقيل : يشترط أن يتل اند نولا موه يقدز “فلن اشير المباشرون 
والفسيون ُو جميعاً. ولو تمالً جم على ضرب سوط سوطٍ قتلوا 
يي كدت المُكْرِهُ والمكْرّة وأمًا غير المكلّفٍ منهما فنصف الدّيّة. 
وفي الحافر لإهلاك شح شخْصٍ فوقفَ على شفيرها فردَّاهُ آخرٌ: قولانٍء وفي قتلٍ 
الأب يأْمّرُ ولدَهُ الصَّعْينَ ٠‏ وَالمُعَلَم بأد الصهدء والكنن ياغد اليد مطلفا: 
قولان أمَا المأمور لا يخافٌ مخالفه فعليه وحدة» ويضربٌ 1 وفي 


(1) مابين حاصرتين زيادة ساقطة من الأصل . 

(2) المشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه» وقد قيل: إنه يتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى. وعمده قوله المشهور أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد» أي: لا فرق بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصد. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفراًء خمسة أو سبعة 
برجل واحدٍ قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: 
(1623) كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر. 
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شريك المُخْطىءٍ والصبيّ والمجنون: نصفتُ الدّيّة» والقصاصٌ بالقسامةء 
والقصاصصٌ بغير قَسَامَةٍ إنْ كان قريباً» وعلى الآخرين نِضْففٌْ الدّيّة أمَا إذا علِمَ 
تَصِد المَمْلٍ بالتشاركة #القضاض .و اغا شتريك السّبْع وجارح نفسِهٍ والحربيّ 
والمرض بعد الججزح فالأوّلانٍ. 

ولو اصْطَدَمَ فارسانٍ أو ماشيانٍ أو مختلفانٍ بصيرانٍ أو ضريرانٍ أو مختلفانٍ 
عمداً فماتا أو أحدهما فأحكامٌ القصاص وإلاً فعلى عاقلةٍ كل واحدٍ دية الآخَرِء 
وكُلَّ فرس في مال الآخرء وقيل : نصفتٌ دية الآخر لأنّهُ شر يك والصَّبيانُ كذلكِ 
إلا في القصاص» ولو اصطدم حو وعبدٌ فثمن العبد في مال لحي ودية الحَدٌ فى 
رقبة العبد. فإنِ اصطدمٌ سفينتانٍ فلا ضما بشرطٍ العجز عن الصَّرفٍِء والمعقبك 
العجزٌ حقيقةً لا لخوفٍ عَرَقِ أو ظَلْمَةٍ. 

فلو حت اثنان حية فانقطع فتلفا فك امار وا وقع أحدهما على 
إنسانٍ أو ىه فالفهان:خليهها. ولو طرأَتْ او بعد أخرى إن كان عن 
ممالأة اي ولا قِصَّاصَ لهُ في الجرَاح ما لم يتَعَمَدٍ المُكْلَةء وإلاّ قم 
الأقوى' وعوقب الاخرء فلو جرج الأول ثم جرت الثاني الوَقبَةَ َيِل الثّاني» 
فلو نعل أحدهما المقاتل ثمَّ ثم أجهرٌ النّاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي 
العقوية: قولانٍ لابن القايم " ١‏ 
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الثاني : القتيل - شرطة أن يكونَ معصومٌ الدّم يا لإسلام” أو جزية أو أمانٍ 
أو انتفاء مُوجب لا عَفْوَ فيه» فلا قصاص في مُرْتَدٌ ولا زنديت ولا زانٍ مُحْصَنٍ - 
نعم يودب في الافتئات» وأمّا منْ عليه القصاصٌ فمعصومٌ من غير المُسْتَحقَء 
إن قَتَلهُ أَجَنَبيدٌ عمداً قَدَمُهُ لأولياءٍ الأوَلِ على المشهور ر فإن أرضاهم أولياءٌ النّاني 
قدمّة لهم. وروى ابن عبدٍ الحكم لا شيءَ لأولياء الأوّلٍ كموته. وكذلكٌ لو 
نطِعَتْ يمن قاطع اليمين ونحو ذلك فِإنْ قَلّهُ خطأ جرى القولان في الذي 
فإِنْ فُقَنّتْ عينٌ القاتل أو فُطِعَث يِذهُ وشِبهُُ عمدا أو خطأ فلهُ القودُ أو العفو أو 


(3) في (م): بإسلام. 
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العقلّ بلا سلطانٍ لولاة المقتولٍ» فلو كان الوليئٌ هو القاطع فكذلك أيضاً على 
العكهون. ولق كان هلم له. 

الثَّالتُ: القاتلُ - وشرطة: أن يكونٌ بالغاً عاقلاً غير حَرْبِيٌ ولا مُمَيّرَ عن 
المقتول بإسلام مطلقاً أو حُوَيَ مع تساويهما فلا قصاص على صبييٌ ولا مجنونٍ 
بخلانٍ التّكرانِ؛ وعمدهما كالخطأء وكذلك تجب الذّيَة على العاقلة مظلفا إن 
بلَمّتِ التلْتَء وإلاً ففي ماله أو في ذمَيهِ كَخَطَئهِ أو خطأ غيره . وأمّا المجنونٌ في 
حالٍ إفاقَتِه فكالصّحيح» ولا بُقْتلُ مسلما بكافر قصاصا إلا أنْ يَقْتْلَهُ غيلَة20, 
ويُقْئَلَ الكافد ِالمَسْلِمٍ» والكافد من نصرانيٌ أو يهودي أو مجو سي دْمَيٌّ أو ذي 
أمانٍ ومن لا يُقَنَصضّ لهم من المسلم لنقصانٍ الكفر متكافئون . ولا يُقْيَلَ خْوٌ 
مقي" ولد قل مر وق ولا منْ فيه عقدُ د َه من مكاتبٍ أو مُدَبّرٍ وم ول 

معتتي إلى أجل » ويقتلونَ 0 

اقل الع و ع خير وَلِيُُ في قَدْلهِ ٠‏ إن اسْتّحيَاةُ خيّر سَيّدُهُ في فدائه 
بالدّيّة أو إسلامه. [وفي الخطأ يُحَيَدَ سَيّدَهُ في الدّيّة أو إسلامه]» وكذلكَ لو 
ثبت الأمران عليه بالقسامة. ومن لا يُقَتَصِنٌّ 0 الخرّ لنقصانٍ الوق 
متكافئونٌ. ولا يُقَتَلُ عبدٌ مسلم بحو ذمّوّ» ا مخيّرٌ في افتكاكه بِالدَّيَة أو 


(1) قتل الغيلة هو أن يضجعه فيذبحه. 
والأصل في أنه لا يقتل مسلم بكافر: حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل 
عهد إليه رسول الله كك عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء 
وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم, وهم يد على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. .» 
أخرجه أبو داود (4530) كتاب الديات» باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ . 
وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: «لا يقتل مؤمن 
بكافر». أخرجه أحمد (2071,179/2) وذكره الهيثمي في «المجمع» (178-177/6)» وأبو 
داود (4530) (4531) والنسائي (19/8). 

)2( والحجة في ذلك دليل الخطاب في قوله تعالى : « كيب ليم الصا ص في لْشَْنٌ كلذث با و 
وَالْعبَدبأسبَرِ؛ [البقرة: 178] . 

(3) لا خلاف في أن العبد يقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى . 

(4) زيادة في (م) وهامش (س). 
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إسلامه فيبَاع لأوليائه: ويُقئّل الحو الذَّمّئُ بالعبد المسلم كالخرٌ بالحَدٌ والقيمة 
0 كالدّية» وقيل : لا يُفْلَ وه 6س ولاقئوة والأمومة أثرٌ في الدَرْ 
باحتمال الشَّبْهَةٍ إذا اذَّعَى عدم القصدٍ كما لو حدَقَهُ بالسّيف وادّعى أَدَبَهُ ون د 
غيرُءُ لا يقل منهُ حبّى لو شرَكَهُ في مثله قُتِلَ. ولذلك قَيِلَ مُكْرهُ الأب دوت أما 
لو قتلّ مع انتفاء الشْبْهَة اقنْصّ من كه لود د كه أ وشو رق وكدلك جه 

يده فقطعها أَوْ 5 م أصَبْعَهُ في عينيه فأخرجهاء وكذلك لو اعَتَرَفَ بالقصدٍ. 
وقال أتنية: ا َل الأب بابنه بحالٍ» والأجدادُ والجدَّاتٌ للأب كالب وفي 
كونهما من الم كالأمٌ أو كالْأَجْتَبيّ قولانٍ لابنٍ القاسم وَأشْهّبَ. وشَوْط 
القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدّم غيرٌ ولدٍ الأب. ولا 2 لفضيلة 
القخوك والعددٍ والعدالة والشَّرَفٍِ وسلامّة الأعضاء ل الجسم فِيْقَطمْ 
الح للأَجْدَمٍ والأعمي المقطوعٌ اليدينٍ والوَجْلِينِ ا » وإذا صادفٌ 
المَبْلٌ تكافو الدّماءِ لم يَسْقْطْ بزواله كالكافر يُسْلِمُ والعيك عكر , فلوازال نين 
حصولٍ الموجب ووصول الأثر كعتقق أحدهما أو إسلامه بعد الوَّمْي وقبل 
الإساك وعد الجوني وتئل الجوت» "ققالة)بن القافي»" السصر ف العيمان نكال 
الإصابة وحالٌ الموت» كما لو رمى جيداً ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤة. وقالَ 
أشيهّتُ و0 :قال المي ورجع سحنونٌ» وأمًا القصاصُ فبالحالينٍ معاً. 
فلو رمى عبدٌ حُرَاً خطأ ثم عتقّ فالديٌَ على الأوّلِء والجنايّة في رقبَئِه على 
الكّاني» وعكسّه الذّيَة ةٌ على الأوّلٍ والقيمةٌ على الثّانيء ولو رمى مسلمٌ مُرْتدَا أو 
حربيّاً ثم أسلما فديةٌ مسلم على الأَوّلٍ ولا شيء على الَّاني» ولو رمى مرتة 
مسلمآ خطأ ثم أسلم فالدّية على العاقلة على الأَوّل وفي ماله على الثاني إِذْ 
لا عاقِلة لِمُرْتَدّ وكذلك لؤْ جَوَحَ سياد لعي نا اح مسوم 1 أسلماء أو 
تميس أو تنصّر نم مات فديةٌ ما انتقل إليه من إسلام أو غيره على الأول 55 
ما كان عليه على الثاني . ولو قَطِعَتْ يَدُ الحُرٌ المسلم ثم ارتدّ ثم مات فالقصاصٌ 
في القطع. ولا قود باتّفاقٍ فيهما. 


ا 
5 


ع - ص 0 ع 5 
وأنَا ما دون التّفس - فإباتة طرفٍ». وكسورء وجرح» ومنفعة» والأمرٌ في 


(1) في (م): بها. 
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المع والناكل والمقمول كالقيل | إلا أنّ من يُقْنَصصٌ له في القتلٍ منّ النّاقصٍ لشْرَفِهِ 
لاب عن له منة في الأطرافٍ على المشهور . كما لو قط العبدٌ أو الكافرٌ الخو 
المسلمّء ورويّ: المسلم مُحَيد وروِي: : يجتهدٌ السُّلطانُء وروي: توَقفَ فيه 
وقيل : الصّحيحٌ وجوبُ القودء ونقْطُ الأيدي بالواحدة كالتّفْسِ أعَا لو تمترت 
الجنايتان من غير ممالة اقنُصّ منْ كُلَّ واحدٍ منهما بمساحة ما جرح . 


وفي الموضحة!!2: - وهي ما أَفْضَّى إلى العَظمٍ من الوَأْسِ والجبهة والحَدَيْنِ 
ولو بقدر إبرة. وفيما فَبْلَنَ من الدَّامِيَة َه 0 والخارصة وه : لمن ع نَشْقٌ الجلْدَ» 
والشاق "17 ورهن : ااي للجلْدء والباضعة دعي لني تَبْضَحْ الله أي 
10000 40.2 
.2 ل جم رهي: أي تغوم في اللخ كثيراً في غير موضعء 


القصّاص » 0 000 لني تَهْشِمٌ العَظم 
والمَتَقَّلَةِ وهيّ: ما أطارٌ فراش لظم ون صَفْرَء والآمّةٌ وهيّ: ما أفْضى إلى 
ال واو بكدو ابرق والدَامغةٍ وهي : الي تخرق خريطَة الدماغ وكا أشي 

فى الهاشمّة القصاص إلا أنْ تصيرٌ مُتَقُلَةَه وقال ابن القاسم : لابُدّ أن تصيرَ 
ل وفي جراح الجسَدٍ من الهاشِمَةٍ وغيرها والظْمْرٍ ونحوه القودُ بشرط أن 
لا يَعْظمْ الخطه كعظام الصَّدرٍ والعنت والصّلبِ اله وكذلك القطء إِنْ 
كان مخوفاً بخلافٍ العضد والتّرقُوة. ولو برىء العظمٌ الخَطِرٌ على غير ص 
فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الْأَدَب في العمد بخلافٍ العَمْدٍ في غيره فَإِنَّهُ يُقَاد 


منهُ وإِنْ بَرىءَ على غير عمّْم فإنَّهُ لا يُقَادُ منه. 


ويُقْئَصنُ في اليدِء والوَجُلء والعين» والأنئفٍء والأَدْنِء والسّنٌء والذَّكَرء 


(1) الموضحة: هي التي تظهر العظم أي توضحه. 
(2) الدامية: هى التى تدمى الجلد. 
(3) السمحاق: هي تكشف الجلد. 
(4) المتلاحمة: هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع . 
(5) الهاشمة: هي التي تكسر العظم . 
)6( في (م): العظم . 
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والأجفانٍ» وَالشَّمتَيْن وفي اللسان [التَاطِق]1" : روايتان» وفيها: إِنْ كان مُثلفاآً 
لم يُقَدَ ل مندء» وفيها : وفي الأنتيينٍ ‏ أَحَافُ أن يكون مُتْلَِ ولا أدري ما قو مالكٍ 
فيهو» وفي كُلّ بيضةٍ نصفتُ الدَيَة بغير تفصيل» والشّفْتانٍ كذلكَ. وقالَ 
ابن المُسَيّب: في السُفْلى - ثلثا الدّيّة. وإذا قَطَمَ من لَحْمِه بِضَعَة ففيها 
القصّاص . وفي ضربّة السَّوْط القودٌ على المشهورء ولا قصاصّ في اللّطْمَةِ. 

وأمًا المعاني لكاليع والبصر فإِنْ كان ذَهَابُهُ بسرايّة مافيه القصاصٌ 
كموضحة اقَنْصّ له فيها. فَإن ذهب منهٌ استُوِيَ وإلاً فعليه دِيَةُ ما ع 
وقال ابنْ القاسم : في مالهء وقال أشي : على عاقلته وكذلكٌ السّرَايَة مار 
رجلٍ أو غيرهما. 

ولا قصاصّ في أشَْارٍ العينين' والحاجبين© واللَّحْيَةَ وهو كالخطأ إلا 
الأدبُ» وفيها: إذا ذهب البصرٌ بضربةٍ والعينُ قائمة إن كان يستطاع القود عن 
البياض وَالْعِين قائمة 2 وإلاّ فالعقل في ماله ولو شُلّتْ يده بضربة رت 
لها فزن شلشابوزلا والحقل وى الولف وتشترطٌ الممائلةٌ في المحلٌ والقدرٍ 
والصّفَة الاق لقي تسر ولا العكسٌ واليد والؤجل والعين سوا 
ولا السَبَابٌَ بالؤشطى ولا اليه بالؤباعيّة 3 ولا العُليا بالسْمْلَى وتتَعيّنْ عد عدمة 
الذَيّة فإنْ قَطِعَتْ بغير جِنَايَةٍ ‏ يِسَمَاوِيٌ أو سَرِقَةٍ أو قصاص لغيره - فلا شي 
للمَجْنيَ عليوء وكذلك لو قَطَمَ جماعة فليسس لَهُمْ إلا قَطعُهُ أو لأحدجمء كما لز 
ا ا ا وفي اعتبار القدرٍ بالمساحةٍ أو بِالنْسْبَةٍ 
: قدر الوَأْسَيْنِ : قولانٍ لابن القايم وأشهّبَ وعليهما لو كانّتٍِ الشَّجَّة نِضْفَ 

سٍ المشجوج وهي قدرُ رأس الشّاج . ولا يُكَمّلُ بغيرٍ الوَأسٍ اثفاقاً. ولو زاد 
ا عالطا . ولا تُقْطَعُ الصّحيحة بالشَّلاءِ العديمة 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في الحاجبين وإشفار العين: حكومة. إذ لا مجال للقياس فيها وإنما طريقها التوقيف. 
فما لم يثبت من قبل السمع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة وهو مذهب مالك رحمه 
الله . 

(4) زيادة ساقطة من (م). 
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المنفعة”' اثفاقاً وَإنْ رَضنيا]! + وكذلك العكين »»وقيل : تخد المقتصة : 


وفيها: ولو قَطَعَ أَقْطْمُ الكَففّ اليُمْنَى يَمِينَ رجلٍ من المِرقَقٍ حب الكت عليه 
في القصاص والدَّيّة» ولو كان .الجاني أشلّ تعيّنَ العَقْل» ٠‏ وأمًا ما بها نفع 
فكالصَّحيحةٍ من غير أرش» وقال أَشْهَبُ : إن كان الأكتَرُ باقياً . والذّكَرُ المقطوع 
الْحَسَفَة كالأقطع الف وعين الأعمن. :لبان الأَيْكَم كاليّد الشَّادّءِ على 
المشهورٍ حك وإِن كان اتتدة “لها أى أشيل م35 . ومتقطع اليد النّاقصة 
أضْبْعاً بالكاملة ولا د والاعة على السسيور لز كا عسويو امي 27 
القصاص والعقلٍ تام وقال” شهَبُ : يتعيّنُ العقلّ. فإن كانت 0007 1 
المَجْنِيٌ عليه - فإن كان أَصْبّعاً فثلائة َهّ: لابن القاسِم وأَشْهَبَ والمُغيرَة - 
إن كان غير الإبهام اْنصّ منثء فإنْ كان أَصْبْعَيْنِ فلا قصاص اتفاق 50 
المزقتي لم يَجُرْ من الكُوعٍ ولو رضيا. ا م 
من كبرء فإِنْ كان من جُدَرِي أو رَمْيَةِ وشبهها فلا قود وقال ابن القاسم: ! 
كان بي : نُمّ أُصِيبَتْ عمداً فالقصاصُ بخلافٍ الخطأء وقال عبدُ الملكِ: ! 
كان فاحشاً. ولو فقا صحيح المي عَيْنَ الَو فقال مالك : ا 
أخدّ ديتها ألفَ دينارٍ منْ ماله” “وهال يد الخلناء الأربعةٌ رضي الله عنهم فلو فقا 
0 منْ ذي عينين7" الي مثلها له فإن 0 0 أخد ألفَ دينارٍ دية 

له وإليه رجع» وعَنْهً: حَمْسُْمئةٍ وعنه : : له القصّاصٌ فقط. ولو فقاً الي 
ا م ا 0 
الذي وقال أَشْهّبُ : إن ناهما في فور واحدٍ أو بدأ بالمعدومّة. فأمًا لو بد 
نالي كلها له ثم تت بالأخرى فهما كالمتقدمين فال مع القصاص . 


ولو قَلِعَتْ سر فَرِدَتْ فثبتث فالقودٌ في العمدء وفي العقل في الخطأ: قولان 


(1) عبارة (م): العديمة التفع. 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): العقل. 

(4) عند مالك رحمه الله : العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعاً لغير الأعور. 
)5( عبارة (م) ‏ من ذي العينين . 
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لابن القاسِم وَأَشْهبَء فلو أَحَدَ العفْلَ قبل ثباتِهًا ثُّمَ نَبَتَ بت لم يرد اثفاقا : 


ولا الاستيفاء ءِ لأقرب الورثة العصبَة 3 الذّكُورٍ وأشْهَرُ الرّوايتينٍ أن الَنّساءِ 
إذا لم يكن في درجتهن عصبةٌ كذلك, إل أنّ العَصبَةَ الوارثِينَ مع النّساء قُرئهُم 
سواء.» والعضية عي الوكين إذادنيت القوة بِقَسَامَتِهِمْ مع النّساء كذلك» وفي 
مساواة اك افلكم قولان لابن القاسم وأشْهْبَ. وعلى المشهورٍ 
ل تنح بعك بنثٌ على ابنء ولا أَحْتٌ على أخ مثلها ولا حت على أمٌ ولا أمّ على 
بنك ب وتدخل البناثُ على الأب والجَدٌ والأخواث الأشفَاءُ على الإخوة لأي217, 
ولا تَدْخلٌ لأ على الابن والآب وتدشلُ الأم على الاعوة لآب © ولاتد تدخل 
العضية على البناتٍ والأخواتٍ إذا أَحْرَرْنَ الميرات» فإِنْ كان في 0 
عاك اناه وكيب إليو إل أن يبأسَ منهُ كأسيرٍ وَشِبْهِهٍ فلا يِنْتَظَوٌ و حبس 
د كل إن انق لي اص نل ولتجرع ها بد لاد دوا ولحل 
العَمْدٍ حبّى يُرَتّى ولا يُكْمَلُ بخلانٍ قَثْلِ الخطأ أو جِرَاحه فإنّهُ مالٌ على العاقلة أو 
عليه وورثةٌ المستحقٌ للقصاص مثلة أمَآ كاد أو غيرهاء ولو كانّث بنثٌ مع ابن 
فماتّثْ لم يكن لورثتها متكلّمٌ إلا في المالٍ إن عفا بخلافٍ ما لو كانّتْ مع بنتٍ 
أو عصبةء إن كانَ فيهخ صغيدٌ - فثلاثة : ذبن العايه وعيق العللك وس ورد 
الثها: إِنْ لم يكن قريباً من المراهتي لم ينتظزء ٠‏ وعلى المشهور: إِنْ عفوا 
فللصّغيرٍ نصيبُه من دية عمدٍ. إن كانَ فيهم مُطْبَقُ لم يُنْمَظرُ بخلافٍ المُعْمَى عليه 
والمُبَزسِم . فإنْ لم يَكُنْ كبيرٌ فللوليّ الَظَدٌ في القَْلٍ والدّيّة الكاملة. وقال 
أشهبٌ : أ في أََلَّ منها. ولو فطع الصَّبِيُ عمداً فللب أو الوّصِيّ النَظرٌ 
متبارراه إن «الأردة ارلىه اك .8 عن الطغير 


اجتمع 0 3 تحن اديرد 0 ا يُقَطَعْ وللمُلطان أن يُفُوْض 


)01( في (م): لأم . 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)3( زيادة في (م). 


006 


القت للمُسْتَحِقٌ خلافاً لأشْهبَء ويُنْهَى عن العَبَّثِ. فإن تولأهُ من غير إِذنٍ عُرَّرَ 
ع الموج ولك مك فيما دون اللفمن: ويقتّصضنٌ له من يعرفٌ الما 
وأَجْرَةٌ منْ يَسْتَوْفي القصّاصّ على المُسْتَحقٌ» وقبل: علي الاي ولا يُؤْحَرُ 
القصاصٌ بالاستناد إلى الوم ولكن يُخْرَج من المسجد» ويؤخد قصاص 
ما سوى النَفْسِ حتّى يبر فإنْ أفضى إلى النَّفْسٍ قُتِلَ وسقطً القطمْ والجَرحٌ إل 
عند قصل المُثلة وإذا ترامّى إلى زيادة دون المْفْسن أو لم يترامَ اقتصٍّ منه فإِنْ 
سرع مكلة أو :اكز استري: ون وقفف دونه أخد أَرْش الزَائِدِ؛ مالعل في 
الخطأ أيضاًء إن برىء على عنم فحَكُومة ؛ وإنه وى ان عير عنم قاذ لي > 
فيه» وفيما لا يستطاغ فيد القود» وفي غير المُقَدَرٍ 0 نحو الجائفة 
والمأمومة: قولان دب اكليم واكم ويُوَخَرٌ المُقَدَرٌ فيه وإن برىء على غير 
عَنْمٍ اتفاقاً. والمارِنُ إن بَرىء على عَنْمِ فحُكُومَة كال معو ل : بحسايه لأنَّهُ 


جو 


.م 


ر. 


الى لحر والرد المت طيوء 0 0 0 و المُوالاة في 5-4 
وفي الجر لمر وتَوَخَر 5 إلى أن تَجِدَ من يرضح نخس 00 
في الحدٌ والقصاص» ولو بادرٌ الوَلِي فقتلها فلا غُوَةَفإنْ زايلها قبل موتها فالغرة 
إن لم يشتهل؛ ؛ ومن قت بشيء قُيلَ به إلا الخمر واللُواط؛ وفي الثَارٍ والشم : 
قولان. ديه ويُغدق» ويَحَجّل ولا عددٌ في ذلك» فلو قتلّهُ بعصاً صرب 
بالعِصِيّ حنَّى يَمُوتَ - فإنْ كان مما يُطَوّلُ في قله فالسَيِتْ على الأصح. إن 
قطع يديه ورجليه وفقاً عينيه قصداً للتّعذِيبٍ فَعِلَّ بو؛ إن كان مداقعة فالكيفت:. 
ومهما عدل المُسْتَحِقٌ إلى السّيِفِ مُكَنَ . ولو قطم يدآء م [وفقاً]!2) 
عيناً لآخَرَ وقتَلَ آخرّ - فالمَيلُ أي على على ذلك كُلّه. وأا ما كان منهُ خطأ فلا 
و ا من الكفٌ إلا أن بُفَهَمَ 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
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وفي موجب العَمَدٍ: روايتانٍ لابن القاسِم وأَشْهّتَ - يتعيّنَ القودٌ والتّحبيرُ بين 
وبينَ ادي فعلى الأوَّلِ لو عفا عن القصاص أو مطلقاً سقط القصّاصٌ والدّية - 
قال: ان وة اابعا و مه وكذلكَ لؤ عَفَا عَنِ العَبْدٍ. ولا طلبَ له 
بواحلٍ منهما ولا لِمَنْ يُحَْبَرُ عَفْوْهُ معة - كالبناتٍ مع الابنٍ» والأخواتٍ مع الأخ - 
فإنْ بَِيَ منْ يُعَْبرُ عفوة سقط نصيبُ العافي خاصّة ولو كان مُفْلِساً صم إلا أنْ 
0000 يتعيّنَ المالَ بِاتَمَاقِهِمَا فإِنْ كانَ بعدَ عفو أحدٍ الوَليّيْنِ بشيءٍ أو بغيرٍ 
شيءٍ فله - 00 حصته من دية عيل» وإذا عفا بعضٌ من له الاستيفاء - فإ كان الجميع 
ل مر 
بهما أو ببعضهماء إلا كالفزل:: قولٌ المُقتصّ» اويا بسحف لوي تعن :لبا 
لورنةٍ نصيبهُمْ من دية عمدٍ وكذلك لو عفا البعض أو الجميع على الذَيَةِ. 0 
قال القاتِل: إِنْ قَتَلْبّتِي فقد وهبئّك7!) دمي فقولان. قال ابن الاسم : 
وأَحْسَنْهُمَا أنْ يُقْئَنَ بخلافٍ عَفُوهِ بعد عِلْمِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ ٠‏ فلؤ أَذْنَ في قطع يَدِهِ عُو قب 
ولا قصاصّ» ولو عفا عن جُرْجِه أو صالحَ فمات فلولاته أن يُِمُواً ويقتلوا في 
العمدء والدّيَةٌ في الخطأء ويرجع “الغاني قينا اده قال انوك ا أن 
يزيد وعمًا يترامى إليه. راو كات في لمن مان امالك ريز الذنه ال أل إلى 
أي أجل كانَ جار لأَنّهُ دم ولا مال ولو صالحَ في الخطأ اعتبر بيع الدَّينِ ل 
مالك و لذلك 120 ينيك عفوهُ من الذُلْثِ وتتحاصنٌ العاقلة مم ذوي الوصايا في 
ثلثها وثلث غيرها [إِنْ كان]0©, ويدحلَ في ثلثها من أوصى له بعدّ سببها أو 
بثلثه قبلها أو بشيءٍ - إذا عاش بعدها ما يُمْكنْهُ التّييرٌُ فلم يه يُغيّرْ بخلاف العمد 
َه وا مركن بلو مج انيد وإن عات يؤولت كها ورويذرة لقي من . وصّلْحٌ الجاني 
لا يمضي على العاقلةٍ كالعكس . وللقاتل الاستحلافٌ على العفو فإِنْ نكل رَدتْ 
يمينا وائحدة د فإن جلف برق2 فإن اذّعى بِيّنةَ غائبة توم لهّء» وقال اه 


0. 


لا يمين على وليٌ الدّمء أن يمِين لدم لآ تكوة إلا حسين. ومن ورِثٌ قصاصاً 


1 


(1) في (م): وهبت لك. 
(2) في (م): كذلك. 
(3) مابين حاصرتين ساقط من الاصل . 


008 


على نه أو قسطأ منْهُ سقط القَوَهُ كأربعة إخوة قت أحدهم أباه ثم مانت عد 
الباقينَ فيفط القِصّاصيُ ولِيقيّة الإخوة حشّهمْ من الدب أ يقيُ الثاني الي 
نم يَْثّلُ الدَِّثُ الصّغيرَ فيَسْقُطْ القصاصيٌ عن الثاني ويثبْتُ له على النَاثِ فإنْ 
عَفَا قاصّةٌ بنصف الذي 3. فلو قَلَ أحدُ الابنين أباة والآخر َه فقيل: لكَلَّ واحد 
منهما القصاصٌ» ويجتهد الحاكم في اذاي قم ذا جو قاور وان يقتلوا 
ع وقيل : .يسقط القصاصٌ عنهماء 0 


507 1 تعسافيل ادر ا قال مالكٌ 520 تحليثٌه فكيف بقعله؟ ! 


(1) عبارة (م) في البدأة . 
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كتاب الدما 17 


و الح الذّكر المُسْلِمِ في الخطأ ِنْ كان الجاني من أهلٍ البادية مئة من 
الإبل مُحَمْسَةٌ - بنثُ مخاض» وبنتٌ لبون» وابن لبون» وحقّة 0 


ومن أهلٍ لذ هنين ليا ومصر والمغرب لف دينار» ومن 0 الورق 
كالعراقٍ وفارسَ ورَاسَانِ اثنا عشرَ ألفَ دره2. وفي العمدٍ مُرَبَعَة - بإاسقاط 
ابن اللبُونِء وفي أهلٍ الذَّهّبٍ والورق قال ابن القاسم : كالخطأ. لايك 
يَادُ نسبةٌ ما بين التّبيع والتحْمِيس» وقِيل : لت 
ودية الخطأ على العاقلة مُتَجِمَةٌ ثلاث سنين » والعمدٌ في مال الجاني كذلك» 
وقيل 000 َكل الديدُ على الآباءِ والأمَهاتِ دون غيرهم. 


في الك الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحديدة وشبهها وهر عند 
ولذلك لا يرث من ماله» يتل غيرهُمْ به كما فعل المُدْلْجِيٌ بابئه وتغليظها 
بالتَتْليثِ - حقَّةٌء وجَدَعَةء وأربعونَ خَلِفَةٌ [بفحولها]" وكانتْ في 0 
لا على العاقة - زكالقيا؟ إن كان له نان فعل نَل في الذَّمٍَ والوَرقٍ على 
المشهور فَتْقَرَ قَوَمُ الدّيْتانِ والشقة الها وَل في الجراح أنفا عل 
3 5 5 9 ذه ب مع آ ‏ ره ل ل لشي ظ ور هء 
)01 الأصل فيها قوله تعالى : « ومن قَثْلّ مُؤْمِنًا خَطءًا تحر رَقَبقٍ مُؤْمِسَةَ وَدِيَهُ مَسَلْمَة إل أهيوء 
إل أ و 5 [االنساء : 2]. والديات تختلف بحسب اختللاف الدماع» ويحسب 
(2) عمدة ل ا تقويم عمر بن الخطاب المئة من الإبل على أهل الذهب بألف 
دينار» وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم. 
(3) في (م): المغلظة. 
(4) في (م): والعمد. 
(5) عبارة (س): بفحولهاء وفي هامش (م): بسخولها. 


23200 


الأصحٌّ. والتَّغْلِيظ في المجوسيّ يقتلّ ابنهُ على الأصمح إذا حَكَمّ بينهم [على 
الأصِك ]210 
حا 


8 7 2 
ؤقبة الود واللصيرائة المقايؤن تطلك قي لصيل 71 يودي الممتودرة 
ثمانمئة درهم . 


وفي المُوْتدٌ ثلاثة دل المحوسةة دية ما ازتَدَ إليد» وَالشقُوط: اقلا 
وتران اللفل فين ديا رجاو وديةٌ جراحهم من ديتهمْ كجرح المسلم 
00 . وأمًا الّقيق عات رأف الح ده رضي ار 
0 توفي ابرح كلها المتكرمة انآ 


المُوضحَةٌ : نصفٌ عشر الذَّيَة» والمتقّلةٌ: عش ولص عشر الدَّية 
والمأمومةٌ: ثلث الذي والجائقّة مثلها وهيّ : اذى إن تحور واد در 
إبرة» وتختصيٌ لبط وَالظَهْرِ كنا حتض الموضحة وأخواتها بعَظم الوأس 
والوجه دون الأَنْبِ واللّخي الأَسْمَّلٍء وأمًا الهاشمة : فلم يذكرها مالك 1 
0 المَُقّلَة وقيل : 0/5 الموضحة وك وقيل : ما في المُوضحَة أو 





(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلل أنه قال: «دية المعاهد 
على النصف من دية الحر) أخرجه أبو داود (4583)» كات الديات» باب: فى دية 
الذمي . ْ 

(3) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كَلُ. فقضى رسول الله 
يك أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها؛ وورثها ولدها 
ومن معهمء فقال حملٌ بن النابغة الهذلي: يا رسول اللهء كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطل؟ 
فقال رسول الله يلِ: «إنما هذا من إخوان الكهّانء من أجل سجعه الذي سجع» 
أخرجه مسلم (1681) (36) في القسامة: باب دية الجنين» والبخاري (6910) في 
الديات: باب جنين المرأة» وأبو داود: باب دية جنين المرأق» وأحمد (535/2)) 
والدارمى (197/2)» والبيهقى (114/8)» وعبد الرزاق (18338) ومالك في الموطأ 
(1608) (1609) كتاب العقول» باب عقل الجنين. 


5301 


ول إليه من متَقَلةٍ أو مأمومَة . وأمًا هاقيمة البدن ومتقّلبه وغيرهما 
فالاجتهاد. 
ولو تدك ل * الك ' الريك 2 ون 


كانت مشي إن قزية إلى الززو امن ريمزا الي فون راحيء وإذانذاك 
الجائمّةٌ فدية الجائفتين على الأصمٌ. 


ونش المكركة أن بام المضوا مجو يعدا الها بعدرة مئلا لم بترم بع 
الجناية بِتَسْعَة فَالتّمَاوُتُ عشئ فيجبُ عشْرٌ الدَّيّهَ» وذلك بعد انْدمّال الججرح فلو 
لمايبق :شيك فللا شي فلو كان ارش الجرح مُقَدَرٌ اندرج 00 . وفي شين 
المي : قولان. قال مالك : وما عَلِمْتُ أجر الطَّبِيبٍ منْ أمر النَّاسِء امقر 

من الأعضاء : اثنا عشرّ لادان على الاسم : والعينان وفي عينٍ الأعورٍ الذي 
207 بخلاف كل زوج في الإنسان لما جاء من الشلدة والضَعِيفَة 0 
كالقّرئة , وبجناية - قال مالك أوَلآ: ليس لهُ إل بحساب ما بَقيّ» .]| 
كانَ أَحَدَ لها عقا وإلا فالعَقْلٌ تامّاء وفي العَيْن القائِمّةِ الاجتها» والأنفٌ 3 
أَصْلِهِ أو مارِنء على الأصحّ - ففي بعض المارنٍ بحسابه منّ الماِنٍ لا من أَضْلِهِ 
كبعض الحَشَفَةٍ والشّفتان» 00 النَاطِقٍ فإنْ فطع منةُ ما لا يَمْنَمْ من التْطني 
شيئاً فَحُكُومَة وفيها: لأنَّ الدَيَةَ للتْطْقٍ لا لهُء وفي لسانٍ الأخرس حكومةء 
والأسنانٌ في كُلّ سن مطلقاً خمسٌ منّ الإبلٍ من أصلها أو من لحمها: بقلعها أو 
باسودادها أو بهما ‏ وفي بعضها مبهماً بحسابه من لحمها لا أصلهاء وفيها: إِنْ 
كانَ احمرارها واصفرارّها واخضرارها كالسَّوادٍ فقدْ تم عقلهاء والمشهور 
خلانة.. واتعداد اضطرانها فيه 280 لأ ترجي كتلعهاء والكوداة كغيرهاء .وسَن 
الصّبيّ لم ينغ يوقت عقلها إلى الإياس كالقودٍ والاً اننظِرَ بها سنةٌ فإنْ ثبتت 
سقط فإِنْ مات الصَّبحٌ وُرِثَ القودُ والعقلٌ فإِنْ عادث أصغرٌَ فبحسابه فيهما فلو 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) تقدم أن عين الأعور بمنزلة العينين. 
)203 في (م): فيما. 
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أخذّ المثغورٌ الأرش في الخطأ فثبتث فلا يرد شيئاً فإنْ نبَْتْ قبل الأخذٍ فقال 
7 القايم : اش كالجراحات الأربع» التكدزة خلا الأَذْنَء وقال أسيف: 
لا شيء له كغيرها من الجراح وأمًا في العمدٍ فالقصاصء ولو عاد البصدٌ اسْرِة 
عند ابن القايم بخلاف الت وقال أشهبٌ: لاير3 وقال: متمد إن كان 
حك بعد لامجا لم يد وإنْ قلح جميمَ الأسنانٍ ففي كَل سن خمسنٌ بضربَة 
أو ضرباتٍ كانت اثنين وثلاثينَ أو أقلّ أو أكثرَ وفي المُضصطَرِبَة ة جدّاً الاجتهاد. 
وفي المكسورة بتآكلٍ أو غيره بحسابهًا واليدانٍ من العضدٍ إلى الأصابع قطعاً أو 
شللا يندج ما زاد على الأصابع» وفي كُلّ [أَضْبْع]!'2 عشرٌ وفي كل أنْملةٍ ثلث 
الما ا الف و 

إن بطل اللْبَنْء وفي الصّغيرة إِنْ تيِقّنَ بطلانها عقلت'”) وإلا استولي ايها كن 
3 0 الأنَْانٍ 3 1 أحدهما فَدِيَةٌ وفي القَاني معهة أو بعدَهٌ 
ِصَْبَةٍ ديةٌ© لا حكومة على المشهور وقيل: حكومة وفي ذكرٍ الخْصِيّ 
000 قولان: والحَشَفَةُ كالذّكرٍ فلو قط عَسِييه ا 
الأصابع » والإليتانٍ من المرأةٍ قال ابن القاسم : حكومةٌ وال أشي «الذية 
الشّفْرَانَ: إذا بدا العَظمُ الذي والوّجلانٍ كاليدين» والعَرَجّ الخفيف مُعْتَمَدْ إِنْ 
لم يَكْنْ أَحَدَ له أرشاً. 

والمَُدّر مِنَ المنافع عشرة: 

العَفْلٌ ‏ ولوزال بما فيه'دية تعدّدث. 

المع - وفي إبطالٍ أحدهما النُصفٌء وما نقص بحسابه» ويتَعوَفُ بأنّ يصاح 
وبع له الخ ا وار 0002 

سمْعه الآخرِء وإلاّ فسمع وسطّ فإِنْ اختلّف فقيلَ: لا شي له عليهء وقيلَ: له 

ادقن مع يمين كال اسيك إن صم أن أحدّ السَمْعَيْنٍ يَسْمَعْ كالسَمْعَيْنِ فهو 
عنْدي كالبصرء والبصرٌ وهو كالسَّمْع فخت بإعلاق لمحيس و جع بنصة 


(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): إبطائها عقلّه. 
(3) في (م): فديّة. 


503 


أو نحوها في أمكنة مُخْتَلِفَةِ» وقد تقدَّمَ عينْ الأعور. 


وإذا اذّعى المضروبٌ ذهابَ جميع سمعهِ وبصره صَدّقَ مع يمينه ويُحَْبرُ إن 
ركو ا واري م ولطل! حن أن يهم علبده 

الشّمُ: ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن2!7 

التق : فيه الدَيَة ون قي فيه الذّوق» وما نقصَ بحسابه» وقال أَصْبَغْ : تجز 
الذي عل اقياتية وقشري اعدما عد الحور كه 

وفي الصّوتٍ : الدَّيَة» وفي الذّوق: الدّيَة ويجَوَبُ بالمُرٌ المُتَمّرهِ وفي قوة 
الها اليه ويَحْلفٌ فإِنْ رجّعَث ردَّها قرب أو بعد وفي الوفضاء : قولان - 
0-5 ود ماوق رفع م الحاجز بين مخرج البولٍ ومسلك الذّكَرء ولا يندرج 
تحت المهر بخلاف البَكَارَة ولى ذال اليكارة باصكقة فجكوفة: والرَّوجٌ وغيرة 
فيهما سواعٌ إلا في الحدّ وحمل العاقلة في الإفضاء إِنْ بَلَعَتِ الثُلْتَ بخلاف 
الأجنيّ يغتصبهاء وفي منفعة القيام والجلوس : اليك 59 ابن القاسم 
وأشهبت : وفي قيامه فقطء ثم ما نقصّ بالاجتهادٍ ولو ضرت صُلْبَهُ فَبطَنَ ذلك 
1 ذاكديفاق» :وها شو ذلك ينا فيه جنال لا منفعة/ة؟ فحكومة ة كأشفار 
(السوناة" والعاعي الال ف وأمًا جراح العبدٍ فمعتيرة بعد البرء 
بقيمته» رام اوم لو لو ففي موضحَيِهِ نصفٌ 
عار وو وعلى ذلك فلو ججَبّهُ فلم 4 ينه فلا عَزمَ ويُعَاقَبُ في العمدء والمرأة 
ُسْلِمةٌ أو غيرها تعاقلٌ الوَجَُ مثلها ما لم يَبْلُعْ ثلتَ ديه فإذا لَه وُدّتْ إلى 
نياسن دينها قتي 00 أصباى من المسلمة الاثرن»وفي اريم عشروت. لج 
وَالمُتقّلةَ كالوَجُلٍ والمأمُو مّةَ والجائفة نصفهاء وهو إجماغ المدينة. 


ا 


وروى مالك عن رببعة: نالك ابن الشكن رضي الله عنهم كم في ثلاث 
أصابع من المرأة؟ فقال: ثلاثون» فقلتٌ : كم في أربع؟ فقال : عغشرون» فقلث: 


(1) ذكرت هذه الفقرة في (م). بعد قول المصنف «وقد تقدم عين الأعور الشم...) 
والسياق يقتضي ما أثبت. 

(2) زيادة ليست في (م). 

(3) في (س): العين والصواب ما أثبت. 
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ل ٠‏ فقَالَ 00 ون اعد لتقل رك في شقيه 
م وي 0 انين 1 تبين أصابع من يدين حكمها حكمٌ 
اليدء فلو قَطِمّ لها بَعْدَهُ ضيه * لم يْضَّهٌ بل تأحُدُ له عشراً كان ثانياً أو ثالثاء 
وخمساً إِنْ كان رابعآ أو خامسآً كما لو كان في كُلَّ يد على حيالها وكذلك 
الوّجلان» وقيل : لا يض شيء إلى اقل فيهما كالمشهور في الأسنان 
وكالموا ع و الكاال الجتددوة» ولا يْضَمٌ الخطأ إلى العمدٍ ‏ اقْتَصَّتْ أو عفَّتْ - 
فتأَحَذُ لرابع وخامس عشرينَ» والدَيَةَ على العاقلة إذا كانث خطأء أو في حكمه 
ال ص ات د الك علي اجات اما على الاير 


0 
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م 1 
معاي لواصم وإليه رجع بخلانٍ قَطْم اليد ونحوها ممّا لو كان له قَطمْ لآن 
ا ولو شبد موضحة خطأ فذهب سَمْعْهُ كله - فديتانِ ونصفٌ 
عشر على العاقلة وكذلك لو شجَّه ا 000 تفار واحدةء لدي 
المُعْلَظَةُ على الجاني على المشهورء ولا تحمل العاقلة جناية عد ولااميد 
ولا صُلْحِ ولا قاتلا نفسَهُ عمد أو خطأء ولا اعترافة ولا أل من القلكة هه 
المي و ادن بالعصبة أهل الديوانٍ لعلَّةِ التَناصرِء وكا أل رطان 
العظاء» والموالي الأعلَوْنَ وييث المالٍ» ولذلكَ يُقْسِمُ موالي المُلاعَئَةٍ على ابنها 
في العمد» فلو كانت من العرب فلا قسامةء وأمًا في الخطأ أ فور تنه . وأمًا 
المُوالي والمحالفٌ فليس منهاء وفيٍ الموالي الأسفلين: قولانٍء ان ورد 
الجاني ذ في التّحَمّلٍ : روايتان. ا بأهلٍ الدّيوان فإن اضْطُووا ات مر 
أَعانتْهُم عَصَبُِهُ فإنْ لم يَكُنْ من ديوانٍ قُعصَيَثُهُ ويبدأ بالقَحذٍ ثم البطن ثم 
العمارة ثم الفصيلة© [ثم العصبات]9© ثُمّ أقرب القبائل» فإنْ لم تَكْنْ عصبَة 


)01 عبارة (): : «لم ي يعتبر إن لم يشترط اتحاد المحل فضربة ة واحدة. 8 
(2) في هامش (س): القبيلة: 
(3) زيادة في هامش (س) و(م). 
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لو م جم إِنْ كان الجاني مسلماء فإنْ كان ذمُياً فأهْلٌ 
من أهل دينه ثم ُ يضم الأقربُ الذي من كورتِهم فإِنْ كانوا من أهلٍ 

عل ذلك الى ولا شرك على احد ب العاف نأ با لابو باو بو 

من العْنٌ بقدره ومن دونّهُ بقدره ولا يضربُ على فقيرٍ ولا على مخالفٍ في 
الور ل وااو يرا نري الع اأواكية از لوي ا 
أَعْدِمٌ منْ جعلٌ عليه لم د ل وفيمن مات: قولان . قال ابن القاسم : كان يؤخذ 
من أعطيات الئّاس مِنْ كُلَّ مئةِ درهمٌ أو درهم ونصففُ» ولا دخول للبَدَويٌ مع 
الحضريٌ ) وإ كانث قبيلة عند ابنٍ القاسِمٍ خلافاً لأشهّبَء كما لا يَدْخَلٌ أهل 
مصرٌ مع أهلٍ الشَّامِ وإِنْ كانوا أقربتء ويُْعَدُ كالمعدوم. وفي ضَمَّ مثلٍ كور 
فسطاطٍ مصرٌ إليها: قولانٍ لابن القاسم وأشْهْبَ. العامة عن عياب 
وغيره في ثلاث سنينَ أثلاثاً في آخرها من يوم الحكم وفي حلولٍ غيرٍ الكاملة : 
قولان» وعلى تنجيمه ففي ثلاث سنين» أزسالسية: قولان. وعلى الشَسْبَةٍ ففي 
مثلٍ : النّضّفِء والوّبُع - ثالثها: يَنْغد الحاكم» والمشهور التَنْجِيمْ الأثلات 
ور الو فَالتّضّفٌ والوُيُمُ في ثلاث . 


وحكمٌ ما وجب على عواقِل متعدّدَة بجنايّةٍ واحدة في التََّجِيمٍ حَكُمْ العاقلة 
كما أنَّ حَُكُمّ ماوجبٌ بالجنايتين المتعدّنيْنِ خطأ في حملي العاقلة حُكُمْ 
ما وجب بالجاني الواحدء وبحب في الجنين ذكراً أو أنثى عمداًء أو خطأ إذا 
كان 122 سلما حرّاً كان أبوهٌ أو عبداً ‏ في مال الجاني عَرَة 0 
العراءً مما يعزاف آله ولد خُضعَة كان أو غترهاء :وفي اجنين الذثرة * تنصفهاء 
جنين القيقٍ عُشْرٍ قيمةٍ الأ وقيلَ: ما نقصها. 


1 


وال قيك أو أمة من الحم( على الأحسن أو من وسط الشّودانٍ» 


(1) في (م): سنة. 

(2) الغرة في الأصل: البياض في جبهة الفرس. وقد استعمل للادمي في حديث: «يأتون 
يوم القيامة غرّاً محجّلين. 2١‏ والمراد هنا ذو الغرة من باب المجاز بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل. 

(3) في (م): الحمرة. 
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ومهما بذل حمسين دينارا أو سَّمئةِ درهم أو عَوةٌ تساوي أحدهما وجب القبولٌ؛ 
وإلا لم يَجبْ إلا أنْ يتراضؤاء وقال ابنُ القاسِم : لا وْحَذٌ الإبل» ونال افيه 
تَوْحَذٌ من أهلها خمس فرائض وغدَة الجنين مشترطة بانفصالو مين قبل موت أَثه 
على النقيو 7 فإن نِ انفصل بعد موتها أو بعْضَهُ في حياتها فقولان. فإن 
انفصلَ حيّآ مطلقآ والجنايةٌ خطأ وتراخى الموثٌ فالدّيةٌ بقسامة فإِنْ لم يتراحَ 
ففي القسامة: قولان لابن القاسم وتيت وَإنْ كانت عمد فكذلك على 
المشهورء وقال ابن القاسِم : ل ا 
فالقود بقسامةء انعد اجون تياد تي ال من روود 

والدَيةٌ مطلقآ تُورَثْ كمالٍ الميت» وغْدةٌ الجنين وديته كذلك» وكذلك لو 
اسن عباريكا يحد مورت امد وها :زر زيةهما القع مذ لل وفيا قبل اوعد 
فإنِ انفصل منها بعد موتها ميتاً فكالعدم . 

راكنا ا - على العْخر المُسْلِمٍ إذا قَتَنَ حرا مؤمنآً معصوما خطاً 00 
رقبة مؤمنة سليمةٍ منّ العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدُ عتقٍ كرقبّة الظَهَارٍ إن 
لم يَجِدْ فصيام شهرين متتابعينَ إن لم يستطع انتظر أحدهما. 

وتجبٌ الكمّارة في مالٍ الصَّبِيَ والمجنونء ولا كمَّارَة على قَاتِلٍ صائلٍ 
و#كائل نفسه» وفي شبّهِ العمد: روايتان. [وعلى الشّريكِ في المَثْلٍ كار 
كاملة» وفي استحبابها في الجنين: روايتان]0© ويُستحَث في الوقيقٍ وَالذَّمّيّ 
والعزر المع عله وف ردم ل عازه العام و الكاضل والخر مع العزري 
ومن عُفِيَ عن يضربُ مثدٌ ويُحْبنُ سنةً» وإِنْ كان امرأةً أو رقيقاً على الأَشْهّرِء 
وكذلك من أقسِمَ عليهم فَقَّتِلَ أحدهم . 


دكا 
2 
2 
60 


(1) قال أشهب: فيه الغرة حتى لو ماتت أمه قبله . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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لا 


ديزا - قل الخ المسلم في مَحَلَّ اللّوثٍ. فلا قسامة في الأطرافٍ ولا في 
الجراح ولا في العبيدٍ والكُمَارٍ. 


واللَرْتُ ما يدن على قَثْلٍ القاِلٍ بأمر بِيّنِ ما لمْ يكن الإقرارء أو كمال الب 
فيه أو في نفيه2 كقولٍ المقتولٍ بالغآ حرا مسلماً عدلاً أو مسخوطأء رجلا أو 
امرأةً - قتلني فلانٌ - البالغ أو الصّغيرٌ حرا أو عبدآ مسلمآ أو ذِمَياً ذكرا أو أنتى 
ورعاً أو مسخوظا - عمداً وكذلكَ خطأ على المشهورء فلو قاد الورنة شاف 
قول المي فلا قسامةء وفي قبولٍ رجوعهم إليه: قولان. فلؤ قالَ: : قتلني وام 
ل يبون فللأولياء 0 فإن اختلفوا فيهما حلفَ كلّ على ما اذّعى و1 دية 
الغا اليم فإذ كآن بمظار مدا : اوقاق الناترة + انثا رقللء أو تكراب 


(1) أصل المشروعية فيها: ما جاء في الموطأ: عن سهل بن أبي حثمة؛ أنه أخبره رجال 
من كبراء قومه: أن كد البق مهل زفحمة خرجا إلى خيبر. من جهد أصابهم . 
فأتي محيصة. فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى 
يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه. 
فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة؛ وهو أكبر منهء وعبد الرحمن. فذهب 
محيصة ليتكلمء وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله كَلة: «كبّر كبّر» يريد السن. 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله ككيْهِ: «إما أن يدوا صاحبكم وإمّا أن 
يؤذونوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله يِه في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال 
رسول الله يل لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» 
فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله ككل 
من عندهء فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني 
منها ناقة حمراء» أخرجه مالك في الموطأ (1630) كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم 
في القسامة. 

(2) في (م): غيره. 
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فلا قسامةء بخلافٍ ما لو قال بعضهم: خطأ ‏ حلقُوا وأخَذوا نصيبَهُ: . 
وإِنْ نكل مُدَعُو الخطأ فلا قسامة لمُدَعِي العَمْدِ ولادية» وفي قل الأب 
بالقسامّة - إِنْ قالَ: أَصْجَعَنِي وذْبَحَنِي أو بقرٌ بَطني: قولان لابن القاسم 
وأَشْهّبَء وإلا فالديّة» وكدُيُوت 'الجراح أو الضرب أو القطع مطلقاًء أو الإقرار 
بذلك عمداً بشاهدين أو بشاهدٍ ثُمّ يموثُ بعد أيَام ولو أكل وشرب يُفْسِمُ لمن 
ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في 
صفة القتل كل ذلك لايُقسم عليهء وقيل: يُقَسَمُ على أحدهماء وكالعدلٍ في 
معاينة 00 لاغيرٌ العدلٍ على المشهورء وكذلك في إقراره عمداء وقيلَ: 
واللتوصيه جاتو فى الشيادة والقماة والضيان» وقيل: «والو نحد غيد: العدل 
0 والمرأَنَانٍ؛ وقيل : والغراة وكالعدل يرى المقتول 50 في دمه 
, هَمْ فزيَهُ وعليه آثارٌ القَثْلِ» وفي العدلٍ بالجرح» أو بالصضّرب أو كمعاينة 
لقي مين قرب اقل قولان» فأمًا العبدُ والصَّبِيٌ والذّمّيحُ فليسَ بلوث. وإذا 
تعدّد الث [فلا بُدَ لذ من القيامة كنا لو شية فتاهد على المركه .برقال المقتول: 
لني ]'21 فلا وإذا انفصَلَتُ قبيلتانٍ عن قتلى لا يُدرَى من المقات!2© - فرويّ 
العَْلُ على كلّ فزْقَةٍ للمصاب في الأخرى» رإذال كز مهيا تارسال عليهباء 
ورُويَ القسامّة: ورجة ابر القايس إلى اقول عالاك خيوم : لا قسامة [ولا قود يعني 
بمُجَوَدِهِه وأمًا لو تَبَتَ لوث فالقسامة» ولو شهدت البيّنَةٌ أنّهُ قتل]0© ودخلَ في 
جماعة فقيل : بنتخلف كن منهم حسينَ يمنا وتفرُون الية بلا قسَامة. 
وقيل : 0 عليهم» ولو وُجِدَ القتيل في كزية قوم م أو دارهم فليسَ بِمُجَّدهِ 


ااه 
2 


4 


والفسامة “.أن يعات "الؤاوتون االتكليوة قن بالعطا راضدا ان أرححياف 
ذكراً أو أنثى خمسينّ يمينا" متوالية على البثّ ولو كان أعمى أو غائباء وتُوَرّ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): القاتل. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) لقوله يِه لولاة الدم: «أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» - 
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الأيمان على المدراكة ويُجبَرٌ كسرٌ اليمينٍ على ذي الأكثر من الكسرء وقيلَ: 

على الجيع كما لو سايق الكج عليهم | 2 مَنْ نكل أو غاب فلا بأد غيرهما 
د بحي لي بو لج بل بج جلف سند را لكات الى انسور ار 
من رجلينٍ عصبة» فإِنْ لمْ يكنْ فموالي فإِنْ لم يكن رَدَتْ اليمين» فإِنْ نكل 
حبس حتَّى يحلفَ خمسينّ يمينا ولا مدخلّ للنّسَاءٍ في العَمْدء فإِنْ كانوا أقلّ من 
خمين 21ت إن كانوا أكده من سين الى بالخمسين على الأصح. 
وفي الاجتزاء باثنين من أكثرٌ منهما: قولان لابن الفايم يت فإِنْ كان 
واحداً استعانٌ بواحدٍ منْ عَصَّبَتِهِ ولا يُنْتَظَدْ الصَّعْيدُ إلا أنْ لا يُوجَدَ حالف فيحلف 
نصفها [والصَّغيدُ معه](!2 ويُنْتَطَرٌ الصّغيرُ فإِنْ عفا فللصّغيرِ حصّتهُ من الذَيَةِ 
لا أقلّء ونكولٌ المعيّنِ غيرُ معتبر» فأمًا تكولٌ غير المُعَيّنِ فإِن كانَ من الولد أو 
الحو شقط القردم وكدّلك خيره على المشهورء والؤجوغ بعد اليمينٍ وقبل 
القَثْلِ كالكولٍ» وعلى سقوط القودٍ ‏ ففي رد الأيمانٍ إلى المُدَعَى عليه أو أَيْمَانَ 
البافي» زابتجتانهم الدَيَة : زوايتاة؛ فإِنْ نكل فثلاثة - الحبسٌ عي يَحْلففَ 
كمين ونيا وله أن ينعي وريد والحبسسُ حتَّى يحلفَ أو يطول بوكدنك 
لو رُدَّتْ عليه اليمينٌ فتكلّ ‏ فإِنْ كان المُدّعَى عليه جماعةً حلف كل [واحي]©) 


وحكمها: القودُ في العمدٍ والدّيةَ في الخطأء ولا يتل بها إل واحدٌ خلافاً 
للمغيرّة . وعلى المشهورٍ يكونٌ معيّناً باليمين» ٠‏ وإ كان اللُوثُْ على الجماعة - 
بخللاف الخطاً انه لاانه يُقْسَمُ إلا على جميعهم. وتورَّعٌ اديه على عواقلِهم في 
ثلاث ا وقالَ يي أو يختازونة بعد يمينهمْ على الجماعة. ومن قر 
بقتل خط - فإنْ كان كأخ أو صديت مُلاطِبٍ لم يُصَدّق لأنَه يتّهَمْ بإغناء وَرَْت 
وَإن كان بغيداً وكان عدلاً فالدية يَهَ على العاقلة : بقسامّة فإِنْ يُقَسِمُوا فلا شيءَ 
لهم ولو شهدَ على إقراره بذلكَ شاهدٌ واحدّ كان كالمقتولٍ» ولو شهد مع 


١ -‏ أخرجه مالك فى الموطأ (1631) كتاب القسامة» باب تبدثة أهل الدم في القسامة . 
(1) زيادة في هامش (م). 
(2) زيادة في (م). 
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ا ا 
ا ا ا ل 

وقال مالك حينَ استشكل العَمْدَ: إل لفى ا اعحكة ونا عيلت ريا 
فإن نكل قيلَ للخارج : اخلف وابرأء فإنْ نكل حيس حنّى > و 
النّصرانيعٌ عدلاً على أن وليه فته مُسْلِمٌ أو نصرانيٌ خلن مار اس وام 


الدّية» وكذلكٌ العبدُ والجنينُ الرّقيقٌ. والجنينٌ كالجزح لا كالئّفس » » وكذلك”") 
لو أَلْقَتْ جنيناً ميتاء وقالتث : دمي وجنِيئي عند فلانٍ ومانّتْ - كانت القسامة في 


اذم ولأاشيء و في الجنين» ولو ثَبَتَ الأمْمٍ بعدل واحد فالقسامَةٌ في الأَمَ وحن 
واخل : في الجنين . 


(1) في )+ وكذلك: 
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الجنايات" 


الموجباث للدكريات تئعة دا ليتوه 0-0 وَالرّقيء كدف وَالسَّرِقَةٌ 


بادا والشرفة: 
البغىئُ: 


7 


الخروج 0 طاعة 0007 مَُالبَة. لقعا ا تأويلٍ م عناد. 


التي 2 أَنْ بعر لل ا يم 08 وإذا 3 عليهم 
فأمنوا فلا يُذَفَّكْ على جريحهم ولا منهزمهم . 

وفي قتلٍ الوَجَلٍ أباةُ: قولان بخلاف الإخوة والأجداد مرخ الطرف. (08 
أموالهُمْ إن كانّث سلاحآ أو كراعا واحتيج إليها استعينَ بها عليهم» وعد 
ذلك هو وغيرة. ما ْلَه اهن القأويل يمن نفس وعال فلا مان ون لوا قاضيً 
وأخذوا زكاة أو أقاموا حدّاً ‏ ففي نفوذه: قولان. 

وما أَتْلَفَهُ أهلٌ العناد من نفس ومالٍ فالقصاصٌ والضّمانٌء» وحكمٌ النّساءِ 
المقاتلة منهما حكجُ الرّجالٍ. وأمًا أهلٌ الذَمَةِ - فإِنْ كانوا مم أهل التَّاويلٍ 
فحكمهئْ كحكمهم. ويُرَدُونَ إلى ذَمِّتِهِمْء فإنْ كانوا مم أهلٍ العناد فقدْ نقضوا 

الود : 

الكفرٌ بعد الإسلامء ويكونٌ: بصريح» وبلفظ يقتضيهء وبفعلٍ يتضحَتُة 
(1) الجناية: فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)3 ما أثبت ساقط من (م). 
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وتمَصَّلّ الشّهادة فيه لاختلاف النّاسِ في التكفر”"), ومن تنصّرٌ منْ أسيرٍ خُِلَ 
على الاختيارٍ حنَّى 2 فكالمسلمء ومن أسلم ثم ارتدٌ عن قَؤبء 
وقال : أَسْلَمْتُ عن ضيتٍ أو خوفٍ أو عَرْمٍ - ففي قبول عُذَرِهِ بعدَ ظُهُوره : قولانٍ 
لابنٍ القاسِم وأشهّبَء وإلاً أن يقيم بعد زوالٍ العذْرِ؛ ومِْلّهُ من توضّاً وصَلَّى ثُمّ 
اعتَذْرَ وعلى قبوله يُعيلٌ مأمومة» وعلى رِدّتهِ في إعادتهم : قولان - أَُسْلَمَ أو 
0 


وحُكُمُ المُرَْدٌ إنْ لم تَظهَرْ تَوْبتُهُ الئل - فكذلك لا يُقْمَلَ الزّندِيقُ إذا جاءَ تائباً 
0 بخلافٍ من ظَهِرَ عليه ا ع مم 
5 . يعنى أنّ التفة من الرَّنْدَقَةِ. ويجبٌ عرض التّوبَةٍ على من تُقْبَل منف 
وفي وجوب إمهالة ثلاثة يام ابو روايتان» ولا يُجَوَمُ ولا تتطكن 
ل والسَّاحرٌ كالرنديق حرا أو عبداً ذكراً أو و وقيل : إِنْ كان 
مستسرّاً بسحره ورت وولدُ المسلم المُرتَدٌ يَتدُ كالمُرتَدٌ ولا يقَْلُ إلى أن يل 
ولا تُؤْكَلُ دَبِيحَمُهُ ولا يُصَلَى عليه ولو عَفِلَ عند حتّى بلغ استِيتَ على الأصحّ 
0 ماله فيوقفُ فإنْ تا فلهُ على الأصمٌ وإلاً كان فيئً» ومال العبدٍ لسيّد 
وحكمٌ الرَّوحةٍ قم وأنَا جنايئُهُ على على الحرّ المسلم عمداً فإِنْ لم يَنْبْ لم َهَمْ 
عليه غيدُ الفديّة يَة ويُقْتلٌ» فإِنْ تابَ قَدَّرَ جانياً مسلماً في القودٍ والعقّلٍ» وقيل و 
جانياً ممّن ارْنَدَ إليهم . 


ل 00 كدان إن لكام 0 
ع من مالو]©. ولو قتل وا سلما خطا فإذ لخ نت فالديةُ في بيت العا" 


7 


وات تعن امعيايا باجا والكتاية عليه تقرقة - عقلها إِنْ لم 
الاين وَإِنْ تاب فلهء وعمدها كالخَطأ ولو كان الجاني عبداً أو ذمّيَآ 


(1) في (م): الكفر. 

(2) في (م): البراءة. 

(3) زيادة ساقطة من (م). 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل (س) وهو في الهامش وفي (م). 
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ويسقط عنه ما تقدّمّ منّ العباداتِ من حق"' اللو من صلاة وصيام وزكاة وحَدٌ 


ويمين وظهارٍ كالكافر الأضْلِيَ بخلافٍ حق الْآدَمِيٌ» ويُزِيلُ الإحصائ فََأْتَِمَانهِ إذا 
أشلمًا: 

رده المرأة تُبطِلٌ إحلالها بتخلاف المُحَلّلٍ لأنّ ثَرَهُ في غيره كاليمينٍ بام 
وبالعتق وبِالظّهَارٍ وقيل : لا يزيل الإحصانٌ ولا الإحلالَ كطلاقه إِذْ لا يتوج 
مبتوتة قبلها إل بعد زوج ]2 وأجنت باذ الى في خيرو» وعد ك9 لو اريدت 
المبتونّةٌ معهٌ حَلْثْ وتَبطلُ وصاياةُ قبل الرّدّةَ وبعدها بِعِنْقِء ويجبٌ عليه الحَج 
ون تقدّمَ ومن الْتَقَنَ من كُفْرِ إلى كُفْر أَقِوَ عليه. 

بسكم بإسلام المُمَيرٍ على الأصّخ, يجب إِنْ رَجَعَ» ويْحْكَمْ بإسلامه تَبَعآ 
كغير المميز وكالمجنون لوسلام الأب دون الم وقيل : والأم؛ إّ أن يكون 
مُرَاهِقاً كائني عشرَ فيُبْرَكُ ولذلك توف يانه ملم ول أَسْلّمَ حنَّى يَبْلُمْ لأنّهُ لو 
رَجَعَ لم يُقتل») ولو أَقَوَهُ بعد إسلامِه حنّى رامَقَ - فقولانٍ» وتبعاً للسّابي المُسْلم 
إِنْ لم يكنْ معه أبوة» وتبعاً للدَّارٍ فيُحْكُمُ بإسلام اللّقيط كما تقدّمَ. 


.© 

يم © 
وهو أن يطأ فرج آدَمِيَ لا مِلْكَ لهُ فيه باثّقَاقٍ مُتَعَمّداً ‏ فيتناولٌ اللّواط وإِْيَانَ 
الأَجْتَيّة في دبرهاء وفي كونه زنىّ َ أو لواطاً : قولان» ولا اول المياحته: قال 


(1) في (م): حقاً لله. 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): ولذلك. 

(4) قال تعالى: : © وَلاتفريوا ارق إن كن فَحِسَّهُ وَسَآه سَييلا4 [الإسراء : 62]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن») أخرجه 
النسائي(313/8) في الأشربة باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمرء وابن منده 
في «الإيمان» (510)» وأبو عوانة (20,19/1)» ومسلم (57) (102) في الإيمان: باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. والدارمي (87/2) في الأضاحي. و(115/2) في 
الأشربة» والبخاري (5578) في الأشربة باب #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# و(2475) في المظالم: باب النهي بغير إذن 
صاحبه. و(6772) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود. 
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ابن القاسم : ذلك إلى اجتهادٍ الإمام. وقال صر : يي سيد وار 
ان المَيْنهَ فيحَدّ واطئهاء والصّغيرة يوط مثلها يلاف المْرَاِقٍ والمجنونة 
والمجنونٍ فَيِحَدُ المُكَلّفْ منهماء ولا يتناوّلٌ البَهِيمَةَ فلا يُحَدُ على الأصمٌ» 
الويف كغيرها في الذَبْح والأكلٍ باتّفاقي . لا ملك له فيه: يُخْرِجٌ 
الحلالَ والحائْض والمُحْرِمَة ولاك والملوكة الملواما ينكين لا تكن أو 
صهر ء أو رفع أو شركة أو عِدَّة أو تزويجةه والمُتَرَّوّجها هوّ في 2 على 
الأصحٌ» أو على مها قبل الول أو أخدها” أو عمّتها أو خالتهاء وتخرج الأمة 
يليا سكدها وقَوَمُ عليه وَإِنْ ييا بخلاف تزووا مان أموا بدن اد خولة 
أو"! الت مظلقا وإن ابتاهها بحلا الفستاجزة للوطء ولعيرو فإئة كه 0 
ذاتِ نصيبه من المَعْتَم : قولانء وفي الحَرْبيّة : قولان» وفى المكو: تالكيات 
القدج كه كلذف المكرهة :د فإنها .لتك وام الى رط 2 000 
عليه أو نكح المُحَوّمَة بسب أو رضاع أو صهر مُوَبّدٍ ووطئهاء أو طلَّقَ امرأتهُ 
ثلاثاً ووطئها في العدّة أو تزوّجها قبل زوج ووطتهاء فإنه يُحدَ© أو طلّقها قبل 
التناف اكد 0 وطئها بغي تزويج 3 َعْتقَ أَمَهَ ثم وطئها فإنّهُ لا يُت]01, 
وكذلك الخامسة على الأشهر بِاتّمَاقٍ : فح الاح باد ولي أو بغير شَهُورِ» 
ومكلة: المْعَةٌ على الأصحٌ» : : يُخرج المَعْدُورَ بجهل العَيْنِ مطلقاً أو 
بجهل الهم في مث ما كر إذا كان يَُنُ به ذلكَء فلن كان زن واضحاً - ففي 
عُذْرِه : قولانٍ لابن القاسم وأصبَغ 27 وتَخْرْج م المِّيعَة في الفلاء ويُقَوٌ بالوّقّ على 


الاصح. 


ويثبثٌ الزّنا بالإقرارٍ ولو مرّة بالبيّنة وبظهور الحَمْلٍ» ٠‏ فإِنْ رجم إلى ما يُعْذَرٌ به 
قَبِلَ. وفي إِكْذَابِ نفسِد: قولانٍ لابنٍ القاسم وأشوت». ونى بوت الإتراء 
بائنين : قولان. ولو أَقََ بالوئطء وَادَّعَى التُكاح وليسا عرسين ل حداء 


(1) عبارة (م): والينت. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) عبارة الأصل : فإنه يحد. 
535 


والكية تقدَمَثْء ولو شهدَّ أربعٌ نسوة ببكارتها لم يَسْقْط الحَدُ!» وأمًا الحمل 
فيتعيّن في الم 3 لا يلم لها زوج وسيّدُهًا منكق اليا وفي الحرّة لست 
غريبة» ولو قالث عُصِبْتُ لم يُقْبَل إلا بالأمَارَةِ من صُرَاخ أو أثرٍ دم ممّا يظهرٌ به 
صِدَقهاء واختارٌ بعضهم قَيُولهُ. 

وشرطً موجب الحد© : الإسلامٌ والتُكليف» وهو: ثلاث رجدٌء وجلدٌ مع 
تغريب» وجلْدٌ ممَرِدٌ. فالرّجُمُ على المحصّنٍ منهماء ويحصل لكل واحدٍ منهما 
بالتّرِويجٍ الصّحيح اللازم والوطء المُباح امحل للمبتوتة بعد الشوية, لخادم 
والبلُوِغْء وفي التَكُلِيفٍ: : خلاق فلذلكٌ يُحْصَنُ من أَعيِقَ منَ المَبِدئنٍ الزّوجِينٍ 
الوا نعدة دون الآخَرِء ووطءة الوَجَلٍ بعد إسلامه الكتابّة يُخْصنهُ 
وااحصنياء ووطءٌ الصّغيرة يُخْصنْ الرجلّ ولا يحصنها ووطء الصغير ةا 
سٍ قَوِيّ عليه» وفي وطء 00 خلافٌ تقدّمٌ وك وطءٍ يُْخْصِنْ أحدهما 
_ نء وليسس كل وطء يل محص وفيها: إذا اذَعَى أَنَّهُ غير محصّنٍ بوطء 

منفظ ولو الكررة الوط بهذ أن أقامَثْ كلزين 2 8 الزّْجٌ مُقَوْ بالوطء لم 
يَسْقَط اكد وعنه في الوَجْلٍ : شط ما لم يس ينبت بإقرار أو بولدء وقيل : 
لد مُسّوَجاء واللأئطان مطلقاً كالمُحْصَنِ فال جف وقال أشهبُ: إلا العبدين 
لكأف اه له خمسينّ» وَيُودّبُ الكافئ» والجَلْدُ مع التغريب0©) على 
الح الذّكرٍ ١ه‏ غير المُحْصَّنْء 7 حل على المراذخير لخت والغيد 
مز الجاذ لقوق وز كان ريا وطة فى ساف 


والتّغريبٌُ: نفيهُ إلى بلدٍ آخر كفدكَ وخيبر من المدينة» وكراؤةُ في ماله 


(1) لا يسقط الحد تقديماً للمثبتة على النافية» وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر . 
(2) عبارة (م): وشرط موجبه. 

(3) هذه العبارة ساقطة من (م). 

(4) عبارة (م): وليس كل وطءٍ محل محصناً. 

(5) التغريب: هو النفي إلى غير يلد الزاني وحبسه فيه سنة . 

(6) في (م): ويتشطر. 

)0( قرام 0 03 امو زا الك كر بسحِفَةٍ كين يِضَفُ ما عَلَ الْمْحَصَئتٍ مرت 
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ول فيك الال ولق نيدي من حين سيو فلو عا أَخْرِج ثانياء 
ولا يقتلُ بصخرة ولا بحصاة خفيفةٍ بل بما بين ذلك» وبتمَى الوتخت "و لا دده 
لمرض بخلافٍ الجلدء وَيُنْتَظَوْ بها وضعٌ حملها مطلقآء والاستبراء في(!2 ذاتِ 
الرّوِجء ويُنْتَظَوْ للجلدٍ اعتدالٌ الهواء» ورُوِيَ: لا يُوَخَّرُْ في الحو . 
ولا يُقِيِمُ الحَدَّ إلا الحاك والميدُ في رقيقه في حدٌ الزنى والخمر والقَذْفٍ ‏ 

بالإقرار؛ وبالبيّة» وبظهورٍ الحَمْلِء وفي حَدَهِ بِرُوْيتِهِ: قولانء فإنْ كان 

لزي © بنالين مكلذ الما . 0-7 الكافرٌ يُكْرِهُ الحوّة المسلمة لنقْض 
عهدهء وفي الأمةٍ المسلمة: قولانٍ وما في الطوع فَالعْقُوبَة. 

القَذك030 : 


وهو ما يدلُ على الزَّنى أو اللُواطٍ أو النّفي عن الأب أو الجدّ لغير المجهولٍ 
بخلافٍ نفيه عن الأمّ والتّريضضٌ بذلكَ إن كان مفهوما كالتٌصريج مثل: أما أنا 
فلمك يوان والكتاية ذلك مدل : ما أنت بِحُرٌ أو يا نبعليرٌ» أو يا رُومِيٌء أو 
يا فارسييٌ لعربيّ وشبهه'”) بخلافٍ العكس . واختلف قولّةُ في مثل : يا فارسيٌ 
وشبهه اجر كرد وتنبيسهة؛ وفئ زنث. عينك» أو يذك» أو جلك" قولان 
لابنٍ القاسِم وَأَشْهبَ» وفي : : مالكَ أصلّ ولا فصل د تالنها: إذ كان من العرلية 
حل ل ولو قال ابن عَم أو مولى لعربيٌ : أنا عي متك فقولان» 0 
لك مغتفرٌ إل في المُمَائَمَةٍ فيخلف ولو تبه إلى جَدُِ في المُمَائمَةٍ َم يَحْد إر 
بتبيان القذف» بخلافٍ عَمُّهِ . وقال أشهَبُ: يُحَدُ فيهماء ٠‏ وقال أَصْيعْ يه 
فيهماء بخلافٍ خاله وزوج كو ولو :13ل واتراق د ققانك: ندر تن فقان 


010( في (م): من ذات الزوج . 
(2) في (م): تزويجاً. 
(3) القذف شرعاً: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغ أو صغيرة تطيق الوطء 


لزنى أو قطع نسب مسلم. 
وهو محرم بقوله تعالى : 8 وَْدِنَ يمون المخصتات ثم ل يأوأ رمعو هه دوه تمدينَ جره 4 
[النور: 4]. 


4( ساقطة من (م). 
(5) ساقطة من (م). 
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مالك : عليها حَدٌّ الزّنى والقَذفٍِ دوتّه لأنّها صَدَّقنُْ اوقال أَشهْبُ : إل أنْ : تقول 


0 لماو فعليه حَدٌ القَذفٍ دونهاء وقال َصْبَْ : : يُحَدَّانِ حَدَّ القَذْفِء كما 
لو قال: أَنْتِ ا مسي ولو قالتٌ: ا تُ مُسْتَكْرَهَة 0 000 


فإنْ أتَى ببَئة على الإكراء لم بُحَد؛ ولو قال لجماعَةٍ: أحدكُم زانٍ لم يُحَدَ 
ام الجميعٌ» ولو قالَ: يازوج الزَّانيَة ولهُ امرأَتَان فَعَمّتْ إحداهما 0 
الأخزى.حلفت ما أزادهاء إن كز د فقيلَ: اختلافٌ» وقيلَ: بالفرق 7 
الاين 1 قاربهماء وبين الكثير» ولو قالَ أنا تَذلٌ أو تَفِل أو ولد زنىّ جلدَ 
لمذف أشن ويُحَدُ الأبُ لولَدِوء واستثمّله مالكٌ» وقال أَصْبَعْ : لا يُحَدُ وعلى 
الحد سق ولو قال في منازعةٍ: لست بابني حلف بخلافٍ غيرهء والملاعئة 


ايكيا شير ها 
ورم جلد ا ع1 4 اله و 2 
وموجبه تون ة على الحُرٌ ونصفها على الوٌقيق 


شَرْطّهُ في القاوفٍ: التَكُلِيفء وفي العتدوت: الأخصان» وهو: البلوغ. 
والإسلام: والْحُديَة والعفافٌء [ويختصٌ املو والعفاك]0© , ش بغر الحبى؛ 
وإطاقة الوطء في المقذوقَةٍ كالبلوغ» وي؛ 0 حرط دو يع فال إلا 
في أبويه لأنَّ الحدَّ له؛ ولذلك فرق بِينَ يا بن ,اراي أو الرّانية وبين يا بن زنيّة . 


وَالعَقَافٌ : أن لا يكونّ معروفاً بمواضع الزّنى بخلافٍ السَّارِقٍ والشَّارب 
وشبهدء قط الإحصانٌ بثبوت كُلَّ وطءٍ مُوحِبٍ للع فيل الفزاك أ عد 
وأوكان عدة وللوارثٍ القيام بحدّ القذف ولو قذف بعد الموت؛ ولو قذفٌ 
قذفات لواحد أو جماعة واد على الأصمّء وكالتياة إن كان بكلمة 
واحدةء ولو حدم دَق ثاينا د ئانيآ على الأصحّ؛ وراك بع 0ف ار 


5 
ع و 


غيرَهُ فقالَ ابن القاسِم: يُسْتَأئفُ حينئذٍ إلا أن يبقى يسيدٌ فيكَمَلَ ثم يستائف» 


000 


(1) لقوله تعالى : # فَأجَإِدَوش تمدن جَلْدَة4 [النور: 2]. 
(2) لقوله تعالى : # هليبن ضَفٌ مَاعَلَ الْمَخْصَكتٍ مر ألْمَذَابِ4 [النساء: 25]] 


3 “وار عام قن بن ل زو 
(4) عبارة (م): يوجب الحد. 
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وقال أَشْهَبُ مِثلَهُ إل أنْ يكونَ يمضي !21 يسيدٌ فيتمادى ويُجْرَىءٌ لهما. 

رخذ الندت من حقوقي الآدَمِيِينَ على الأصحٌ, ا 
العَفوِء وعليهما لُرُومْ العفو قبل بُلُوعْ الإمام وتحليقة عليد؛ فأمًا بعد فأجارَهُ 
مَوَة ثم رجع عن وقيلَ: يجوز إِنْ أرادٌ سثراً على نفسهء وإذا اذَّعَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بغير 
بيِنَةِ لخ يُحَلَّْ إلا بشاهدء فإنْ لم يلف حُبِسنَ أبداً اثّفاقآ حنّى يَحْلِفَ أو يُقَوّه. 

السَرقَة(© : 

ا عاو واي بقترم الول اسركرة نع بعد كر وج مترةا 
لغير السَّارِقٍ ملكا م كترم عام [اتشنية الثانيه مسزرا الدج ند لوي مالس 
بحززٍ له استسراراً. 

والتّصَابٌ : : ربع مم دينار 3 ثلاثةٌ دراهم أو ما يُسَاوِي ثلاثة دراهم [ممًا 0 
اعد الغوظن أهف] !"بوني يقار [أحدهما]اة) إذا كانا غالبين» وقيل: 
فاستاري نا كاه برقال يهال ولا فرق بين الحَطّبٍ والماءِ والفاكهّة وغيرهاء 
والمعتبرٌ قيمتهٌ باعتبارٍ المنفعة المقصودة شرعاً فيُقَومُ حمامٌ السّبق وطائر الإجابة 
فانتفائه» وفي سباع الطَيرٍ التفلمة #“قولان ولو عرف وتانية” طتها فلوسا أ 
ونا في دو الما نودري أو ددادد لأ ايمر بها ثيل بعلا هدي حي 
مار ال اس ا اد قشم 
في فور واحدل. 

ولو اشتركٌ اثنانٍ في حملٍ نصاب - فثالثها : إن كان لا يستَفلٌ أحدهما قُطعًا 


(1) في (م): مضى 

2( في لوا زوكة للقاء 

(3) السرقة شرعاً: أخذ مال مخصوص على وجه الخفاء من حرز مثله ‏ وحد السرقة 
القطع لقول الله تعالى: 8 وَأَلسَارقٌ وَألسَّارِقَةُ فَأقَطعوا يَرَيَمدَا جا يما كلسبا ذَكُل ين اند 
وَأسَهُعر حَكيهٌ4 [المائدة: 38]. 

(4) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) في (م): بانتفائه. 

(7) زيادة ليست في (م). 
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ولو كان نصابينٍ قَطِعَاء ولو اشتركٌ في نصاب مع صبِيٌ أو مجنونٍ قُطِمَ 
دونهما(!» ولو سرق مِلْكَهُ من المُرتّهنِ أو المستأجرء أو سَلَكَهُ بإثِ قبل فصله 

من الجزز فلا قط ولو كذَبه العسروق نت فطع بإقراره» وقالَ مالكٌ: ومن 
أخدّ متاعآ في جوف اليل من منزلٍ غيرهء والزدعر 81 اولي قلق قن اه 
ماقا وإلا قط . وقال أَصبِعْ : يريد غيرَ سُسَْسِرٌ في وقتٍ ُمْكنُ الإرسالٌ» 
وقيل : : منى صَدَّقَُ لا يُقُطَمْ ولا قم في خمرٍ ولا خنزيرٍ ولا طَنْبُورٍ وشبهه إلا أن 
يكونَ فيه بعد إذْهَابِ المَنَْعَةٍ الفاسِدّة منْهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتة بعد الدَبَاغ - 
الثها المشهور : إن كانّث قيمة الصَّنْعَةٍ نصابآ فطع وفي الكَلْبٍ المأذون : قولانٍ» 
وفي الأضْحِيّة بعد الذّبْح : قولانٍ بخلافٍ لحمها ممَّنْ تُصُدّقَ علي وك مراف 
مها تدده للد هو قَطِمء وفي اعتبارٍ النّصَاب بعدَ البح أو قبل قولان 
لابن القاِم وأَشْهَبَ» ولو سرق مال شَرِكَةٍ لم يُحْجَبِ عنة فلا قَطْمّ» ولو حُجِبَ 
عنهُ قَطِعّ إن كان الرَّائَدُ نصاياً بخلاف مال بيت المال والعْتّائم المحجورة إن 
كالأجِتِيَ على المشهور . ولا يُقْطَمُ الأ بَوَانٍ بخلافٍ الابن» وفي الجِدّ: 007 
ولا يُقْطَمْ من سرق منْ غريم مماطلٍ جِنْسَ حقّه ولا منْ سرق من جوع 
أصايه . 

و اتوك سا لا يعد الواضمٌ فيه العُرْفٍ 0 للمالٍ؛ 0 والحوانيتُ 
حرزٌ لما فيها وإن غاب اللي أنه الحوانيتٍ 0 ات البو وعَرْصَة 
الذَّاٍ وؤساعة الخان: حزز " للأثقال ل والأعكام مطلقآء وحررٌ لغيرها للأَجْتبيّ . 
ومواقفُ البيع حزدٌ للمبيع ؛ زإن غات أغلدع موفوظة أو غيرَ مربوطة» ومواقفٌ 
الدَّوابٌ ع المتحدة لذلك حو ارات با بخلانٍ باب المسجدٍ والشوقٍ إلا 
مع [حائط]40), وظهورٌ الدَّوَابٌ حررٌء وخباءًٌ المسافر حززٌ لنفسه ولما فيه 
وعادك رإن غات صامةة . والقطارٌ كذلكَ مهاف أوواققة - والسّفينة حزدٌ لما 
فيها إذا أَرْسِيَتْ أو كان معها أحدٌّء والمطاميدُ في الجبالٍ وغيرها حزن والقبدُ 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(09: “وهادة ليست في م 
)03 5 (م: لجوع . 

)4 في (س): حافظ . 
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حِزْدٌ وإِنْ كانَ في الصّحراءٍ والبخْر لمنْ رُمِيَ فيه كالقَبْر والجَيْبُ والكُمُ حزر 
لما فيهماء وكُلَّ شيءٍ مع صاحبه أو بين يَدَيْهِ فهو مُحْرَرُ والحمامٌ بالحارس 
هرذ رجز حر يعن نفك والتعرر وا المسيفة هر الباية ويه واد راي 
القناديلٍ - ثالثها: حررٌ إِنْ كانَ عليهما غلقٌء وفي الحُضْرٍ ثالثها يقطع'"". 
ذاهها : إن ربط بعضها ببعض» والبْسْطْ المتروكةٌ فيه كالحُصْرٍ بخلافٍ ما يُحْمَلُ 
ويْْرَكُ إلا أن يكونَ معها حافظٌ» ولا يُقْطَمْ أحدٌ الزَّوْجِينِ إلا فيما حُجرَ عنهُ في 
سكن آخر ولقطَمْ ولد [أحي]ا” الزّوجِينٍ وعبدةُ فيما حُجرَ عن ولم يُوذَنَ له في 
دخولهء ولا يُقَطَمْ العبدٌ في مالٍ سيّده» وا اي 000 
صَنِيع ‏ ولا قطم في ثمرٍ مُعَلّق حتّى بُؤويه الجرين! “. ولا فيما على صبيّ 
معهٌ من حُليٌ أو ثياب إلا بحافظ» ولو نَقَلَّهُ ولم يُخْرِجْهُ لم يُعْطَم» 0 
وأخْرَجَ غيرهُ فإنٍ كانا مُتَّْقَينِ قْطِعَا إلا فلا قَطمّ على واحدٍ منهما. ولو اتَّقا في 
النَفْبِ خاصّة فَالقَطمٌ على من أخرجه!/ فلو ناوَلَهُ لآخر” خارجّه فَالقَطمْ على 
الدَاخلٍ» ٠‏ فلؤ أدحَل إليه يَدَهُ ففي الدَاخلٍ : قولان» كما لو رَبَطَهُ بِحَبْلٍ فَجَدْبَكُ 
فلو التقيا وسط النَقْبِ مُطِعَاء فلو أعدَ داخِلهُ بعد أن ألنَى التتاع حَارِجَه قوفف 
فيها مالك والمشهورٌ: فطع ولو ابتَلَعَ در وخرج قط ولو أشارٌ إلى شاة 
بالعَلَفِ فخرجّث من الجزز فقولان. ولو حمل عبد غيرَ مميّر أو خدعَة فأخذة 
قَطِعَ بخلاف المُمَيرٍ. ل ل 0 
ا و مي ا ال ولو 
ءَ لمئّعه ‏ فثالثها قال مالكٌ: شعرٌ به فهرب لم يُقُطْعْ إلا قله وأمًا 
لس رط وا د 


)01 زيادة ليست في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجرين» انظر النسائي (85/8) 
كتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» وأبو داود (4390) كتاب الحدودء باب 
مالا قطع فيه» والموطأ (1572)» كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع . 
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[وهم: سعيدٌ بن المُسَيّبٍ» روة ب الرتيرة والقاسِم بن محمَّدٍ بن أبي بكرِء 
وأبو بَكْرٍ بن عبدٍ الوَحُمن بن الحارث بن مشا ارون زيد بن ثابتِ» 
وَعْبِيدٌ الله بن عبد الله بن عَتبَة يمان ين بار ]01 


وشرط السارق: التكليف فيفْطَمْ الخو والعبدٌ» والذَّمّممْء والمعاهِدٌ وإِنْ كان 
العسورق لأحدهم”" وإِنْ لم يترافعواء وثبَت ت بالإقرارٍ وبالشّهادة فإنْ رجع م إلى 
شبهه ثبت العم دون القطع, وفي غير شبهه: روايتان. ولوار اليَمِينْ فَحَلَفَ 
الطالبُ ثُبّتَ يت الدزة . وإقرار العبدِ يت القَطمَ دونَ العم ويقيّثُ كُ بشهادة رَجُلَيْنِ 
إن كان برج وامرأئَينِ أو بشاهدٍ ويمين ثبتَ الُرمْ دون القَطم . 


وموجبة : : لقم وردٌ المالٍ مع قيامه وإن يِف وهوّ مُوسِوْ من حين السَرقَة 
إلى حين القَطم غْرِمَتُ وقال أشهة: إلى حينٍ القيّام وإلاّ لم يَعْرَمْ. وقيلَ: 
: يعْرِمُهُ مطلقا وتُقُطْْ البُمْنّى من الكوع وثُحْسَمٌ بالذَارِ. كم زعلة العف كيذه 
امه ف علا » نَم يُعزُّ حبس . ولو كان شَادّءَ أو ناقصّة الأصابع 
أو أكثرها فكالعَدَم ٠‏ فينتقل/0, وقيلَ: إِنْ سَقَط الانتفاغ» وعلى الانتقالٍ فقيل : 
0 : رجِلّهُ البسرى» ولو قطمٌ الجَلدهُ أو الإمام البسرى عمداً فلهُ 
القصّاصُ والحدٌ باق وخطأً يجْزى 2» وقالَ ابن الجاجفون له عقلها والعد 
باق وعلى الإجزاءِ لو عاد لك قُطِعَتْ رِجْلَهُ لبعد ا مادم واليسرى عند 
ابن نافع » ولو سقطتٌ اليُمى بآقَةِ سقط الحدٌ. وما تكوّرٌ منّ السَّرِقَةِ قَبْلَ الحَدٌ 
فَكَمَرَة - كتكور الزّنىء والشَّربء والقَذْفِ. 

دلخ الحدورة المتحدة وَإن تمده موجِبُهًا كحدٌ الشّزب والقذف» بخلاف 
الزّنى والقذف أو الشربة ويأتي القَثْلٌ على حدٌ الذربه لني وقطع اليد 
ولا يأتي على حدّ القذف . 


اقبي التعدوة بتري ولا بالعدالة ولا بطولٍ الزَّمانِ معها. 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2). في (م): المثلهم . 
(08:- في :(م): فلينتقل. 
502 


الحرابةٌ(!) : كل فخل يه يُفْصَدُ به أحْذ المالٍ على وجه تتعدّرٌ معه الاستغانّة عادة 
منْ جل أو امرأة أو حُوْ أو عبدٍ أو مسلم أو ذمَيّ أو مُسْتَأمَرِه أو مخيفها ون لم 
ار اي شرا ير بح لسري لاقيام السو 
فقاط الطريق ني على المسلم اي ا هِرُ السّلاح كذلك محارِبٌ 
وإِنْ كان منفرداً في مدينة» ادكه مش التتكران: كذلك مساويقاء وَالكارف 
باللّيل أو بالئَّمارٍ في دارٍ أو زقاق مكايدة يَمْنعُ الاستغائة محارِبٌ » وخادغ الصَّبِيّ 

حت © ادحل" موضفا فياخ ما مف متحارث» ويجور شالف باثفاق :تفي 'دعائه 


إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمْكنَّ: قولان. 


اموعينا: إما القتل أو الصَّلْبُ ثم القَتْلُ مصلوباً اوقل الأبدي والاكل 
من خلافٍ مُوالاة» أو النَّفُ وبُقَدَمُ الصَّلْبُ عند ابن القاسمء وَيُوَخَرُ عند 
َشهَبَء وأمًا النَفَيُ ف ال ال 0 في الزَنى إلى أن تَظَهرَ تَوْبَتهء 
وقيل : يُحبَسُ لدو وة قي : التعِي - لهم إلى أن توا | أو بفَطَعُو] 4 :وَالتَعبِين 
للإمام لا لمن قُطِعَتْ يد هُ أو فُمَمَتْ عيثّهُ فلا 3 ينص له. فتعيّنَ لذي البطش 
و التَدبير : القَنْلُء ولذي البطش : القع ار ء' لمعاو تمت ولمن 0 
من فلت النَّيُ ويضربهما إن شاءء ويْقيَلُ المحاربُ وإنْ لم يَكُنْ قتلّء و ينحنم 
َْلَهُ إِنْ قَتَلَ ولو غير كُفْءٍء ا 
وليسسّ لوليّ الدّم عفو 


ويْْلُ منْ أعانَ في القتلٍ ومنْ لم يُعِنْ. قال ابن القام ولو كانوا مئة ألفٍ. 


2 و4 5 اس م م روسرس 0ت 
مقط حَدُ الحرابة التي 0 


(1) الحرابة تت ل ل ل ل 
وجزاء المحارب ورد في قوله صالى .8 مما جَرَوأ لد حَارِبُونٌ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَوْن فى 
لَْرضٍ* [المائدة: 23]. 

(2) عبارة (م): ومخادع الصبي الذي أدخله . 

(3) في (م): فللحر. 

(4) لقوله تعالى : 3 إلا ادن تَاوأْصْبَمْر دَلِكَ وَأصَكحُوأ ون لَه عَفُورُ يحي 4 [آل عمران: 89]. 
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وأكاهة ليك يتَسَبْبْ فقال ابن القاسِم : يعمل وقالَ أشَهْبٌ : : يُصْرَبُ مئة ويُحْبَسُ 
ل ٠‏ فأَا الهم فكالسَارِقق» وقالسكتون: لزنأف فايويدة لحري ولا 
ففي ذم يعرم الواحدُ عن الجميع تائبآ أو غير تائب؛ لي لمان 
الذي مائرة إن طلنة عالك 17 دفم إليه بعد الاستيناءٍ واليمين ويثْيّتُ بشهادة 
َجُلَينٍ ولو من الوق لا لأنفسهما ولواكات مكتوور الس ان فشهدَ اثنان أَنَّهُ 
فلانٌ المشهورٌ ثب ثبتّتِ الحرّابة وإنْ لَمْ يُعَايتُوه(2, 

57 

المُوجيك: تلخد - شَرْبُ المسلم المُكَلّبِ ما يُْكِرُ جِنْسَهُ مختاراً من غير 
ضرورة ولاعُذْرء فِيَجبُ بالقليل والكثير. ولا حدّ على مُكْرهِ ولا مُضْطْرَ إلى 
الإساغة وإِنْ َلنًا: إن حرام والعيين أنه لا يخود التّداوي بما فيه الخمدُ 
ولا بنجس» وفي البدوي”” يدعي جهل التّحريم : قولانٍء بخلافٍ مُدَعِي جهلٍ 
الحدٌ. والصّحيح : الى الا - يرى جل النَّبيذِ - ومُقَلّدِه وا 
ظَنّ مسكراً شوابا آخرٌ فلا حدّء يكبت بشهادة رَجْلَيْنِ وبالإقرار» والشّهادة على 
الشَّمٌ ممّنْ يعرقُهًا كالشّرب» وحَكمَ به عُمَرْ رضي الله“ عنة. 

وموجبة ا ويتسَط بالّق. ل 
وضرب مين قاعداً غيرٌ مَرْبُوطٍ مُخَلَى اليدين على اله والكمّينٍ دو 
غيرهماء ويُِجَوّد الوَجَل 008 المرأة ما لا يقيهاء واستخسن أن مل في 


5 139 
قفا ئّ ويُوخَرْ حيث يُخْسّى الهلاكُ كما تقدّمٌ في الزَّاني 


0-2 و 
التعزيز: 


ومن جنى معصيّة من حق الله تعالى أو حقٌ آدميّ عَزّْرَهُ الحاكم باجتهاده بقدر 


(1) في (م): طالبه. 

)2( في (م): يعايناها. 

(3) في (م): وفي التداوي. 

(4) لقول علي رضي الله عنه: (إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى» 
فأشار إلى أن يجعل حد شارب الخمر ثمانين قياساً على حد الفرية . 


)5 مراده : هذأ ما استحسنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
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القائل والمقولٍ لهُ والقولٍ فيُحَفْ ويْتَجَاتَى عنٍ الّفيع وذي القلمَِء ويُثَكَلٌ على 
ذي الشَّرْ ويكونٌ بالصَّرْب وبالحبس» أربالإقامة ركز المعاحة ويتبراذالك, وقد 
يُرَادُ على الحَدّ ولا يَنْمَهِي إلى القْلٍ ؛ ومن قال : أَنْتَ سَرَفَتَ مَتَاعِي فإِنْ كان ممّنْ 
ُتّهَمُ وإلاّ نُكُلَ. وَيُوَدَبُ الأبْ والمُعَلَمُ باه الكويه لا الكييي. بو الشقد رفيقة 
وَالرّوِجَ بما تعلق بمئع حَنَ؛ والتَعْزِيرٌ جائرٌ بشرط السَّلامق قإن: شرف قعل 
العاقلّة بخلاف الحَد. 

موجباتٌ الضَّمانِ: ومن فعلَ فعلاً يجوز لهُ من طبيب وشبهه على وجه 
الصّواب فتولة من ملاك أو لفُ مال فلا ضماءٌ عليه فإِن كن جاه أو لم يد 
له أو أخطأً فيه» أو في مجاوزة أو في تقصير فالضَّمانُ كالخطأ. وَإذن العبد له 
أن يحجِمّهُ أو يخيئهُ غيرٌ مفيل» يساح ارا عل سطع في برع رج عاصب 
ضَمِن) ارح القت لم مسار وسقوطً الميزاب اد وفي سقوط الجدارٍ 
المائلٍ إذا أنذِرَ صاحيه وأمكئه كذ كه لهات وسور دفع م الصَّائِلٍ بعد الإنذار 
للفاهم من مُكَل أو 2 أو مجنونٍ أو بهيمة عن النَْسِ والأهلٍ والمالء فإِنْ 
علمّ 2 0 إّ بالق ل رهدا ابتداءً ا 0 سٌْ قدرٌ على 


0 


00 0 فل 0 7 آذ يمل يغين حافظ, وما لير 
فالشهان» نسي هه والوّجاءٍ لو حَلَّ بيعه. وروىك عدت 
ولا يُسْتَأتَى بالرّرع أو ب كت 
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ل ا 


ع و ع ع 
أركانه ‏ أربعة : 


وه عو 


المُعْتِقٌ كل مكل لا حجر عليه ولم يبيط الدين مالو فلو أَعْتَقَ ثم قامَ 
الغريمٌ رَدَّ عِنْقَهُ أو بعضّة والوَصِيّهُ بالعئق وغيرها©) 0 ولرجع إن شاء . 
وار يرت ار 


العيغة : الصري - كالتّحرير» والوعانة وفك الوقبة» وكات - وَهَيْتٌ لك 
ك0 وَاذْهَتْ وا و “وشرط الكتائة الئل وأَلْحَقَ ابن القايم بالنية 
نحو: أسقني الماء. ولو قال في المساومة: : عبدي حُوْ لم يلَرَّمْهُ شية. ولو قال 
البائع : إِنْ بِعْنه فهوَ لق وقال المشتري: إن اشتريته فهوَ حر فباعه له ءَ عتق على 


البائع ويْرَدُ تَمنْهُ. وإذا قالَ: : إن فعَلْتُ كذا فكلٌ مملوكِ لي حو عتقّ من يَمْلكُه 
والمدبّر وأمٌ الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإِنْ وُلدوا بعد يمينه بخلاف عبيد 





(1) العتق شرعاً: هي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. 
والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : # وما أَدرَكَ ملعتب م َك رقبَةِ4 [البلد: 13-12]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار» أخرجه أحمد (420/2 5,53 والبخاري : (2517) في العتق: 
باب في العتق وفضله» و(6715) في كفارات الأيمان: باب قوله تعالى: أو خحرِيرٌ 
رَقَبَةَ 2# ٠‏ ومسلم (1509) في العتق: باب فضل العتق» والترمذي (1541) في النذور 
والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة» والنسائى فى العتق كما فى «التحفة» 
(505/9)» والبيهقي (272,271/10). 0 ْ 

(2). زيادة ليست في (م). 
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[عبيده]!! فإنّهُمْ تبعْ كمالهمء وبخلافٍ كل امرأة أتررّجْهَاء فإنْ قال فَكُلٌ 
مملوك أُمْلكهُ فكذلكَ بخلافٍ كل مملوك أُمْلكَه أبداً فإنّهُ لا بُعْتَنُ منْ فى ملكه. 


حَوَاصضٌ العتقى : : السَرَاية والعِبْقُ بِالقَرَابَةِ وبالمُمْلَةِء والحَجْرُ على المريض في 
ارقن على الكلك» وار عه وارلا 25 

السَرايَةٌ: ومن أَعْتَنَ جَرْءاً أو عُضُواً منْ عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفه على 
الحُكُم : روايتان. ومنْ أَعْمَقَ شركا قُوّم عليه الباقي بشروطٍ [ثلائة]!©. 

الأوَل: أنْ يكونَ موسراً به بأ يَفْضُلَ عن كوه الايَامَ وكسوة ة ظهره كاللين 
ويباع ْلَه وشوَارٌ . ته وقال أَشْهَبُ: بأنْ يفضلّ عمًا يواريه لصلاته» والمريض 
فقيه :إلا و29 الثُلثء والميتٌ معسرٌء وقيلٌ: كالمريض - فلو قالَ إذا مُث 
فنصيبي حُوٌ لم يسر على الأصمٌّ» ولو كان مُوسِراً بالبعض سرى فيو» ولو رضي 
الشّرِيك باتباع ذمةِ المعسر لم يكن له ذلك على الأصحٌ ولا يلرّمٌ استسعاء العَْدِء 
اشاح اح العبرير د ودوك سود السرم م لإعسارو» فلا تقويم 
بعدء ولؤ لح يُحْكَمْ فأَيْسَرَ ففي إِثْبَاتهِ: روايتان© . 

لاني : أن يحصل عِتْقُ الجزءِ باختياره أو سببه فلؤ وَرِتَ جزءاً من قريبه لم 
يسر ولو اتَهَبَهُ أو ا: شتراة سَرَّى . 

لالت : أن يكونَ هو المُبْتَدِىءٌ لتبعيض العثتي فلؤ كان بعضّهُ حرا لم يُقَوَم 
وكذلكَ لو كانوا جماعة فالتّقَدِيمٌ على الأرَّلِء فلؤ أَعْتَىَ اثنانٍ معاً قوم عليهما 
على قدرٍ حصّصهماء وقيلَ: على عددهماء فلو كان أحدهما معسراً ففي تقويم 
الباقي على الموسر: قولانٍء ولا يُعْتَقُ إلا بعد التقويم ودفع 0 أظهر 
الوواسين: والكّالثٌ: إِنْ عمّمَ فقبلهماء وعلى الأظهر©): يُقَوَ قوم يوم الحُكم 


الا لك 


)01 زيادة في (م). 

(2) في (م): فكل. 

(3) زيادة في (م). 

(4) في (م): من. 

(5) في (م): قولان. 

(6) في (م) : على الأشهر. 
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لا يوم العِقٍ فلو مات قَبْلَ التّقويم لم يُقَرَمْ ولؤ أَعْمَّنَ الشّريكُ حِصّتَهُ نفد وقال 
الأستاذ [أ, بو بكر](2©: ومقتضاة إذا باعَهُ قبل التقويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي 
المدونة: : َه البيم للتُّويم؛ قال: وكذلك حَكُمْ شهادته وجنايته وحدّى وعليه 
قال مالكٌ: لا بْقَوَمُ إلا بعد تخيير الشَّرِيكِ في العِيْقء والتّقويم. فلو اختارٌ 
أحدهما ففي قبولٍ رجوعه: ارام ل اي 
ولزمته تيمئف ورد الثَّمَنْ كما لو أعبقه سْتَحِقَّ الشّمَنْ وإنْ كان السَيّدانِ مسلمَيْنٍ 
فالتّقويم» الك إن كا العب وي فلا تاريع. وإِنْ كان مسلما - فروايتان» 


وإِنْ كان المغدق فسرلما دون فردكي لويم وبالعكس ثالثها قال ابن القاسِم : 
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إِنْ كان العبدٌ مسلماً فالتّقويمٌ فإذا أَذْنَّ السّيَدُ أو أجازّ عِنْقَ عبده جزاء2) وم في 
مال السيد وإن ايج إلى بيع المي ٠‏ ومَنْ أَعْتَقَ حِصّمَه إلى أجَلٍ فقالَ مالك : 
يُقَوَمُ عليه الآن فيُعتَقٌ إلى الْأجَلٍء وقال سحنونٌ: للشَّرِيكِ أن يتماسَكٌ إلى 
الأَجَلٍ يَْومَهُ حينئزٍ ولا يبيعٌه قبْلَهُ إلا من المع . فلو جل الثّاني العِنْقَ فقالَ 
ابن القاسم : قوم ممه إلى الأجل فيأَخْذُها الأول ثم رجع فقال : يعد 
مُعَجَلا وبعضة وجلا فلو بََنَ الأول وهو موسرّء وأَجُلَ الثّاني أو دَبَرَ فقال 
م يُفْسَحْ و قوم ويُعَجل  ٠‏ وقال عبدٌ الملك: يَقعْ مُتجّزاً. لمر 
حصّتَهُ لم يسْرِ ويتقاويانٍ فيكونٌ رقيقا كلّهُ أو مدبّراً كلّهُ. روف إن“شاء: الشريك 
و01 أو قارع دري لز ترك الجزء ره 0 العبدٌ 0 


عتقُ القرابة: ويُعْتَنُ على كُلّ من ملكٌ بإرثِ أو غيره أحدّ عَمُودَي 


(1) زيادة في (م) ‏ إذا أطلق الأستاذ فهومحمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري» 
المعروف بالطرطوشي: ويعرف أيضاً بابن أبي زندقة. نشأ بالأندلس. وصحب 
الباجي. من مؤلفاته: تعليق الخلاف: كتاب البدعء سراج الملوك. توفي سنة 
0 ه. الديباج : 278/276. 

(2) في (م): جرث. 

)3( زيادة في (م). 
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[التّسَبِ ]217 الأباءً إن علوا وأكهائهم. والأعيات ور عَلَوْن وآباوهنَّء والأولادٌ 
وان لوول الأنكى :ولد كر توف وكذلكَ الإوةٌ والأخواث من أي جهة 
كانوا على الآصيح وزاد ابنُ وهب العم : : ورُوِي كُلَّ ذي رَحِمٍ مَخْرم ) وهم: :اك 
مَنْ لو كانتٍ امرأةٌ لم يحل له تكاحَهَاء والمريضٌ يشترى قريبة يَعْيُ إن وَلَى به 
القُلْثُ فإنْ أوصى له بقريب عتق قَيلَ أو لم يقل . وكذلكَ الهبٌَ والصَّدَقَة وفي 
ولائه إن لم قبلة: قولانء فإِنْ كان جزْءاً ولم يَقْبَلَ فقيل: ين اله 

ولا يُْقَوَمُ وقيل : لا يَعق. ولو وَرتَ قريب وعليه دين فقا ابن القايم سم 42 
في دينه بخلافٍ الهِبّةِ لغير ثواب والوصِيّة لأنّهُ وهب ليعتقّ» وقال أشهّبُ : يَعْتِقْ 


الي 
2 


المثلة : ومن مَثَّلَ بِرَقِبقه قه عمداً مُثْلَةَ تشين عتقّ عليه [وعُرُرَ ول 
وعنهة في مدْلة السّفيهِ: قولان. وفي مع الذَمُرع بعبذه لذ مّّ قولانء» بخلاف 
العبّد المُسلمء وفي مُدْلة الرّْجة فيما زاد على القُلْثِ إذا كره الزوج قولان» وفي 
ُدْلةٍ العبد يعَبدهِ والمديانٍ قولانٍ» وقَطْمْ الأنملة وشق الأَذّنِ شيْنٌ ووم وجهه 
بالنار شيْنٌ وفي وا وشبهه ليس بشين» وفي وسم وجهه بغير النَّارٍ: قولان. 
وقلع الأسنان انا شين » وفي ل الواحدة: قولان» 0 رامق الأَمَةٍ 
ولي اعد ليس بشَّيْنٍ إلا في التَاجرٍ المُشَْرم والأمَةِ الَف ار 
و بالمُثلَةِ إلا بالحُكُمء وقال أشيلة: بالمثلة وفوّقَ ابن عبد الحَكم بين 
الواضع وغيره» ولو اختلفا في أنَّهُ عمدٌ فالقول قولٌ السَّيّد على الآصمّء وروى 
سحتونٌ : أنّ المرآة يَطُلَقّ بالجقلة80, 


القرعَة: وهي فيما إذا أعتق عبيداً 2 في مَرَضْهِ أو أوصى يم ولم 
يَحْمِلّهُم الثُلْثُ أو أوصى بِعِدْقٍ تُلَتِهِمْ أو أوصى بعدد سمّاة وعبيدة أكند ولو 


سس 


نصصّ على أسمائهمْ فكذلك» وال سححدورن: كن انيد بالسنطمر 7 4 ولو اعتق 


)1( زيادة في (م). 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): بالمثلة. 
(4) زيادة ليست في (م). 
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و 


لا نر رولا ااام ارام او راربا 
أ و 20 
لو قالَ أيضاً: فَهّمْ أو 00 
٠‏ وطريقٌ القرعق: ا م العبيدٌ رج ماوت كلق الم ره اسمه . 





(1) زيادة في (م). 
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ا 


سه وول منلكة الخ يد ة بعتت أو بغير عوضٍ© أو تدبيرٍ أو استيلاءٍ أو كتابَة 

أو بيع من نفسه أو تدبير الغيرٍ عنه أو أَعتَنَ عنه بإذنِه أو بغير إذنه: فإن كان عن 
المستلمين .افقولان» :وَجقله ساف 5 كذلك» وإِعْتّاق الكافر المسلم ليس بسبب 
أيك ا وولازة للمسلمين: فلو أسْلَمَ العبدٌ بعد عثّقه عاد الولاء بإسلام السَيّد 
وإِغْتاق العَبْدِ في حالٍ يجوز له انتزاغ ماله بولق بادك مكدو لبس سبيت بدا 
يك يد العام د رذ سيد وبخلافٍ ما لم يخم اليد بو حتى عتق». ولق 
شرط نفيّ الولاء أَوْ ثبوته لغير المُعْتِقِ لغاء ويسترسِل على أولادٍ مَنْ أَعْبَقَ 
مطلقاًء وعلى أولادٍ من أَعتَقَتْ مطلقآً وليسَ لهم نسب من حو ما لم يكُنْ رقا أو 
عتقٌّ لاخر وعلى من أَعَتّقَ . وحكذه > التصر وقد عاد غديوا الميراتٌ وولاية 
التكاح وحمل العقلٍ ومعْيِقُ الأب أولى من مُعْتِقٍ الأ والجذه فلو كان الذي 
رقيقاً فعتق رجمّ عنهما إلى معتقه. ولو لاعن زوج فولاءٌ الوالي") العفوق الأ 
0 جخ الى كين أبيد ولو حلت ديق الانج مغن الام في الحمل 
بد فالفول قرول + ميت الأب إلا أن تصَعَهُ لقن من سنّة أشهر من يوم عثْقهاء 
ونا لاجد بالولاء لم ينث ينيْتْ لكن يُسْتَانَى بالمالٍ ويَخْلِف وَيُذْفَعُ إليه» وقال 
كيه لا يُدْفَعُ ٠‏ ولو شهد شاهدان أَنَّهُمَا له يزالا يسمعان فلاناً يقولُ إن كنا 


(1) الولاء: هي استحقاق الميراث بسبب العتق. وهو عصوبة سببها الإنعام بالعتق» 
والولاء لمن أعتق لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه . 

(2) في (م): بغيره بعوض. 

(3) السائبة: هم الأرقاء الذين لا سادة لهم. 
قال مالك في الموطأ: إن أحسن ما سُّمِعَ في السائبة أنه لا يوالي أحداً. وأن ميراثه 
للمسلمين. وعقله عليهم (1527)»: كتاب العتق والولاء» باب ميراث السائبة وولاء من 
أعتق اليهودي والنصراني 

(4) في (م): العبد 
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ابد نه أو مؤلثة كنا اكجاهد ركد فيو اميك شنيف الو ل لكر 
لا يُعَجَلُ فلعَلَّ غيرَهُ أولى» و عصّبَةٌ المُعِْقٍ أولى منْ مُمِْقٍ المُعْتِقٍ فيقَدَرُ موث 
المُعْتِق فَمَنْ أخذ ل أَحَذَ ميرات الحيق زاك لامع لدان 
ولا للينْتِ ولو مم الابن» والأخ وابن الأنخ أولى منّ الجَدّ في باب الولاءء 
لوا اليه :. أب المعنتي ومُمْيقٌ الأب فلا ولاء لمُغِْقٍ الأب ء ولو اجتمم مُمْيقْ 
أب المُعْتِقٍ ومُْيِقُ المُعْتِقٍ كان م فق اتنس ادن ولا ولاء لَأَنْتَى أصلا إل على 

ين باقر ملق ا عن قن جد وللاز4 لها بولاف أر غيل : ولن أشنو ابن 
وبدث أباهما ف اشترى الاك عبدا فته فمات الع بعد الأب وَوثة لابن و 
الف لقعت النقتق» ولو امات الابنْ قبلَ المَيْدٍ كان لينف ]17 من لعش 
الضف لأتها معي نصفب المي والذلة للها ديا نصف آبي ليق الصف 
ولو مات الابنُ ْم الأبُ كان للنْتٍِ التَضْفتُ بالحم الوم الو لذو التي تمجه 


الولكة: 


(1) في (م): وإذا. 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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1 ْ 
١ التجم‎ 


عام نتن على العرية علي قبي الي . 

الصَّيغْةٌ: نحو دَبَّرِتَكَ» وأنتَ حو عن دير م مني أو بعد موتي وسُبْهف وأنااإن 
امن حرضي هذا اومن ترق هذا فوصة ١‏ تديره بوانساحة قن موت لسن بسنةٍ 
ع إن كان الكت علينا لد لوقف ا ا م 
رأس المالٍء ور كر ا 0 ولا رجوع له 
بخدمّته» وإِنْ كانَ غير مَلِيءٍ وُقفَ خراجه نعلت لطي اليد بعد كل ضهن 
وها سراح قير فليا 

اعد :ور - التَمييزُ لا البلوغ فيَقُذٌ منَ المُميرٍ ولا يقد من التّفيو؛ 
وفي نفوذه منْ ذاتٍ الزّوجٍ إذا لم يَكُنْ مال سواة: ا يد 
وإذا دبّرَ الكافرٌ عبدة المسلم صح» وفي مِوَاجَرَتِهِ أو تنجيز عتْقه: قولانٍ 


27 


حرالدات ونطرف: ويَرْتفع بِقَيْلٍ سيد عمداً وباستغراق الدَيْنِ له وللتَّرَكَة 
دتزتقع الا اخلكم اولوت الثلث 0 0 دين مُوَجَلِ على 
ولا بي اوماد إن حضو ليث أ بسو ليع بمذ يبوه فيهاء ني 

حت اه وقالَ ابن القاسِم : لور َه [لا للمُدبرٍ] الفذية ار 
ولاهِيَهُ ولا الؤجوغ عنهٌ ولا إخراجٌة عنْ مِلْكه إلا بالحْويَةِء ولو جنى لم يبَع» 
ففنيا: إن شا اميد أَسْلَم خِدمَتَهُ حتى يستوفوا أرشها أو فداه افإن أطلكة 
فمات السَيْدُ قبل استيفائهم فإنْ عتق ففي اتباعهم ذَمَتَهُ: قولان» ابه 


تعلّنَ به حِصّتَّهُ ممًا بقي وخُيّرَ الوَرَئَة , بِينَ إسلام البَعْضٍ أو افتكاكه ولو جَرَحَ 


المج ع أنت مدير بعد موتي؛ أو قد دبرتك أو أنت حر عن دبر منيء أو إذا مت 
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الْمَدَبَدٌ ثانياً بعد إسلامه تحاصًا ببقئّة ببقئّة الأولى يده الثّانية بخلاف القن وخْرّجَ 
تحيية الأول ون اإنتلامه وافتكاك وولدُ المُدَبّرِ منْ أَمَتِهِ بعد التَّدبِير مزلت 
وولدُ المُدََرِ كذلك» والحملٌ عند التَّدبيرٍ كذلكَ» وفي صيرُورة أمة مُدَيرٍ ر تحمل 
بعد التَدبيرٍ ثم تعق أمّ ولد : ولا وللسيدٍ انتزاغ ماله ما لم تحضّرةٌ الوفاة وإ 
يفلس »ء والعرقاء أخذ ماله ور ا قال ابن القاسم : فإِنْ 
0 وإلاّ عتق مِنْهُ ثلث أو بعد وأَقِوَ ماله بيده وقال ابن وهبء 


2 


إذا ضاق الكُلْثُ عنهُ بماله ضع ماله مع التَّرْكَةَء فإذا عَتَقَ أُغْطِي بَقيةٌ الكلْثِ 0 
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الكتابة(!) 


وهي غيدٌ واجبة2 على السَّيّدِ فلا يُجْبَرْ ولا يُجْبَرْ العَبْدُ أيضاً على الأصَّم. 
وأركانها: 


الفيية - مثل : كاتبدكَ على كذا في نجم أو نجمينٍ فصاعداء ولو قال: 2 
حْةٍ على ألف عَتَنَ في الحالٍ والأَلّفُ في ذمّته. 


العوّض : ويجوزٌ على ما جار صَدَاقاً. ويُكرة على آبتي أو شاردٍ أو جَنِينِ أو 
ا تب لا تُعْلَمُ حَيَانَهُ . ولا يعْتِقُ حتّى يَفِْض الميّدُ ما شرط وإذا لم 
ع تملكُهُ كالخمرٍ رجم بالقيمَةٍء رد ب مااع تن ولو شرط في 
ا “الشراة راكاج قوسن للعيور 
فإنْ لم يَذْكْرْ أجلاً نُجّمَتْ بقدرٍ سعايته» وقيلَ: يجورٌ حالاً ولا تشتن شل ننه إلا 


> ا سو 


بالحميد ولو وجد العوض معيبا اتبعه بمثلى ولن اس قَّ ولا مال له قَفِي رد 
عِنْقَ وعوده مُكَاتباً: قولان» أمّا لو غدّة بما لا شُبِهَةَ له فيه رُدٌ نفك وكذلك لو 


4 


اطي ملك العركا ون" ونية ا الإيتاء بحَط جزءٍ لخيوة. أو .من عكلة قبل 
المَحَلَّ لزِمّهُء ولو كان غائباً قبِضهٌ الحاكم د ويجوز أن يُفْسَحَ ما على 


(1) الكتابة شرعاً: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
والأمزاي نه وعتهد: قوله تعالى : #وَالْدِبنَ تهون الْكنب مِنَا ملكت أَيَمَتُكُم فُكتوْهُمْ 
ِنْعلِمَتُم فم حَيرا» [النور: 133]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «(المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء». قال مالك : 
وهو رأي ‏ الموطأ (1529) كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب» وسنن أبي داود 
(3926) كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت . 

(2) لأن قوله تعالى: #فكاتبوهم» أمر أريد به الندب والإرشاد لا الوجوب والإلزام على 
مذهب مالك رحمه الله تعالى لأن الأصل أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه . 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الفكاحي طن افنادق في دراه إلى أجل وأن ارت على التّعجِيلٍ بِالبَعْض وسْبْهِهِ 
لأنّها ليست كالبيع ولا كالدينِ؛ ولذلكَ لا يُحَاصٌ السّيّدٌ الغرماءة بها في موتٍ 
ولا فلس» وإذا عجر المكات تبلا) عن شيءٍ منه رق ويتلُومٌ الحاكم لمن يرجوة. 
وإذا غاب وقتَ المَحَلَّ بغير إذنٍ السَيّدٍ فس الحاكم» وليسسّ له تَعْجيرٌ نفسه وله 
مال ظاهِرٌء ولا تَنْقَسِخُ الكتابة إلا بالحَكمء وتَنْمَسِحُ بموت العَْدِ ولو خَلّفَ 
وق إل أن ايد يَقُوم بها ولد 3 غيزة] 7 ودخل معه بِالشَّرطٍ أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤدٌيها حالّة يرث الباقي إلا قريبٌ يعتق عليه من الاباءِ والأولاد 
والإخوة ممِّنْ معد في الكتابة خاصّة. وقيل : لا يَهإلا ولد معة خاسّة. وقيل : 
َرِئُهُ ورَنَةَ الحو ممّن مع إلا الرّوجةٌ وقيل وال وعة ولا يَرِثْ منهُ مَنْ ليس 
معَهُ في الكتابة شيئاً حُرَاً كان أو عبداء فإنْ لم يتك وفاء وقَويَ ولدُهُ على السّعي 


8 - 


ا 


8: 


ال اد انين طَهُ - التكليفُ» وأهلية التّصَوْفِء ويْكَاتِبُ الولييٌ رقيقَ الطَثْلِ؛ 
وفي [مكات 2 الكافر المُسْلِم: قولان» وتباع كتَابَة و َنْ أسْلَمّ لمسلم ومُكَاتبَة 
المريض - قيل: كالبيع» وقيل: حي الورنَة في إمضائها. أ 520000008 
الكت من وقيلَ : إن كانت محاناء : ل 
إن كان غير كلالةء وذ ل قسن وقالٌَ ابن القايم :لآ ان تفل للك 


المُكَاتبٌ: ولا يُكَانَبُ جر إلا أنْ يكون الباقي خرَاًء وفي مكاتبّة الصَّغْيرٍ 
وَالأمة اللَدِينِ لهال الفاءؤلا سعيان: قولان © :ول كاتنت الشويكان مها على 
وال أواغى نان بكاوت احدهنا وبخلافٍ مالَينٍ . فإنْ عقدا مُمْتَرِقيْنِ بمالٍ واحدٍ 
فابن القاسم يفسخهاء اا اوقد قال ابن القاسم : من اشوا 
وظء كاتكه )ا واشت يلها منقط الوط ؛ ولي لأحدهما فَبْضٌ نصيبه 
دون الآخَرِء ولو رط نعم لو رَضيّ بتقديمه جازء ل مَ إن عجر العَبْدٌ رجم 


)1( زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) وليست في الأصل . 
(3) في (س): وفي كتابة. 
(4) في (م): وأعتق . 
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بحصّتهِ وكذلكٌ إذا قاطعَهُ بإذنهِ من عشرينَ 00 عشرة» دقار في ور 
ل ل وبين إسلام حصّتِهِ رقاًء ولا رجو على 
الآخرٍ ولو كان قبض تسعّة عشرّ الاسم لبوا را ارك اماي 
لهُ بغير حَطِيطَةٍ فلؤ لمْ يَكُنْ لهُ مال لم يرج بشيءء ولو أَعْتَقَ أحدهما نصيبه 
حُمِلَ على أَنَّهُ وضع المالَ عن إلا أن يُفْهَمَّ قَْدَ العنتي. ولو قال لعَبّْده: إن 
كَلَْتْ ثلانا فَِضُكَ حُوْ فكاتبة ثم كلّمَ فلانآ وُْضِعَ النَضْفُْ فلو عجرٌ رُقَ كُلُْ 
زاكر يعاق لر عد اعد ان لااتيع على الالو وكاتوا لاد واد لم 

يشتَرط بخلافٍ حمالة الدّينء ولا يُعْتَقْ أحدٌ إلا بالجميع ؛ ويُوْحَذ المليءٌ 
ا ولا يُوضَعُ شيءٌ لموتٍ واحد” منهمء ويرجمٌ منْ أدَّى [منه]/06 
على غيره' على حُككُمٍ ذلكَ التّوزيع ما لم يَكُنْ مم يَعْتِقّ عليه. 


ون أعتَقَ السَيْدُ من لهُ قدرةً على الكسبٍ لم ب يتم إلا بإجارة الباقي وفُوَتِهِمْ 
على السّعْي فتُوضَعْ حيتئذ حصَّنَّهُ عن الباقي» وأمّا عبد لك وعبدٌ لغيركَ فلا 
يجمعان» ولا يباغٌ مكاتبٌء ولا ببْرَعْ ماله عَم ُبَاغْ الكتابة لا نجمٌ منهاء وفي 
ل قولان» وإخوني طالرلاء للأوّل. وإنْ عجر استدفه مشر نها. 

يشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدّينِ بخلا بيع السّيّدِ لها من العبد 
تسؤدث اكاب علخو ني الع اسار م ولا يُحْتَق قَرِيبُهُ 
ويُكَاتبُ بالتّظر» و يتسوّى من غير إِذَئِده ويتزوّج بإذنه» ولا يُكَْرُ إلا بالصّيامء 
7 وإذا اث شترَى من يَعْتِقّ على سيد 
صم فَإِنْ عجر عَتَنَّءُ وولد المكاتبّة بعد الكتابَة وولدٌ المكاتب مر اكع يعد 
الكتابة في حكمهما بخلافٍ ما قبلها إلا أنْ يشترطَهُم؛ ولو وَطِىءَ الميْدُ مكاتبتة 
ذو لاسي فإِنْ نقصها فعليه الأزرش إن أكرهها فلو حَمَلَتْ خيّرت في بقاء 


ولا يساور سفراً عدا بغير إِذْنِ [ سَيّده 


(1) في (م): إلى. 
(2) في (م): بموت أحد. 
)3( زيادة في (م). 
(4) في (م): على الآخر. 
(5) زيادة في (م). 
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الكتابة وأمومَةٍ الولدٍ ما لم يَكُنْ معها ضَعَمَاَ أ أو أقوياة لم يَرْضَوًا فإن اخْتَارَتْ 
4 ُومَةَ الولد]''؟ ورضُواء خط حصّتُهاء وإذا جنى ولؤ على سيّده فالأرشء فَإِنْ 
عجر رق ثم يُخَيْدْ سيَّدهُ بين إسلامه وفكاكو ولو جنى عبد منْ عبيدٍ الكتَابَةٍ فداه 
بالتّظرء ولو اغكن ققد مكانا بهد الحناية ليك الفد ةولق نيز فللقيل القيية 
عل أ مكاتبٌ. وإذا تنازعا في الكفائة أو الأذاء هالقولٌ ول الشكن»: :ويثيث 
الأداء بشاهدٍ ويمين» وإِنْ عتقّ به بخلافٍ الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها أو في 
جنسها اذى اعليا ففي قبولٍ [قولٍ]2 المكاتب أو السَيّدِ : قولانٍ لابن القاسِم 


ع 
3 


)02( زيادة في (م) . 
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أمهات الأوإاد 


وتصيرٌ الأمة أُمّ ولدٍ بثبوتٍ إقرار السَيّدِ بالوطء وبثبوتٍ الإتيانٍ بولدٍ حيّ أو 
ميتٍ عَلَقَةَ فما فوقها مما يقولٌ النّساءُ: إِنّهُ [حمل]22 مُنْتَقَلٌ» ولو ادَّعَتْ سِقْطاً 
من ذلك ورَأى الَمَاُ أثرَ ذلك عير ولوخا عن استبراء لم يطأ بِعدَهُ لم يَلْحَقْهُ 
و كناك وال انق ع واهشرة اليد بثلاث حيضء» وتُحَلَفْ. 
ولا يندفم بدعوى العزلٍ ولا بالإتيانٍ في الدَبرِ ولا بين الفخذين مع الإنزالٍ. 

ولو نكحّ أمةّ أو وطنها بشُبْهَةٍ فولّدَتْ ثم اشتراها لم تَكُنْ لهُ بذلك أَمّ ولدٍ ولو 
اث وى ريد عافد رون منار ك1 وز كاي المشوون ار لال وين و هذه 
ولدث مني ولا ولد معها فإنْ كان له ولد ولو من غيرها صُدَّقَ على الأصح» 
وعتقّث من رأس مالف وإلّ لم يُصَدَقَ وَرُقْتْ . فإِنْ قال : أعتقنهَا في صحتي لم 
تق من رابو العال نولا تلق سل الاك اتبهمام رليك للك نيه إنجارة + 
ولا غيدهاء» سوى الاستمتاع وما قَوْبَ منّ الخدمة. ولو بِيعَتْ وأعتقها المشتري 
فس ومصيبتها من البائع» وإذا جنّثْ وجب فداؤها بِالأَقَلّ من قيمتها وأرش 
الجناية20), رلك فون و هك ولحلك نكب بشي دلقت بو 1 
كانَ معسراء وقيلَ: بِالأَقلّ منهُ ومن قيمتهاء وتّحْتَقُ بعد الموتٍ من رأس ماله 
ولا يَرْدهَا دين وولدها منْ غيره بعد الاستيلاد يَعْتقونَ بعد موته وله حَدْمَتْهُمْ 
والجتايّة عليهم كأْمّهِمْء ولو مات السّيّدُ قبل أخْذ الجنايّة عليها ففي كونها كمالها 
فيتَيعُهًا: قولانٍ. وفي إجبارها على التّرويج : قولان» وكرهَه ولو برضاها. 


ولو وطىء أحدٌ الشّريكيْن أمة فحَمَلَتْ غَرمَ قيمة تصيب الآخَرء فإِنْ كان 


010( زيادة في (م). 
(2) لو جنت أم الولد جناية تستوجب الأرشء فلا يجوز لسيدها أن يسلمهاء بل يلزمه 
افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها. 
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تعن اه . خُيرَ في اتبَاعِوِه أو بيع الجُزْءِ المُقوم عه بما بقي ويِنِضْفف قيمةٍ الولدٍ. 
ولو وطئاها دل لالقادة ولو كان ذمياً أو عبدلٌ فلو اشر كقهنا القافة حُكم 


وسادمر» ار 5 ا اكاك ابن المامشور امد 
يكن ابن هما 
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الوصابا() 


أركانٌ - المُوصِي : حو مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيصِحٌ من من السَّفِيه 0 
الععدو لمالا والصَّبِيّ المميز إذا عَقَلَ اقرب ة ولم يَخْلِط [فيها]» و 
الكافر إلا بمئلٍ خحَمْرٍ لمسلمء اسل عط الزن وإن تقامت. ومس حرف 
بما يدن عليه من قولٍ أو فعلٍ أوصى في صحَتهِ أو في مرض . والفعلٌ - كالبيع» 
والعِيْق» والكتابة والاستيلاد بخلاٍ الوَهْنِ وتزويج الؤقيق وتعليمد والوطء مع 
مَل وبخلاف ما لو أْصّى بِثلثِ ماله ثم باع جمِيمَة فلو باع ثم اشترافلةا 
ففي رجوع الوّصيّة: قولان. ولو درس القَمْحَ وكالة وأَدحَلَهُ بيه فرجوغ. 
بخلاف الحصاد د وجَرٌ الصُوفِ وجذاذ الدّمرة ارم د وصبغ القّوبّء 
وَلَتّ السّويقَ فللموصّى له بزياةته» وقال أصْبَغْ: الورَنّة شْرَكَاء بما زاد» ولو 
ارصن بلي الي مرق عه سير وك إن مُث في9؟ مرضي [هذا]” أو 
في سفري [هذا]”* ' وَأَشْهَدَ فبَرىء أو قَدِمَ بَطَلَثْء وكذلك لؤ كاتّث بكتاب ولم 


-ه 


(1) الوصية عقد يوجب حقاً في ثلث مال العاقد يلزم بموته أو نيابة عنه بعدها. 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» عند وفاتكم» زيادة , 
في حسناتكم) رواه الدارقطني (2)150/4 وفي إسناده : إسماعيل بن عياش » وشيخه 
عتبة بن حميد» وهما ضعيفان. وأخرجه أحمد (441/6)»: وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد 1022014 روآه أحمد والبزار والطبراني» وفيه أبو بكر بن أي مريم» وقد 
اختلط . 

(2) لفظ الصبي ساقط من (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م). 

)5( عبارة (م): استرده . 

(106 فق (م): من عرض 
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يُخْرجُهُ أو أخرجّه ثم ان سْتَردٌة بعد بُدَئه أو قَدُوَمَةٍ إن ينتردة لم تبطن 
ولا عط" اهما إما نان : منى حَدَتَ الموث ولم يَقْلْ من مَرَضِي أو سفري. 

وأمّا ما يُبَطلّ اسم المُوصى به كنسج العَزْلٍ. أو صياغَة الفضَّقَء وحشو القَطنٍ» 
وخصيل الثوب» وذبح الشاة فوُجوغ. وفي بناء العوْصّة: قولان - الؤجوع. 
والضَّرِكَةٌ وفي : نقض العَوْصة: قولان. ولو أوضئى بشيءِ لزيد ثمّ أوصى به 
لعدوى فلبيين يوجوع وده يشتركان» ولو أوصى لواحدٍ بِوصِيّة بعد أخرى من صن 
ا وإخداهنا اعد فأكثكُ الوصّت ن» وقيل: الوصيّتانء وقيل : إِنْ كانت 
الثَانية أكثرهما أخذها فقطء وإِنْ كانث أقلّ أخذهماء أو من صتقَيْنِ فالوَصِيّنَانٍ . 


الموصى لهُ: من بُتَصَوَرُ تملكُة فَيَصِخّ للحم التَابتِء ولحمْلٍ سيكونٌ» فإنْ 
لع ايستول بوطللت؛ ولو تعد وَرَّعَ عليه. ويصِحٌ للعبدٍ ولا يحتاج إلى إذنٍ السَيد 

ال لس افا ومن أوصى لَعَبْدِه 
358 ماله فقالَ ابن القاسم : إن كان 00 يعبل ركه عَثق كله وأخد لي ولد 
قوم فيه بي في ماله؛ وقالَ ابن وهب : اينوم في مالي وقال الخقيرة يقد شال 
فيعا وراك الباقي» وتصحٌ الوصيّة يه للمسجدٍ والفَنْطْرَة وشبههما 0 
الصَّرفٍ في مصالحهماء وتَصِحٌ الوَصِيّة يه لميتٍ علم المُوصِي بموته فيُصْرَفٌ في 
ديند وكناراته أى زكاته وإ فلورك: وتَصِحّ للد وللقاتلٍ إن علم الموطن. 
بالتّببء فإنْ لم يَعْلَم - فقولانء وإِنْ قتَلَهُ عمداً بعد الوم ضكة الطافه نان كله 
خطأ فمن ماله لا ديته» وار عل كلم يُغْيّر ها فكما لو أنشأهاء وتِصِحٌ للوارثِ 
وتَقَنث علق إجارة الورئة كزائد الل ليوف وفي كونها بالإجارّة تنفيذاً أو ابتداء 
ع متهم : قولان» إن قالَّ: إن لم يُجِيزُوا فهو للمساكينٍ وشبهه م 
بجيروا' كان .ميرانا. وإن أجازوا فقولان» فإِنْ قالَ: للمساكين إلا أنْ يُجيزوة 
لا لبت فقالَ المَدَنْيُونَ : يجوز . . وقال أشهبٌ: هي كالأولى وأَجادَة الورثة فين 
الصّحَةٍ من غيرٍ سبب وصِيّةٌ غير لازمة فإنْ كان بسببٍ كسمَرٍ وعَرْوٍ فقولان» 


فإِنْ كانَ في المرض ولم تتََلّل صِحَّهُ صِكَةٌ فكالموتٍ على الأشهّرٍ إلا أنْ بين عُذْرُهُ 


01 عبارة (م): وتبطل» ولعل الصواب ما أثبت. 
(2) في (م): إِنْ حَمّل. 
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من كونه عليه نفقتُهُ أو دَيْنُهُ أو سُلْطائْفٌ فإنْ قال ما عَلِمْتُ أنَّ لي رَدّهَا ومثله 
فق اه ولو كان وارثاً فصارٌ غيرَ وارث أو بالعكس والمُوصي عالم اعْثَيرَ 
المال» فَإنْ لم يَعْلَم - فقولان» وإذا أَوْضّى لأقارب فُلانٍ دخل217 الوارثُ وغيرةُ 

من الجهتينٍ بخلافٍ أقاربه للقرينة الشّْعِية ويُؤرٌ في الجميع ذُو الحاجة وإِنْ كان 
أَْعَدَ ولأقاربه ولأرحامه سوائ. ولو أوصى للأقرب فالأفرَب فُضّل الأقْربُ وإِنْ 
كانَ أكثر يسارًء مَبْمَصَلْ الح على الجَدٌ والأخُ للب على الأخ للأمّ» ولا يُمطى 
الأَقَرَبُ الجميع بخلافٍ الوّقفٍ» وَإذا أَوَصَي لرية يلت وللفقراء أعْطِيَ باجتهاد 
بحسّب فقره فإِنْ مات قَبْلَ أَنْ يُقْسَمّ [ل20]4 فلا شيء لورَتَيد والقُلْثُ للمساكين . 
وإذا أوصى لجيرانه ففى إعطاءٍ الأولاد الأصاغر والبَنَات الأبكار : قولان» 
وى الزّوجةٌ ولا يُنْطَى العبدُ ساكنا معة. وإذا أوصى لتَمِيمٍ أو بني تميم - 
فثالئها ‏ قال أشَهَبُ: يدخلٌ الموالي في الأَوَلٍ دون النّانيء اكه 
ابن الماجشون. ولا يِلْرّمُ تَعْمِيمٌ القَبيلة الكبيرة كالمساكين والغْرّاة ونحوهم. 
ويَدْخْلُ الفقراءً في المساكين وبالعكس . 


الموصى به: كَل ما يملّكُ فلا يصخ بخمر وشِبْهِهء وتصح في الحَملٍ وثُمرَة 
الشّجرة والمنافع» ويدخُلٌ الحملٌ في الجارية ما لم يَسْتَبنه وإذا أوصى بترتيب 
انع فإنْ كان فيها مجهولٌ كوقودٍ مصابيحَ على الدّوام أو تَْرفَةِ خُيْز وشبهه(ة) 
ضَرِبَ له بِالئُّْثِ ووقفّث حصّبْه وقال أشهّبُ وبا لهال كل فإِنْ اجْتَمَعَتُ فيه 
أجاتة صرب لها كالواحدٍ وقْسِم على عددهاء ومن أوصى بِمُعيّنِ من مالٍ 
حاضر أو غائب أو بما ليسَ فيها مطلقاًء ولايد دناس حي الررنة ين أنْ 
عر ار حا عرو إاوستار اك ا اص لل اساي 


وَإن كان أفعافة 2 5 ور أوضى .يلق غيل له تشوح امن كلت الخاضر 


(1) في (م): اعتبر. 
)2( زيادة في (م). 
(3) في (م): ونحوه. 
(4) في (م): صرف. 
(5) في (م): أن يجعلوا. 
)6( زيادة في (س) . 
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0 


ع ام سار ا ا اي 
دوأ في بم طلقا د أفهي رَ َف بل يُعجَّلُ ما حضر ولو للَئةُ 

0 ال ل 
0 بِينَ أن يُجيزوا أو ُْتقُوا مَكْمَنَ الدُلّك بعلا فإن أجازوا أَخد 0 
0 ولو أوصى أن[ يشترى]20 عبد فلان ويُعتق فيد كلت فمه فإن أبى 
فإن ابتيه (4) 
كذلك» إن أبن بالزيادة ذفه المذ وك كله للموصى لث:فإن ابي كينا بطلقء 
وقال أشْهّبُ: يُوقَفُ فيهما فإِنْ أَيسَ رَجَمَّ المال ميراثآً. فإِنْ أوصى أنْ يُبَاعَ لعثق 
نص ثُلتُ نَمَنِوه فإنْ أَبى خُيْرَ الوَرَثةُبِيْنَ بيه بأقلّ أو عتق ثلثِه منه. فإن أوصى 
ببيعه ممّن أحبٌّ نُقصَ كذلكَء فإنْ أبى رجم ميراثآء وقيل: 6 قبلها فإن 
أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رُعْبَ بوضعة الكُلْتْء فإن أبى» فقال 
ابن القاسم : يقطع له بثلثه» وقال أشهب: ا شيء له" فإِنْ أوصى أنْ يُبَاع من 
فلانٍ تُقصّ كذلك فإِنْ أَبَى + وي اليا للد اولس ب 
العبله وقيل : كالّتي قبلها ومن أوصى بِعِيْقٍ عبدٍ : يُشترى لتطوّع أو ظهارٍ ولم يُسَمَ 
ثمنآ أخرج بالاجتهادٍ على قدرٍ المال إن سمّى [شينا]©) يسَيراً أو كان الكُلْثُْ 
ل 0 ولو اشتر 

عل للحن كين 1 الال رجع ولعي رقاً فإِنْ لم يَغتَرقَ فبحسابه 
لمشتل موس" لدوم ةاوهل لمق اع 
آخر إلى مبلّغ اللُنّدِء وكذلك لو قَتِلَ وح 4 جْبَتْ قِيمَتَهُ 0 


ب ]030 وإلّ رجع م “ ميراثاً» فإِنْ أوصى أنْ وق لفُلانِ زيد 


(1) في (م): خدمهم. 
(2) زيادة في (م). 

1090" :في لان )+ استوفن. 
(4) في (م): فإن بيع. 
(5) ما أثبتناه ليس في (م). 
(6) زيادة في (م). 

(7) في (م): يغترق. 

(8) في (م): الوص 
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بعيرٍ أو بعبدٍ كان شريكا بحرِْهًا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاء 
ولو لم ” َبنَ إلا شاةً أو عبد يَعْدِلُ الجميع فهو له إِنْ حَمَلَهُ الُلث؛ ٠‏ بخلافٍ ثلثِ 
عحوي وتقرت او تتفق كلها أو يفني حزن الاريك :ل عله قله جلاة وسبططةاقلر 
قال شاة من غنمي فكذلك» فإن لم يكن له غنك!» فلا شيءَ له كما لو أوصى 
بعتق عبدٍ من عبيدِه فماتوا ا سار لل لاه ولو أوصى بعددٍ سمَاة 
كييك بالعددٍ الميقن كشرف 0 المشهورٍ لا كشركة الكُلْثْء وإذا 
ضاق الكل دم المَدَي بر في الصَّحَةء اك عرص ا أن يَعْتَرَفٌ 
لا ل ل ال 
المُدَبَدْ فيه معاء ثم الموصى بعثْقه مُعَيّنآ عندة أو يشترى» ثم المكاتبُ بِعَيْنِه» ثُمّ 
الموصى بعتقه غيرٌ معَيّنِء ثم الحخ معأء وقيل: ثمّ الحج 0 
صداق مَبْكُوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخَّر عبدٌ الملكِ الرّكاة 
الموصى بها عن المُدَبّرٍ في المرض ويُقَدَمُ م الواجبُ على التَطَوُع » والعِنْقٌ المُعيّنْ 
على المُطْلَق. وفي العِْتٍ المُطْلّقٍ مع مُعَيّنِ غير عِنْق: قولان. [فيها]”: قال 
ابن القاسم: يتحاصّانِ وفي معين غيره مع جزء ثالثها: قال ابن القاسم: 
حاون 0 ولو اشترى ازك) في مرضد جار وعتق وورت» فإ كا معه غيرة 
بدي الابْنُ» ولو أَوْصّى أن ي؛ يشتري7© ابن بعد موه اشترى وحَيِقَّ من ثُليِهِ وإنْ لم 
يفيل وأعتَقُوة ولو أوصى , بعِثْيِ كل عبلٍ له مسلمٌ لم يُعْتَْ إل من كان مسلمآً يوم 
الوصيّة ‏ وإذا أُوْصى بنُصيبٍ ابْنْدِ أو بمثله فإِنْ كانَ له ابن واحد فالوَصِيّة 
5 أو بقدر ما يبقَى ل وإنْ كان لهُ ابنان©) فالنّضْفْء وإِنْ كان :لد تكله 

كلت لقُلْثْ وعلى هذا . وقيل : بُقَدَرٌ زائداً. وفي الْحقُوةُ بولدي أو اجعلوةٌ وارثاً مع 


0 وشبهه يُقَدّر زائداً باتّهاق ولو أوصى بمثل نصيب أحد وَرَنْتِهِ فله 


5 


ظٍّ 





(1) ما أثبت في الأصل ليس في (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) ساقطة من (م). 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): بشراء. 

(6) في (م): اثنان 
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مسكئ بعدة راؤوستهم . . ولو أوصى بِجَرْءِ أو بسهم - فقيل : و ' من فريضيه 
وقلع النن وق التي ]71 وكيز الأككة يما ولو أوصى بِضِحْفٍ 
ص الك ل مثْلْث وقيل : مثلاة . بإذا أطي بمتاقع عيذ نت 
عن المُوصّى له وقال أشْهْبٌ: لوَرَنّةِ المُوصِيء أمَا إذا بِيّنّ المُوصي أحدهما 
م 


فلو قَيِلَ العبدُ عمداً فللوارثٍ القصّاصٌ أو القيمة ولا شيء للموصّى لد 
وكذلك: :لو جتن العيد فاشلفة الورك أمَا لو قَدَوْهُ استمك» ويجوز بِيعٌ ماشيّة 
أوصى بنتاجها لبقاء بعض المنافع» كنت كو نه كله العال المونووى عد الزويك 
ولو كان في الصَّحَةٍ. ولا مَدْحَلَ للوصيَة فيما لم يَعلَمْ من إرثٍ ولا فيما أقو به 
ولو في مرضه منْ عتقٍ وصدقةٍ وغيره أو أوصى به لوارثِ ولو رَدَّء بخلاف 
المُدَبّرٍ في المرض وما يرجم إليه من تعمير وحبس . 


١ 0 - 1‏ 0 7 و 9 و 27 
وفي العبدٍ الابق والبعير الشَّارِدِء وإنٍ اشتَهَرَ موتهُمّاء ثم ظهرت السّلامَة بعد 
موته: قولانٍ كغرق السّفينة . 


الصّيعَة: كل لفظ أو إشارة لم منها قم الرية ريش تلد اللذميه 
ل 6 َبَتَ أنّها حَطَه بل لو قرأها لم تُِدْ ما لم 4 4 تعين عابي تالمالك [رحة 
لله]: ولؤ أشْهَدَ ولم يقرأمًا فليشهدوا أنّها وصِيَّةُ إذا عرقُوا الكتاب بِعَيْنهء 
وكذلكَ لؤ كانَ مختومآء ولو قال: كَتَبْتُ وَصِيّتِي وجعلتُهًا عندَ فلانٍ فَصَدَّقوه 

صّدق9". [فلو قالَ: 0 0 صُدّقَ]20©» فلو قال الوّصيٌ 
لابني لم يُصَدَقَ كاله سيت ادف ولو قال : اشهدوا أنَّ فلاناً وَصِيِّي ولم 
يوذ كان رضنا في جميع الأشياء وفي إنكاح ضغارٍ الذّكور وبالغي الإناث 


(1) في (م): بسهم. 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): ولو وقته. 
)4( في (م): فإنه يصدق . 
(5) زيادة في (م). 
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بإذْنِنَّ. ولو قالَ: وَصِيّى على كذا خصّصَء وروي كالطلاق» وكذلك لو 
قال : وَصِيِّي حتّى يقدمٌ فلان عُمِل به. ولو قال* وَصِيِي على قبض ديوني وبيع 
تركتي ولم يرد تروع بناته رَجَوْتْ أن يجورء وقبول المُعَيّنِ قرط يعد الموت 
لا قَبْلَهُ فإ قبل بن أنّها ملكه من حينٍ الموتٍ على الأصحٌ لا ملك الموصى؛ 
وعلبيهنا هنا يجلث بن لوت والقبول منْ ولدٍ أو ثمرة. وعلى المشهور ‏ في 

ل 0 قولان ٠‏ قال التُونسيٌ : وبغادتها 
أشيَه ‏ كتماء العند وولل الآمة: ؤلا ينتقة إلى 'قبول الوقيق إذا أرعي بعتّقه» 
00 إذا أوصى ببيع جاريته للعثقٍ إذا كانت من جواري الوط فذلكَ لها. 


الوفكة: أركان - المُوصِي : إِنْ كان على محجور عليهم فيَخْتَصٌ بالآب 
والو صيّ ل : كدر اه وفيها: تصِحٌ من الأمّ في اليسيرٍ كسِتَين 
ديناراٌ ل لا وإِنْ كانَ على غيرهمْ من قضاء الدَّينِ وتفريق الكُلْثْ فلا 
يَخْنَصض الموصى به. . ولو أوصي ذِمْييٌ لمسلم فلا بأسَ بذلكَ ما لم يَكُنْ خمراً 
والتزاماً بجزية . . الموصى : شرطه التكليفٌ» والإسلام؛ ‏ والعدالة لعا 
د أجازها قبل للكافر» وقال مدَة: : إذا كانَ كالأب ٠‏ والأخ والخال والرّوجِة 

صية") على الصلةٍ فلا بأسَ ولاتصحٌ ليوط ولو را الفسْقُ عَزِلَ» 
لحت ل موس اخروه وتَصِحُ للمَدا”) أو لغيره ويتصوف بإذنٍ السَيد. 
وتصحٌ للأعمى. والمرأة» وإذا أوصى”" لعبدوء فأراد الأكابرُ بيع المجييع 
اشترى للأصاغر. ولا ب يبِيعُ الوصيٌ عبداً يُحْسِنْ القيامً بهم ولا ب يبيع عقارهم إل 


2 


لحاجة أو غِبْطَة» ولا لت ا نك 
لطر وفيها : يَسْألَهُ وَصِيعٌّ عنْ حمارَيْنِ أرادٌ أخذهما لنفيِه بما أَعْطِيَ فاستَحَنه 
قله النّمَنْءِ ولا بيع الوص صِِيٌ التّرِكَةَ على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابرٍ وإلا 
رفع إلى الحاكم وإذا أوصى لاثين مطلقا نزلَ على التّعاون فلا يستقلٌّ أحدهما 


(1) زيادة ساقطة من (م): 
12 مل )قرطي لل قل 
.فيك للعية لولغز 
(4) في (م): وإذا وصى. 
5 زيادة في (م). 
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إلا بتقييدء فلو مات أحدهما استقلّ وفي انتقالها لمنْ أوصى إليه: قولان» 
بخلاف ما لو أوصيا معاً. 

وإذا اختلف الوَصِيّانِ في أمر ا الحاكم اليعتات فيه » فإِنْ كان في مالٍ . 
امي د شوم مي فلن لسر اتوي" لجان 
قولانٍ وعلى المنع يضمن كل واحدٍ منهما ما هلك بيد صاحبه . 


وللوصيٌ عزلٌ نفسِه في حياة المُوصِي ولو بعد القبُولٍ على الأصحّ. 
ددن الموتٍ والقبولٍ على الأصمّ» ولو أبى القبول بعد الموتٍ 
فليو له القول بعد ثم الوصييٌ يقبض ديونَ الصّبيّ ويَُفِقٌ عليه بالمعروفٍ» 
ويُرّكَي مالَهُ ويدفَعُهُ قراضاً وبضاعة» ولا يَعْمَلُ هو فيه قِرَاضاً عند أَشْهّبَ [رحمه 
اللم]ء ولا يبيعٌ منْ نفسه ولاب يشتري ”7 ولا يبِيعٌ على الكبار إل بحضرتهم 
ولا يَقْسِمُ عليهمْ إذا كانوا أغنياء حنَّي يأتي السُّلطانُ خلافآ لأشهبَء [ومهما 
نارَعَهُ الصّبيئٌ في قدر التّفقةٍ فالقولٌ قله لأنّهُ أمينٌ بخلافٍ ما لو نارَعَهُ في تاريخ 
موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعدَ البلوغ ال 





)21 في (م): أو 

)2( في (م): قسَمتهما. 

)3( في (م): أو يشتري. 

(4) زيادة ساقطة من (س) و(م) مثبتة في هامش (م). 
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الفراكس 17) 


الوارثُ من الرّجالٍ عشرة - الابن وابن ألابن كن شفل» والأُ» والجَدٌ 
للب ون عل والأَخّ مطلقا ملفا وأد بن الأخ الشفين أو للآأب وك 5 والعَدٌ 
هما ونه واد بن العَمٌ لهما وإِنْ سَمْلَء وال ومع 

ومن المّساءِ : : سبع اليه وابنة الابنٍ دان ل والأمُ والخذة إن 
عَلَّتْ غير أَمّ جدٌ والأختُ مطلقاء وَالوْجق رفركة اللعولة 

وهي بتعصيب ») وفرض » وولاءٍِ . فَالتَعْصِيبٌ: فيمنٌ يستغرق المال إن انفرد» 
والباقي دوي ولاابكرة ]كني حبذل يسار بكر 

والفرضٌ””) م يرث التّقَدِيرٍ ا د العف ونضنة رع العلا 
وعد كا ور توما 

والولاءٌ: : فيمن يُدْلي بعتت ويِحَلْقُهُ أولى عصابته يوم موت العتيتي» فيقَدَ 


3 
11 





(1) التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة: 
قال تعالى : : مٍاإِرجَالٍ صب صما َك لدان نوللاه صب مما 
كاك وه أو كر تحامَنْدُويًا [النساء: 7]. 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» أخرجه 
البخاري (6746) في الفرائكض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوجء ومسلم 
(1615) (3) في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء والبيهقي (239/6)»: وأحمد 
(25,292/1) والدارمي (368/2)» وابن أبي شيبة (266-265/11) والترمذي (2098) في 
الفرائض: باب ميراث العصبة» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (10-9/5)» 
وأبو يعلى (2371)» والدارقطني (71/4) والططير ات ف «الكبير» (10904) . 

)2( في (م): بنت الابن . 

(3) في (م): الفروض. 

)4 في (م): المعدق:: 


20 00 را 


يك لدان وَا لفوت 
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موت المعتق حينئذ» من امقس عراف بأولى عصُوبَةِ وَرِثَ عَتِيقَه ثم معتقٌ 
الجعكق ل عقيل ورد الأقربُ عند تَعَدُّدِ من يُدْلِي بالاشتراكِ في الأب 
الأدنى فلذلكَ كان الأَخُ وابنُ الأخ في باب الولاء أَوْلَى من الجدّء وكانً ابن اعم 
مطلقا أولى من عَم الأب [مطلقا]!"؟. نا الابنْ فَعَصَبَةٌء وأمًا ابن الابن فيخجيه 
الابنْء والأفربُ يَحْجْبُ الأبعَدٌُ وإلاّ فعصَبَةٌ وأمًا الأبُ فَالسُدُُْ مع الابن 
وابنو» ومع الفرض المستغرقي أو المُقْللٍ كزوج وابنتين وأمٌ وأبء وإلاّ فما بقيّ 
وقذ يكونُ بعضهُ فرضاً. وأا الجدٌ فكالأب ويحجِبْهُ الأبُء ثم الأقربٌ يحجبٌ 
الأ وا مع الإخوة الذُكور والإناث الْأَشِّاءٍ أو للب الأفضلّ من الكُلْْ 
والمقاسمة ف أا ثم تزجع لقب أ ايه على غبرمما بما كن همال 
لم يكن جد فلذلك لو كانت شقيقة» وإخوةٌ لأبء وجَدٌ - أخذت الشَِّيقه 
الف ٠‏ فإِنْ كان معهُمْ ذو سهم فللجَدٌ الأفضلٌ اناج بشن رالمقاضةة 
السّدْسِء ثم يتراج الإخوَة إل في مسالةٍ ُسَمَى الأكدرية3) والخؤاء: وهي 
زوجء وأمٌّء وجدٌ وأخثٌ شقيقة أو لأب. فيفرض للأختٍ وله 3 يَرْجع 2 
إلى المقاسّمةٍ لما لم من نَفْصِهِ أو حرماتها مع إمكانٍ الفرضيء فلو كانّث مع 
أخ" وأَحْتٍ أو بنتٍ أو غيرهم فليسث بالأكدرقة, فلو كان موضعها: 2 
ومعة إخرة لأ - فقيل : للأخ السّدسُ وقيلَ: يَسْقطُ: وأمًا الأخُ الشَّقِيقُ فيحجية 
الابن واد بن الابن وإِنْ ل والأ ال مي د في الحمَاريّة؛ وق 
المشتركةء وهيّ: زوج وأمٌ أو جد وأخوان فصاعداً الم وأخ شقيقٌ ذكر 
وحْدَهُ أَوْ مع غير فيشاركونّ الإخوةٍ للم الذَكَر كالأئتى, وأمًا الأ للب 
تحني النين ومن حجكةة والتفيية النصية: وإلا فتصنة .. وأقا الأ للدم 
فالشدسك ذكراً كان أو أنثى» وللاثنين فصاعداً التُلْتُ ويحجِبَُهُم منْ حجب 
الف والبنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْء والح 


200 ع 4 00 # 7 ا يي 02 
وأا ابن الأخ فيحجبَّهُ الأ العَصَبَّةَ مطلقآء ومن حَجبَكُ والجَنٌ وإلاّ 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): بالأكدرية. 
(3) في (م): أو 
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لت وكين كدر نع للا كلت قن لبدو الا حقو سحت عق السنيوة» 
[والباقي كما في الولاء]!"'والعَة يحجية ابن الأخ ومنْ حجَبَك وابن العَمٌ 
ا 1 اه م 

ال والاقماسية 

وللبدْتِ التُصفُ» ا العُلتَانَ ما لج يَكُنْ ابن فللدّكر مثلُ حظ 
الأثشين» ولبنت الاب النصْفت وللاثنتين فصاعدا الََنٍ ما لم َكُنْ واحدةٌ فوته 
أو فوقهما أو فوقهُن فَالسّدسنْء ويحجبها الابن فوقها والبئتانٍ فوقها. فَإِنْ كان 
ابن في درجتها مطلقاً أو أُسْفْلٌ منها محجوبة لولا هو بالبنتين فوقهاء وللذّكر 
مثلٌ حظ الْأَنْيييْن معه وفوقَه. 

وللامٌ الثّلثُ مالم يكن ولد وإِنْ سفلَ أؤْ أخوانٍ [أو أختانِ] مطلقاً 
فالثيين ولهافي متاليق تلت ما بتي بعد زوج رابوار. وفحة وأبوان: 

وللجَدَّة فصاعداً الاو وتحجبها الم مطلقا ويحجتٌ الأب الجدَّة من 
جهته )» وتحجبت التق لو ةا الأ التقدى من نعية الأننء 00 
جهة تَحجِبُ بعداها. 

والأَحْتُ الشَّقيقَة فما فوقها كاليئْتِ [فما فوقها]” ما لم بَكُنْ بِنْتٌ فما فوقه 
[وإن سَعَلَتْ](© فعَصّبَّة فإنْ كان ذكدٌ مثلها فللذّكَرٍ مثِلُ حَظ الأنثيين» وتعحديها 
وك تشع السفين ) والأحثُ للأب كالشقِيفةِ فيما كر مالم تَكُنْ شقيقةٌ غير 
عَصَبةٍ فلها ولما زادَ عليها السّدسُ تكملة التَلْينِء ويهيها أيغا اسفن » ومن 
حجبة. والشّقيقةٌ الْعَصّبَةٌ والشقيقتان مطلقاء وللزّوجَة لويم :ما لم يَكَنْ ولد 
إن شل فلمو 


(1) زيادة ليست في الأصل (س) وهي في هامشها وفي (م). 
(2) في (م): فالعم. 

)03 زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) زيادة في هامش (م). 
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| والمولاة كالمولى إلا أنه أنّها لا تَرثُ إلا مَنْ باشرث عتقها(!؟ أو جِرَّهُ ولاه أو 
عنقت وإذا اجتمع سببا فرض مقدّرٍ ورت بأقواهما اتَمقَ قّ في المسلمين أو في 
المجوس كالأمٌ أو البنتٍ تكونٌ أختاء فأمًا نحوٌ ابن العَم يكونٌ أخاً كيين من 
ذلك. 


وإنا”) لمْ يَكُنْ واررثٌ فبيثُ المالٍ على المشهورء وَقي + لذوي الأرحام» 
وعن ابن القاسم يُعَصَدَّقَ به إلا أنْ يكونَ الوالي ل ل رضي الله 
عنهُ. ومال الكتابيّ: الخررٌ المُوَدّي للجزيّة لأهْل دينه منْ كَوْرَتِهوه وعن 
ابن القاسم : للمسلمين. ١‏ . 


وأَصُولُ مسائلٍ الفرائض : 0 - اثنانٍ وصِحْمَهَا - وهو أَرْبَعَة - وضَعْفُهُما - 
وهو ثمانية -) وثلاثةٌ وضعفها - وهو سن ل واه ومر ام عدر به 
وضخته 0 أربعة وعشرود م وما لين فيها فرضٌ فأصلها عددٌ عصبتهاء 
وتُضَعَفُ الذكورٌ إِنْ كانَ إناثُ رن ومنها تصحٌ. 


والفرضٌ : أن تكونٌ السّهامٌ صحيحة فالنُصفٌ من اك والوُبُعُ من أربعة» 
والثّمُنْ من ثمانية» والثّلثُ من ثلاثق» والسُّدسُ من سند والوبع والثُلْث© أو 
الّدسُ من اثني عشرّء والثُّلثْ و الشدية وَالثّمُنْ من أربعةٍ وعشرينَء وهيٌّ 
ري ءانا لاف المّةٌ وأختاها - فالسّتة إلى سبعةء وثمانية» وتسعقء 
وعشرة؛ والإثني عشرّ إلى ثلاثة عش وخود كا دا والاريعة 
والعفرو 13 إلى سبعة وعشرين» وهيّ زوجةٌ وابنتان وأبوانٍ وكتن المنْرية 
قزل غارة رفي ادوع" فيها”) على الجر نار تمتها متجا+ وإذا كيرت 


(1) عبارة (م): إلا من باشر عتقها. 
(8)» افيد فإ 

(3) في (م): أو. 

(4) في (م): أو. 

(5) في (م): والأربعة وعشرون. 
(6) فى ألم كنع ان رجه 
).ليست في (م). 
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السّهام على صنف وق بينهما ثم اضرب وفقٌ الصّنف في أصلٍ المسألة. 
وعولها إن كانث عائلة إن لم يتوافقا فاضربث عددهمء فإِنْ عت على 
صِنْمينِ فوثق بين كل صنفب وسهامهة فق يتوافقان» وقد يتباينان وقد يت ل 


َ كل سر من الأقسام الفّلاثّة يَدْخْلُ صَنْمَيْه: التّماثلٌ» والتَّداخْلُ» 
وَالتّوافقُء والتَباين. 


فَالتَداخُلٌ : أن يُفْنَ أحدهما الآخرَ أوَّلاً. 


والتواققٌ: أن يُفْنِيَ أحدهما الآخدٍ غير الأوّلٍ فيوافقٌهُ بنسبة المفردٍ إلى العدد 
المفنىءع وتكونٌ المواققَة بجزء من أحدّ عشر وغيره حب ما يقع به الإفناً: فإِنْ 
تماثلا ضَرَبتَ ١‏ لمات الما كاه رإسه لاخر 1 وق جره لأس ون 
تداخله ديت الأكتن في المسألة ار وثمانية إخوة م وسنَّة لأب. 0 
توافق ضربت وفقَّ أحدهما في كاملٍ الأَخْرَى في المسألةٍ كأم وثمانية لأمٌ وثمانية 3 
عشرٌ أخآ لأب. إن تباينا صَرَيْتَ كال أحدهما في كامل الْآخَرِ ثم في المسألة 
كم وأربعة و عار الاقا ف عور 0 وإن اتكسرث 
على ثلاث أصنافٍ فاغمِلٌ فيها كالصَّتْمَيْنِ ٠‏ إن حصل تماثلٌ أو تداخُلٌ رَجَعَتْ 
إلى صنب أو صنفين» 00 فالكوفِيُون ون عدداً ثم يضربُون وفقَ أحر(4) 
الباقين في كاملٍ الآخرء ثم يوفَقُونَ بِينَ ما حصل وبِينَ الموقوفٍ ثم يضربونٌ 
الوفقَ'”؟ في الكامل ما لح يَكُنْ تداحُلٌ فيشقط ؟ نم في أصلٍٍ المسألة والبصريُونَ 
دو عدداً وو فقون بيئه ل فَإِنْ كان تداخل سقطء 


يوفقُونَ بِينَ وفقوا©" ثم يضربونٌ الوفقّ في الوَفْتٍ ثمّ في كاملٍ الموقوفٍ ثم في 


)1( في (م): وقد يوافق. 

ال 0 

(3) ساقط من (م). 

(4) ساقط من (م). 

(5) في هامش (م): الموقوف. 
(6) في (م): وفقيه. 
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أصلٍ العيذالةه مق" الحو بوكر :لا فيان وح 1 اهنا وقلاي قد 
وعلى طريقة يقَةٍ الكوفيّينَ إن وقفتَ الإحدى والعشرين كتوفت الل او وين 
ارتسحة وفري : وإن وَقَْتَ المانية والعشرينَ كان الحاصلٌ من الباقِميْن مثتين 
وعشرة فَيُوَافِقُ الموقوت بِجزءِ من أربعة عشرٌ وهو اثنانٍ فتكونٌ أربعمئة 
وعشرينَء وإِنْ وَقَفْتَ التَّلاثِينَ فواضحُ”/ وعلى طريقة البصريّينَ» إن وقفتَ 
الإحدى وعشرينّ وافقتها الثّمانية والعشرونٌ [بالأسباع وهو أربعة]0©> ووافقتها. ' 
الَلانُونَ [بالأئّلاث وهو عشرةٌ فتضربْهُمًَا فتكونٌ أربعمئة وعشرينَ» وإن وقفتَ 
الكّمانية والعشرينَ وافقتها القلاثون]60) بالأنصافٍ وهو خمسة عشرّ ووانته 
الإحدى والعشرون""؟ وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقّط القَّلائةٌ لدخولها» فتضر 

خمسة عشْرٌ في ثمانية وعشرين بأربعمئة وعشرين» وَإِنْ وقفتت الثلاثين وافقتها 
الكّمانية والعشرون بالأنصافٍ 0 أريقة عشرٌ ووافقتها الإحدى والعشرون 
بالأثلاث وهو سبعةٌ فتسقط السَبْعَةُ لدخولها فتضربُ أربعة عشرٌ في ثلاثين 


او 


بأربعمئةٍ وعشرينَ وهو جِرْؤْ السّهُمٍ مثل سبع وعشرين بنتأء ام 


وخمس وأربعين 1 لأب» والأريية كلك إلآ نك قف عددين» تلكا 
تقدّم ولا زيادة إلا والراقد يضق 


1 


المناسخاث : 
ومعناها: أن يموت بعض الوَرَنةِ قبل القسْمّة فقصد الفرضيُونَ - تصحيم 
مسألة الأَوَّلٍ منْ عددٍ تَصِحّ منهُ مسألة من بعدَّمٌ فانظو 5 فإ كانت الورثة 


(1) ساقطة من (م). 

)2( في (م): الإحدى وعشرين. 
(3) في (م): بدخولها. 

(4) في (م): بدون الواو. 

(5) زيادة في )م( وهامش (س). 
)6( زيادة في 49 وهامش (س). 
7) في (م): الإحدى وعشرون. 
(5) في (م): بدخولها. 
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ثانيا بقيّة الأوَّلِينَ - على ذلك الوجه فقدّرٌَ الميت الثانى عدم)(! 2‏ كثلاثة بنِينَ 
مات أحدهُم لك كامس درم مرا ان ساف لقع سيم د 
بأبيهم» وإلاً فصحّح [الأولى]20 ثم القانيةء فإنٍ الْقَسَمَ نَصِيبُ الثاني على ورثيه 
صحتا معآ كاين وبنت مات وترلك أَختَُ وعاصبآ وإذ لم َنِم نصِيي وقَْتَ بين 

نذوها ضكيث انه مساألتة وعاكت :وافقه لا وفقّ نصيبه» فيما صحّثْ منه 
الأولى كابنين وابنتين مات أحدٌ الابنين وترلك امرأةٍ وبنتآ وثلاثة بني ابن فمنْ له 
شيخ ار يأخذة) مضروباً في وفق الثانية: والن: لها ندى تمن النائية 
يأخذه مضروبا© في وفتي سهام الميت الّائي؛ فإن لم يتوافقا ضَرَيْتَ ما صَحَتْ 
منهُ مسألتّه فيما صَّحَتْ منهُ الأولى كابنين وبنتين مات أحدٌ الابئين وتركٌ ابنآ 
وبنتاء وكذلكٌ ثالث ورابعٌ وخامسنٌ. 


وفي قسمة التَركة على السّهَامٍ طُرُقٌّ أقربها : أن تنظر نسبّة سهام كل وارثِ من 
السالة أذ ته من الث كزوج وأ وأضي لاب من شما لوي ادا 
والتّركة عشرون فنسبة الكّلاثة من الثّمانية ربع؛ وثّمُن» فيأَخَدٌ رَيُعَ وثّمُنَ العشرين 


305 
ريه ع 


فإن 0 عرض فَأَحَدَهُ واي ال 0 
العرض فإذا أخر زوج رو بحصّته فاجو المنانة عسي 0 7 
سهم أربعة م اجعل للزّوجٍ أربعة في ثلاث تكونُ اثنى عشْرٌَ وهو ثمَنهُ فتكون 
التركة ثنين. وثلاثين فإِن ذا 5 لحرن 50 2 على 0 


85 


5 


01 في (م): كعدم . 
)2( في (س): الأول. 
(4) زيادة ساقطة من 0م). 
)5 ساقطة من (م). 
(6) في (م): عشرين. 
25255 


موي01 خييية فيكون” عشرينَ كر كن العرض » فإذا عد المي مع 
ل مم ة ثم اجعل للزّوج 
1 وا اي لي ا و 


3 


ثلاثة في ثلاثة بتسعةٍ وهو نصيبّه ثم 
العرض . 

وإذا أقَوَ وارِثٌ بوارث وأَنْكَرَهُ روم ييْثْ لم يُعْط المُقَوْ به إل ما أوجبَه 
الإقرارٌ منّ النَقَصٍ على صِحَيِه وطريقُ أن تُعِلَ فريشَةٍ الإككار وفريضةٌ الإقرار 
: ف ينطو ما بينهما من التّمأثْل وَالتَّداخْلٍ والتّوافت وَالتَبَايْنِ 0 انق على 
فريضة يضة7" الإنكار» فما زا على الإقرار فهو للمُقو به. 

التَّمَاثلُ : أ وأختٌ لأب» وعم 5 أقدت الأخثُ 511 

التَداخُلُ: أختانٍ شقيقتان وعاصتٌ أَقَدَتْ إحداهما َأَحْتٍ شقيقة فَتَسْتَعد 
بالتّسعة . 


التَواقْقٌ: ابن وابنتانٍ أقوَ الابنْ بابن آخرّ فتَصرِبُ اثنَيْنِ في سنَّة . 

الاين : أَحْبَان شقيقتانٍ وعاصِبٌ أقَوَتْ إحداهما بأخ شقيقٍ فتضربُ ثلاثة في 
أربعة للمقرّة ة في الإنكار أريعة وفي الإقرارٍ ثلاثة فالدَ اعد0) 7 سهمٌ للمُقَرٌ به 
وكذلك لو تَعَدَدَ المُقوُ أو المُمَوْ به أو القبيلانٍ كابن وبنتٍ ل - 
البنتٌ بان فالإنكار من ثلاثقء وإقرارٌ الابنٍ من أربعة» وإقرار البنتِ من خمسة 
ل ل 0 
وَالبِنْتٌ ثمانية للمَمَرٌ به. أصبغ عن أخوين وامرأةٍ حاملٍ أقرَتْ هي 
وأحدهما أنها ولدت ابن تا - فقالَ: من أربعة وعشرين . . 'الإتكاز يَصح :من 
رار وس ا فد اترديا را ان لاا ل 
فتضربها في ثمانية للمنكر تسعة وللمُّقرٌ في الإنكارٍ يَسْعَةَ وفي الإقرار سبعة 


(1) في (م): عليه. 
(2) في (م): تكون. 
208 الشف تن 0 
(4) ليسق في( 
(5) في (م): الزائد. 
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ور لقيو لد كمائية: وإذا أوصّى بجزءٍ شائع كنصفبٍ أؤ'”! ثلث أو جزءٍ 
من إحدى عشرٌ فصحّح الميراث ثم خذ عددٌ مخرج لوَصِيّة» وأخرج الوّصيّة فإنْ 
كان ما بتي منقسما وإلاّ فوفُقْ بينَ ما بَقِيّ وبين ما صخ منه م اضرب الوق في 
نوع الوص كاين وأَؤْصَى بالثّلثِ فِيَصِح في الميراث من اثنين» ومخرج 
الوَصِيّة من ثلاثةٍ فَتََْْنى ف كانوا أربعةً صَرَبْتَ اثنينٍ في ثلالٍ. فلو أوصى 
بسدس وسُيْمٍ فاضربْ سن في سبعةٍ بائنينٍ وأربعينَ» الباق قشعا و01 
لا يَصِخّ على أربعةٍ ولا يوافقٌ فاضربٌ اثنينٍ وأربعين في أربعة بمئة وثمانية 
2 

الموانع 


منها - اختلاف الدٌّيه 9 : : كالمسلم وغيره» واليهوديٌّ والنّصرانيٌ إِنْ تحاكموا 
إليناء وأمًا من يُظورُ الإسلامَ م اطَلمَ على إسراره زندَقة أو كُفراً أو غيرهما فقهلَ 
بها أو ماثت» فروى ابن القاسم يرنه 37 «الستلفون: وروى ابن نافع تل 
وعليه الأكثرونّء وإذا اتحاكم إلينا َرَنَه كافر وتراضًا كُلَّهُمْ حكمنا لهُمْ بِحُكُم 
الإسلام» فإ أبى بِعضَهُمْ لم يعْرَضْ لهم إلا أن يكونَ فيهم من أَسلَمَء » فقالَ 
ابن القاسم : يُحْكَمٌ لهم بِحْكْمِهمْ على مواريثهم ذا كانوا كتابتين وإلا فِحُكُم 
السام وقال ون بحكم الإسلام» والتَظالَهُ ين أهلٍ الذمّة مَهَ يحكم 


السلْطَان بِيتَهُمْ فيه : 


١‏ 1 7 5 و 
ومنها: الرّق : فلا يرث و والمكاتت» والمدبد وَأَمٌ الولد» ومن بعضة 


)01 في (م): يرد. 

(2) في (م): كجزء. 

)3( في النسختين: تسعة وعشرين. 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» أخرجه أحمد 
(200/5) والدارمي (371/2)» ومسلم (1614) في الفرائفض: في فاتحته» وأبو داود 
(2909) في الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2107) في الفرائض: 
باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافرء والنسائي في الفرائض من 
«الكبرى» كما فى «التحفة» (56/1) والبيهقى (218/6) ومالك (1104) في الفرائض» 
باب ميراث أهل الملل . 1 1 
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ٍِ 5 1 0 عو 2 
حو كالقنٌ لا يرث ولا يُورَثْء ومالهُ لمنْ يملك الوق منهُ. 


ومنها: القَتَلُ0©: فلا يرثٌ قاتِلٌ العمد© من مالٍ ولا دية» فإِنْ كان خطاً 
ورثٌ من المالٍ دون الذَيّة. 


ومنها: اللّعان : ويَبقَى الإزث بينَ الولَّدِ وبينَ أمّه والتّوْءمانٍ شقيقانٍ بخلافٍ 

ف الريك نتيا لال ات ل قولان. ومنها: استبهامٌ التقدّم 

ا وهدم أو غرقية ' فيْقَدَرَ كل واحدٍ منهم كأنَّهُ غيد 
وارث» ولو علم المُتَقَدّمٌ وَجُهِلَ المُتعِيّنُ كان كذلكٌ . 


ومنها: ما يمن من التَّصوْفٍ عاجلاً: وهو الإشكالٌ في الوجود أو في 
الذكوريّة أو فيهما. 


الأول : المُْقَطِعْ خَبر 0 لا يعيش إليها غالب 0 سبعون ؛ 
وثمانونَ» وتسعونٌ» ومئة ويُقَدّرَ حينئذ مَيَْاه فلو مات موروثٌ له قَدَّرَ 
0 ووقف د المشكوكُ فيه نايت أذ متسر ولع يذ كاري الى 
الف فإذا تَرَكَتْ زوجاً وم وأختآ وأبآ مفقوداء فعلى أنَّهُ حيع من سند وعلى 
َنُّ مَيْتْ من سنّةٍ وتعولٌ إلى ثمانية فتضَربُ الوَفقَ في الكامل بأربعة وعشرينَ: 
للزّوج تسعةٌ؛ ولام اريف يوقت أحد عشرّ فإنْ تُبَتَ حيائه أخدّ الرّوج ثلاثة. 


100 


الات تماقف وإن 0 0 أو - مضى التَعْمِيرٌ أت الأَحتٌ تسعة » والأمُ 


اثنين . 


الثاني : الخُنثى الك فإنْ قال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبقّ أو بَنَتْ 
لحيةٌ أو خرج ثديٌ أو حر حيض أو منيرٌ فليسَ بِمُشْكَلٍ إلا أن يجمع» وحيث حكم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل ميراث» أخرجه والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. 

(2) في (م): قاتل عمد. 

(3) عبارة (م): المتقدم والمتأخر. 

(4) في (م): وهدم وغرق. 

(5) لفظ «المشكل» ساقط من (م). 


زه 


بالإشكال يرا يعنت اتديني الاكراوالتى. فيفع المسالة على اللتذير ار 
اضرب الوَفْقَ» أو الكل إن تبايَنث ثم في حال الخْتْنى م خذ من كل نصيبٍ 
جزءا يسمّى مفرد التّهديراتٍ الاق تمده ومن الثلَانَةِ الت فما اجتَمَ 
فهو نَصِيبُ كُلَّ وارثِ ل ل 
فاضربْ ثلاثة في اثنين بسّةِ ثم في حالٍ الخنثى باثني عشرَ له في الأكورية ست 
وفي الأنوثّة أربعة نضفُهًا خمسة وكذلك بقيّة وا فلو ترك خَنْتِينِ وعاصباً 
فأرْبَعَةٌ أحوالٍ تنتهي إلى أربعةٍ وعشرينَ لِكُلَّ واحٍ أحدّ عشرٌ وللعاصبٍ سهمانٍ. 


الَّلتُ: في حمل الرَّوجِة فقيل: يُوقَفٌ َف الجميعٌ ووصاياهٌ حبّى تضع» وقيل: 
جل [بتعجيل ](22 المُتَحَفَّق 0 شه : وهو الذي لهك فيهء وعليه 
يُوتَتُ ميراث أربعَةٍ ذكور لأنّهُ غاية ما وق ولدث أم ولدٍ أبي إسماعيل 0100 
وعمراء وعليّاء وإسماعيلء [بلغ الأوَّلونَ]( الثمانين» والحمد لله وحدى 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (تم وكمل بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام 
افتتاح عام ثلاث وستينَ وثمانمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيهم) . 


(1) في (م): على التقديرات. 

(2) زيادة في (م). 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 

(4): :في لم) :“كمل الجامع بين الأمهات للشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبي عمرو 
عثمان المعروف بابن الحاجب المالكي رحمه الله تعالى ونفع به والحمد لله رب 
العالمين على يد الفقير المعروف بالعجز والتقصير محمد بن علي بن نجم الدين في 


سنة ثمان وسكين وثمانمئة . 
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اكتاب] الجامخ: للمعاني المفردة عن الشريعة نوعاة: 


الأوَلُ: ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فأمًا العقيدةٌ فأن تؤمنَ بالله لا إله إل اله وحدة لا شريكَ له في ملكو ولا نظير 
ل في صمة من صفات ليد ولا قسِيم له في أفعالهء أت ا عبده 
ورا وا بادا عد وما لع عن بو صدف . 


وأمًا الأقوالُ فكالتَلقْظط لتلفظ بالشّهادتينٍ والصّلاة على النََ كله وَالذَّكْرِء 
والدّعائء والتّسْبيح» ورا القَرْآنِ على وجده مزه عن الألحان المطربة 3 المشيهة 
للأغاني إِغظاماً له وتفخيماً» وتجديد التَّوبةِ عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهنه 
وقصصه وأمثاله» والتَّسُويقٍ إلى وعدهء والخوفٍ مِنْ وعيدىء وإظهار الدّقة 
والخزق على سبي المرافظ المدزوةء والجال المتزوه لها لتوله تقال : # إِنَّمَا 
المزيوورت اندض اذاه نايك بوذا ولقوله : #6 أمْلا يتَدَيَرُون لفان 2204 
ولقوله : 5-6 3 ولقوله: لوَادًا سَمِعُوأ ما يِل إِلَ الرسول رع امتهم 
يَنِيضٌ مب الدَّمْع صِمَاعَفوأمِنَ ألْسَقٌ 1404 ودراسة العلوم النَّافِعَةِ في الدَّينِ» الس 
على الخيرٍ منّ الصَّدقَةٍ والمعروفٍ والإصلاح بين النّاسٍ . 

2 من الأقوالٍ مَنْهِيٌ عنه ‏ كالغيبة» والتّميمة» والبّهْتَانِ والكذب» 
والقذف» وفخش الكلام؛ وإطلاق ما لا يَحِلَّ إطلاقه على اللهسييفا نه 1و علي 
أحد من رَُسُّلهء أو أنبيائه» أو ملائكّته» أو المؤمنين» وفي قَثْلٍِ منْ كمَّرَ عليّآ أو 
عَثْمَانَ أو غيرهماء أؤ وَجَعه جلداً: قولان لابن دينارٍ وسخلون» فإِنْ شتم غير 


)01 سورة الأتفال: 2. 
(2) سورة النساء: 82. 
(3) سورة ص: 38. 

(4) سورة المائدة: 83. 
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الخُلفاءِ الأربعة من الصَّحابَة ولم يُكَفُرَهُمْء فعليه التّكالٌ الشَّدِيدٌُ. 


واليقين» والتَقُوى, والمان والؤضاء وَالقَنَاعٍَ امد 0 والتوَكُلٍ 
والتُّويض», وسلامة الصَّدرِء وحَسْن الطَنِء وسحاوَ ة النَّمْسِء ورؤية لمن 
وحُسْنِ الحُلُقِء ويُنْهَى عن الغلّء الحم والبغي» والشعنب لكر ار الفين 
والكبْرِء والدّياءء والسّمْعَةَ وَالبُخْلٍء والإعراض عن الى استكيارا 
والخوض فيما لا يَعنِي» وميلٍ الطمّعء وخوف الفقرء وسخط المقدور. 
والبَطرء والتُعظيم للأغنياء لغناهم والاستهانة بالفقراء لفقرهم. والفخرء 
00 والشادي ٍِ لديا هم لين 0 0 


ممق والحميّة والوغية» (الوشية لخي ابل 


0 المْتَعَلَّنُ بالجوارج نولن الأدل. ويكرةُ مبّكبآ وليْسَمٌ في الابتداء 
يُحْمَدُ في الانتهاءء ويأكل ويشربٌ بيمينه» لا له إلا أن يكون العام ألوانا 
ملفل أو يكونّ مع أَمْلِهِ وولدهء وإِنْ لزم ل رن 
أويق لين رتنه قاحية الجماف بعد الأول الأَيْمَنُ فَالأيْمَنَء وإِنْ َكل معهُم 
ل وإطالة القض» والََْلٍ في الأكلي وإ حالقت عاد 
و اينهم وليجعل ثُلتَ بَطَِهِ للطعام وثُلتَهُ للماء ولَهُ للنمس فإنّها شر وعاءٍء 
ولا يَنْفْخُ في طعامه وشرايهء ولا يتنقّسسُ في الإناء بل يُتَحيه ويُعِيدُ بعد التََفْسِ 
ويغسلٌ يده وفاةٌ من الدّسَمٍ وَاللينء ويكرةٌ غسلها للآكلٍ» ولا يشربٌ من فم 
السّقاء. ولا بأس بالشّزبٍ قائماء ولا يُْرِنُ لمر إذا لم يقرنٍ الآكل معة ولو كان 
هو المُْطهم إل أنْ يكونَ هله وك ولا يقَوَبُْ المساجد بريح الثُوم والبصلٍ 
والحُوَاثِء وَيُسْتَحَبُ له إنيَانٌ ما يُضْنَعْ منْ ذلك منْ إخوانه وجيرانِه ويُجيبُ إلى 
طعام الولادة وهوّ الخُرمث7!؟ والعقيقة» والإعذار©» وهو طعامٌ الختانء 


:"الي بضم الخاء المعجمة» طعام النفاس . 
(2) الأعذار من أعذر: طعام الختان. 
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0007 هو لبناء الذَارِ والنّقِيعَةِ للقادم من السَّفْرِء ولا يُجِيبٌ لما يُقَصَدُ 
التطا ل والمعمد: والشكن 


ويحرمٌ على القاضي قبولٌ هدي أحدٍ الخصمين» واوا شن نيمو لاني 

العورة - حقّاً لله تعالى -» وما يقي الحرّ والبردّ حقّاً للمخلوقين؛ ويُنْدَبُ ا 

المكتواقي لجاعو و لى التَجِمّلٍ والتّطيّبٍ في الأعيادٍ» وينبغي لأهل الهم 
والصّلاح : تحسينٌ الرّي دائما لقوله عليه السّلام: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»17 
وهو مشروعٌ في الصّلاة بخللاف الختراع وتشمير الكُمّينِ» ولا يشتهذ يشتهرٌ بلباس 
ما يُخْرِجَهٌ عن عادته ه كالصّوف» ويَحَرْم من الّباس با برع به ؛ إلى الخيلاء 
والبطَرٍ ومنة اشتمالٌ الصّمّاِء والحَبوُ على غير ثوب سير العورة فإِنْ كان تحتها 
و ب جار ويحرّمٌ تشبيه النّساءِ بالوّجالٍ وبالعكس في التَّحَ واللّباس» ويلعن 
ِل كالمخانيثٍ ومن جرى مجرائُم. وَيُكرَهُ الاكتحالٌ بِالإنْمدٍ لجال أنه منْ 
زيكة النُساع» ويَحَرُم م عليهم لباسٌ الحَرِير وافتراشة والالتتحافٌ بهو وجوّزة 
ابن الماجشونٍ للجهادء وقال ابن القاسم : لا بأس بالوَايَة منة» وجوّرٌ ابن حبيب 
لقا بون سل وتَحْوْمٌ الصَّلاة ة عليه وإضاقَة شيءٍ منه إلى الثَّيّابِ وإِنْ كان يسيراً 
كالطّراز واليَيْبٍ منهُ ممنوع بخلافٍ الطُوقِ واللََةٍ عند بعضٍ الأصحاب؛ ووقع 
في الحديث اسعغداء العلمء وروى أبن حبيب : لا بأس به وإنْ عَظُم؛ 0 
القاسم كَرَامَةَ أصبع وأصبعين ثلاثقء وجوارٌ الخط اليْقيتٍ منة. ويُكْرَهُ ما سواة 
حريء وفي جواز الخَرٌّ وكراهته لمالكِ: قولان» وذكرّ ابِنْ حبيب جوازَة عن 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «لا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر. قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً» ورأسي دهيناء 
وشراك نعلى جديداً» وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ 
تال لاد :ل الجفال إن اله عرروح »تحتل ركلف التجما للكت اكير هر مله 
الحق وازدرى الناس» . 
وفي الجامع الصغير : إن الله تعالى جميل يحب الجمال (1720). 
والحديث أخرجه مسلم (91) في الإيمان والترمذي (1999) والطبراني في الكبير 
(1000) و(10001) والحاكم (26/1) في المستدرك . 
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خمسةٍ وعشرينٍ صحابيًاً منهم عثمانٌ وابن م عبّاس» وابنْ زيدٍ» وخمسة عشرٌ تابعيّا 
وذكر ذ في الواضحة جوارَهُ اتفاقاء وأنكر مالك الْتحهُمَ بغيرٍ قناع أو تحنيكٍ؛ ٠‏ قال : 
لأنُّ من عَمَلِ التّنطء وقال : ِنْ صلّى به كذلك لا بأسَّ به وليسَ مِنْ عَمَلٍ النّاسِ 
ا 0 لا تَبْلْمَ يعرم على التبَاءٍ لنادرة مانيصلث أو يضف ويؤقوة 
بسدلٍ أثوايهنَ من شبرٍ إلى ذراع للسّمْرِء ٠»‏ ولا يجاوز الرّجِالٌ يابَهُمٌ الكعبين» وجَرٌ 
الح د و سني ويحرمٌ التَّحَةُ ؛ بالدّمّبِ وبما فيه ذهبٌ ولو 

حبّة بخلافٍ الفضَّةء والتَّحَثُمُ في اليسارٍ رِ أفضل”' وكرهَه مالك في اليمين» 
ولا بأمن أذ يَنقّسَ فيه اسم اللو تعالى» ويُمْتَمُ لايِسُهُ أن يلاقي به النَجاسَةٌ 
أبو محمّد: َف خاتِمٍ مالك حسبي الله وَنِعُمّ الوكيلٍ» ؛ وليبتدىء في الانتعال 
بِالْيُمْئى , ٠‏ وفي الخَلّ باليُسرىء ولا يمشي في نعل واحدٍ ولا يقففُ فيه إلا أنْ 
يكونّ متشاغلاً بإصلاح الآخر بل يلبسها جميعاً أو ينزعها جميعاً. وَالْسَد بخير 
داز الكعبة منهيٌ عنه» ويجورٌ للوّجلٍ دخول الحمّام خلوة» قال ابن 0 
أَوْ مع مستورينَ وتزكٌه أحسن» وقال عار الح برك ويحرمٌ مع من 
لا يستيد اتّفاقاً. قال مالكٌّ: ولا تُقْبَلُ شهادة منْ دخل وشروطً دخوله للمستير 
عر 

الأول: التَّداوِي أو التَطهُرِ عن الوؤخضاء . 

الكَّاني : اعتمادٌ الخلوة أو قِلَّهِ النّاس. 

الثَّالتُ : الاستتارٌ بإزاره. 

الرَابعُ : أن يطرق ببصره الأرضن أو يستقبلَ به الحائط . 

الخاصنُ: أن يُغيْرَ ما ينكرةٌ برفتي أو يقول :“استغة ستاك الله. 

السَادمِنُ: ألا يمكنَ مدلّكَهُ من عورته إلا امرأَتّهُ أو جاريثه» وفي كون 
الفخذين عورة: خلافٌ. 


السّابع : أن بأجرة معلومة بشرط أو عادة. 
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الثَامرنُ: أن يصّتٌ الماءً على قدر حاجته : 

النَاسِعٌ: إن عجر عنْ دخوله وحدهُ انّمنَ مع قوم يحفظونّ أديانهم على كرائه 

العاعنة 4 أن ا جهنَّمَ. فإِنْ عجرّ عن هذه الشّروطٍ فليذخل 
وليجتهدٌ في ء غض البصرء إن حضرٌ وقتُ صلاة فيه استتر وصلى في موضع 
طاهرء وأمًا النساءٌ فل" فسني إلى دخولِهن لأنّ بجميع 3 لوج عور لجال 
اساي فإنٍ احتاجث إلى دخوله لغسلٍ من حيض أو نفاس أو جَتَابةِ أو مرض 
أو بردٍ فلتدخْلْهُ مع زوجهاء وقيل : المي إنّما كان لأجلٍ حمّامات لا ينفردنٌ 
بهن قال آبن اركلل: وحكمهُنَ في دخوله الكراهة لا التّحرِيمْ؛ ويلرّمُ المرأة من 
السّثْرِ مع النْساءِ ما يلرّمٌ الؤجل سترة مع الوّجالٍ لأنّهُنَ يبا لهنَّ غسلهُنَ . قال 
مالك : ولايائرة أن يتدلك فيه بالجليان والفول» وفوف مد وسئل عن الدَّقِيقٍ 
- فقالَ: غيدةٌ أعجَبٌ إل فإِنْ فعلَ لم أر به بأساً. 

والؤؤيا الصاح جزءٌ من سنو وأربعينَ جزءاً من البو ة متى كانث من رجلٍ 
ام وقد تكونٌ من الشَّيطانِ لِيحزّنَ بها الرّائي؛ ولا د ِ َضُوْهُ إذا امتثل ما أمرَ به 

منّ الاستعاذة» وَالتّلِ عن يساره. زاد ابن وهب ول أعود بما عاذت به 
ل م ا ل ا و د 
والآخرةء وليتحوّل على شِقَّهِ الأيسر. 

ع ا هرث ركم 0 00 ومن دار الام 
الإذاية في لذن رع الخليل ء عليه الام ومن 2 على الأَهْلٍ والمال 
إذ حُوْمَةٌ مال المُسْلِم كَحُرْمَةِ دمه. 

وأمًا الطَلَتُ فللحج والعمرة والجهاد والمعاش كاحتطاب أو احتشاش أو 
ا ام لمر الما دن ل ومواضع وام 
السَفر والَلِيَةٌ في الأْلِ؛ لله اذو لنا الأرضت وهر علينا الشفر للَّهُمَ إني 
مم ام ا ل 


ولينظز في الوّفيقٍ فقدٌ ورد غود الققاء ريفش رأف الاقف ونه ول يعن 
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للمرأة السّفَرُ إلا بزوج أو محرم: ف وكيا ةنا عورف ويا ا ون 
0 نفسهاً معهنء ٠‏ وَيُكْرَهُ للمسافر تعليقٌ الأجراس» وتقليدٌ الأوتار 

يُسْتَحَتٌ لهم الوق بدوابّهِمٌ وإنزالها منازلها في الخصب وَالكجا عليها ببعثها في 
ا ولا يُعَرّسو عي ريق لأها مأوئ الحَبّاتِء وأن يقولوا حال 
ترُولِهِم : أعوذً بكلمات الله التَائّاتِ من شرٌ ما خلق» فقد ضَمِنَ عدم الضَّررٍ بها. 
1 يحَجل الؤجوع إذا قضى نَهَمَنَه منف 0 صدر الها ولا يأتي أهله 
ظرؤناة :ولا بانس بالإشسراء افج الشير يوطة المتارن قر عد لجاز إلى ؤللته 
فقد سار ابن عمرٌ وسعيدٌ بن أبي هندٍ وكانَ من خيار الئّاس مِنْ مكّة إلى المدينة 
في ثلاثة يام ولا يسافرٌ بالقرآن إلى أرض الْعَدوٌ. َ 


'وخصال الفطرّة عشرةٌ: خمسةٌ في الوّأس وهيّ ‏ المضمضة والاستنشاق» 
0 إطار الشَّاربء وفرق الشَّعرِ؛ دترك العو اد إل أنْ تطول دا 
0 الشّارب كرك واو الي اسه وهي حلقٌ العانة» ونتدفٌ 
الوبطينٍ بشم الأظفارء تسد والختَانُ و في الرّجالٍء زكر 
في ساف عد ان الصّبيٌ إذا ف بالصَّلاة ه من الدع إلى العشر 
ويكرهة 5 في : ل ل ولي الكين زرا خانة على قرو “قولان لابنٍ 
عبدٍ الحكم وسحنول. ب 2 ولد مختوناً» وقيل : كن انوي على 
فإنْ كان فيه ما يُقْطْمْ قَطْمَ» ويجوز أن يتّذَ جْمَةَ وهي ما أحاط بنباتٍ الشَّعرِ 
ووفرةٌ وهي ما زادَ على ذلك حبَّى يبِلُعَ شحمة الأَدْليْنِ, ويجوزٌ أن يكونَ أطول 
منْ ذلك لآنَّ الشّعَرَ على الوّأسٍ زيئة وك قل وحَلْقُهُ بدعة وحالة مذمومة 
جعلها لني عليه السّلامُ شعارٌ الخوارج» وفي الصّحيح: «سيماهُم التَّسبِيرٌ!)) 


(1) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقفون فيه وقفة للاستراحة» ثم 
يرحلون. 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذرٌ عن النبي كله أنه قال: (إن أناسآ من أمتي سيماهم 
التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمئّة هم شر الخلق والخليقة» أخرجه مسلم (1064) (147) في الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهمء وأخرجه ممختصراً ابن أبي شيبة (329/15) وعبد الرزاق (18649) - 
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ويكرة القزع. وهو حلقٌ البعض . 

ويحرمٌ اللّعبُ بِالئّرَدِء والنّصصّ على كراهة الشَّطرَنْج ونا تفاهيها فر الأريعة 
عشرّ» وف شجلء على التعريم أو إجرائه على ظاهره خللاف» ويحرمٌ الإدمانٌ 
على الشطرنجء ولا يحل لعبها للمحترم على وجه يقدحٌ في المروءة مع الأوباش 
على الطريق» فإِنْ لعبها مع الأمثال التَْرَاءِ من غيرٍ إدمانٍ ا بُلْهِي عن 
العبادات والمهمَّاتِ الذيكة ة والدُنْيُويّة فهي مباحة . 


ويحرمٌ صورٌ التّمائِيلِ على صفة الإنسانٍ والحيوانٍ واستعمالها في شيءٍ 
ا '» فإِن كانث رسماً في حائط أو رقمآً في ستر أو ببسّط أو وسائد بُتَرَفَقُ بهن 
ويتكأ عليهنٌ ففي كراهَدهِ وتحريمه: قولانء وقيل: بجواز ما يُمْتَهَنُ من الصُّوَرِ 
ومنع ما يُعََنّ لأنّ الجاهليّة كانث تُعَظُمْ الصُورَء رفي 'اننهانها خلات تعطبيهاء 
ورسم م التَوابٌ والأنعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه 0 ونَّهِيَ عند في 
الوجه إل في آذان العم لعدم الحم براش خيريه لستر الشَّعَرِ لف ويباح 
الخِصَاءٌُ في الغََمِ لأنَّهُ يِب لحمهاء ؛ ْنَم في الخيلي لأ لاعن 
مقصودها الأغظم وهوّ العَزّرُ والجهاد ويقطع نسلها وقد رَعْبَ في تربيتهاء 
وحضٌ على القيام بها. 

وتُْتَلُ حَيّاتْ الصّحارى والطُرْقَاتٍِ منْ غير استئذانٍ بخلافٍ حَيّاتِ المدينق 
وفي إلحاق حيّات البيوتٍ بغي المدينة بحيّاتِ بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على 
القثْلٍ : خلافٌ» والاستيذان ثلاثاً مشروع في غير ذي الطَفييْنِ والأبْثّر في حَرْجَةٍ 
واحدة» وقيل : : بل في كُلّ حَوْجَقَ وروِي: : أرى أنْ تتَادى ثلاثة أيّامء وإن باني 
اليوم الواجدٍ مراراًء وقد سْئْلَ عليه السَلام: كيف تُنْسَّدُ؟ فقال: قولوا أنشدكُنَ 
العهد الني د عليكُنَ سليمانٌ عليه السام أل توذينا أو تظهري لناء وعن 
مالك : يا عبد الله إنْ كُنْتَ نُوْمِنُ بالل ورسوله فلا تُؤذِينا ولا يُرَوَعْنَا ولا تبدو لنا 
فإِنّكَ إِنْ تبدى بعد ثلاث قتلتّكَ . ابن القايم ' ل ا ير 
لناء وقال أيضا: أَحَوَجٌّ عليكِ بأسماءٍ الله لآ تبدو لناء وتُقَتلُ الوَرّعْ حيثُ 
وجدث من غيرٍ استئذانٍ لأمرِه عليه السّلامُ وثُهِيَ عن قت النَمْلَةِ والنّخلة 





وابن ماجه (169) في المقدمة باب ذكر الخوارج» وأحمد (60/3). 
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ا 0 1 15أام :1 0 أ اء 2-6 2 ع 

والهدهدٍ والصّرّد إلا أن يُؤذيَ شيءٌ من ذلك فيجوز قتله لويذائه: ويقتل كل مؤذ 
0 2 . 3 0 0 3 : و 
كالبرغوث والقَمّلةِ وغيرهما بغير النَار لأنْ قثله بالثّار تعذيبٌ وتمثيل . 


النّاني: المخالطة» ويشتملٌ على مأموراتٍ ومنهيّاتِ. أمّا المأمورات 
فالسّلامُ وينتهي فيه إلى البركات والابتداء به سُنَ ورَدُهُ آكَدُ منّ ابتدائه» 
ويُجْزِىءٌ الواحدٌ من الجماعَةٍ عنهُمْ فيهما ويُسَلّم الَاكِبُ على الماشي؛ والقليل 
على الكثير» والصّغيرٌُ على الكبير» عر حت والعار دي ويجوز 
على المُتَجَالَة بخلافٍ الشَّابَهَ» والمُصَافَحَةٌ حسنةٌ لذهاب الغْلٌّء وكرهها مالك 
في رواية - رواها أشهب وم الجعاية وتقبيلُ اليد في السّلامٍ ولو من العبدٍ 
وود شه القنة عو :ذلك إل اذتيكون العنة كافراء ولخيكدا أهل الدعة وى 007 
علبي إذا يدوو بو من عير راوء وقيل بإثباتها عبد الومّاب : ويجوزٌ بكسر السّينٍ 

من السَّلامٍ وينوي به موضوعه للقت الشجارة: وتأويلٌ روايّة أشهّبَ في تر 
مواد رز جنا د علبي كنار برعل الميلمي: وياد الدقة 
لا يحتاجُ إلى استقالة ولنيقا على لتقا امو كر قل لان تف كت : 
ولا يُسَلُم على أهلٍ القدرٍ من المعتزلة والوّوافض والخوارج وغيرهم» ولا على 
أهلٍ الأباطيلٍ واللَّهرِ حال تليسهم بو أو المُسْتَحَتٌ 2 العريتون ردعاً لهم 
وزجراً لهم عمّا هم علي وغضبا لله عزَّ وجل في مواصلةٍ من هذه سبل وروي 
لباك السّلام على اللآعب ب بِالشّطْوَنْج وقال: هم مسلمون: ولجلم الدَّاخَلٌ 
منزله على أهلهء وليقل إِذا كان خالياً السام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ» 
منها الاستتذان» وصيعتة: : السّلامُ عليكم أأَدْخْلٌ أو السَّلامُ عليكم لا يزية رواة 
يحيى عن اه وروى عيسى عن ااام يُسَلَّمُ ثلاثاً فإِنْ أَذنَ له وإلّ 
انصرفٌ» ولا يجوز للأجنبيت جنبيّ أو الغريب أنْ يَدخْل على أحد بغيرٍ استئذانٍ» 
ولبساذن عن كل من لا يحل لك القطه ”إل عووتيا الواحم وعرهياة 
ولا يزيدٌُ فيه على الئَّلاثِ إلا أن يَخْلِبَ على ظََّه عدمٌ السّماع» وينصرفٌ إذا عَلَبَ 
على ظَنْه , السّماعٌ وعدم الإذْنْء وإذا قيلَ لهُ: منْ هذاء فَلْيْسَمٌ نفسَه أو ما يُعْرَكُ 
به ولا يَقَلْ: أله وتحفت ننضيث الماطنى :وه الع[ لخي لوخي ا 
هوّ الذَّعَاءُ لهُ بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرة لهماء والجمعٌ بينهما أحسن. قال 
الباجيمٌ: والمذهّبُ وجويّه على الكفاية» وهل يُجْرَىءٌ الواحدٌ عنهم كَرَدَّ السّلام 
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أو لا: قولان لعبد الوَمّاب وابن مُرَيْن! بول د قبل الحمدٍ وسماعها 
من يرقم صوته بها ليمع َْشَمَتَه ومن عطي في الصّلاة منعَ منها إل في 
نفسه وقيلّ : مطلقاً» ومن توالى عْطَاسُهُ فلا يُشَّكَتُ بعد الثَّالّة . 

والأمرُ بالمعروفٍ والنَّهِىُ عن المنكر واجبٌ بثلاثة شروط : 

أوّلها: كونه عالماً بِالمَنْهِيَ عنهُ والمأمور . 

والثّانِي: أنَّهُ لا يؤدّي إلى منكر أكبرَ منة. 

الثَّالتُ : ديفا اوكرت علي 32 81 كانه بالمكر هر 0 وأمزة بالمقووف 
مُؤثَّدٌ فيه ونافءٌ وفقدُ الْأَوَلِينَ د يَمْنَعُ الجوازء وَالثَاليك يشقط الوجوت: وأقوى 
مراتبه الَتّعْيِيدُ باليد» قد بكر إن استطاع برفق ولينٍ 2 إن اياج 
إليه» إن عجر عنهما فبِتَلْدِ هي أضعقها وليسنَ وراءها من الأيمان حية خردلة: 


والتمريض : فرض كفاية يقومٌ به القريبٌ والصّاحبُ ثمّ الجارٌ ثم سائر 
النّاسِ» ومن المعالجة الجائزة حِمْيَةٌ المريض ولا خلافّ في التّداوي بما عدا 
الكيّ والحجامَة وقَطع العرقء وأخدٌ الدّواءِ مُبَاحٌ غير محظور وقد احتجمٌ عليه 
الصلدم وشاور الأطبّاء» والتّداوي بسائر النَجَاساتِ جائرٌء وفي التّداوي بالخمر 
من يو شرا : قولانء الباجيٌ : : ُغْسَلُ القرحَة بِالبَوْلٍ والخمر إذا عُسِلَ بعد ذلك 
بالماءء وفي رواية ابن القاسم : كر 4 اتاج ِالحَمْرِ وإن غسلها بالماء» ذكرة 
مالك الخمرٌ في الدّواءء وغيره» وكال : 'البول عندى أغفث #اوقال: إلما دغل 
هذه و الأشياء من يُرِيدٌ الطَعْنَ في الدَّينِء وأباح شربت بول الأنعام دواءًء وقال: 
ولا خيرٌ في بول الأنْنِ؛ والأكتر من اسلف على إجارة التّداوي بَالكَيّ لكيه عليه 
السَّلامُ سَعْدَ بنَ زْرَارَة» ومن حقوقٍ المريض َِارَتهُ وتجوزٌ الؤْقْيَة بالقرآن 
وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه السّلامٌ وبما جاتَسَة ووم العائنُ بالوضوء 
فيغسلٌ وجهّهُ ود يديه ومرفقيه و رَكْبَتَيه وأطراف رجليهٍ وداخلّة إزاره وهوّ الطرفٌ 
الأعرد من طرق الأدون منحذ بها في إناء ذه تصيك عل المعين.. 


(1) ابن مزين: ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي يعرف 
بابن المزين سمع من أبي القاسم بن عبد الرحمن بن ملجوم وأبي عبد الله التجيبي من 
مؤلفاته المفهم شرح صحيح مسلم توفي سنة 656‏ الشجرة: 194. 
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ولا تَحِلّ هجرة المسلم فوق ثلاثٍ إلا أن يكونّ مبتدعا أو فاسقآ فتجبُ 
عكر له افق ذات لذ تعالق .ابن ويك" والسّلامُ يخرجُ من المهاجرة إذا كان 
متمادياً على إذابته والسَّبّب الذي هجرهٌ من أجله: وإِنْ كان أَقْلّمَ عن ذلك فلا 
يُحْرِجَهُ منها حتّى تجورّ شهادَنهُ عليه ويعودٌ إلى ما كان قبلها قالَ: وهو معنى 
قول مالك: والتّآخي في ذات الله و تعالى مأمور به» وجاء النّهَي عن لاط 
والتّدايُ وهو أَنْ تُعْرِضَ بوجهكَ عن أَخيك فَنُوَلَيِ ذ: وك استقلالاً له بل أقبل 
عليه وابششط له وجهكٌَ ما استطعت؛ ولآا اجن تعفن الجحامة دون بعض » 
ولا اثنان دون واحدٍ أنه 000 وقيل : 1 في ادر يف ايرث 
المتناجيان ولا يوثقٌ بهماء ويخشى العْدْرٌ منهما. 


ولا يجوز للمرأة أنْ تصل شعرها ولا د تشم وجهها ويديها ولا تنشر أسنانها 
ال ا الل 0 


ا ل ل و ل ار اي 
في الحرب لإيها العَدُرٌ وتَنْفُ الشَّيْبِ وة» وإِنْ قَصَّدَ به الدّ 
فعله م و 
مه 


ولا يحل خلوة الوَّجلٍ بامرأة إذااكم يكن زوجاً ولا محرماء ابحرم عار 
لنّْرُ إلى شيءٍ من بدنها إلا الوجه والكفّين من المتجالّ: وأا الشَّابَدٌ فلا يَنْظد 
إليها إلا لضرورة - تحمل شهادة أو ادج وإرادة نكاح. ويجورٌ لذي ميرم أن 
يرى منها الوجْه والكمّيْنِ وكذلك لعبدها إلا أنْ يكونّ له منظو فيكرة أن يرق 
باعة ا وسيها 4 ولية أن تؤاكلة إن فان رغد واستخف في عبد زوجها للمشقّة 
عليها في استتارها . 


(1) لحديث ابن عمر أن رسول الله تكهِ: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه البخاري (5947) في اللباس» باب المستوشمة (5938) في باب 
الوصل في الشعرء ومسلم (5464) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والنسائي 
(187/8) في الزينة باب لعن الواصلة والمستوصلة, وابن ماجه (1988) في التكاح باب 
الواصلة والواشمة (739/1). 


5369 


ولا تجتمع امرأتانٍ ولا رجلانٍ في لحافٍ واحدٍ مُتَجَرْدَيِ/'1» وقد نهى عليه 
مده عر الوا وهي : ال وال يي وهي : عه الشيئيء إلى 
الشيةة وكذلك يُفْرّقَ بِينَ الصَّبِيانِ في المضاجع - قيلّ: لسبع» وقيل: لعشر. 
وإذا اكتسب مالاً من ربا أو غلول أو عَضْبٍ أو خمرٍ وكادَّ الغالتُ على ماله 
الحلالٌ لمق كوا معاملته واستقراضهء وفيض الدَيْنِ منه وقبول هديّته» 
وهبتف وأكلٍ طعامه» وق ذلك ابن وهب» وحَدَمه اح ب امار ا 
وقال: بُتَصَدَّقُ بجميعهء وإِنْ كان الغالبُ عليه الحرامُ فمَتَمَ أصحابنا من معامَلتِهِ 
وقول هد ابعل ذلك على وخر الكراهة كا لابن القامي» أو التّحريم كما 
لأضْبَعْ إل أنْ يبَِاَ سِلْعَةَ حلالاً فلا بأسَ أن تبتاع منش وأنْ تَقَبَلَ هبَنْهُ إن علم أَنَهُ 
قد بقيّ بيده ما يفي بما عَلَيْهِ من التّباعاتٍ» وقلنا بكراهة معاملته.» وإِنْ قلنا 
بتحريمها فخلافٌء وإِنْ كان ماله كُلَهُ حرام فهل تُمْتَعْ معاملتة وقبولٌ هديته 
وأكلُ ما اشتراة إلا أنْ يُوهَبَ له أو يرث فيجوذ إلا أن يستخرقّة ما ترنّب في ذمَيه 
من الحرام فيُمْنَمْ) أو تجوز معاملتة دون هبه ومحاباته في ذلك المال» وفيما 
ابتَاعَهُ أو وَرِنَهُ أو وُهِبَ له وإنٍ استغرقه التّباعاتُ إذا عامله بالقيمة ولم يُحايه أو 
يمنمُ من معامَلَتِه إلا أن يشتري بالمالٍ سلعاً فيجوزٌ شراؤها منت وأنْ تَغْيَلَ هبَتّفٌ 
وكذلك ماوَرِتَ أو وُهِبَ لهُ وإن استغرقَْهُ الَاعاتُ كما روي عنْ سحنونٍ 
وابن حبيب» عور ابن حبيب هديّة العُمَالٍِ. أو يجوز مبايَعَتُهُ مطلقاً في ذلك 
المالِء وفيما اشتراهُ أو وُهبَ له أو وَرِنَّهُ وإنِ استغرقَهُ ما عليه من التَبَاعَاتِ - 


(1) لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ككةِ قال: «لا ينظر الرجل إلى عَرْيّة الرجل» 
ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد)» أخرجه مسلم (338) في الحيض باب تحريم النظر 
إلى العورات» وأبو داود (4018/4) في الحمام باب ما جاء في التعري» والنسائي 
(383/3) في عشرة النساءء والترمذي (2793) في الأدب 5 في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال والمرأة المرأة» وابن ماجه (661) في الطهارة باب النهي أن يرى عورة 
أخيه . ؛' 

وحداية أبن طزيزة قال “قال أوسؤل اللكلة !ولا يتضين وجل الن رضل ولا اموأة إلا 

إلى ولد أو والد» رواه أبو داود (4019) كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري . 
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أربعة أقوالء وعلى غير الرَابع فهلْ يسوغ له بالميراثِ دون الهبة أو يلزمه 
ةا ا ا 

ولا يجورٌ أن يشتريّ الحلال تعراض حرام افون نِ اشتراةٌ بعين فهل يجوز - مع 
عِلَمِ صاجبه بخبثٍ الثَّمَنِء جيل - كما لأصحابنا وابنٍ سحنونٍ وابن حبيب» أو 
1 هُ مع العِلّمِ به والجهلٍ كما لسحنونء أو يجورٌ مع العِلْمِ به دون الجَهْلٍِ كما 
لابن عبدوس قالَ الدَاوُودك210: من باع شيئآً حراماً بشيءِ حلالٍ كان ما أخذةُ 
حراماً» ويبقى الحرام حراماً بيد آخذه إن عَلِمٌ بذلك . قال : ولا تجوز كديا 
الممَسَلِْينَ للم بالمال المُسْتَعْرِقٍ للدعة ولا عِتْقَهُم وال تورية أموالَهُخ 
ويسلّكُ بها سبيلٌ الفيءِ . 

وأمًا الورع : قلا حناة أن المجمعّ على تحريمه -: الوّباء والسّحْتُء 
واللأشاء واحتة الكهانّة والتَياحَةٍ والغِنَاءِ وَادَّعَاءِ العْيْبء الع انبا كلد 
وكذلك العَضْبْء وَالسَرِقةٍ وما لا تَطِيبُ ب نفس مالكه منْ مُسْلِمٍ أو ذمّيُ يجبُ 
تركة على المُكَلّفِء ثمّ يترفى إلى ترك الشّبَاتٍ استبراء لدينه وعرضوء فإنّهُ من 
وق في الحرام كالرّاعي حول الحِمّى يوشِك أن يقع فيه. 

ل ل مُتَعبَدٌ بطهارة قَلْبهِ وجسمهء وأكثر المَذَامٌ إنّما تَنْبِعثْ من القلب» 
وصلاحه “صلاحٌ جه الجشم كما في الحديث©. 

والأحكام والعبادات الي يتصدكفٌ الإنسانٌ عليها بقليبه وجسمه تقع فيها 
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(1) الداوودي: هو أبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي» من مؤلفاته: شرح 
الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شروح البخاري» والإيضاح في الرد على 
القدرية. توفى سنة 440 الشجرة: 2110 111. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» إلا وإن لكل ملك حمىء إلا وإن 
حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» أخرجه البخاري (126/1) في الإيمان 
باب من استبراً لدينه» ومسلم (1599) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
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فسادً الدّينِ والعرض» وقد ضرب عليه السلامٌ لأللةامداة محموسا أن الملواد 

لهم وي لا يتجَاسَوُ عليها ولا يُدنَى منها مهابةً من سطوتهم وخوفاً من الوقوع 

في حوزَتِهِم» وأنَّ حمى الله محارمّة فمنْ ترك منها ما قَرْبَ فهر منْ توشطهاً 

بعد فالمؤمنٌ يكونُ على حذر وَيُجَانْبُ كُلَّ ما كرة الله سبحاتَهُ من فعالٍ ومقالٍء 
ولا يُضَيّمُ ما لله عليه في قلب أو جارحة. 


وستٌ في جميع الأفعالٍ قبل الفعْلٍ والتَّركِء ويَمْنَعٌ نفسَهٌ من الإمساك عن 
الفرض» ويُسَارِعٌ إلى أدائه . 
الواجبُ: ترك ما بْنْهِى عنه من العقدٍ بالقلب على الضّلالٍ والبدع والغرٌ في 
القولٍ عليه بغيرٍ الحقٌّء ولا يعتقدٌ إلا الصّوابَء وأنْ يتركَ ما حوّمٌ الله علي 
ويترك بعضّ الحلالٍ الذي كرون نميا ودريية إل الحرام لقوله عليه السَّلام : 
«لا يكونٌُ العبدٌ منّ المُتّقِينَ حنّى يدع ما لا بأسَ به حذراً مما به بأ 03 يدرك 
تفيل الكلام انز يذرحة إلى الكري والقية وخيرهها شن النحرق ااه وار يدك 
بعض المكاسب ممًا تَقَلّ فيه السّلامَة 10 ويخ اطلب الإكثار من المال 
خرن اي وت بعض المَطْعَم إذا حَشِيَ من نفيه أَنَّهُيُبَطوُهاء وأن يدع 
أن يَحْلِفتَ صادقا وهر لهُ حلالٌ فما محَاقَة أن يَُرَد لسانهُ اليمِينَ فيحلف كاذباً. 
ويدعٌ النضْرَة ة ممّنْ ظَلَمَهُ مخافة أن يَعْتَدِيَ» فما زالَ التَّقُوى بِالمُتَّقِينَ حنَّى تركوا 
كثيراً من الحلالٍ مخافة الحرام . 


وأمًا تصفية القوت» وتركٌ الاجتهاد فيه فإِنَّ م د 
عه م بر ور 


العو فقال تعالى : لا ييا الرسل لوأ ين لطبت 014 قال :ان هبدوسن 
قَوَامُ الدّينِ طيبُ المَطْعَمٍء ؛ فمنْ طاب مَكسبه مكسيه رك عمل ومن له شح في عيب 





(1) أخرجه ابن ماجه فى الزهد عن عطية بن عروة والترمذي . 
والسويق كهاطة > عن ابو كر بن آنى النشر غدكنا نأبو التضو ده ابر عفل اللعني 
عبد الله.بن عقيل تحدثنا عبد الاين يزيد تخدنتي وبيعة'بن يزيد وعظية:زن قيسن عن عطية 
السّعديَء وكان من أصحاب النبي عَلِِ قال: قال رسول الله كةِ: «لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً لما به البأس» انظر الجامع الصغير 
(9942) قال: أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(2) سورة المؤمئنون: 51. 
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ل ل ا ل 
تعالى : # إِنَّمَا يتَفَبّلُ أنه وِنَ ألْمئَيِينَ 2174 قالث عائشة: يا رسول الله! مَنِ المؤمن؟ 
قال: الدئق إذ1 أمسئ يسألٌ من أينَ قرصاهٌء قلتٌ: لو علم النَا 7 لكلئرة 
فقال: علموة ه ولكّهُم عدوا المعيشة يعني تعسَّفُوا تعسّفا وقال عم الدّين 
الوَرَعٌ في دين الله ار اللو العمل بحلال الله , وحرامه وقال 
عليه م السّلام: لمن بات وانياً من مكسب الحلالٍ بات مغفوراً له والذّكر 
باللحان بين وأحسن من ذكزٌ الله عند أمره ونهْيو وقال ابن عمرّ: كك 
أنْ أدع بيني وبينَ الحرام سُتْوَةَ من الحلالٍ ولا آحَذ منهاء فعليكُمٌ النّظرُ في طيبٍ 
مكاسبكم والاجتهاذ يه ولا تنظزوا إليها خلى الفش. فإنَكُم تَفْضوون 
بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائركُم» فقدٌ بان أن رمن 5 ديدم الورع ) 
لي فقد قالَ عليه السّلامُ لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «يا كَعْبُ 
تكلا د يبو لم نَبَتَ من شخت إلا كانّتٍ المَّارٌ أولى به وقال: إن الل لتر 
ا ؛ ثم ذكرَ الوَجُلَ يل السّفْرَ أشعَتَ أغبَرَ يَمُدُ يديه إلى السّماء 
يقول : ياربٌ» ومَطْعَمهُ حرامٌ ومشربّة حرامٌء ومَلْبَسْهُ حرامٌ وعُذّيَ بالحرام 
َأ نات لم60 


وأمًا يان الابيد ف جلك سارك طريق الور ؟ قال اود هران وهو ألا 
يكونَ في الشَّيءِ المفدئئن مغْمرٌ؛ فإنَّ الواجبت لتر في المعيشة أل وسقي 
العيتة ولمًا عَرَّ تحصيلٌ الطَّيّبِ في وقتنا هذا مع ما يتعلّق به منّ الشّبْهَةٍ كان 


(1) سورة المائدة: 27. 

(2) الحديث: «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له» الجامع الصغير (8546). 

,3 أخرجه مسلم (1015)) وأحمد (328/2). 
والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «أيها الناس إِنْ الله 
طب لا يقيل إلا طببا وق الله أمى المومدين يما أمر به المرسلين فقال: لإا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» وقال: يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا ربٌ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك)2. 
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الأمرٌ فيه كما قالَ القاسِمٌ بن محمّدٍ: لو كانّتِ الدُنيا كلها حراما لما كانّ بد بذ من 
العيش» ومن أرادَ شراء فوته فليتلَطّفْ جهدَهُ في شراء الطَيّب» ؛ فإذا بذل وسْعه 
واستفرعٌ طاقََهُ وقح إن شاء الله" تعالى على ما تسْكُنْ إليو نفشه فإ تعذّرٌ عليه 
معرفَة أصله فبشراءٍ الخير» وما يقل من مكيلٍ أو موزونٍ خيرٌ من شراءِ ما خالطة 
نه دوا اوري اسه حاتم يقر كاندا وعد إلى سكين فلراء ما أويت بويع عدر 
ا ل ا ٠‏ وإنّما هو داخلٌ فيما لا يأ ينض على من باعه أو 
شتراة» وإنَّ ذمّة من د يشتريه ممّنْ أفاتّه خالية من التَِّعَات وأمّا حقيقَته فتركهة 
لايس ال عاب خياد وا بال 
من طعام اشتراةٌ النُصرانيعٌ بذلك» يعني باع مح من ذمّيّ خمراً وؤِمّةٌ النّصرانيٌ 
خاليةٌ فكيف بمنْ أفات ما هرَ مطلوبٌ بمثله لإفاتته وهو على غير مَلْكِ ل ولأنّهُ 
1 شتراةٌ شراءً فاسداً وقد كر مالك شراءً طعام من مكتري الأرض بِالحِنْطَقَء وهذا 
مدب أن العام كله له وإِنّما عليه َِاءُ الأرض عينآء وطريق الورع يَشْنّْ طلة. 
ويعسدٌ في كثير من الأوقاتٍ وجودَة إلا بعونٍ الله تعالى ولكن يُجْتَرَأ بالأشبو من 
الموجودٍ فالأشبه فهوَ الممكن في كلّ حين» واللَوْمُ على الكفافٍ مرتفع إذ 
لا حرج في الدّين» وليسَ المُتَحَذدَّي بحدود الإسلام كاللّعب ب المازح » واختباز 
ابائع القَقَةِ عما َه أنَّهُ طَيّبّ مقبوٌ: فون فول مومه ع تلوب للك لين 
هو حقيقة الورع لكنْ هو خيرٌ ممّنْ يقول: لا أدري شأته فهو من باب الأخذ 
بالاشة وإذا اشَشِهت الأقواتٍ في الأسواق وعْلِم استقامة أصله منها أَوْ سترة 
عنٍ الحرام حُمِلَ على ذلك إذا جُهلَتْ حقيقَمهُ وتعذرَت معرقنُه وما غلبَ عليه 
اليه عُمِلَ على اجئَاب ما جُهِلَ من حبَّى ينكُشفَ صكّة أصله. وإذا لم يَجدٍ 
المتَحَرّي ما يتحوى به إلا سؤال البَاعة فلختي منهم بأحسنهح توق وأصددَهُم 
ولا قال : ولا يقال في العَلةِ ِنّهُ لا شَبْهَ فيها إِنْ كانت الأصولٌ رديئة وإِنْ 
كانّثْ ملكا لمن اعتلّها كما أخبرئُكَ في طعام بكراءِ الأرض بالطّعام الذي يخرح 
منهاء وقد منح سحنونٌ رجلا كسب جاياد الحرد الا يول منه قنطرة بقرب 
دارفء ون كات لا مطمن فيه انما الكراهة في نه نفس السَّفْرٍ لوجوه ا 
كانت العَلّهُ لا شبهَة فبهاء يجودٌ أن يشتري من طعامٍ من حرثٍ الأرضس في أرض 
مخصوبَة ببق مغصوبّة وزريعَة مغصوبّة» ردانق بهذا أقداء رالا ستسة إن 
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وقع إلا أنّ العَلّةَ تختارٌ على ما ليس بعَلَّدَ وهكذا هذا البابُء كما اشْتَريْتُ تُ لك 
إنّما يَرْجع | إلى الأمْمَلٍ فالأسْئلٍ على قدرٍ الإمكانٍ» عاك الدب ل 
بوجه التحرّي رفعة» الم أنْ ون من الغاشمين الخابطين العشواءً فى 
معيشتهم لا يسألونَ ولا يتحوّجون. 


واعلم أنَّ الخير كلَّهُ في تقوى الله سبحائَهُ واعتزالٍ شرور النَّاسِ» ومن حَسْن 
إسلام المرءِ تركٌهٌ ما لا يَعْنيه وينبغي للعاقلٍ ألا يُرَى إلا ساعياً في تحصيلٍ 
حسنةٍ لمعاده أو درهّم لمعاشِه فكيف به مع ذلك إِنْ كان مؤمنا عالمآ بما أعدّ الله 
لدُ من ثواب وعقاب على الطّاعَةِ والمعصية؟! 

وبح على العالم أن يتواضع لله سبحانّهُ في عَلْموٍِ ويحترس من نفسه 
ولتا عن ها انكل علو رفن الزوارة ينيد ويْنْصِفَ جلساءة وين ِ 
جانبة» ويثيت سائلف ويَُزمَ تفسية الصبد»: :ويتوفى لصحو ٠‏ ويصفح عن ز 
دز د 0 0 
وَلينضت ال عد المقال» فإن راجمه فتميما لأ تعثنا: ارد لجراي 
دار با لشن الكو يلك على اللكائل:وازرى بالميوول دل 2 َظوُ بالعالم فين 
ولا تَوْحَذَ عليه عَثْرن وبقدرٍ إجلال الطالبٍ للعالم ب َْ يَنْتَفْعُ الطالبُ بما يستفيدٌ من 
علمة؛ ومن ناظرَةٌ هُ في عِلّمٍ فبالسّكينة والوقار 0 الاستعلاء ٠‏ فَحُسْنٌ التَأنّي 
وجميلٌ الأَدب مُعِينانِ على الم ْم وزيدٌ العِلْم الحِلْمُ والأولى بالعِلّم 
صيانتة عن ئّ دناءة وعيب وإِن لم يكن مأثماً» وذوو العِلّم أولى النّاسٍ 
بالمروءة والأدّب وصياتة اين ونزاة الس . 
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وحقيقٌ على العالم ألا يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثوابٌ الله سبحاتة 
ولا يجلسنٌ مجلساً يخافٌ عاقبة وزرف فإن 2 بالجلوس فيكم للو سبحاتة 
بواجب حَقَّهِ . وإرشاد من استخارة ووعظه. ولا يجالسة ب بموافقته فيما يُحَالفٌ 
الله سبحانّه في مرضاتهء ااعو في فيو حاكة لشموولا اخنةة رإذ فلم يلك 
أنْ ينجوء ولا يُعْلِمٌ فيما بينهُ وبينَ الله سبحات» ومنْ إجلالٍ الله سبحانه إجلال 
العالم العاملٍ» وإجلال الإمام المُقْسِط . 

ومن شِيمٍ العالم أنْ يكونّ عارفاً بزمانه» مُقبلاً على شأنه حافظاً للسانهء 
معت ذا من إخواندء فلم يوذ النَّاسَ قديماً إلا معارِفهم, والمغرور من اغتراره 


3215 


يمدحَهُمٌ والجاهلُ من صَدَّقَهُمْ على خلافٍ وف نيل القميةة ب وزالنة معطا" 
المسؤولٌ أن يُوَفمَنَا للإقبالٍ على امتثالٍ مأموراته مر عن ارتكاب 
طول وتيا بترت و روه يوارينا من ا 
محمد وآله وصحبه أجمعينٌ» ولا حول ولا قوة إّ بالله و العلي العظيم» و 
يونم الوكين 


والحمد لله رب العالمين 


5316 


فهرس الآيات القرآنية 


ل سس ص ار 


« أفلا يسَدَيَرُونَ لفان 20 
« إِلَاالدنَنأْسْبتر... #4 523 
م كت يبوك عاير4 200 
إِلَامَنَأَمَرَيصَدَكَةِ)» 407 
00 © إن أل 2 لم لَعَدلٍ 
َاألْحِمسن» 454 
« ان ألَه يمرم أن فوووا 2 404 
« إِدَعِدَدَالشْبُور عِدَأَسَّه 8‏ 237 
« © إن أَلصَدَكَتُ مقر 164 


«إنّمَا الْمُؤْمئوت اَن دا كر 


و4 5600 

«إِنمَاجَروألدنَ ابن 523 

إِنَمَتََبلُ ألَدُ من الْمنّقِينَ 513 

0 أ ثم الِيْسَآء# 57 
حَ 

حرمت ع ال 223 


ند * 262 


«كابكما تتتسكم رقم 
هدز 4 2307 


3 فَاجلِد وهر تملنين جره 4 518 
« يدا ْحَصِنَ َنْيَب بِعحِفَةٍ # 

516 

فَإِنَ ءاسم مهم وي رداك 3685 

200 أُجْورَهُنَ* 434 

دعل لحل عاد ار ..»# 287 

َإِنْعبرٌ عل أَنمَا آسْتَحَفَا إِفَمَا؛ 414 

فسَحَربرٌ رََبَةَ من قل أن يسَمَآسمّا 309 
َسْدُوا لواف وَإِمَامنَا بد ماود .  .‏ 

25 

# فصل لربك وأخحرٌ * 122 


« مَعَلينَ 4 .اي 
ترك * 


نِضم ماعَلَ المخصكت» 518 
عام عسَرَوٍ مُسَككينَ . . # 
3 - 234 
١‏ تس كيديتة كر تيضئة4 
1695 
سم نكا عِكُم ريصا أَوَعَلَ سَفرٍ# 
176 


«مَوَلْصَمْهَكَ عَطرَ انير 2 90 


وال لايؤيرب» ‏ 48د 
ع 0 سلا 


134 
134 
134 
134 


« كيب عَلِنَيمْه الْيِصَاصُ # 
ل 
قا _- 
«ا لاخ رجوهرت من سوتهن4 
١‏ لَاجتع ليك إن ملدم. ..* 
« وَلاجَنَاع عَلِدَكُمْ فيسَاعَرضثُ# 


401 


326 
219 
2604 


«# لَاحَرَ فيحكيير ين نّجَوَسهُمْ 4 


358 
« إن سركت لطن . . * 58 
لَايْوَادكُ اله ألَمْو ف يسيك » 


231 
مزهي ور 0 ل ل سا سل سس 
# لرحكبو أ منها سانا كلو ست * 224 
ل ع لس رس 


# لِنَذنَ مُؤْلونَ من َْآتِهم. .2# 306 
© لِرَجَالٍ تَصِيبٌُ مما ترك . . # 549 
« لو مَوَيَُو ربا اليس كفروأ. 


3700-7 


م ور م 
2 


# وَإِذَاحَصَرَ الْهَسَمَدَأوْلْوا الْمْرْقَ4 420 


5318 


ٍ# وَإِذَا حَلْعٌ َأصطادوأ» 
# م وَإِدَاسَمِعوأ ما أل إِلَ الرَسُول . . 4 

5260 
116 


02 


219 


وَإدَاصَرََمٌ في الْدرْضٍ . . # 
#وَإِدَافرك الْفُرَانُ. . * 
«وَإِدَاكُتَ في كَأَقَمَتَ. .2# 126 
# وأفصكلوا الْسَْرَ . . * 406 
# وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ انوا لكر . . *# 143 


وَالْحَمِيرٌ لرَحكبوها» 
224 

#وَالَدِنَ يون الْكنبَ هنا مَلَكتْ 
يمك 4 534 
#وَالَدنَ يُتَوفرَتَمنَكْم. . * 321-318 
« دن يمون روجهم 4 3214 
« ريفصت .4 2 517 
وان يرود من لهم . .4 309 

# وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةَ كَأَقَطعُوًا 
أيِدِيَهُمًا. . * 59 
«والصلح حير 268 
« وال يسنن امخض .4 2 320 
لوَالَّقَ يَأْت الْفَحِمَةه ١‏ 474 
319-68 
« وَأْمَمْمُكْمْ الى أَرَضَعت4 339 
« وَإِدْحِفْتُمْ سَْاقَيَتََِاه ‏ 287 
تدسف يق إل 
« وإن كُكَمَ جثبًا. . * 62 


« #وين كش عل سَم روك تُِوا 41 


36 

وان كم نو. ...4 65 
«وَوْكْتُالْثَّمَال. .»4 2 320-242 
« وَفومُو أله قَدنتِينَ» 97 


« وَكَدلِكَ جَعَلتَكُمْ أَصَّدوَسَطا. . * 469 


1خ الشتهة أموكك» 385 
« وَلَاتَأ كوم ليو أن أنه عد د4 


226 

« لابوا أعسلك » 607 
9 0 514 
لوَلَا تومن حي يموي . . 4 7 
© وي دعل ألتايى يخ ال ت» 153 
# لِيِنَبروَأءَإينيَه . . # 500 
# وما أَدَرَسكَ مَاالْمَقَبَةُ4 526 
© # وما كانت المَؤمتون تنيروا 
كاف 4 2013 


59 


وَمَن كَثَلَ مُؤمئَا خَطَكَا 488 - 500 
وَمَن يولم يكم . . # 100 
ومن يَرَكَد دِْنَكُمَ عَن دِينْوء# 59 
وَمَن يَكْفْرٌ يالإيمن» 59 
ومن يله يمير درم 4 213 
يِ 
أيه ربح اموأ إِدَاتَدَيَمُ4 370 
« يتان الَدنَءَامَمْهَا إِدَاتَكْحتم»# 283 
« يكأنها الَدِينَ ءامنوأ دا وى » 
2 - 124 
ايت 0 #اللة ارا اتصدا4 5 
9 © كي ايام أ موأ ومين 


400 

« يكاها لاس إِنَا حَلْقَسكْ 4 261 
ييا الت دا طلشرٌ» 291 
« تلت تلكك مادا مُنفْشُون 4 336 


فهُرس الأحاديث النبوية 


اده إذا رأيتم هلال ذي الحجة .. 228 
- أتى النبي يك الخائط ممعم مقت إذائرأيتم الهلالافضوموا .170 
- أتحلفون خمسين يمينا 509 - 2510 - إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما 
- اتخذ مؤذناً و 8ق خوك حاار وس ا و97 
- أتيت النبي يك أريد الإسلام 1م --إذا طلق العبد امرأته ا 2917 
لعلو ار صلاتكم ...0 108 -إذا قضى أحدكم حاجته اد 
د العف لكو الباق ...00.0. 00856 -إذاقلت لصاحبك أنصت ... 124 
د تر النسك الطواف ...... 201 -إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
أدٌ الأمانة لمن :انيتا 404 د ان تأسطية موقا مخف اندجم 901 
أدز كف سبحي رةه ....... 071 -إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا من ثلاث بحا تدا ا 448 
العرلة الوا امات قوم وو دناس ادك كر فلكوها 551 


- إذا أرسلت كلابك المعلمة . . 2219 -إذا ملك الرجل امرأته أمرها . 302 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ٠.‏ 2281 -إذهبوا به إلى حائط بنى فلان . 61 
إذا آلئْ الرجل من امرأته ... 2297 - أردت الخروج إلى خيبر فأتيت 


- إذا بعت فقل لا خلابة 356 النبي كَلْةِ فقال 397 
- إذا تزوج البكر على الثيب .. 2286 - استأجر النبي يَكهِ وأبو بكر رجلا 434 
إذا جاوز الختان الختان ..... 0260 -أعطني قميصك أكفنه فيه ... 140 
- إذا جلست بين شعبها الأربع .. 200 -أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
إذا حذفت السماء لام ف منسقة تعض او وت 006 
- إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم - أعلنوا النكاح واجعلوه في 

أحدكم تم امسا م ا 1 667 المساجد #الخار رقن واوسد اققر ب 2591 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها - أقبلنا من عند رسول الله يك فأتينا 

ال و ك0 عانى ع م مس م 0ه 


الله 


- اقتتلت امرأتان من هذيل ... 501 
- البينة أو حد فى ظهرك 314 
:افع ني وان دوي 1 
- الحج عرفة تعب زه نوه مد 186 
الحدؤاغل” لجدا افوا 1487 
- الفقونا الفرائفن بأهلها رين :349 
- الحلال بين والحرام بِيّن 51 
- الصعيد الطيب 65 
- الصلح جائز بين المسلمين . 
لفن لناءوالشى لغيزنا 143 
ة للخو فى البميق . مه 2 253 
- اللمس ما دون الجماع 5 
اللهم ارحم المحلقين 193 
- المؤمنون تتكافأ دماؤهم . 461 
- المتبايعان بالخيار ةف 356 
- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 

أ مين اا وي ال لج 0ه 
- المكاتب عبد ما بقى من كتابته 

شىء تج نج وو ورا 415 ب 953277 
اها أل تقار اتعلى خنازتهم. ر1 4 
إِمّا أن يدوا صاحبكم 0.0 508 


- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 97 
- امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 


ا ا 31 
أن أبا بكر كان تصلق بالناسن٠‏ 113 


أن أيا نكن :زفي الله عنة .نظن إلى 
لوب عليه 140 


5352 


أن النبى يَكةِ أقطعه أرضاً . 
- إن النبي يك أمر بدفن شهداء أحد 


وغراة و ا ا 
القن كل وهر ل 
الذهن والئضة 1 
- إِنَ الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة يي 0 


إن الشمس والقمر ايتان من آيات 


الله 


- إن الله تصدّق علكيم بثلث أموالكم 


541 


- إِنْ الله عز وجل وضع عن المسافر 


1/7 


العتوة 


- إِنَ الله يقول: أنا ثالث الشريكين 


«اأقاع د قاعد روداو واوفد و وا ود .د فا .د .را م م 


045 


لم و ل 139 
أن النبى يله أهدئ إلى البيت مرة 
ا لل فو ار ل 311 
- أن النبي يَككةِ جعل للفرس سهمين 
0 
- أن النبي يَككِ كان يركز 4 115 
- أنْ النبى يك كان يصلى على 
والخلعه ممم و نب أووه 13 
- أن النبي يَكهِ كان يصلي من الليل 
تو ا 1 103 
- أن النبى يَكْةِ كان يطوّل فى الركعة 
الأولى 00 
- أنَ أناساً من أمتي سيماهم التحليق 
11 0000 


- إن بلالاً ينادي بليل لمعو 88 أن رتنوك الله ولاه عدن 10 


- أنت أحق به ما لم تتعكحي .. 2335 - أن رسول الله يَكِةٍ لما أتى مزدلفة 


د أذ قحف كل شهرة تعدابة اروم م -631 1 00000000000 
- أن جارية لكعب بن مالك .. 2223 -أنَّ رسول الله يلك لما قدم مكة 193 
- إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم - أن رسول الله يَكِْةِ مسح برأسه 
حرام عليكم ا 4097 وأذنيه 50-0 الس و :50 
- أن رجلاً أصيب على عهد رسول - أن رسول الله يَكِْةٍ نهى عن الشغار 
الله يكل د ل اه 7ؤز ز ز ز ز 0 1 0 0000 
- أن رجلاً أفطر في رمضان . 0175 - أن رسول الله وك نهى عن بيع 
- أن رجلاً.سأل رسول الله كله .. 84 المضامين 0 5410 
- أن رسول الله يَكِ أرخص في بيع ب أذ زينعدبنث أب انتلسة كيج" .84 
العرايا متستف م كه 39671304 .ف أن هناذة الخوت لس دية. 126 
- أن رسول الله يَةِ أرخص لرعاء - انظرن من إخوانكم ا 
الإبل في البيتوتة 4 200:42 انظ ولو خاتما من ديد ...575 
- أن رسول الله َلهٌ حين صدر من - أنْ عثمان بن عفان أعطاه .. 423 
حنين م ومن قرام لويف 22520 مبرن قطي جنها شيع لسري ون + لفانة 
- أن رسول الله كَلِ خرج .... 2208 -أنَّ عمر بن الخطاب قتل نفراً 489 
- أن رسول الله يك ذهب إلى بني - أن عمر بن الخطاب قضى في 
غمرواين غؤقه :+ 3104-1103 ٠‏ المرأة ]ذا تزوجها الرجل ...281 
- أنَ رسول الله يلِِ سلّم من اثنين - إِنْما الأعمال بالنيات ... 62- 68 
مارو عا اكوا نوم بيه واوا ا لض لله ]نما انا اقفن اندي كما سو 101 
- أنْ رسول الله يكِةٍ قال ليهود خيبر - إِنّما جعل الإمام ليؤتم به ... 111 
كاسم الو نطوو اه 1499 ١ه‏ أبديال ل نوفا 0 
- أن رسول الله يله كان إذا اغتسل - أنه جاء إلى رسول الله لله .. 285 
0.0.0606060060600000000.. 0063 أنه خرج لحاجته ا 711 
- أن رسول الله يك كان يصوم من - أنه ساقاهم على نصف ما تخرجه 
كل شهر ثلاثة أيام 1170 الأرض لمر 2120 
- أن رسول الله َكْةِ كان يقبّل بعض - أنه يَكةِ استلف من رجل بكرا 374 
أزواجه 517 - أنه طلق امرأته وهي حائض . 291 


- إِنّه قدم على عمر بفتح دمشق . 20273 - ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . 39 
- إِنّه نهى عن أكل لحوم الضحايا - الجيم - 


بعد ثلاث ل مم ارك د وار 230017 الوع ل رون الله يل فسأله 
- أن بروع بنت واشق تزوجت ولم م للق م م 158 
يفرض لها زوجها صداقا ... 2/9 جعل النبى كك ثلاثة أيام لا افر 
عاإنئ أراك تحب الغنم ع 8501 ١‏ 1/3 


ان وفعت علبها ملو ان كدر ا بسكن ار بع 21 

رواحي الخد كم قاذلة مكار . 53 اجيم وسو الله كله فى عزر ود وير أذ 

إياكم وكرائم أموال الناس .. 156 اللي لير 1307 

- أيّما رجل أعمر عُمرى فهي له 454 

أيّما رجل مس فرجه فليتوضأ . 58 

- أيَها الناس إِنَّ الله طيب ...0 2513 - حجر رسول الله يك معاذ بن جبل 
508 ا 1000 


- بعثني رسول الله يكةِ إلى اليمن حادق 
موادا ولسوا الوا با 8 20 11587 ٠‏ . مغرع الى 5ه يشان مد 192 


الحاء - 


- بل عارية مؤداة 06........ 00407 -خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
- بني الإسلام على خمس 169 - 183 الجرف شع قود لقا لس رو 6 
50 - خرج رجلان في سفر فحضرت 


الفعلاة وليعن معهها نا ني 697 


تلك صلاة المنافقي: بد أذ 0 
00 خرجنا مع رسول الله يه عام 


- تمتع رسول الله كك في وقت 


حجة الوداع ا و مك وام :18592 
الوداع بالعمرة ا 2167 0 
خرجنا مع رسول الله كَل في 
- تمكث شطر عمرها لا تصلى . 75 0 ١‏ 
: بعض أسفاره بت 10 
- الغاء - خسفت الشمس في عهد رسول الله 
- ثلاث جدّهن جد . . .. 295 - 300 عله م اخ م 101 
- ثلاث ساعات كان ينهانا - خطبنا رسول الله َكِةِ فقال: . 183 


رسول الله ككِهِ أن نصلي فيهنَ . 2284 - خمس من الدواب ليس على 
- ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ... 93 المحرم في قتلهن جناح ... 208 


554 


- خير صفوف الرجال أوّلها .. 22112 -_صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
500 الفذ كو ام جنم جل لومي * 10 11 
5 5 - صلى رسول الله يللد الظهر 
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ل 2000-7 الوالمسيهنا ا 1 1 
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- دية المعاهد على النصف ... 501 صلن روسل 41 0 نيت 
ويتيم خلفه م ده 1 
- الراء - - صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 92 
- رأى النبي يَلِةِ غلاماً لنا يقال له ا 
أفلح م سو سانا ين وو اليا رن 
- رايت رسول الله يَكةٍ يطوف بالبيت 


5 فبواك رخن نال ل 321 
000 000 يي الاو ل جارد 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 67 ل 0 


- رهن رسول الله يَكدِِ درعاً له 2 2316 
الفاء 9 


- السين - -. . . فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
- ستل النبي يَكةِ كيف أصلي في ثلاثين و م مه ا 
السفينة لا 200.02 91 ..دفإن هم أطاعوا لذلك 189 
سئل أنس بن مالك رضي الله عنه فخروج الإمام يقطع الصلاة . 124 


اا ول وو ف #مر مده لمت 2 1797١‏ يوفزضن. رسول ابن كللو واف التفله 

- سألته عن القنوت ا 95 0 00 
- سجدت مع النبي كَة إحدى عشرة - فلقد أكلنا برقية حق 0.0.00.. 442 
فولة ا لع و در 188 ووه ولكملد نينا 71 
- سمعت رسول الله يكل يسأل عن دجاعو إلا أن كم لحا 111 
شراء التمر بالرطب 347 في الذي أعتق ستة أعبد 4 - 455 


- سنوا بسهم سنة أهل الكتاب . 248 فيما سقت السماء والعيون .. 162 
الصاد - القاف - 

- صلى بنا النبي كَلْةٌ في كسوف - قضى رسول الله َِدٍ بالشفعة في 

لا نسمع له صوتاً ب 131 كل ما لم يقسم «ت و د 1107 


الال - كنا نسافر مع رسول الله يلل . 176 
داكنا: الذواب تمر .... 115 
- كان إذا اغتسل ااناتن ده ا ل 


- كان أصحاب رسول الله وله .. 56 - اللام - 
- كان النبي كَِةٍ إذا افتتح الصلاة 2293 - لا أحل المسجد لحائض .... 62 
- كان النبي كَكةٍ إذا جلس في الصلاة - لا تؤمن امرأة رجا معنيو 109 
معد كو كوي للططر وال 4 987 ١‏ “نلا الجعلة سحن ترية القصة النشماء 
- كان النبي كَلْةْ إذا سجد فرج بين وان تيب واج وتبينة مجر كيه “717 
يديه ع عم نم عم واد ووو 97 ”,الا تزويح المرأة المرأة م 258 
- كان النبي يَكْةِ يركع بذي الحليفة - لا تشد الرحال إلا في الثلاثة 
ا 00 ناج 00 
داكانة الى قار يقرا القرانة كج :7135 ١ن‏ لااتضوما سين "تر وا اليلل 
كان الس يعدن ان عائشة 9 - 170 
أم المؤمنين 0.0.0......... 0075 -لا تقبل شهادة بدوي على حضري 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . 78 ولق او ان ل ا 1ه 
- كان رسول الله يللي إذا أراد السفر ا 10 
أقرع بين نسائه م مم 291 تقصروا الصلاة في أقل من 
كان رسول الله مَل إذا اعتكف 0 ا 1117 
يدني إليّ رأسه مركو انطع ٠-180:‏ جح ل نموا إماء الله مساحك الله . 11:1 
- كان رسول الله َل يخطب يوم - لا حم إلا لله ولرسوله .... 445 
الجمعة قائماً ٠0٠ ٠‏ -لاصلاة بعد الصبح تن 1911 
- كان رسول الله يه يعتكف العشر - لا صلاة لمنفرد خلف الصف 113 
الأواخر ...00182.00 -لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
- كان رسول الله كَلِْهْ يقرأ في العيدين الكتاب 0 
...0.000.000 00128 -لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين 
- كانوا يؤمرون بالآكل نمم 19 و ا و ا 57 
- كان ينهى عن عقبة الشيطان .. 22096 - لا وتران فى ليلة 000 
كل معروف صدقة ... 374 - 407 اذيك الغيداة كرك ملعن 
- كم سقت إليها؟ ا 20 و وو 5 
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- لا يجمع بين مفترق ..0... 2158 -لولا آن أشق على أمتي لأمرتهم 


- لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... 325 بالسواك اوقم اند اع با 1 507 
- لا يدخل النار من كان في قلبه - لو مت قبلى لغسلتك ولكفنتك 139 
قال مدي من اراق تو. :369 ١‏ تطلس نا الشيية ا 1 

-لايرث الكافر المسلم .... 557 تيده عبن نالو وري اموه جا 1621 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو عاليين: فى التكلى ركأة ووه 144 
0 اماه اسم وجاك قلة ٠‏ نالعالل مرادة 558 
- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم - لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات 
مال وام و واوا مادق ما 1 63357 ا ا 122 


1 الميم - 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. 62 لميم 


+ لا ليق الصلدة الكش ا :105 ب زد 0000 
- لا يكون العبد من المتقي ٠٠‏ 2672 -مازاد رسول الله وُه في رمضان 


- للا يلبس القميص ولا العمائم 203 فذا رع نه ها ع له له الود ع يوا حور و 1 1133 


- لا يمس القرآن إلا طاهر ٠‏ 69 -مره فليراجعها المكرد ونه أل 
د لانينظ الرجاق إلى عرية الريك مي واب وكين سان امت 50 
فيو نر امات ميا 0 مسج رام 1 لاطاتدة ار لاد 
- لا يتكيح المحرم ولا يكيم .. 270 - مطل الغني ظلم ل 390 
ققد عليه إذارنها ........ 0378 -مفتاح الصلاة الوضوء 0 92 
- لعن الله الواصلة والمستوصلة 22569 - مكثنا ذات ليلة ننتظر 81 
- لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ . 2193 -من أتى الجمعة فليغتسل ... 125 
لا مانت انمه زيئب ب- 087 . يمن أعيا ارسامةة مدي 144 
- لو تأدرك وسول اله كلتما أحدنة - من أخذ شبراً من الأرض ... 409 
النساء وساصاو م 1111:1563 مق اراد السم ع 18 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت - من أسلم فليسلم في كل كيل 

به م ا ل و 13 معلوم ل 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل تمق اللتقر ع كنبا بفيراة 358 
الخف وامكسه كد وميك 301 مافه أعيو رفة فكي لتج يت 596 


: 508 
من بات كاة ع او لولم امدق كد 7 273 5 0 . 04 
1 0 ن يصا م 
من توضأاً للجمعة 1955 5 0 التمر 
ْ 25 لله يللد ع . 5 
من حلف على منبرى مم 484 0 لكتم 
بالتمر خط اع طلم نيا 4 3566 
من حلف على يمين ون 4. 233 . 
1 - نهى عن الاستنجاء بالروث 533 
من ذرعه القىء وه وأو و 114 : 1 
- نهى عن عسب الفحل .0.6.0.. 349 


3 11 عالراو 


- من صام رمضان واتبعه بست من - وإذا أحيل أحدكم على مليء 390 
شوال د عدي حاو موث ونوقا:. .د أقافنديا اس الم توس :400 
من ضحى قبل الصلاة 2223120 -وكاءالسه ل ل د 567 
- من فرّق بين والدة وولدها .. 221350 -ولا تضغث رأسها انمدع "63 
- من فعل ذلك فلا صام .... 22178 -ولا تلبسوا من الثياب شيئاً .. 204 
- من قال حين يسمع المؤذن ... 288 -ووقت الفجرمالم 0 81 
عقن كانت :له امرانات ننم ع 286 5 

هنف قاو عا لقا املسلت» .د 2327 

كفن ريض المسناء عن اليل ٠.‏ 1217 ععمم الكل مناه او 69 
ديد نواه الدولة ل ورت كواهايد ادي ل 0 
- من نذر أن يطيع الله 6 ل كوو حياليت إن اميريز د 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن أبي زيد قر مو 106 ماين نافع ك0 
5 ابن مق اط و 0 جاو ساق اه 
ل له 
الو لسر ب 8 
اد م 0000 0059 _أيو الحسين 0 0 
:أبن زروت مم 1ه 1 
باق ناد ل ع 0 
انه لحرن ا و11 - ابو الفرج ان 
كام قار يه 0 ل ا 
عاية عبدوس ادس ا 1 #اححاد (الكركراي؟ ا 
- ابن القابسي بس سام لالم اطي 0 
5208 وه - أصبغ ل ا ا ا 6 
اال القصياد لو وميكن و و 0 
دانن الكاني 0 152 الداودى 571 
- ابن كثانة اما تس اسن ل - تجرد مقع دوه وا لوعي ك3 
لاه الماحفون 00000000 0232 -شهاب الدين ان 
كاين جرد ...0000060660 465 -عيسى بن دينار 0000م 40 
ابن مزين ..0.0.0.0.0.0.. 568 -اللخمي وما امج 32 
ابن مملمة ...41 -مطرف و وك شيعم وايرب .82 
راق اموا ا نه مود جلف ٠‏ لاعتو لقي اال 8 
افك امس مما 1ت .يفام مخ م 314 


الفهرسة الآلفبائية 
لأهم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


05-5 


ا 
لا تقطع يد الأب السارق من مال 


أبئه 


! #اتحم طر جنب لوت الخو 520 
سرقة الأب من مال الابن وبالعكس 


قتل الوالد بالولد وبالعكس492- 512 
وجوب النفقة على الأب للأولاد 334 


نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
أحوال الأب فى الميراث 50 
5 ب 

سرقة الابن من مال أبيه 520 
الابن له العصبة فى الميراث ‏ 550 
من هو ابن ا 165 
حكم إعطاء الزكاة لابن السبيل 165 
إتلاف 

جزاء إتلاف صيد حرم مكة ١‏ 207 
إثبات 

إثبات الزنى بالإقرار 215 
إثبات الزنئ بالحمل 515 
إثبات القذف 517 
إثناك الشرقة 59 
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إثبات حد الحرابة 528 
إثبات شرب الخمر 524 
إثبات الرضاع 331 
إجارة ‏ إيجار 
حكم الإجارة 034 
الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم 434 
شروط الإجارة 1434 
الجمع بين البيع والإجارة 0135 
حكم كراء الأرض بشيء من الطعام 
0135 
شروط المنفعة فى الإيجار 035 
كا اسه 035 
إجارة أرض النيل والمطر الغالب 
035 


إجارة الحائض لكنس المسجد 436 


الإجارة على الآذان 436 
إجارة قسام القاضي 436 
بيان المنفعة فى الإجارة 436 - 437 
الإجارة في عا القرآن 436 
استئجار المرضع 035 
انفساخ الإجارة 8 - 439 
إجارة مستحق الوقف 439 


لا تنفسخ الإجارة بفسق المتسأجر 


039 
اجتهاد 
الخطأ في الاجتهاد 52 
شرط الاجتهاد في القاضي 062 
الاجتهاد فى القبلة 91 
أجرة ْ 
حكم إعطاء الأجرة لمعلم القرآن 436 
أجل 
لتأجيل في السلم 320 
أجل السلم 371 
الأجل فى الجعالة 013 
0 : 
2 تزويج الأجنبي 258 
احتلام - انظر بلوغ 
الاحتلام دليل البلوغ 256 
إحرام 
حكم الإحرام في أوقات المنع ‏ 84 


حكم المتابعة في الإحرام والسلام 


فى الصلاة 111 
لازا بالحج والعمرة 156 
مواقيت الإحرام 157 
فائدة الإحرام الزماني 157 
الإحرام المكاني 7 - 188 
خصوصية الإحرام 19 
نكاح المحرم 262 


591 


الإحرام بحج أو عمرة مانع شرعي 


من الخلوة 2 270 
حكم صلاة ركعتين بعد الإحرام 

في الحج 153 
إحياء 
إحياء الموات 444 
ما المقصود بإحياء الموات؟ ‏ 444 
حريم الأرض المحياة 144 
إنحباء الموات: بالتحجير 415 
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن 

الحاكم 045 
أحكام إحياء الموات 446 
أخ 
أحوال الأخ لأم في الميراث ‏ 551 
أخت 
حرمة الجمع بين الأختين 204 


الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 
520 

الأخت فى المسألة الأكدرية ‏ 550 

أحوال الأخت لأم في الميراث 551 


أحوال الأخوات الشقيقات 532 
اختصاص 
وجوه الاختصاص في إحياء 
الموات ١‏ 044 
أداء 
معنى الأآداء 50 
52 


متى تقع الصلاة أداء في الوقت 


وقت الآداء 83 
أدب 
آداب قضاء الحاجة 52 
آداب المعتكف 0 - 181 
آداب الاستنجاء 52 
آذان 
حكم الاذان 86 
مشروعية الاذان فى المفروضة 

الوقتية ْ 586 
حكم الآذان في الجمع 86 
شروط المؤذن 78 
الإجارة على الاذان 436 
إذن 
كيفية إذن المرأة بالزواج 256 
إرث 
تملك المحرم صيد حرم مكة 

بالإارث 2022 
إرث المنافع والديون 530 
اللعان مانع من الإرث 538 
إرث الجنين 559 
حكم توريث الدية 507 
حكم توريث غرة الجنين 507 
أركان - ركن 
أركان الطلاق 202 
أركان المساقاة 429 
أركان النكاح 255 
أركان القراض 0403 


502 


أركان الكتابة 535 
أركان الضمان 391 
أركان البيع 3137 
أركان الهبة 454 
أركان الوقف 448 
أركان الوصية 1 - 547 
إسباع 

وجوب الإسباغ 51 
استئناف 

إستئناف الاعتكاف إذا فسد 181 
استباحة 

نية استباحة الصلاة في التيمم ‏ 86 
استبراء 

الأسعناءبالسلت وال 53 
معنى الاستبراء 315 
الإستبراء في الحمل 3215 
امتجمان 7 

حكم الاستجمار 52 
الاستجمار بالنجس 53 
استحاضة 

عدة المستحاضة 0 -321 
أحكام المستحاضة 223 
استحباب 

استحباب الوضوء من السلس ‏ 55 


ما يستحب فعله في صلاة العيدين 
1130 


استحباب الكفارة فى وقت الجنين 
)5 
استحسان 
استحسان الإمام مالك أن توضع 
المرأة شاربة الخمر فى قفه ‏ 524 


استحللاف 
استحللاف المتهم 406 
استحلاف المدعى عليه إذا عجز 
المدعى عن البينة 455 
استخلاف 
حكم الاستخخلاف في الصلاة 113 
شروط الاستخلاف 114 
تروط المبتحلت 114 
استطاعة 
الاستطاعة المطلوية للحج 153 
استظلال 
حكم الاستظلال بالبناء وما في 
معناه في الحج 204 
استظهار 
فده الاس يار 75 
حكم أيام الاستظهار 76 
استعانة 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
استقبال > انظر قبلة 
استقبال القبلة في الصلاة 90 
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قبلة المصلى على الراحلة 90 
الاجتهاد 0 القبلة 91 
سقوط استقبال القبلة عند الجهل 
أو العجر 1 - 92 
استلام 
استلام الحجر الأسود سنة في 
الحج 104 
استلحاق 
استلحاق مجهول النسب 403 
استنابة 
حكم الاستنابة عن العاجر في 
الحج 184 
حكم الاستبابة في الأضحية ‏ 230 
استنابة الكافر 230 
استنحاء 
آداب الاستنجاء 52 
الاستنجاء بخاتم فيه ذكر 52 
الاستنجاء مما عد الريح 52 
استنشاق 
سنية الاسنتشاق في الوضوء 50 
حكم المبالغة في الاستنشاق في 
الصوم 0 - 172 
عدم الإفطار بالاستنشاق 50 
اكد سم 
الدخول في الإسلام موجب للغسل 
61 
الإسلام شرط وجوب الحج 
3 - 184 


وجوب الصوم على المسلم ‏ 169 
اشتراط الإسلام في الشاهد ‏ 469 
اشتراط الإسلام في القاضي ‏ 462 

الإسلام أحد خصال الكفاءة في 
الزواج 261 
541 


اشتراط الإسلام في الوصي 
هل يشترط الإسلام في الحضانة 335 


اشتراط 
اشتراط عدم المرض المخوف 
لصحة الزواج 20 
أصبع 
تخليل الأصابع عند الوضوء 49 


تحريك الأصبع في التشهد للصلاة 


099 
أصول 
أصول مسائل الفرائض 552 
أضحية 
حكم الأضحية 228 
شروط الأضحية 229 
المأمور بالأضحية 230 
حكم التصدق من الأضحية ‏ 230 
وقت الاأضحية 230 
إطعام 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
شروط الإطعام في كفارة الظهار 313 
المدة اللازمة للإطعام في كفارة 
الظهار 2330 


204 


إطعام ستين مسكينئاً في الكفارة 314 


إعادة 
حالات إعادة الصلاة المؤداة 

بالتيمم 69 
إعادة الصلاة لفاقد الطهورينت ‏ 70 
اعتكاف 
حكم الاعتكاف 160 
تعريف الاعتكاف 1650 
مكان الاعتكاف 150 
ما يجوز للمعتكف فعله وما 

لا يجوم له فعله 1 -180 
من يصح منه الاعتكاف 150 
مفسدات الاعتكاف 181 
مدة الاعتكاف (أقله وأكثره» ‏ 181 
خروج المعتكف ليلة الفطر ‏ 182 
أفضلية الاعتكاف في رمضان 182 
إغماء 
حكم صوم المغمى عليه 169 
حكم إحرام المغمى عليه 158 
إفراد 
كيفية الإفراد بالحج 152 
إقالة 
شفعة الإقالة 418 
إقامة 
حكم الإقامة 56 
أحكام الإقامة 57 


إقرار 
إقرار المريض مرض الموت 2 400 
صيغة الإقرار 400 
إثبات الرضاع بالإقرار 400 
أقضية - انظر قضاء . 
إقطاع 
ممن يكون الإقطاع 1445 
هل الإقطاع تمليك؟ 445 
أكدرية 
المسألة الأكدرية أو الغراء 50 
ألفاظ 
بيان مقتضى الألفاظ 451 
حد الشباب 451 
حد الكهولة 451 
حد الشيخوخة 451 
أم الولد 
من هي أم الولد ًْ539 
متى تصير الأمة أم ولد 539 
استبراء أم الولد يكون بحيضة 

واحدة 549 
من تعتق أم الولد؟ 539 
إمام 
المقدم للإمامة 109 
موقف المأموم مع الإمام 113-112 
إمساك 
شرط الصيام الإمساك 172 
معنى الإمساك 172 


أموال الجزية 


أنواع أموال الجزية 209 
إنشاد 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
انفساخ 
انفساخ الإجارة 038 
أهلية 
أهلية المطلق ركن فى الطلاق ‏ 292 
أوانى 
10 استعمال الأوانى المصنوعة 
من الذهب والففية 35 
يغسل الإناء من لوغ الكلب 40 
إيلاء 
معنى الإيلاء 306 
تاريخ الإيلاء 306 
شروط الموالي 306 
إيلاء الخصى والمجبوب 306 
بم يحلل به الإيلاء 307 
إيمان 
هل يشترط إيمان الرقبة في كفارتي 
الظهار واليمين 311 
20 
بثر 
حكم ماء البئر التي حفرت في 
الفيافي 446 
بوناميج 
البيع على البرنامج 239 


بسملة - تسمية 
حكم البسملة في الصلاة 04 
فضيلة التسمية في الوضوء 50 
حكم التسمية في الذبح 226 
بغي - بغاة 
تعريف البغى 512 
أقسام البغاة 512 
قتل الإمام العدل للبغاة 512 
حكم قتل الرجل أباه الباغي ‏ 512 
حكم ما أتلفه البغاة من نفس 

ومال 512 
بلوغ 
البلوغ بالحيض 256 
وجوب الصوم على البالغ 169 
وجوب الزكاة على البالغ 169 
بناء 
البناء على الصلاة حال الرعاف ‏ 44 
بناء المسبوق على الفعل 43 
البناء على الاعتكاف السابق 

بالخروج لعذر أو نحوه 151 
3 
أركان البيع 237 
شروط المعقود عليه في البيع ‏ 337 
ما يمنع بيعه 337 
بيع الهر والسباع 338 
بيع كلب الصيد 338 
بيع المريض المخوف 338 


566 


بيع الحامل 

بيع الطير في الهواء 
حكم البيع عند جهالة الثمن 
بيع الجزاف وشرطه 
البيع على البرنامج 
بيع الأعمى وشراؤه 
بيع المراطلة 

بيع المزابنة 

بيع الملامسة 

بيع الغرر 

البيعتان في بيعة 
بيع العربان 

بيع النجش 

بيع الحاضر للبادي 
البيع على بيع أخيه 


البيع وقت النداء للصلاة 350 - 


بيع الروث والزبل 

تلقي البيوع أو تلقي الركبان 
بيوع الاجال 

حكم ابيع مرابحة 

بيع العرايا 

شروط بيع العرايا 


كراهة البيع والشراء في المسجد 


ب 
تتابع 
حكم تتابع الصوم في كفارة 
الظهار 


2338 


2338 
239 
2339 
239 
203 
2017 
23017 
2308 
039 
2309 
309 
2330 
2330 
309 
2331 
2338 
23531 


364 
2366 
3607 
3016 


2313 


5 


تحجير 
حكم التحجير 1445 
مدة التحجير وأثرها 1405 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير 
045 

تحديد 
لا تحديد فيما يتوضاً به وأنكر 

مالك التحديد 51 
تحمل 
حكم تحمل الشهادة 011 
تخليل الأصابع في الوضوء 49 


وجوب تخليل شعر اللحية والرأس 


في الغسل 63 
تدبير 
تعريفت افليس 533 
صيغة التدبير 513 
المدبر وشرطه 51 
عتق المدبر 3 - 534 
تداخل 
تداخل العدتين 324 
التداخل في الميراث 2 - 556 
ترتيب 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الترتيب في التيمم 69 
الترتيب في قضاء الفواتت 100 


527 


من له حق الولاية وترتيب الأولياء 


255 
ترتيب أعمال الحج 153 
تركة 
قسمة التركة على السهام 555 
تنستر 
التبثر من آدان: الاستتجاء 52 
اك الميهز 2860 
تسمية > انظر بسملة 
تعارض 
تعارض البينتين 456 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط ‏ 460 
تعزير 
هل تعزير من جنى معصية من حق 

الله أو حق آدمى 524 
أعنك المع ين الريك والحبس ‏ 525 
ا الأجرة لمعلم القرآن 436 
الإجارة على تعليم القرآن 436 
بعرو 
معنى التغريب 516 
حكم السجن في التغريب 516 
تفاضل 
اختلاف الجنسية في المطعومات 

ببيع التفاضل 318 


حكم التفويض في الطلاق 309 
تقبيل 

الحج 154 
حكم تكبيرة الإحرام 92 
تكرار 
نقملة عراز المكتدول 51 
حكم تكرار الحنث بتكرير الفعل 263 
تماثل 
التماثل فى الميراث 56 
اشتراط كون العاقد مميزاً 337 


الجمع بين النساء بأكثر من أربع 264 


واحد 206 
توافق 
التوافق فى الميراث 3 - 556 
تيمم 
موجبات التيمم 66 
قت اليم 66 
نيه استباحة الصلاة في التيمم ‏ 86 
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ت 
ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
البالغة 255 
كيفية إذن الثيب بالزواج 256 
حق الثيب في القسم 285 
حََ 
جبيره 
لمسح على الجبيرة 14 
جد 
للجد ولاية اختيار بعد البنوة 
والأبوة والأخوة 255 
نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
أحوال الجد في الميراث 5 
ميراث الجد مع الإخوة 530 
جدة 
أحوال الجدة في الميراث 551 
جراح 
موجبات الجراح 4538 
أ القصاص 458 
ب - الدية 0458 
ت - الكفارة 4538 
يع اتيز 458 
ج - القيمة 458 
هل يجب في الجراح الحكومة؟ 501 
لا قسامة في الجراح 508 


جرح 
حكم من عصب جرحه أو رأسه 

في الحج 205 
جزاف 
بيع الجزاف 339 
شروط بيع الجزاف 339 
جرية 
حكم الجزية 28 
ممن تؤخذ الجزية 208 
مقدار الجزية 28 
مسقطات الجزية 28 
جعالة 
أركان الجعالة 0442 
جلوس 
كيفية الجلوس للصلاة 58 
جماع 

لجماع مفسد للحج قبل 

الوقوف 202 


قضاء وهدي 202 


حكم الجماع في الحج 202 


كراهية مقدمات الجماع في الحج 


203 

إبطال الاعتكاف بالجماع 150 
الإفطار بالجماع 10 
الفيئة حالة العجز عن الجماع 308 
ترك الفيء شرط الإيلاء 308 


5209 


حجماعة 


صلاة الجماعة وأحكامها 107 
جمرة 
حكم رمي جمرة العقبة 201 
2 
أسباب الجمع في الصلاة 120 
الجمع بين الصلاتين 120 
الجمع بين الزوجات 
حرمة الجمع بين الأختين 

ونحوهما 264 
الجمع بين النساء بأكثر من 

أربع 264 
الجمع بين ضرتين في مكان 

واحد 2068 
جمعة 
حكم صلاة الجمعة 122 
شروط وجوب الجمعة 122 
بم تسقط الجمعة 124 
السفر يوم الجمعة 125 
ما يستحب فعله يوم الجمعة 125 
البيع وقت النداء لصلاة 

الجمعة 3511-0 
صلاة الظهر يوم الجمعة 125 
جنابة 
معنى الجنابة 60 
حكم الجنابة 60 
ما يحرم على الجنب 62 


جنازة 
صلاة الجنازة 1137 
أحكام الجنائز 137 
كراهة الهتف بالجنائز في 

المسجد ْ 446 
جناية 
عقوبة الجنايات 512 
جنس 
حكم الفعل الكثير من جنس 

الصلاة 103 
غرة الجنين 501 
وجوب الغرة حالة إلقاء الجنين 

0 501 
جهاد 
حكم الجهاد 213 
جهاد رسول الله يك 2013 
حكم الفرار في الجهاد 213 
الأسلحة المستعملة فى الجهاد 243 
الأسر في ات 5 205 

ف 

حاكم 
الحاكم ولي لمن لا ولي له 2537 
حكم تزويج الحاكم مع وجود 

الولي 2537 
الحاكم يتولئ أمر الوصية عند 

الاختلاف 248 


600 


1 

حكم الحج 

واجبات الحج (أركانه غير 
المنجبرة) 

واجبات الحج (غير أركان 
منجبرة) 

سنن الححع 

محظورات مفسدة للحج 

محظورات الحج المنجبرة 

حج الصرورة 

كل شروط الصلاة واجبة في 
الي . 

مويه 

للحج تحللان 

كراهية مقدمات الجماع في 
الحج 

حجامة 

حكم الحجامة للصائم 

حكم الحجامة للمعتكف 

حكم الحجامة في الحج 

الحجامة لا تنقض الوضوء 

حجر 

أحكام الحجر 

أسباب الحجر 

حد ‏ حدود 

لا تسقط الحدود بالتوبة 

لا تسقط الحدود بالعدالة 


153 


155 


155 
156 
156 
156 
154 


2ظ1 
106 
201 


203 


1/3 
151 
206 
55 


381 
2355 


5222 
5322 


لا تسقط الحدود بطول الزمان 

حكم نزع الثياب عن المحدود 
عند إقامة الحد 

أداة الحد 

حد القذف 

حد السرقة 

حد الحرابة 

حد شرب الخمر 

حد الزاني البكر 

حد الزانى المحصن 

ا 

حكم الإحداد للزوجة 

حكم الإحداد لزوجة المفقود 


تعريف الحرابة 
مسميات المحارب 
مسميات المحارب 
حكم قتال المحاربين 
موجبات الحرابة 

حكم العون في الحرابة 
ذا يرق سكم العراره 


522 


524 
524 
517 
319 
53223 
5224 
5314 
5314 


2325 


2325 
2325 


235 
205 


203 
203 
223 
203 
2303 
5323 
52023 
524 
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أحكام المحاريب (عقوباتهم) 523 
حرز 

مع الخوة 520 
تطبيقات اشتراط الحرز 520 
رمي المسروق إلى خارج الحرز 591 
إخراج المسروق من الحرز (سرقة 


النقب) 521 
إخراج غير المال من الخوز 

وسرقته 521 
حرمة 
حرمة قطع ما يست فى الحرم 209 
لا يجوز الاستنجاء بذي حرمة 53 
حرمة صيد البر في الحج 

والعمرة 206 
خجرية لاخر 
انظر شروط الصلاة 122 
الحرية شرط فى الزكاة 164 
خريم 
حريم الدار 444 
حريم البكن 444 
حصر 
له يجوز فتل الحاصر 211 
حصر العمرة والحج 211 
حبس المحصر الهدي 211 
حضانة 


ترتيب درجات الحواضن أو 
مستحقي الحضانة 235 
شروط الحضانة 235 
من الأولى بالحضانة في الذكور 335 
يشترط الإسلام في الحضانة 
3235 
متى يسقط حق الأم وغيرها من 
الحضانة 336 
حكم الحقنة وما ينماع من العيب 
والإحليل في الصوم 172 
حكم الحقنة والسعوط في الرضاع 


229 

حكم 
حكم صلاة العيدين 128 
حكم قتال المحاربين 52 
حكم الحقنة في الصوم 172 
حكم الإجارة 0434 
حكم الإحرام في أوقات المنع ‏ 84 
أحكام إحياء الموات 146 
حكم الاذان في الجمع 86 
حكم الاستجمار 52 
أحكام المستحاضة 223 


حكم الاستخلاف في الصلاة ‏ 113 
شك الامتعائنة بالمشركين: في 
القتال 244 


602 


حكم الاستنابة عن العاجز في 


الحج 184 
حكم الأضحية 228 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
حكم الاعتكاف 150 
حكم إنشاد الضالة في المسجد 446 
حكم التسمية في الذبح 226 
حكم البيع عند جهالة الثمن ‏ 338 
حكم التحجير 445 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الجزية 208 
حكم الجماع في الحج 202 
حكم الغرار في الجهاد 213 
أحكام الحجر 381 
حكم الحجامة الصائم 113 
حكومة 
معنى الحكومة 502 
ما قدره الشرع في الحكومة ١‏ 502 
0 
حكم الحلق في الحج 156 
حلي 
زكاة الحلى 144 
حلية الات والسيف والمصحف 

بالفضة 145 
حمي 
ما حماه رسول الله عل 1445 


ما حماه أبو بكر وعمر رضي الله 


عنهما 

لا حمى إلا ما حماه الإمام 

الحمى للصالح العام 

حمارية 

المسألة الحمارية (المشتركة) 

حممة 

حكم الاستنجاء بالحممة 

حوالة 

تعريف الحوالة 

فور لا 

حولات الحول 

اشتراط الساعي مع حولان 
الحول 

سقوط الزكاة بتلف المال قبل 
خروج الساعي 

حيض 

الحيض يوجب الغسل 

تعريف الحيض ومدته 

ما يمنع بالحيض 

الطهارة من الحيض والنفاس 
لصحة الصوم 

الغسل للؤحرام سنة للحائض 

حيض الحامل 

صوم الحامل 

معرفة البلوغ بالحيض 


145 
1445 
145 


3230 


53 


2300 
2310 


154 


1537 


61 
15 
77 


16 
10431 
16 
177 
256 


003 


حيوان 

ما يجوز أكله من الحيوان وما 
لا يجوز أكله 224-85 

الصيد بحيوان جارح مُعلَّم 200 

6 

خارج من السبيل 

نقض الوضوء بالخارج من أحد 
الاي 55 

عدم نقض الوضوء بالخارج غير 2 
المعتاد 55 


حكم الخارج من غير السبيلين ‏ 55 


123 
حكم خطبة العيد 129 
شروط خطبة الجمعة ‏ 123-122 
ما يستحب فى الخطبة 125 
كوي اله 125 
خطبة | 
حكم الخطبة في التكاح 255 
التصريح بخطبة المعتدة 204 
حكم التعريض بخطبة المعتدة 264 
حف 
حكم لبس الخفين في الحجح ‏ 205 
حكم لبس القفازين في الح 205 
حكم المسح على الخفين 9 
غلم 
معنى الخلع وحكمه 257 


غيل الدلية 

خلع المريض 

التوكيل في الخلع 

وقت الخلع 

الخلع بمجهول أو معدوم 
الخلع على نفقة الولد 
الخلع على إسقاط الحضانة 


الاختلاف في الخلع ‏ 290 


صيغة الخلع 

الفرق بين الخلع والطلاق 

حكم لفظ الخلع من غير بدل 

الشفعة 5 الخلع 

ما حكم لو أعطته مالا في العدة 
على أن لا رجعة؟ 

خمر 

شرب الخمر موجب للحد 

الإكراه على شرب الخمر 

التداوي بالخمر 

تحريم شرب الخمر قليلها 
وكثيرها 

مقدار حد الخمر 

إثبات شرب الخمر 

أداة حد شرب الخمر 

نزع الثياب عن المحدود عند 
إقامة الحد 


258 
258 
258 
258 
2239 
2239 
2150 
201 
201 
2052 
2238 
415 


258 


2324 


2324 


2324 


2324 


2324 


5324 


5324 


5324 


55 


604 


فيزانة الخش المشكل 58 


خنزير 
ساف الخدرير 322 
بيع الخنزير 237 
خيار 
حكم الخيار للزوجين بالعيب 
ارون 210 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
2/1 
الغيزب الحشفبة للعياونها وعدت 
قبل العقد لاا بعده 212 
أنواع الخيار 36 
خا الشهية 237 
لت 
دبغ 
حكم جلد الميتة بعد دبغه 238 
حكم جلد السبع المذكى بعد دبغه 
336 
دعاء 


كراهة الدعاء بين التكبير والفاتحة 94 
مله 


58 
حكم الدعاء بالأعجمية 59 
حكم الدعاء في الحج 195 

دعوى 
تعريف المّعى 453 
تعريف 2 عليه 0453 


شروط المذّعى فيه 3 ديةالأسنان 502 


أنواع الدعاوي 6 دية تعطيل منافع الأعضاء 
امتمكيية عرنا 456 3 - 504 
باب طبر فشي قرفا 6 حكم توريث الدية 507 
دعوة وجوب الدية بالقسامة فى القتل 
حكم الدعوة إلى الإسلام في الخطأ 50 
الجهاد 244 8 
دلك ١‏ 
الدلك في ا 6 ع 
ك فى الغسا 2 
20 ”يي حكم الذبائح 2233 
/خ 
ا قناع دناتيو البخر بس 
طهارة دم السمك 33 حر بائح الحربيين 
والذميين 2233 

حكم دم الذباب والقراد 33 : 1 

تعريف المذبوح وأنواعه 2233 
لادم فى مسئونات الحج 156 7 

: آلة الذبح 225 
تأخير دم القوات لك العا ام ضفة الدج 5 2 
دماء الحج دعوتي ادوم 6 

0 ذكاة 

ديه ديات 
ذية الفقل لكف ممه ذكاةمالا نفس له سائلة 227 
دية القعل الخطأ 200 ذكورة 


مقدار الدية فى القتل العمد ‏ 2500 اشتراط الذكورية في الإمام ‏ 108 
مقدار الدية في القتل العمد ‏ 500 2 ذمي 


7 


وقت أداء الدية 250 وضوء الذمية وغسلها 48 

فلل الدية 01 - 500 حكم إحياء الذمي الموات في غير 

دية المرأة 501 جزيرة العرب 445 

دية المجوسى 501 ذهب وفضة 

ناكمن نه الذلة بالاعتداء على حلية الخاتم والسيف والمصحف 
الأطراف 2 - 503 بالذهب والفضة 145 


6005 


ربا 


ردة 
معنى الردة 512 
حكم المرتد إن لم تظهر توبته 513 
ردة المرأة 514 
حكم وصية المرتد 145 
إبطال الاعتكاف بالردة 150 
حك 
شروط المرضعة 229 
شروط المرضع 229 
يحرم من الرضاع ما يحرم من 

الحضيت 330 
حكم الرضاع والوجور 229 
حكم النكاح إذ اتفق الزوجان 

على الرضاع 3130 
ما يثبت به الرضاع 331 
استئجار المرضع 4 - 335 
هل يجب الإرضاع على الأم ‏ 334 
هل تستحق الأم أجرة على 

الرضاع 2334 
رطانة 
النهي عن رطانة الجاهلية 100 
رعاف 
بناء الراعف لصلاته 44 


6006 


رفع 

استحيباب رفع اليدين 
وخوب اللماية ف 'الررقم 
رف 

أقسام الرق 

الرق مانع للزواج بالأمة الحرة 
رقاب 

رقبى 

حكم الررقبن: 

ركاز 

زكاة الركاز 


متى يعرف الشىء ركازاً أم لقطة 


المقدار الواجب في الركاز 

ركن - انظر أركان 

ركو 

الركوع في الصلاة والرفع منه 

صفة الركوع 

ما يستحب في الركوع 

رمضان 

حم دام رهد 

بم يعرف رمضا 

حكم قضاء رمضان 

ما يبيح الفطر في رمضان 

رمل 

حكم الرمل للنساء والرجال في 
الحج 


53 
96 


2066 
2066 


164 


454 


1533 
14 
1534 


53 
596 
596 


169 
169 
1/14 
1/4 


5ظ10 


رمل المريض والصبي 15 
الرمل فى الطواف 155 
الرمل في السعي 15 
رهن 
المراد بالرهن 2316 
شروط المرهون 2316 
رهن الجنين 216 
حكم رهن الثمار قبل بعدو 
صلاحها 316 
حكم رهن الأم دون ولدها 316 
شرط المرهون به 317 
الضمان في الرهن 3279 
الاختلاف في الرهنية 30 
روث 
حكم الاستنجاء بالروث 53 
رَ 
زكاة 
حكم الزكاة 144 
أنواع الأموال الزكوية (العين 
والماشية والحرث) 144 
حكم زكاة الحلي 4 - 145 
حكم زكاة العين المغصوبة ‏ 151 
زكاة الجافية والحريقف؟- 161151 
مقدار الزكاة في النقدين 151 


المقدار الواجب فى زكاة الإبل 154 
المقدار الواجب في زكاة الغنم 155 
المقدار الواجب فى زكاة البقر 155 
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زكاة ماشية التجارة 1537 
حكم زكاة الخلطة 158 
المقدار الواجب فى زكاة الحرث 161 
021 | 166 
إعطاء الزكاة لغير مستحقها 166 
حكم إخراج الزكاة قبل الحول 167 
هل يزكى على الإبل الموقوفة 
منافعها؟ 163 
زنى 
بينة الزنى مرتبة من مراتب 
الشهادة 014 
شرط بينة الزنى 014 
تعريف الزنى 514 
الإكراه على الزنى 515 
إثبات الزنى بالإقرار 55 
إثبات الزنى بالحمل 515 
شروط حد الزنى 515 
شروط إقامة حد الزنى 5117 
زنديق 
حكم قتل الزنديق 513 
زوال 
زوال العقل ناقص للوضوء 56 
زوج 
اختلاف الزوجين في متاع البيت 284 
سس 
سور 
سؤر الكافر 34 


سؤر شارب الخمر 

ساحر 

حكم قتل الساحر 

5 

معنى السبب 

سبب سجدتي السهو 

سبب قصر الصلاة 

سبب جمع الصلاة 

أسباب النفقة 

بس لق 

سبي 

السبي يهدم النكاح 

سبى المسلمة 

سبي الذمية 

سترة 

حكم السترة للإمام والمنفرد في 
الصلاة 

سجود 

أحكام سجدتي السهو 

سجود الموسوس 

حكم سجود التلاوة 

حكم سجود الشكر 

كيفية السجود 

ما يستحب في السجود 

سراية 1 

شروط السراية 

معنى السراية 


34 


513 


56 

102 
117 
120 


5308 


254 
254 
254 


115 


101 
101 
135 
136 
597 
597 


5327 
2327 
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سركة 

شروط السرقة 9 -522 
النصاب في السرقة 59 
مقدار النصاب في السرقة 59 
الاشتراك في السرقة 59 
سرقة غير المتقوم 520 
سرقة جلد الميتة 520 
السرقة من بيت المال 520 


حكم سرقة الأب وابنه والعكس 520 
مكان قطع اليد والرجل في السرقة 


522 

حالة تكرار السرقة 522 
بسحى 
السعي ركن في الحج 156 
حكم هيئات السعي 156 
عر 
مسافة السفر التى تسقط بها 

الحضانة 336 
حكم الوصية في السفر 541 
يقدار ليقن الطويل البرعت 

لقصر الصلاة 117 


تقر السئلذة الر باعيةافن السقر .119 
صلاة المسافر (القصر والجمع) 120 


ابخان السبيع للقطر 176 
وجوب قضاء الصوم على 
المسافر 175 


ليس للزوج منع المستطيعة من 


السفر إلى الحج 213 
سفيه 
صفة السفيه 385 
حكم وصية السفيه 541 
لحجر على السفيه 385 
سقط 
أسباب سقوط الحضانة 336 
سك 
السكر ناقض للوضوء 56 
حكم التداوي بالمسكرات 524 
سحي 
حق السكنى للمعتدة المدخول 

بها 326 
حق السكنى للمعتدة غير 

المدخول بها 2326 
حكم مفارقة المعتدة للمسكن 326 
المعتدة أحق بالمسكن من الورثة 

وما بعدها 326 
سلت 
الاستبراء بالسلت 53 
سلس 
استحباب الوضوء من السلس << 55 
1 السلم 320 
سئه 
سنن الوضوء 50 
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سئن الصلاة 63 
حكم نقص سنة في الصلاة 105 
سنن صلاة العيدين 129 
مسنونات الحج 6 - 194 
سنن الإحرام 191 
سئن الهدى 213 
سوال 
حكم السواك في الصيام 172 
فضيلة السواك فى الوضوء 50 
سيد 1 
شروط السيد في الكتابة 56 
ش 
شرط 
شروط المؤذن 57 
شروط الصلاة 108 
شروط الإمام 108 
شروط الاقتداء 111 
شروط الاستخلاف 114 
شروط المستخلف 114 
شرط الجمع في الصلاة 120 
شروط وجوب الجمعة 122 
شروط أداء الجمعة 122 
شروط خطبة الجمعة 153 
شروط سجود التلاوة 136 
شروط العين المخرج منها الزكاة 
144 
شروط زكاة النعم 154 


شروط وجوب صيام رمضان ‏ 169 
شروط صحة الحج 154 
تروط اليه 219 
شروط الرمي في الصيد 220 
شروط الأضحية 229 
شروط الصداق 275 
شروط الخلع 8 - 289 
كر وال المو نت 268 
شروط القابل 268 
شروط العوض 2569 
شروط المولي 306 
شروط المظاهر 309 
شروط الملاعن 317 
شروط الملاعن 314 
شروط نفى الولد فى اللعان ‏ 316 
شرواظ ارك ْ 229 
شروط الحاضنة 3235 
شروط نفقة الولد والأبوين ‏ 336 
شروط العاقد في البيع 3237 
شروط المعقود عليه في البيع 337 
شروط بيع الجزاف 239 
شروط بيع العرايا 327 
شروط السلم 30 
شروط القرض 274 
شروط المرهون 2316 
شروط المرهون به 377 
شروط الحوالة 3520 


شروط الضامن 

شروط المضمون عنه 
شروط شركة العمل 
شروط الموكل فيه 
شروط المودع والمودع 
شروط العارية 

شروط القراض 

شروط الربح في القراض 


فروظة المعقوم دل المسياقاة 


شروط المأخوذ في المساقاة 
تورط لجار 

شروط الإجارة 

شروط الموقوف 

شروط الوقف 

شروط الواهب 

شروط القاضي 

شروط الشهادة 

شروط المدعى فيه 
شرائط وجوب حد القذف 
شروط السراية 

شروط السيد في الكتابة 
0 _ِ 

معنى الشركة 

صيخة الشركة 

محل الشتركة 

حكم الشركة 


301 
3061 
365 
3017 
104 
1407 
423 
124 


429 
430 
432 
1034 
148 
449 
454 
062 
069 
03 
518 
530 
536 


203 
303 
203 
203 


ما تمنع فيه الشركة 33 


شركة العنان (معناها) 33 
شركة المفاوضة 305 
شزوط شركة العمل 305 
حكم شركة الوجوه 395 
عار 

نكاح الشغار 216 
شفعة 

تعريف الشفعة 416 


أحكام المأخوذ في الشفعة 416 
بيع الحصة المستشفع بها 417 
أحكام الآخذ في الشفعة 417 
ثبوت الشفعة في العقار وما يتصل 

به 416 
قبول حق الشفعة للاسقاط 416- 417 
غيبة بعض الشفعاء 417 
إسقاط بعض الشفعاء حقه 417 
أحكام المأخوذ منه الشفعة 418 
حكم الشفعة في الإرث وفي مدة 


البخيار 418 
الشفعة في المهر والخلع والصلح 

وجميع المعاورضات 418 
شفعة الإقالة 418 
هل يضمن الشفيع ما نقص عنده 418 
المأخوذ به في الشفعة 419 


نقض الشفعة 419 


شك 
حكم الشك في الطهارة 58 
حكم الشك في الصلاة 100 
الشك في طلوع الفجر بالنسبة 
للصائم 170 
حالة شك الحاج هل أفرد أو تمتع 
150 
الشك في الطلاق 301 
حكم الشك في الشهادة 419 
شهادة 
شروط الشهادة 04069 
شرب الخمر وأكل الربا يسقط 
الشهادة 469 


الحرفة الدنية تسقط الشهادة 469 
حكم شهادة العبد والكافر 009 
شهادة المميز من الصبيان 069 


فنيادة النساء 410 
اشتراط الذكورية فى الشهادة ‏ 470 
موانع الشهادة 0 174 
شهادة الولد لأحد أبويه والعكس 
012 
شهادة البدوي على القرويٌ ‏ 473 
شهادة الشاهد الواحد 014 
مراتب الشهادة 014 
شروط مراتب الشهادة 01/14 
شهادة الأعمى والأصم 015 


الشهادة على من لا يعرف نسبه 176 


القضاء بشاهد ويمينه 171 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 
الشهادة على الشهادة 018 
حكم الرجوع في الشهادة 018 
ص 

صائل 

كفارة قاتل الصائل 507 
صبي - صغير 

حكم وصية الصبي 51 


طلاق الصبي والمجنون 203 
هل تجب العدة بوطء الصغير ‏ 318 
الكفارة في مال الصبي والمجنون 


507 

صداق - مهر 
الصداق من أركان التكاح 255 
مقدار الصداق 275 
قيمة الصداق قبل البناء 215 
شروط الصداق 215 
حكم الصداق 215 
حكم كون الصداق خمر أو خنزير 

ونحوه 216 
معنى مهر المثل 250 
أحوال وجوب المهر وتأكده 

وتنصيفه وسقوطه ‏ 280 -281 


يتقرر كمال المهر بالوطء 
وبالموت 261 


حالة اختلاف الزوجين في مقدار 


المهن 264 
الاختلاف في معجل المهر 

ومؤجله 264 
الشفعة في المهر 418 
صدقة 
صدقة الفطر (فصل) 
حكم صدقة الفطر 167 
وقت وجوب صدقة الفطر 167 
جس الواجب فى صدقة الفطر 168 
مصرف صدقة لتر 168 
تحديد صدقة الأضحية 260 
حكم إعطاء آل الرسول كَكِل 

الصدقة 166 
صلاة 
صلاة التطوع 132 
أوقات الصلاة 50 
مكان الصلاة 4 - 85 
سدل اليدين فى الصلاة 54 
حكم تارك الصلاة 106 
صلاة الجماعة 107 
أحكام صلاة الجماعة 123 
صلاة الخوف 126 
صلاة العيدين 128 
صلاة الكسوف 131 
صلاة الخسوف 132 
صلاة الاستسقاء 132 


صفة صلاة العيدين 128 
صفة صلاة الكسوف 131 
صلاة الوتر 133 
- الصلح 258 
الصلح معاوضة كالبيع 23568 
حكم الصلح 2359 
الشفعة في الصلح 418 
صيام 
حكم صيام رمضان 169 
شروط وجوب الصيام 169 
حكم صيام يوم الشك 171 
ذوق الطعام والملح ومضغ العلك 

في الصيام 173 
وقت وجوب الصيام 173 
زمان الصيام 173 
حكم الشك في طلوع الفجر 

بالنسبة للصائم 13 
الصوم في العيدين 177 
حكم صوم الأبد 178 
صوم الست من شوال 178 
حكم السواك في الصيام 172 
الصيام في كفارة الطهار 312 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 

150 

صيد 


الصيد فى الأرض المملوكة 447 


والحيدة 207 
ما يجوز للمحرم صيده 207 - 208 
حكم صيد الدجاج والإوز في 


الحج 209 
جزاء الصيد في الحج 215 
حكم الصيد 219 
تعريف الصائد 219 
لتووط العيد 219 


طرق تعليم الحيوان المصيد به 221 
من يملك الصائد المصيد 222 


الذكاة في المصيد 222-1 

صيغة عقد التكاح 255 

صيغة الخلع 201 

صيغة الضمان 2302 

صيغة اليمين 4 - 484 

ض 
ضرة 
الجمع بين ضرتين في مكان واحد 
256 

هبة المرأة حقها في القسم لبعض 
ضرائرها 255 

ضمان 

الضمان فى الرهن 3219 

معنى لكان 301 

أركان الضمان 301 


شروط المضمون عنه 391 
شروط الضامن 391 
شروط المضمون 2302 
صيغة الضمان 302 
طرح الضمان 0408 
طّ 
طعام ‏ انظر إطعام 313 
طلاق 
الطلاق على ضرتين 237 
الطلاق بعوض من الزوجة 228 
الطلاق بلا يدل 2568 
الطلاق السنى (معناه) 201 
معنى الطلاق البدعي 202 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس 
202 
الفرق بين الخلع والطلاق 2062 
أركان الطلاق 202 
طلاق الكافر 252 
طلاق الصبى والمجنون 203 
طلاق السكران 203 
الطلاق في مرض الموت 203 


المحل ركن من أركان الطلاق 293 
الحلف بقوله (كل امرأة أتزوجها 


طالق) 204 
الحلف بقوله(إن دخلت الدار 

فأنت طالق) 2063 
طلاق الهازل 205 


طلاق المكره 205 
ألفاظ الطلاق (صريح وكناية» 295 
الكنايات الظاهرة في الطلاق ‏ 296 
طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة 


أو الكتابة 207 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد والمكرر 
237 

الطلاق الثلاث قبل الدخول ‏ 297 
الاستئناء في الطلاق 208 
الطلاق المنجز والمعلق 

والمضاف 8 - 299 
الفرق بين الطلاق واليمين بالله 300 
الشك في الطلاق 301 
التطليق بالثلاث مانع من الزواج 

بالمطلق 301 
التفويض في الطلاق 302 
طهر 
أقل الطهر وأكثر 75 
علامات الطهر 77 
طواف 
حرمة الطواف من المحدث 2 
طواف الإفاضة ركن في الحح 186 
طواف القدوم 156 
الطوف بالنعلين والخفين 155 
طواف الوداع 201 
الطواف والسعي لمن أحرم من 


الحل 1602 


ظْ ث - القرعة والولاء 5321 


ظهار إعتاق الرقبة في كفارة الظهار ‏ 311 
معنى الظهار 09 صفات الرقبة المعتقة في كفارة 
شروط المظاهر 309 الظهار 311 
ظهار السكران 009 اشتراط الإيمان في الرقبة 311 
ظهار العاجز عن الوطء 09 عتق القرابة 528 
تنجيز الظهار 9 علدالة 
تعليق الظهار 89 رونت العدالة 469 
ألفاظ الظهار 9 العدالة شرط من شروط الشهادة 
كفارة الظهار 3111-0 469 
أنواع كافرة الظهار وترتيبها 2311 اشتراط العدالة فى القاضى ‏ 462 
ع اشتراط العدالة في الوصي ١‏ 547 
عارية (إعارة) عدة 
نمق العانة 2427 أنواع العدد 3218 
حكم العارية 7 الاعدة قبل الدخول 318 
شروط الإعارة 0407 أحكام عدة المطلقة قبل الدخول 2318 
عارية النقود قرض 07 هل تجب العدة بوطء الصغير 
الاختلاف في العارية 0408 والمجبوب 3218 
عتق مقادير العدة 3119-8 
ثبوت الخيار للزوجة الأمة إذا أقسام العدة 319 
أغعتقت 3 علة المعتادة 319 
أركان العتق 6" علة المرتابة 319 
رامن العتق 07 عدةالمرضعة 39 
أ السراية 7 ععلة المريضة 230 
ب - العتق بالقرابة وبالمثلة ١‏ 20527 علةالمستحاضة 0 -321 
تك الحجرعان المريضن فن الزائك عدة الصغيرة واليائسة 220 
على القلك ْ 7 ععدة الحامل 30 
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عدة المتوفى عنها زوجها 2321 


عدة الأمة ومقاديرها 223 
عدة المطلقة 2323 
اللنكى للمعيدة الورخول يها :326 
عدة المفقود زوجها 7 - 328 
نفقة المعتدة 327 
ثبوت الإرث في العدة 326 
عذر 


حدوث الأعذار فى وقت الصلاة 82 
بطلان الاعتكاف بالخروج بلا عذر 


شرعي 181 

عرفة 

واجب الوقوف بعرفة 186 

الغسل تنظيفآ سنة بالنسبة للواقف 
بعرفة 101 

أحكام الوقوف بعرفة 157 

وقت الوقوف بعرفة 157 

عرق 

عرق المحل يصيب الثوب 54 

ليس لعرق ظالم حق 113 

عظم 

طهارة العظم 22 

حكم الاستنجاء بالعظم 53 

عفاف 

معنى العفاف 58 


العفاف شرط فى المقذوفب ١‏ 518 


عفل (غدة في الفرج) 


عقيقة 
تغريف العقيقة 231 
حكم العقيقة 231 
وفك العقيقة 231 
حكم عمل العقيقة وليمة 231 
عمد 
تعمد الفطر لغير عذر موجب 

للكفارة 72 
القتل العمد 068 
عقوبات القتل العمد 52 
عمرى 
معنى العمرى 4534 
حكم العمرى 054 
عمرة 
حكم العمرة 185 
منقات العمرة 1588 
أوجه أداء العمرة 159 
بماذا تنقضي العمرة 159 
عنة (عجز عن الجماع) 


العنة عيب يجيز فسخ الزواج 271 

تأجيل العنين والمعرّض سنة قبل 
فسخ الزواج 271 

إثبات العنة 271 


حكم المهر في حق العنين 


والميفيوي 281 
عورة 
ستر العورة في الصلاة 59 
الفخذ عورة 59 
سترة العورة في الخلوة 59 
ستر العورة في الإحرام 152 
عوض 
العوض في الكتابة 535 
شروط عوض الخلع 259 
عيب 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
2711 
العيوب المثبتة للخيار ما وجدت 
قبل العقد لا بعده 2212 
3 
غرة 
دية الجنين غرة 501 
معنى الغرة 1 - 506 
توريث غرة الجنين 5307 
غرر 
بيع الغرر 28 
الغرر في بيعتين في بيعة 219 
قيالة ْ 
معنى الغسالة 38 


طهارة الغسالة 38 


عسل 
موجبات الغسل 60 
الغسل من سنن الإحرام 191 
سنية الغسل للعيد 129 
تسيل الست 137 
الاغتسال من الحيض والنفاس ‏ 61 
غصب 
تعريف الغصب 409 
ما يكون به الغصب 409 
ضمان المغصوب إذا هلك 410 
العضني: للعو و للسقفة 410 
كيفية الضمان فى الغصب (المثل 
أو القيمة) ْ 410 
هل يملك الغصب المغخصوب 
بالضمان؟ 410 
نقصان المغخصوب 411 
زيادة المغخصوب 411 
تغيير العين المغصوبة عن الغاصب 
412 
حكم هبة الغاصب 413 
وقت تقدير التعويض في الغصب 
ْ 413 
المقصود بالغيلة 330 
أحكام الغيلة 330 
ف 
فاتحة 


حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ‏ 92 
فاسق 
ولاية الفاسق 259 
شهادة الفاسق 009 
فدية 
تعريف الفدية 1714 
وقت إخراج الفدية 174 
ما تجب فيه الفدية 5 - 206 
فدية الأذى في الحج تكون على 

الجييع 216 
فرض (فرائض) 
فرائض الوضوء 04 
فرائض الصلاة 52 
الفرائض في علم الميراث 549 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم 

وطريقة توريثهم 
9 - 550 - 551 - 552 

أصحاب الفروض 0 -551 
العصبات 5330 
الحجب 0 -551 
أصول مسائل الفرائض 552 
0 
النكاح بلا ولي يوجب الفسخ 258 
فسخ الزواج الحاصل في العدة 264 
تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره 282 
فسخ القاضي حكم نفسه 0465 
حرمة ربا الفضل 210 
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فضائل الوضوء 50 
فضائل الصلاة 53 
حكم نقص فضيلة في الصلاة 105 
فعل 
أفعال الحج 185 
فيء 
الفيئة 307 

حكم الوعد في الفيء 308 
ترك الفىء شرط الإيلاء 308 
الفعة ف الإآلاء سالة العمد عرد 

الجماع 2308 

قَ 

قبر 
حكم بناء القبور 143 
استقبال القبلة فى الصلاة 950 
من ادانة الاتكهماء عدم استقبال 

القبلة 53 
الاجتهاد فى القبلة 91 
القبلة في الفم تنقض الوضوء ‏ 56 
حكم تقبيل الحجر الأسود في 

الحج 154 
قذف 
تعريف القذف 516 


القذف بطريق الكناية والتعريض 517 


قذف الجماعة 
مقدار حد القذف 
شروط القذف 
شروط القاذف 
شروط المقذوف 


517 
515 
515 
5315 
5318 


صفة حد القذف أهو حق الله تعالى 


قرء 

قرابة 

القرابة مانع من الزوجية 
القرابة سبب من أسباب النفقة 
قراض 

تعريف القراض 

أركان القراض 

الاختلاف في القراض 
فوات القراض الفاسد 
شروط العاقدين في القراض 
ماشية القارض تزكى معجلا 
قران 


القران وجه من أوجه أداء العمرة 


تعريف القران 

أحكام القران 

قرض 

حكم القرض 

شروط القرض 

حكم مبايعة القرض بالمساحة 


319 


219 


202 
2331 


003 
003 
0117 
105 
105 
1531 


159 
159 
159 


314 
3/14 
23/14 
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قرعة 
معنى القرعة 529 
طريق القرعة 530 
قن (عظم في الفرج) 
القرن مانع حسي يمنع الوطء ‏ 272 
القرن عيب يجيز فسخ النكاح 272 
قسامة 
مون القسامة 508 
معنى القسامة 509 
كيفية القسامة 9 - 510 
حكم القسامة 50 
تسم 
وجوب العدل أو القسم بين 

الزوجات 255 
القسم حال المرض والجنون 285 
القسم في حق البكر والثيب ‏ 285 
هبة المرأة حقها في القسم 

لغيرها 256 
القسم في السفر 256 
قسم السفر بالقرعة 257 
فسمهة 
أنواع القسمة 420 
قسمة مهايأة 420 
صفة القسمة 420 
قصاص 
تأجيل القصاص لعذر كالبرد 

والحر ومرض الجاني 017 


هل العفو مسقط للقصاص؟ 

قتل الوالد بالولد وبالعكس 

الأبوة تمنع القصاص 

شخصه 

معنى القصة البيضاء 

قصد 

القصد ركن من أركان الطلاق 

قصر 

حكم قصر الصلاة 

أسباب قصر الصلاة 

محل قصر الصلاة 

قضاء 

تأخير دم الفوات في الحج إلى 
القضاء 

صفة القاضي 

اشتراط العدالة في القاضي 

شرط الاجتهاد في القاضي 

ينوت 

القنوت في الصبح 

بطلان الصلاة بالقهقهة 

قود 

وجوب القود بالقسامة في القتل 
العمد 

فيء 

ا 

لا يبقى المصلي في القيء 


408 


002 


002 


77 


232 


116 


117 
119 


212 


0062 


002 


002 


55 


105 


2310 


32 
44 
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القريء لا سقط الوفوه 55 
القيام في الصلاة 92 
سقوط القيام عن العاجز 96 
القيح 
نجاسة القيح 33 
كََ 
كتابة 
حكم الكتابة على السيد 55 
َع الكيابة 535 
أركان الكتابة 535 
العوض في الكتابة 525 
من هو المكاتب؟ 52136 
مكاتبة الكافر المسلم 536 
النزاع في قدر الكتابة 538 
كتابى 
نكاح الكتابية 26 
كراهة الزواج بالكتابية 268 
حكم الزواج بإسلام الزوج وبقاء 
الكتابية على دينها 268 
وجوب العدة على الكتابية زوجة 
السام 9 -321 
دية الكتابى 501 
1 الكتابى 20 
كفاءة 000 
الكفاءة في الزواج 261 


عضن الأولياء على زواج المرأة 
بغير كفاء 258 

كفارة 

كفارة الصوم 174 

لا تجب الكفارة في غير رمضان 175 

الكفارة على الفطر بالجماع حالة 


الإكراه 175 
تعدد الكفارة 1/5 
تقديم الكفارة على الحنث 234 
كفارة الظهار 235 
نوع الواجب في كفارة اليمين 234 
كفارة وطء الحائض 237 
الكفارة الواجبة في القتل الخطأ 507 
حكم الكفارة في مال الصبي 

والمجنون 507 
ما يوجب الكفارة في الصيام 

وما لا يوجبها 175 
كفر 
مانع الكفر من الزواج 268 
وجوب الغسل على الكافر إذا 

أسلم 61 
كلب 


غسل الإناء من ولوغ الكلب ‏ 40 
صيد صغار الكلب في الإحرام 208 
حكم الصيد بالكلب 209 


ل 
لباس ‏ لبس 
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لبس المخيط أثناء الإحرام بالحج 


أو العمرة 204 
كراهة لبس المزعفر والمعصفر في 

الإحرام 204 
لذة 
عدم نقض الوضوء بلذة النظر ‏ 56 
لعان 
معنى اللعان 314 
ملاعنة الأخرس 315 
ملاعنة الأعمى 315 
صفة اللعان 316 
حكم بدء المرأة باللعان 316 
ما يستحب فى اللعان 317 
من يؤخر لعان المرأة؟ 317 
شروط الملاعنة 317 
خروج نفي الولد في اللعان 

318 -317 - 6 

اللعان مانع من الإرث 58 
لقطة 
تعريف اللقطة 458 
حكم اللقطة 458 
ما يصنع باللقطة 458 
لقطة مكة 458 
نوع اللقطة 0458 
حكم القافة من اللقطة 0458 
حكم اللقطة إذا كانت طعاماً ‏ 458 
حالات ضمان اللقطة ‏ 458 - 459 


لقيط 


2. 


حقيقة اللقيط 

حكم التقاط اللقيط 

لفقة الفط 

مناط الحكم للقيط بالإسلام 
حرية اللقيط ورقه 

لحن 

حكم الوضوء بلمس المرأة 
لواط 

تحريم اللواط كالزنى 

حد اللواط 

لوث 


يما 

طهارة الماء المطلق 
حكم رؤية الماء للمتيمم 
الماء المستعمل فى الحدث 
الماء الراكد 20 
مؤلفة 

معنى المؤلفة قلوبهم 
مبادلة 

معنى الميادلة 

حكم المبادلة 

متعة 


حكم المتعة للمطلقة 


000 
000 
000 
010600 
461 


56 


23214 


308 


30 
67 
30 
32 


164 


5343 
343 


203 


602 


المتعة فى حق المطلقة قبل البناء 


والعدلسة 2583 
دان اللققة 254 
مثلة 
المثلة بالرقيق 529 
المثلة بالسفيه 2 
مجوس 
حك كام النخوس بالتسلجة 220 
دول المع ل 501 
جيه رسن 219 
حكم ذبيحة المجوس 223 
لور 
محظورات الحج 203 
مل 
مد هشام 51 - 314 
القدية هى :هد يمد رسول الله عله 174 
5 
حكم المدبر 253 
5 
طهورية المذكي 35 
0 : 
جاب المدي 33 
نقض الوضوء بالمذي 55 


الإفطار بالإمناء أو الإمذاء بالنظر 
وغيره 

مرأة 

حضور النساء إلى المساجد 


1/3 


111 











إمامة المرأة 115 
سفر المرأة للحج 154 
سنة التقصير للمرأة في الحح 201 
حكم ستر وجه المرأة في الحجح 205 
دية المرأة 501 
تزويج المرأة نفسها وتزويجها 258 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 


مراطلة 
بيع المراطلة 213 
مرنك 
دية المرتد 111 
مرض 
المرض المبيح للفطر في رمضان 
1/6 
وجوب قضاء الصوم على المريض 
1/15 
عدم جواز زواج المريض 200 
المرضن نبب من أشاب اللعكر 385 
هبة المريض 454 
يؤخر القصاص لمرض الجاني 497 
مروءة ْ 
تعريف المروءة 469 
مزابنة 
بيع المزابنة 217 
مزارعة 
حكم المزارعة 0432 
شروط المزارعة 4232 
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المزارعة الفاسدة 0133 
أحوال المزارعة 2 - 433 
مزدلفة 
المبيك بماذلفة 157 
ع 
حكم مس المرأة فرجها 58 
حكم مس الذكر 57 
مس المصحف للمحدث 59 
مس الألواح للمتعلم والمعلم ‏ 59 
مساقاة 
أركان المساقاة 429 
المعقود عليه فى المساقاة 049 
شروط البو اله 429 
شروط المأخوذ في المساقاة ‏ 429 
لا يشترط تفصيل العمل في 
المساقاة 430 
حكم استعانة العامل في المساقاة 
بالغلمان والدواب 0430 
صيغة المساقاة 430 
المساقاة الفاسدة 0130 
أحوال المساقاة الفاسدة 430 
مسحد 


حضور النساء إلى المسجد 112 
كراهة رفع الصوت في المسجد 
ولو لعلم 446 
كراهة الهتف بالجنازة فى المسجد 
١‏ 0446 


كراهة إنشاد الضالة فى المسجد 446 
حكم تعليم الصبيان في المسجد 


446 
كراهة البصق على أرض المسجد 

446 
00 
مسح الرأس في الوضوء 50 
مسح الأذنين في الوضوء 50 
المسح على الخفين 71 
شروط المسح على الخفين 7 
المسح على الجوارب 1 
المسح على الجرموق 71 


صفة المسح على الخفين 72 

مدة المسح على الخفين 37 

المسح على الجبيرة 14 

بجر 

حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 

المشعر الحرام 

حكم الوقوف عند المشعر الحرام 198 

مصاهرة 

الزواج يفيد ثبوت حرمة المصاهرة 269 

المحرمات من النساء بسبب 
المصاهرة 2 - 263 

مصحف 

حكم السفر بالمصحف إلى أرض 


العدو 244 
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«»« ٠. ٠. 
50 سنية المضمضة في الوضوء‎ 
المبالغة فى المضمضمة والاستنشاق‎ 


فيما عدا الصوم 0 - 172 
مطعومات 
علة تحريم الربا في المطعومات 344 
معاطاة 
انعقاد البيع بالمعاطاة 237 
معاهد 
مقدار دية المعاهد 501 
معدن 
حكم المعادن في الأرض المملوكة 

1446 

زكاة المعدن 153 
الواجب فى المعدن 153 
قاف 
معنى المقاصة 315 
حكم المقاصة 375 
مكاتب - انظر كتابة 535 
ملاعن 
اتقاء الملاعن في الاستنجاء 52 
منى 
حكم المبيت بمنى 158 
مناسغات 
معنى المناسغات 554 
منبرية 
المسالة المديرية 552 


ده 
ما يمنعه الحدث 59 
معنى المنقلة 304 
ما قدره الشرع في المنقلة 501 
مني 
نجاسة المني 33 
الإفطار بإنزال المنى أو المذي 

بنظر أو فكر ْ 172 
مهايأة 
قسمة المهايأة 420 
مهر : انظر صداق 255 
موات 
اعجواء المو انك 1444 
معنى إحياء الموات 144 
موالاة 


حكم الموالاة في الوضوء 49 
حكم الموالاة في الغسل 63 
حكم الموالاة في التيمم 69 


موت 

الموت موجب للغسل 16 

موت المسلم غير الشهيد موجب 
الغسل 139 

من المقدم في تغسيل الميت 139 

أق| نا تر يه الييية 139 

ما يستحب فعله للميت 140 


الصلاة على الميت وكيفياتها ‏ 141 


كني الغيث 
دفن الميت 
موضحة 
معنى الموضحة 
ما قدره الشارع في الموضحة 
موقف 
موقف المأموم مع الإمام 
ميتة 
هل يحد واطىء الميتة؟ 
سرقة جلد الميتة 
ميراث - انظر فرائتض 
حكم توريث الدية 
الواز تونتمة: الرعال 
الوان روهت الساء 

5 
نافلة 
عدة النوافل 


0 


نثو 
الاستبراء بالسلت والنثر 

نجاسة 

حكم إزالة النجاسة 

النجاسة على طرف حصير 
نجاسة طرف العمامة 

نجاسة ذيل المرأة المطال للستر 
حكم الاستنجاء بالنجس 

نحر 


محل النحر 


140 
143 


003 
5301 


112 


5315 
320 


5307 
209 
25243 


134 


53 


36 
38 
368 
358 
533 


226 


تذر ‏ ندور 


حكم نذر الطاعة 


238 


نذر المشى إلى مكة 0 - 241 


نساء أو نسيئة 

حرمة ربا النسيئة 

نسك 

معنى النسك 

نسيان 

النسيان في المطلق كالعمد على 
اله 

نشوز 

تأديت اليرأة عيبن السوز 

معنى النشوز 

نصاب 

تفاث السيرقة 

نضح 

النضح طهور لكل ما يشك فيه 

قاس 

النفاس يوجب الغسل 

تعريف النفاس ومدته 

ما يمنع بالنفاس 


و4 و » 


نفقه 

أسباب النفقة 

تقدير زمن النفقة 

حكم النفقة عند النشوز 

حكم النفقة على المطلقة طلاقاً 
بائناً 


٠. 


340 


213 


236 


237 
332 


5-19 


39 


61 


19 


97 


331 


332 


2332 


332 
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حكم النفقة على المطلقة بطلاق 
رجعي 

نفقة الحمل والرضاع 

إعسار الزوج بالنفقة 

العجز عن النفقة 

نفقة زوجة الغائب 

نفقة الأولاد 

تقدير نفقة الطعام 

الكسوة التي تلزم لنفقة الزوجة 

حكم نفقة الأولاد للاباء 

للمرأة الإنفاق على أبويها 

شرط نفقة الولد والأبوين 

سقوط النفقة 

نفقة الجد والددة وولد الولد 

نفقة الدواب 

حكم الاستنجاء بالنفيس 

نقصان 

حكم النقصان في الصلاة 

نواقض الوضوء 

لا تنقض المرأة عقصها للوضوء 

نكاح 

أركان النكاح 

حكم نكاح السر 

معنى نكاح السر 

حكم نكاح الكافر للمسلمة 


2332 
2332 
233 
233 
233 
2334 
331 
2331 
336 
336 
336 
336 
336 
336 


33 


105 


55 
49 


235 
239 
239 
261 


نكاح الفاسق 261 


ما يباح به التكاح 20601 
النتكاح الموجب للغسل 261 
الأنكحة المحرمة 202 
نكاح المحلل 265 
نكاح الشغار 6- 277 
أحكام نكاح الشغار 218 
نكاح التفويض 219 
(يعحاء وسكي 

التكاح سبب من أسباب النفقة 331 
نكول 

فيما يجري فيه التكول 455 
نوم 

نقض الوضوء بالنوم 45 
نية 

فرضية النية في الوضوء 44 
الشك فى النية 47 
وجوب القية في الغسل 1600 


وجوب النية في إخراج الزكاة ‏ 166 
قطع النية في أداء الصوم المفروض 172 
الإصباح بنية الفطر يوجب الكفارة175 
لا تكفي النية في إفطار المسافر 


حتى يصحبها الفعل 16 
نية الاعتكاف 150 
حكم النية في الأضحية 228 


حكم النية في كفارة الظهار وحكم 
التتايع فيها 313 


هم 
هاشمة 
معنى الهاشمة 501 
ما قدره الشرع في الهامشة 501 
هبة 
أركان الهبة 054 
صيغة الهبة 454 
شروط الواهمب 4534 
هبة المريض 454 
حكم الهبة بالإفلاس 455 
هبة الزوج للزوجة 455 
هبة الزوجة للزوج 0455 
بيع الموهوب له وهبته 0455 
أقسام الهبة 456 
تلف الموهوب 056 
زيادة عين الموهوب ونقصانها ‏ 457 
ا : 
حكم الهدي 203 
حكم الهدي حال الإحصار 212 
معنى الهدي 212 
وقت نحر الهدي 217 
مكان نحر الهدي 217 
و 
واجب 
واجبات الغسل 62 
واجبات الحج (أركان غير منجبرة) 


155 


الواجبات المنجبرة في الحج 
ودي 

نجاسة الودي 

نقض الوضوء بالودي 


5 


وديعه 


معنى الوديعة 

حكم الوديعة 

شروط المودع والمودع 

حال الوديعة: هل هى أمانة أو 
مضمونة؟ ْ 

طرق حفظ الوديعة 

حالات ضمان الوديعة 

الاختلاف في الوديعة 


3 


وصية 
أحكام الوصية 
الوصية في السفر أو المرض 
شروط الوصية 

شروط الموصي 

من هو الموصى له 


لا تصح الوصية بالخمر ومثله 
الوصية بالدواب 

الوصية بالزكاة 

صيغة الوصية 

تقديم التشهد في الوصية 
حكم كتابة الوصية 


- 41 


156 


33 
55 


404 
104 
404 


104 
405 
405 
405 


3217 
5341 
5341 
341 
5342 
53212 
203 
203 
23245 
205 
23216 
23206 
5245 
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اختلاف الوصيين في أمر الوصية 


7 - 548 
الوضية غان المحجور 511 
وضوء 
وضوء الكافر وغسله 417 
وطء 
حكم الوطىء في الدبر 261 
وطء المكره 263 
حكم الوطىء بشبهة 263 
وفت 
أوقات منع الصلاة 83 
وقت وجوب النية في الوضوء - 45 
أوقات الصلاة 20 80 
الوقت الضروري للصلاة 81 
الوقت الموسع 98 
الوقت الاختياري للصلاة 81 
معرفة دخول وقت الصلاة 81 
وقت صلاة العيدين 128 
وقت صلاة الكسوف 131 
ميقات العمرة 158 
وقف 
أركان الوقف 148 
شروط الموقوف عليه 148 
وقت الطعام 148 
الوقف في مرض الموت 448 
وقف العقار 48 
صيغة الوقف 449 


شروط الوقف 

ان 

من يتولى الوقف 

إصلاح الوقف والنفقة عليه 

حكم هدم الوقف 

هل يجب في الوقف القيمة 
أو المثل؟ 

ال 

معنى الوكالة 

ما لا يجوز فيه الوكالة 

فق الركالة 

شروط الموكل فيه 

ما يملكه الوكيل من صلاحية 

كر 

انعزال الوكيل 

الوكالة بأجرة لازمة 

تنازع الوكيل والموكل 

ولاء 

سبب الولاء 

حك الرلاء 

ولاء العتق 

ولي 

الولي من أركان النكاح 

حكم الولي في عققد التكاح 

من له الولاية وترتيب الأولياء 


449 
4049 
0032 
0132 
002 


032 


2357 
3537 
2357 
2357 
208 
2308 
2309 
2309 
2309 


5331 
5331 
5332 


2355 
20355 
235 


3 
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ما تثبت عليه الولاية 
عضل الوليّ وحكمه 
غيبة الولى أو فقده 
اشتراط القلاية في نكاح المرأة 
النكاح بلا وليّ يوجب الفسخ 
إحرام الوليّ عن الطفل 
وليمة 
حكم الوليمة 
وقت الوليمة 
حكم إجابة الولائم 
ما يكره فعله في الوليمة 
حضور القاضي للولائم 
حكم الوليمة في العقيقة 
يِ 
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مم 

حكم زواج اليتيمة 
يسار 

البشار قرط قن الفقة 
صيغة اليمين 

القضاء بشاهد ويمين 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين 


00 
ركنا 


- 4 


205 
2055 
205 


264 
231 


256 


233 


414 
0177 
0177 
14034 


اللو معي عي 86 . تكن الهعادة اكت ارو م 
جدول معتطلسات از احاح 12 سجود السهو ا 0 
ارام اعنام مام ا ا مي صلاة الجماعة 0 
الأعيان الطاعنة المج ا 23 شروط الإمامة 50 
الوا ل ا عي ولعو “لصيو الصاده اا ال 
اسان 1 1 عت واي للق ٠‏ طج العاد ار يا 
فل بالكل ا اه مارم م اق ة الجمعة موك ري 
سكن الواضوء .1ه دده 145 507 عا 
فشبانل الوضيوء “مس تسد 50 انرقم 
الاستتجاء . دحي خد موده بي :52 00 
نوافض االوفتوء ا مو ددعي 35 ة الخسورف ييه 
الغسل................. 0م28 صلاة الاستسقاء 0 
واحساف الشد مهي ممم جز قاد لصوم فياه 
رأعيات الفمل مدر مانن 1 1805 “الواز ا 
اللجقنو عم امم د سس ممه ار قود ١‏ مود ادي ل مله 
المسح على الخفين. ........ 71 صلاة الجنازة فلل ةم مله 
المسح على الجبيرة 0000000 74 كتاب الزكاة 

الحيض ................ 75 ذكة المعدن والركاز 000 
النفاسن «١‏ سي متعم ا ماب ع 79 زكاة النعم والوبل ا 
كتاب الصلاة زكاة الغنم والبقر فر ال ا 
أوقات الصلاة .. ... . .. .... 2280 الخلطة ل ا 
الاذان................. 286 زكاةالحرث و1 
الأقامة ................ 2286 مصارف الزكاة ا 
شروط الصلاة ............ 289 صدقة الفطر جر ع 
فرائض الصلاة............ 92 كتاب الصيام تو ان 


الهدي 0 
الصيد 0 
الذبائح 5-0 
كتاب الأضحية 
افيه 00 
الويمان والنذور 
كتاب الجهاد. . 
الحؤية 506 
السبى 50-6 
كتاب التكاح . . 
الصداق لع 
نكاح الشغار . . 
نكاح التفويض . 
المتعة 0ك 
الؤليعة 508 
القسم والنشوز 
الطللاق 00 
الخلع ا 
الإيلاء 5508 
كتاب الظهار . . 


لك ابقد لد و حور هاا عو الو فد راو 


قاع وقد ود ودام وا واو 


فأفاعء د ود مد وا واوا هم 
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.فاع قاو وا واو و وى 


عع 6 .د 6م 
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